





كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه) 


كان 


بن جعفر بن خضر نجفى كاشف الغطاء 


شروت ف الطباعة: 


رقمى الناشر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 











الفهرس و ا ل ا ا ا ا ل ا 0 
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه) المجلد ١‏ لمم ص شار ا تو طايه جود الدمه د مد سود 81 1 
اشاره ممم شاش بص ات تس شت تس عش مت مم سمت بخص ماصاةائ ا دم ا الع نان سوسس وض ناكا ووم كلو لكو م 1031 
اشاره لخبي وي ع لاسا اا حولت مادو د و أل زاك ام كاك قو مراك ادم وا كوم وكا بايد اق جامد اتاج ا دوت مكات تل عباتي اق دوع وا لوم وا د لبو كائكيه كاج ماود وا اد كا حا موا د داح جو دوا وو قد د اشوواك سا هت /1 
كتاب الصلاه حود تكب مد مقع د عدم قد مكح دكده دع دق دسطعة دعكه مومعلاع امك دن ده عشم أعامه لمع عمو ماعط 1 دوقح عد دوقع مقن تكو مره دشن وم مكو ع لمق د عدواء ند مكو عه ننه ع وم ا 
اشاره ا اش لش يي ا ا ا ل ات اي ا مي ل ار حت انا عات حار ات يجداب لمكت كا دمل دا داى جات أن ص عن الوق ع ا حصو عم ا وا 0 
[المبحث] الأول فى بيان معناها دعا الام ل راقم لاا يي اب ع أ ولد ا ال أ اا ا العا ا يول يا وديا أل ا تدا أ عا أ ااا أن رار ا ا ا ا ب 01 
المبحث الثانى فى بيان فضلها و كثره مزّتها على غيرها من العبادات ين 
المبحث الثالث فى شدّه العنايه بها و تأكد وجوبها. ا ا ا ا 2 82 
المبحث الرابع فى حكم تاركها 00 كر 
المبحث الخامس فى بيان وقت مؤاخذه الصبيان بها عنمن ام امات لا ا سات ما ات لا ات ات ااا ان سام اا ا اا سات اا سات ا ا ات ا ات اس ااا ا ااا اا اس ااال ا ات ا ا لس ل 16 
المبحث السادس فى شرائطها سود عدو دومحو ا ل عي عا تميس عا و ا ل كو با ا رماي ا دوا عا ا ا ا لعز ار 
اشاره معدي ال عا ا ا ا يي ص ا اي يا ص او اص تا اك عا يات لقع ا صا جع اعد لمق ات لماك تفط وق جا عط قا د سد بت عا كر 6/1 

الأول الطهارهء اا ع 1ك 531 

اشاره حك ع ب جك لوق د مو د 533 رون عاب دف 35 2 د بون ود و اش اه لذو د ل جا د حرم ف ند #لشوية كد 2 51242 ب قد قح 21 لد لل رن الو ع ره فد لدع ع 1 د د حر 2 و 2 ا 

الأول الحدثيه ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ا 

اشاره 7 ا م ا اا 10 

المطلب الأوّل: فى الطهاره المائته عا ف ل ا ماي ا ا قم م1 ات ل ا 1 

اشاره كي ديات مد قو دق جد م وان موجه عتم ارو اط مد ناه نات ملم جع لم ناد بحن د ام وك ان كل دعق الس دك تداك 1 وااو القع و لك وك لمق دق ركان الله اد عقر زر في 125 

المقصد الأوّل: فى الوضوء 00000000020 ااا ااا 0 

اشاره 255222515557 515 219 215212202505 2222015 5د 52 22 22212 12 20012 23 سه ود 2ك 212 42 2215 2 22123 02 214 2101218 252212255 22 2225 2لق 26ر2 24 ترك 2192228 222238 2 5 2ك 2 259202154 29721259055 52 013 

المقام الأوّل فى بيان أجزائه. ا ا ا 00 

اشاره ل ئش شي اش ئش شي لش ئش ا ات اش ا ات شا قات ا فى عا ل قا مرو لات لد ال 41122 

البحث الأول فى تفصيلها ا ا ا ا ااا ا ا ال 1000 1 1 00111111 

البحث الثانى: فى بيان حقيقه الغسل ا 0 01 

البحث الثالث: فى بيان حقيقه المسح دنا ل ا دوه د ابه دن ادم انان د عند دل نكاد اناد اناداح ل اسان حامق لاد د اد تايا د 2 حك ا دان تحن لل الاب عات ااال حار ب سوا © ل 

البحث الرابع: فى الغاسل لين ل ل ا ا ا ما م را اميه رق عا ب ات ا و د يو عطي ل ما يك برح يديا دا كا ا يقي با وكات اد تابي دا بعاد با اياك يا ل بست لم 4 





البحث الخامس: فى الماسح ا ل 26 


البحث السادس: فى المغسول من الأعضاء اعد و انان مد الا 


الثانى و الثالث: الرجل اليمنى و الرجل اليسرى. الاي اي لور ل ب ع ا الراك وا وا الو ا ا ااه ل ا ا ا ا 


المقام الثانى: فى بيان شروطه ارا صو اا ل ااا ا ا 0 


ثالثها: الموالاه اام ا و ا امي ل اد 
رابعها: تقديم الأعلى فى غسل الوجه و اليدين. م 0 


خامسها : جمع ما يتطهّر به لعدّه صفات: تع عات د متمركت د با دح 


رابعها: إباحه المكان 22 99ل33888#4>494 000022228889229 ااا اا ااا ااا 0 
خامسها: عدم المانع من استعمال الماء؛ لضيق وقت أو لخوف عدق رح ل طش ايه خا تبك وه الداع :موا لبوطاوا كولر» الماع كاطع داه قاعم اماد اه بجا اح ام ا 
سادسها: عدم التقتّه فى الإتيان بالعمل؛ امع ا ا ع ل كما مك لمعك اق ع لق لوعدفة ل لو لطع لع وف كردم ددع تع دم 
سابعها: النتّه؛ م يي يا م ا ا و 1ب 
المقام الثالث: فى الوضوء الاضطرارى ل ئ ئش ‏ ئئئ ‏ ا ئ ا ا 
اشاره بداب دياق عقوا كد موقاو واه علي لو جا اا و ا لما عن ار دا يا ا 
القسم الأوّل: وضوء التقتّه. 0 


القسم الثانى: وضوء الأقطع. 120000 


القسم الثالث: وضوء العاجز لمرض أو نحوه عن المباشره لأفعال الوضوء. بع لشع ذف «تعسر ةن وخا ةخمط تع ع عدن خوة متت المع د معن مخ معت لعن تخد عم تسوت ادم 





لرابع: وضوء من يلزم فى وضوئه الجفاف لحراره شمسٍ أو ا أو هواء أو حمي ل ل ل لون 0 ل رتل0 





القسم الخامس: وضوء صاحب الحدث المستدام من ريح أو بول أو غائط و نحوها. ص ل و نك المت ا لاك ورد ف فووا را دادج عد ام لج موة روود ود نك نأ 
القسم السادس: وضوء الجبائر و نحوها. لوده دم اتح د واه باطو مدع يلعوبا مدر بود كد لوأك ع ذا لاد ادك شمو ات كان حو ارده قد وا قاقد دججداد عند د د |5 
المقام الرابع: فى ارتفاع الأعذار اع ع مادا ما اق لما ل كي لق اقم ام لعف و3 111 عل دف مه الك اباد عدي مر د 11( 
المقام الخامس: فى انتظار أصحاب الأعذار ةشة ة 0 0 0 0 0 0 909099090 99990 0 شلش ل م أ دا 
المقام السادس: فى بيان الواجب و الشرط ا ا ا ا ا ا يدل 
اشاره لمش ا ل ا شك راو اماه و قو ان 3 ع تاماه لم ا ورك قن ترم حا ولت جام م ا ا د 301 
أحدها: ما يتصف بالوجوب و الشرطيّه معاً ص تش تس ص تمن تامس عئئص لامر ا مكايا دا كاف ايه 01 
اشاره جوم ا ا وال لجار ع ادو او كات وساي وا وى ل جات اعم كام بات وات برطي عاو بيع عاج تبات قد داك وجا دجوا د باه موا دعاك دكتد واد عات دواع علا امم د وك ع عاك دم ع 6 11016 
أحدها: ما كان من الوضوء الواقع من مشغول الذمه بصلاه واجبه بأمر الشارع أُوَلّا و بالذات» أو ثانياً و بالعرض» مع ارا ادا اا انف لقاش ل ا 6 1 
ثانيها: ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع لا لأمر المخلوق أصاله أو تحملًا ال ا ا ا لمر 











القسم الثانى: ما يختصٌ بالشرطيّه و لا يوصف بالوجوب ل ا ا ص ا م م را ا م1 
القسم الثالث: ما يتصف بالوجوب دون الشرطيه. ع ا ا وم ا و ا ا ا ب ا ةو اق و ا ا واف ا ا لاو اد 11 
المقام السابع: فيما يستحبٌ فيه الوضوء امادر كد دوب لابه دا ت حادب تدده اناد راءا ب اناد وباب اليه دنا ت اباد الا دكا د ددهت به تدا ددن ديات جد دشي ند تكد ودج با اناد اده داتر و اميد دب 111 
المقام الثامن: فيما يستحبّ فى الوضوء مق ود 112 
المقام التاسع: فيما يكره فيه عد ا ا ا لا ا ا قا و د داح 1ك ال مط معد قط ل كناك ادطد8 دك مر لت 2 6و3 بعل دعرو دق 1 لو 3 قد 1101 
المقام العاشر: فى الأحكام, عع ع عه ماه م ع م عه عع م عه عع م ع ع عه ع م ع عه عع ع ع عع ع ع ع عه لاع عه ع عه لاع ع ع ساس اع ل عه لاع ع ع ساس عا ا ع ا ا ل سس 11016 
اشاره مري مت ا اا ئش ليس ل ايشامت سس لش سم ص تت تياس لمات نات ا مان دئاع الما ا 1 
أحدها: ما لو شكّ فى حدث أو طهاره أو إباحه مثنًا ا اا ااا اق ا 10 
اشاره عد ةناد عا لق اق لاا و لل ل ام عم كم ان دق عام لتقا مكل ةمامق د مع ةدك 14 فحن 1 عام ع كناك ع ل ذف وسيم دو خمة 2 ماله لذقي شاط دعم حم داس ا عمف ند ع 13 
[القسم] الأول: إذا تيقن (سبق طهاره أو إباحه أو حكم بهما شرعاً أو علم بهما مع جهل مدركه) و ظَنّ أو توقم أو شك فى الحدث ا ا ينين 
القسم الثانى: إذا تيقن الحدث (أو الحكم أو العلم» و شك أو ظنٌّ أو توهم) الطهاره؛ فالبناء على الحدث الدع عد عداو قدي ع وال لبر ع3 عاد ادلم باد وجاك وأ لد علد علدلا لو الت 1 
القسم الثالث: أن يتيقنهماء و يشكّ فى المتأخّر أو حكمهما شرعاً أو على الاختلاف من دون مثبت شرعى مع التعاقب و وحده العدد. كدوك م 3 عدف بالا ان دق مد 1112 
القسم الرابع: إذا جدّد الطهاره ندباً ما ا لي ام تم م ل ممت ل م مالاية ادح ادك نام مما ل 18 





القسم 


لخامس: لو توضأ و صلى ثم أحدث و توضأ و صلى اخرى ثم ذكر الإخلال فى إحدى الطهارتين لا على التعيين» م ا حو ها و باعي د و 22 113 


لسادس: ما لو صلى كل فريضه من الخمس بوضوء. و علم فساد طهارتين فما زادء لماا قا ا ع ا ع وا اع دك 11( 





لثانى فى الشك بل مطلق التردّد ا لو و ا ام مرك وم ل 1 2 ل ا مو ل د ال بي 1 20 1 


البحث الثالث: فى معارضه الوضوء لغيره من الطهارات ع١‏ 


المبحث الثانى: فى المعارضه بين المتعدّدين. ملعت تكد لود ةسدنه علق دمرشع قمع عم قارمع؟ د كسدم ةدتطهه مك مط عتم ف كعمد <وة كو د كش عاد حة دده كم كد دكش مقع ف ا 
البحث الرابع لو شك فيما يلزمه من الطهاره مع علمه باشتغال ذمّته بإحدى الطهارات الرافعه م و ةا ا 1ر1 
البحث الخامس لو قصر الماء عن إتمام الوضوء أو الغسلء ا ل 
البحث السادس أنّه لا يلزم غسل الخبث قبل الدخول فى الوضوء, أو الأغسال الغير الرافعه, لباب لتحا ركم ارات لالد مرساه اعد وم الوا و ا 


البحث السابع لو تمكن من ماء يكفى لبعض الأعضاءء أو لبعض أبعاضها دون بعضء لم يلزمه استعمال الماء فيهاء ال ها ار لا ا لالد تاه 10 


البحث الثامن فى أقسام التراكيب» الا ار ل روصت لراك ري اا ا مره جد ياه فاواكاء وبا وو وام او اا 








البحث التاسع فى أنّ الاستباحه بوضوء و غسل مستدام الحدث,. و بالتيقم لها حدّ مقرّر فى الشرع لا يتجاوزه. بخلاف الرفع ا ا اد ا قا نف لاا ل ات 18113 


خاتمه: فى الأحداث. عدي سسا ل ا ا ع ا ا وا اص قا ات ا كديب اق مرا ع رك عات اط عر كنا ا ع ال ا ع اكد التو 13817 


القسم الثانى: ما يترتّب عليه الغسل فقطء مع 0 جح و ص رك جا اه ا ا د ادم و ا د ما بن يد اي و ا ا ما 


القسم الثالث: ما يترتب عليه الوضوء و الغسل معاً مم ا ما ا ا 


رابعها و خامسها: البول و الغائطء 00 


البحث الثالث: فى أحكامهاء 7 0000| 1 1 1 [ 1 ز ز 1 1 1 1[ ا ا ا 1 1 1 1 100101 


أحدها: أنّه لو علم وحده الحدث و شك فى موجبه. لوك ل او جا موما هج لب دي :ل با يايد لجس جد ب جو ع دع اموه م 7 ا و 1 11 


ثانيها: أنَ رفع الأحداث بجملتها مستحبٌ لنفسه. ا 0 


ثالثها: لو حدث فى أثناء الوضوء أو غيره متنا يرفع الحدث را 0 زلا 


رابعها: أن العالم بعدم الماء أو فقد الطهورين أو تعذّر الاستعمال عقلًا أو شرعاً إلى آخر الوقت إذا كان على طهاره و لم يكن وقت وجوب الغايه داخلًا جاز له إراقه ما عنده من الماع ١27‏ 





خامسها: أنه لا يجب تنبيه النائمين» أو الغافلين بعد العلم أو الجاهلين بالموضوع على الأحداث ا ا 81 
سادسها: أنّ الغايات المرتبطه برفع الحدث أو الاستباحه يبقى حكمها ما دامت الطهاره أو الإباحه اتصلت أفعالها أو انفصلت, 121 
سابعها: أنّ الحدث الأصغر سبب واحده عد عد تود 5 لاح 0 ل اا ات و كت 0 ع ماد بدت عا داك تا لكاي ايخ د كب للدي دا د غود ول م سلا اوت 31 ا 1210 
ثامنها: أنّه لا يجوز رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأكبرى لما ا ا ا ا 1210 
تاسعها: أن مستدام الحدث يرفع حكم ما تقدّم على تأمّل فيه ا و م ا ا ا ا ا ا ا 1 111 
عاشرها: لو دار الحدث بأقسامه بين اثنين فما زاد. ا ا لت ا ل اق د كن 3 لمم اخع ره الل وك لفن ل لقع معط ود دخ عدم عش ته لفو عرشو لفق ع دقع 1ط عا 
حادى عشرها: حكم الاثنين على حقو واحده ا تع روا عا بابي ا ا ع1 
ثانى عشرها: إذا بان الإمام محدثاً بعد الفراغ. متعمداً عاصياً أو لاه صحّت صلاه المأمومين. ل ع تو ا كا ل ]| 
ثالث عشرها: أنَ الأحداث الواقعه من الصغار يتعلق حكمها من المنع عتما يتوقف على رفعهاء ماطح جد ل متعم د ماك ابو مدي لمات وال طلا او د رطان الول دعل ا 12201 
رابع عشرها: إذا وجد فى الثوب المشترك بول أو غائط أو أحد الدماء الثلاثه أو سمع صوت ريح أو شقت رائحته. 1 71111ااا اا 0 
خامس عشرها: أحكام التخلى مئال م اام ادا وات تا مانا يط اجا ملق ودنام باقاد اباد دق مال و2 ع1 
اشاره ممما الع لا م الت ل اا ات ا اي معت م ل ا ص 3 و تق مك مائة تف مراك ف ممق د كد اما 
أوّلها: أنّه يجب ستر العوره عن الناظر حال التخلى كما فى غيره؛ لما مي ةم قات رقا هي ناك 2 لعا عا لك ل يا اك دا اح 210 1 
المقام الثانى: فيما يحرم التخلى فيه لما ل تاي مكاي ا فرت ات ما تم ات ا ايا سار برعاي او ا وا ااا وا مواد 11/1 
المقام الثالث: فيما يحرم التوجّه إليه. و محله التخلى العرفى. ع تعس ماي مواد أده 3 جا ل ريت الاج قود ا لجن لق طن والمتتوة عدا تج جاع لالجا م ا ا 1/1 
المقام الرابع: فى الاستنجاىء لومم ا ع اا ا ا لقا ل ةك صق كر م ا اجات الور وا اطع 11/3 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا اا اا اا ا ااا ا ااا ا ا ا 0 
الأوّل: فى بيان حقيقيته م ل ا ا 1/112 
الثانى: فى حكمه: بح ل ا ار وا او 1 ل ا د حا ا 5 عون ا تت بده د وار ود 2 ا 2 2 د ل ع اا 
الثالث: فيما يستنجى به. 00 
اشاره عاتم هه لا ا ل ل ا ا 7 ااا م ل ل ا ا قبا كبو ممما ناي تاجارة ون ممم ذو لكان رهاظو تاك مقر طن سكا د رح لع رن بن ار 


القسم الثانى: الخاصٌ بالغائط السالم عن التعدّى. للا ا تا ل ا ات ا ل مص يا ا ا ات و سات ا ص اا اموت ما ته خصاتوة داووه تلا اا 
المطلب الرابع: فيما يحرم الاستنجاء به ممص ا ل لت امات ليةة ل اما ب باه 31117 
اشاره ممم ممه ممم مه ممه مه مم مه مم مه ممه مه ممه مم مم مه ممم م مم ممه مم مه ممم م م ممه مه ممم م مم مه مم ممه ممم مه مم مه مم مه مه ممه ممم مه ممه مه ممه مه ممه ممه مه ممه مه ممه ممه مه ممم م ممه للرل 
أحدها: الروث؛ ئ ا ا اي لا ا ات له قا اد وات لصت لاك تاتف لك و تك 11 
ثانيها: العظم من متت أو حىء إنسان أو غيره. ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ا اا ااا ا ا ااا ااا ا 





رابعها: المحرّمات من مغصوب أو مرهون أو محجور عليه ا ا ا ا ا اا ا ا ااا اا ااا ااا ا 1000 برل 
المطلب الخامس: فى كيفتّته لا ا ااا ا اا اك اه اق م ا ارا 
المطلب السادس: فى حكم ما يستنجى به ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ل 
المقام الخامس: فى سنن التخلى و آدابه لع ا ب م م بخص تتم وا تم ات ا اد وم بارام 13 
المقام السادس؛ فى المكروهات» عاد سطع محمد ااا تعنم # تلا بع اتا مع بمذطادع ع من نيه عد عاق عع دس ا لمع دسا اع مك الماع لقع ع اا 

المقصد الثانى: فى الغسل ل شا لاا عا ا ا اق ا ا 1011 
و فيه مقامات اح ان ا اح نا نان نا نان نان اننا ان ان ان انان ان ان ا لان ا ان الا ا اا ا الا ااا ان ااا ا ا اا ا اا ااال الا ا ااال ا ااا ل 2 187 6 ]3 
الأؤل: فى بيان حقيقته ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 000 
المقام الثانى: فى بيان أقسامه م م ا ا لان 
اشاره بالشواتع اواك دوا عناده عا خ وام عع اع فح مح ود ده مويك ده كاد د ب دروو د دك ءاشعو وح 2 دود ادك دنه طناك وميا د د عوك دوي 2 هه اواك امك خوك مطاطع ع ميات ع او فوع د ما 
الأول فى الرافعه. 0 
اشاره صا اك اعم ع لاسا د ما وا داكا راع دج عات عات لمات اك ع لكا واكام اماد باق ام عاد جاع لطت ععاه «إكردا أ جرد اد نا كياد كا اام داه سمس ع كاااء اك عر عرش بط قرد اد لابرمزاك د عاواتو رن عاك ع ماك ع لعا ف ع ا 3116 
الأل: فى غسل الجنابه ساد كد هق طن انان د ل لمانا ااه ل لاما ا نادلا م نان تي نا بج عا ا اا لت اع ا رع ل ااا رن لان لاح رد اا أ عاد ا ا عيطت 101186 
اشاره ل ل ااا ا ا شت تك تش افا ات بو قا اا ل بتي ل اا عل ل ا اي 711 
الأول فى بيان السبب» ل ا ا ا ا ةا لش ا ما له لت 1ك ئرق راق رك ةق ع وام ةك دك أ اناق ج1116 
اشاره لمعه م م م م ع م ع عه مم م عه ممه عه م عم ع م عم عم عم عه م ع ع مس سه سه م ع عه عم ع عم ع ع عم ع ع عه لع عه ع عه عع ع ع ع ل سه ال ع عه عام ع ل م ل ساس ل سا ا لع ل ا ا لس 37115 
أحدهما: خروج المنى إلى خارج من ذكر ذكرء أو فرج أنثىء م ل ل اك وا د كير افيه وقد ووب جه ا لدبي امعو تمدو و مي 0 711 
الأمر الثانى: دخول مقدار حشفه ذكر الفاعل من الإنسان ملم د ام لا مد ا انام ىساسا د مك دا اس قود تو ده ةق لدو ا لد لد د11 
الثانى فى الغايات المتوقفه عليه من العبادات و غير العبادات كا سدق لمات دده ادي ديف ل لمعت كو واد عي و3 ح سمه بالود و دع ع4 د قواداة مما دق واد ا لكر ا 017/17 
اشاره مما سا ل ل لا ا ا ا ا اا ا ا ا اف ا ا م لمق ل عن قا ل لخد افق لحو 7 
منها: ما يتوقف على رفع الحدث الأصغر من صلاهء و طواف و مش الا اما ا ا أ ا ا ل ا اه ةا وا او د 11 
و منها: اللبث فى المساجد ابتداء و استدامه معد كسح تدعس ة د موده عقوم موود مكو مخ طم ععممه دمكنه 4 مدنو دوع معدم دمعو مكدو دعق ع عم امام ع سما مد اعك م س5 71 
و منها: الجواز فى المسجدين الحرمين لمن أجنب خارجاً ف ل ص ا ص د اتات ب لش اس وض مات راك 011 
و منها: الوضع فى المساجد من داخل أو خارج بتمامه أو بعضه بما يسقى وضعاً 00 رن 
و منها: قراءه شى ء من العزائم الأربع: الم تنزيل و حم سجده. و النجم, و اقرأء مات 0 ل برا وو لا راي قم بالاو ال كا اق كو داق م قر 10 11 
و منها: الصوم مطلقاً واجباً أو لاء لما ا ا ات ام ااا ا 1 
الثالث: فى السنن و الآداب وا ا ا ا ا ا ا اا ا لا ا ا صا ا م ما تقد تاجيا د مئاد توي وان لمانا م واو ع مادام ولا مها وام ادو 11716 
اشاره مدن ا عا ع املس اق مك لوك لك فين للج ا ع عات ل ع فاه تلن كع امهو د معت مره عدم عا عع 5 م د شاك م 6 ككه 1ح قو لم لمم فذقي مقن لح ومع ده ملع ا لمق عق 11 








و منها: المضمضه و الاستنشاق لص ا لش ئش ئسي ع ام ا ا 
و منها: أن يقول عند غسل الجنابه قبل الشروع فيه مع المقارنه لأوّله دح دع تون عا دمع وقد د وقد وناك جات جدنع واه عوك د تنا داك دكا 5 عو ع باعلاو ل داه جود د 3د 22 5ب 11 
و منها: الاستبراء بعد تحقق خروج المنى. ااا ااا ا ااا اا اا بن 
و منها: إمرار اليد أو ما يقوم مقامها مع المأذونتيه شرعاً سم م م ممه ممه مم مم ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه م م مه مه ممه م م مه مم م مه م مه مه ممه مم م مه مه مه لم ل لم ل م ل مم م ع ل ]371 
و منها: استحضار العبوديّه و الانقياد فى تمام الفعل 8 ا ا ا ا ا ا 
و منها: الإسراع فى الإتيان به >لج222كلفلفلبلحلحكفلك+7©2©ة-ل797”””_””__>-حفحهح72حححك©ك9فلفلف+ف©4©ه4>ة79بحلببه0299408999694ة7ة77>7١7>‏ 3 ااا 00 
و منها: طلب ماء و مكان و زمان سمه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه م ممه ممه ممه مه مه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه مم م مه مه مه ممه ممه ممه ممه م مه م م مه مه ممه عم م م عم ع 371717 
و منها: أن يكون بالماء الفرات. مص ا لش ل ل ا ما م مات ارا باص لعا 2 وتوا م وياد وق كردا وا با الطط امول لواب 1101/2 
و منها: أن يكون بصاعء ا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 11 
و منها: إرخاء الشفتين. و الجفنينء و حلقه الدبرء مم ا كاف ا ا ع و وا ا م 5101 
و منها: الاتزار وقت الغسل فى حال الارتماس م ا ا ل ااا 10 
و منها: توزيع الصاع على الأعضاءء و إعطاء كل واحد ما يناسبه. ا اا ااا ا ل 
و منها: اختيار الترتيب على الارتماس اا ين 
و منها: ائتمان النائب مجاد وا سم بد يعدي عدب لم ا سويت عد ياك د داه دكا دابا الود تح ع د لإ دكا دالاو نان م داعا دك د انرود دكن د ودع اناه نان دراك وا لس اد تحب 8 57 
الرابع: فى المكروهات للجنب مم ا مص لم 
اشاره ا ا ا 1 ل و ا ل ا ا و ا ف 6 ا د 6 2 2 2 د الي د ا 1 ف 11 
منها: استعمال الماء المتعفّن لطول زمانه أو لعارض أو سؤر غير مأكول اللحم لو ا ل قا تاو شا لطي ام اد لبد 101 
و منها: الأكل و الشرب بما يستمى أكلًا و شرباً عرفا ا ناح احا اح ا ان ا نا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ااا اا ااا اس 363871 
و منها: النوم قبل الوضوى. ماو ل ا عا ب را و ع 3 ا ا ا د 1 لاد اا 2 لاد ل كا الما دارط اوه اوسا ا اا ا لاف 1 
و منها: الخضاب فى اللحيه بالحمره أو السوّد. أو الرأس و الكقينء وق ات امع عع معت ع مارت عن خا اق اد عه عم لع اق لك م ل ا 1 
و منها: قراءه شى ء من القرآن و إن قلء 02 0707070707070707070000707770707072232320202020ا0(ا69000000000000700اااا ا وق 
و منها: الدخول إلى المواضع المعظمه. اوحض الع عي الو ايد قواة وات عل ود 3 وود قدو 1 و واد للد ل 3 كد 71 3 ا ا 10 
و منها: الجماع قبل الغسلء م ل بس ا ص يي امبو ا عي و لمم ادي كد موا ود عدي أ اعد حي وا دق لز واد عور ل قاو د و 1101 
و منها: الحضور عند المحتضرء م ا ا شا اي ا ع 0 
و منها: صلاه الجنازه مك و عات د عا وخر لعل مودك دع وك بو ام جاح مالحا متاح حي قد يود ياكه والام وا ما د ونح و اباد يال هلجم وك مدال + دمع اعد ا وذ كاله المع اع 1107 


[المطلب] الأّل: فى أقسامها 3 
اشاره مامكا ل م ا اا ا مط اك لق اماد و نك نظ اع امه دائك وود د لالرططه بالط لاوط علا ع ناف حا ع د كرون د مام املا دياك م ال نم مقو ل و ا لوت دك عاك للم ا 7 
الأول: دم الحيض؛ دعوم عدو د م ا ل ميد عرد ف لع د دجا لاجد و دع لح د وا الح عدا د وناد والامو كاف جد لماك و ع لال وو وو 22 11010 
الثانى: دم الاستحاضه. والماسة ا ل ا ل ع ل ل و مي عت قن كن ل مهت د فك مركو ود مك م لمة عا د فعهه ذو عمد دحو قوام نع موعدم كه عكه د مكدو قو قم م ع 
الثالث: دم النفاس: ا ا ا ا ا ا ا 0 م ا 1 تر ات ا و 1 ا 11 ا 0/1 
الرابع و الخامس و السادس: دم العٌذره: ابد ع ل وقوه كر ل نيوا ابن كفظ راي قدي ليدد ريه يوار بول نرمة كي اللي ني ود د مد وك ا كماد 10 
المطلب الثانى: فى حصول الاشتباه بين أنواع الدماء ما عدا دم الحيض» © اع تاوما ووم حاون كما ساموت عب الدارع دام امود ورت لواحو اا ا 
اشاره هاا ااا اا ا اا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا اا ا اا ااا اا ا ااا ااا ا اا ااا 36171 
[المقام] الأوّل: فى المقدّمات اص يي شي صش 2ش مش لضا مضت شا واه تاي وم وما ابام اا 
المقام الثانى: فى بيان أحوال التعارض نأ شت اناد د31 اننال تدان د لمش نك 21د انث الاك سنن لاط اقطان نش الماك ند و خابة ذطذن 1 اد ان نات 11/1 1 
اشاره ملكا سد رم عرراتد ل اأتجعاي بجاح ونام بع حر اي كي ات قد بجاح لعزي دا ا عا اماك دام كرد اه اعرد نتاعاح جات مااع داك اداع تيد جاه درم اتاد اقكابم جاع كمع ك اناك ااا عر تاسورع ا عاك ترم تك عات عا ما ا جع ايع ار مع احج 0 15 
الأوّل: اشتباه دم النفاس بدم الاستحاضه. ل اا ا ا ااا ا اجا ما لاش الاح اا أ ماو ا 101 
الثانى و الثالث و الرابع: اشتباهه بدم البكاره ااا 000 1 11 
الخامس و السادس: اشتباه دم العُذره بدم الجرح أو الفرح» م ا ا واو 1 اك او عا وق ما ع 1 101 
السابع: اشتباه دم الجرح بدم القرح» هد كد دده لإد باد ددع د تدوج نب دياه د دبا نوراه ددح ددكاد اناد اناد 3 ثانا وو تدا دواد دد تك د دراي د كاد كدت ووح بالانا اد داكو اله بده 40د + 
الثامن و التاسع و العاشر: اشتباه دم الاستحاضه بدم العٌُذره أو الجرح أو الفرح» ا ا 
المطلب الثالث: فى الاشتباه بين الحيض و غيره ا ا رن 
اشاره ال شا ع 
[البحث] الأوّل: فى المقدّمات ل ا ا اك اق لي لا ورا روا مل د مح حا طاول بوط يط بد ليرد ل اجه لاا ان لدرطو اا ره للد ات ا فاق ا قلا ل 61 
اشاره مم ا اا ا تام لت اا ا 
[الفصل] الأوّل: فيما يمتنع فيه الحيض. ااا ا ا رن 
اشاره 0 ااا 
أحدها: الصغر ال ان ا اخ انل لانن اقول 13 كاقل لامك دعا ادك ادك عا امف حلم عاك اد اء لاد داك رادا دان مج اك وناك كوا عه حطاع 2 جك ولد جا حامك عا لوا و عا اح ا ل ل ا 61 
ثانيها: اليأس م ميا ا وتات اا ا ات ا اص لامي ابي ل ا واي سيا دضع عا ود دك عا رداوك ا اوتاه ميا اق ا وا ما 3 511 
ثالثها: الذكوره؛ مرا ا ا ا تع اع ع اق تيك ا و لد كا د لق ا خا ااا 1 ل 1011 
رابعها: النقصان عن ثلاثه يام متواليه يستمرّ فيها الدم من أوَلها إلى آخرها عاح د اخ ارسي رجه مد وك دلوك دعا د د ناموي مدي د دلج مك عقا ددم ع لاه وداه واد د جد 2 17161 
خامسها: الزياده على عشره أُيام ا اران 
سادسها: أن يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بحيض أو نفاس قطعتيين» 6 0 








سابعها: أن يخرج من غير الموضع المعتاد ع7 
الفصل الثانى: فى تحقيق الأصل من الدماء الذى يرجع إليه عند الاشتباه. ا ل ا ري ام ولف ب ده 0 
الفصل الثالث: فيما يستثنى من ذلك الأصل مد اد ع دك ويك مع + العم اعد وات - الطم ونا كع - ل طم و وا ولا وك ددا د د نام وادادوك فد دطا دوك #دك 5ه د ع عالت د دده وا د 1 واد د 2 1166 
البحث الثانى: فى بيان حال اشتباهه مع باقى الدماء م ا رن 
اشاره م 0 د م عد دا و01 23057 جاه ع ادف 2 وا كار دصر لج ولد ل لماك 6 رد امد د لد - 10 برك 1 ا د 1 د 7 
[القسم] الأّل: اشتباهه بدم النفاس» تسظيص الحائة وق اك د ا تدك وت ح اكمة الك فد مول ا لد اكوك مك1 بك دقار ادر واو اب 0 11 
[القسم] الثانى اشتباهه بدم العٌذره؛ تند مك نواد ارام وان ما كا اك ل ماقو داه ج301 ا اي لمق 5 وكا اماق حولم باقن درج رع كاير ادي ترد مذ لان 2 ور ا 71621 
القسم الثالث: اشتباهه بدم القرح و مثله الجرح؛ م ا رتم تت مس تضق امم ماص امئاص ات لات ا اك اماد عاك 4 
القسم الرابع: اشتباهه بدم الاستحاضه. عد بويا عونا كوا لام عو دك دوا لام ديا عا لمن عاء تبح د واد وات لاو جرح د نوج ك ددشي د جنك لرعباناد داعي عباتا دامع جا دده دواع عاد قمر دواع 4ج +378 
اشاره 53 اسن عن عا ند نه اسان اس دا واد خا ا دسطاة ساد امعد تب د سس د دكدنة ود جدود د وا دود دوك د ذه مدوم جد مده د د ا 10 
أوّلها: ذات العاده التامّه وقتا و عدداً ا جط فم لظ م في و لظ ار عام اشم يق كك ادف امو كرك ف كر م ا و 1 
القسم الثانى: ذات العاده العدديّه فقط التامّه لعي نام وداه مو من بقعم م ع د وك جع عد مددك لسك مد عو عابي د عدي عد لماك يدواع ايا دك اا ناد اك ياك تله كد با مامد عات لطاع يا داك كت ل ود ا 1 1712 
القسم الثالث: ذات العدد الناقص و لا وقت بالمرّه 1 اا 
القسم الرابع: ذات الوقت الناقصء معت مق مت مم ق ئه ل ناف ال مااع اه لمرو ةد مج عا سه قم وم كه عم لدم ده نه ممة موقم جاه <هرة 2 ع كفده نع د دام عرد د عر لطت عه عض شدخ د تدية /81؟ 
القسم الخامس: ناقصه الوقت و العدد. جد و ددج به امس وجاك عه هلد ع انامح اعد طايه تاد جه ساد واد جد وات تدا و عوك كك ددن جعي ود كن ومع باطخ عا ديات علا الم دو 22 70/2 














القسم السابع: المبتدأه م ا قم ا صل ايت كر ل لطا ص صر ا 2 821 
القسم الثامن: الناسيه؛ م لت ا اك ا ا دن قي اسوك 4 من نا ل ا مف 5 عاد جا دا مش م قا ا قا كوا في ف ا ات ا ا 
اشاره نان نا ان ا احا نا نان ان ان ان ل اانا نا ا ا اناا اا ان ا الا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا اا ا ااا ا ا ااا ا ااا 1ض ]3 
منها: الصرفهء و ا ا ا ا ع اام 1 اف ع له ا 1لا لولح ا ا دك لا ال لاو ا 1 
و منها: الناسيه للوقت صرفاً ا ا ا ااا 00 
و منها: الناسيه للوقت صرفاً الحافظه لبعض العدده 0 ا تم و ج2330 ووقبد يه تم ود 1 
و منها: الناسيه للعدد صرفاً فلا تدرى هل كانت لها فيه عاده أو لا اللخ كف كاه لك وار اال و 2 ار د ا ا ل ا ا د ا 110 
و منها: الناسيه لبعض الوقتء يا ل ل واوا ا اا لما اا بق ا اميا ادي د عدبا وه د عاو باط دح د وات 0 1 
القسم التاسع: الذاكره م ا لاا ا رك و ات ولي ات ات لوا ا و ا اا ا م اف ع لما للع ع اس ا ا قد 0 
اشاره ا ا ل نات ا انا نان نا نان نات ااانا ان انالا ان ا انالا ااا ان ا انالا ا ا ا ااانا اس ااا الا ا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ل ل عع 37 
منها: أن تكون ناسيه لتمام حالها ذاكره له كذلك. دق ا ام ل ا كن 11 ون ل لكوك لالد كم لله القع قا مك الا اعد مش د لان لعف 1م عر 1 


و منها: أن تذكر بعض الوقت و تمام العدد. عع 





و منها: أن تذكر بعض الوقت و بعض العددء ما اا و دبك 12 
المطلب الرابع: فى أحكام الدماء لالد موي مره لوادتو مع وات د لزع دع ع داكو لجاع دا ا ا صسط وو االد جا< ل وا لطم واوا داع د لطم لدم د لجو تدك مد نامو مويك دو جو و ذو د جاع 
اشاره ان نا ل ا احا نا نان ان انان ان انالا نا ان انان اا ان ا اناا ا ا ا تالالا اا ا ا ااا ا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ا الالالال ااا ا ل ل ار 37 
المقصد الأوّل: فى الأحكام المشتركه بينها ع عع 1 
اشاره ا لان نات ل اننا نان ان انا ان ل انالا ان ا اناالا اا ا ان اا اناا ا ا اناالا اا ا ا ااا ا ااا اا ااا اا ا ااا ا ا ااا اا ا 9ع 37 
منها: عدم العفو عتما قل عن الدرهم لك ا م بات ا وي لباق 5 كو لماي ساكو عر ع وام جو ع لوكا اج كت 2 3 121 
و منها: عدم العفو عن نجاسه الباطن ان مه ا م سه ا لمات نل ام لمان ام ساعن عام انان ماه ان ساك ا امسا عام عا مسال اس عات عام لام معام ال عع لست سال سس ل لال لا للل لل للل لل إ9ع31 
و منها: اختصاصها بالنساء لص شا ا ا لض شب لام ا تش ا اد ات ااي تيار مياد وااء اا 129 
و منها: دلالتها على البلوغ سبقاً أو اقتراناً شرعاً و عاده, 4ك قت تدان انان نك لالط لانن ا كت ل ان 5 اتات لق لك ل نر د انان لقان شه وطن 
و منها: توقف صحه طهارتها على نحو كل طهاره من العباده صغرى أو كبرى على طهاره الماءء 0000-3 0 0 0 غ1 
و منها: حرمه مس القرآن قبل الطهاره منها 5 ----272929292-9بجب9بِب-"جحجحتححلبحك#>بك2>4> 00007 ااا ااا ااا 0000 00 ارول 
و منها: إجراء حكم الجبائر و الجروح المعضبه. و اللطوخات فى أغسالها و وضوءاتها؛ ا ا ا ا ل 1 ا 1 
و منها: أنّه لا يجوز العدول فى غسل من أغسالها إلى غيره رن 
و منها: اعتبار النتيه فى طهارتها لل299989هاُّ هه هوةوةإة77إكككك+»8»ة+4ةإى“0279 0000000 0000000 لازن 
و منها: لزوم الوضوء و الغسل معاً لرفع الحدث أو الاستباحه رص ااا 
و منها: أنّ الغسل فيها كغيرها من الأغسال الرافعه و غيرها يجرى فيها الترتيب و الارتماس» لا ات شم ا اص ا 1 د ا وا ال تل اد 1/1/1 
و منها: أنّه لو اجتمعت أسبابها مع الموت أجزأ غسل الموت عنها لعا ا يا اتا ا ا ا ع عا ا ا ا ل ا 1/1 
المقصد الثانى: أحكام الحائض ا اام ا 1 
المقصد الثالث: فى النفاس بكسر النون و هو لغه ولاده المرأه ل ل يي ا ا الو افا 
المقصد الرابع: فى الاستحاضه لقل د ا ا ممه كم اا عتم لق نكن كع اما معن مط حدم 14 تكن د حرام كم عاك د تدقه دسم عونم : فاطو نفد مقن اسطوعع م فعط اعم لد 1 
اشاره ا ا نان ا لان نان نان ان ان اننا حا نان ا لاا ا ان انالا ا ا ا ااا اا ا ا ا الا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا اا ا اا ااا ا ااا ااا ل ل ]3 
الأّل: فى بيان أقسامها للخو عي ابلط اد اديه ادوم واه اول لل ول 3د وا الك ا لوا م ا ا اد اف ا 1 
البحث الثانى: فى بيان أحكامها مع م صر عا وأا ايت ا ا دو ا تي اي ع اكد ادي كد م مد اود ل عو وا ناير حت دق دوم اه عم ا قد اماد :د مه دا 1110 
اشاره لمعا و را و مك تك مرا ا رت ا ا عكر اا ا اا ا اا ا و لك و و وا اتا مي ار موا قفا لد م ا 
الأوّل: فى الأحكام المشتركه بين الأقسام الثلاثه و بين الكثيره و المتوسّطه و بين المتوسّطه و القليلهء عاد ادك دده مساحو ناموي د دلج وك عمه ند ودح ااام ا لدم وال ال 1 01 
المبحث الثانى: فى حكم الاستحاضه الكثيره. لاا ا ع 51 


المبحث الرابع: فى حكم الاستحاضه القليله. 


القسم الثالث: غسل الأموات 0 


المبحة 








الفصل الثانى: فى الغاسل 00 


الفصل الثالث: فيمن يجب على الناس تغسيله المعو ا اح اا ا ل اا ا ات ا او ف اك اا قبا لاه 


الفصل الرابع: فى ماء الغسل ا ا اا ا ا ا ا 


الفصل الخامس: فيما يغسّل فيه أو عليه أو منه من مكان أو ساجه أو نحوهما م اا م ا ا ا و ا اق د لك ا ا عو لأ 2 اد ترات 





١‏ لفصز السادس: ل بيان حقيقته دياع 





الفصل الرابع: فى كيفتته الصلاه 6 


المبحة 


المبحة 








نحضس 


المبحث الرابع عشر: فى التعزيه رن 


القسم الرابع: غسل مس الأموات لماه يه تدع كيكبي الما تع م اع العو كسد اول وات اد راوح عه اكع لدعا د لحو ةا ام 85 


البحث الثانى: فى الأغسال المسنونه داو ع حون ون و عمد و ع عاد د عجرن دأ موا كود ل ول موده حك حلط وا دياع - ع ادع جد كود واد د جمد دكا دع نامور دمكاة د لودو د ده واد 1 
اشاره م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا 
الأّل: ما سن للفعلء عاد د د ديا ساك ل قد د لاع لاد ل اناعد ا 2 قاع نات لاعن انك دعلا ساعد لقن عات لامك قم عاد د ل عط ل نام اس ص ساد ل لا ا اع دسا 0 
القسم الثانى: ما سن للزمان اب اباو مداه رداك 1 د كم دشار ود راطا وأرأك كد اس أ ل لتقم الذي باد الروك ل الماك لوال مالو تح ين ملعا اال لوا بقل دواد واب كد 182 
القسم الثالث: ما سن للمكان ووو وم ابن ااا ا اا اولي الا ل ولس ما قو طق ع عق قب عام مالو جو ا 3 21 
المقام الثالث: فى الشروط ا ا ا و تك متت #الامما ااا تدا ا تعلطا 
تتمه فى الأحكام للم اي مر ا اا يا ا ا ا وا ا عا الكو ما تي اباد وك ولحو نه راح وا لل أو وا ماما لعا ا 101/16 
المطلب الثانى: فى الطهاره الترابيّه و هى التيقم ا 00 

اشاره ا لانن حا ا ل نان حا ان ان اح انان لا ا ان ان لاا ان ا اا ا الا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا ا ااا ا ا ااا ال ل 370317 

|المقام] الأوّل: فى بيان حقيقته لاش ئش شيش ص ماص اما ميا اا ا عمطي وك بام دوعي 101/3 

المقام الثانى: فى الشروط انق و ا لاوا كا اا اعون جو را د وول ال ما الى نال ل تع الج لاعت دالج ا لاو ا و بي ا 1 ا 1 
اشاره احا ل ا اح نا نان نا نان ان لان ان ان نا احا انان ان ان ا اناا ا ان اناالا ا ا اا ا لاا ا ا ا الا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا لاا ا اا 2 1074611 
أحدها: النتّهء عادبا عاد د داتر عاك صما د ماعر د ع د دمج ما ددح مه تع هذ د مدو ع و عو بط موتح مدا رد يدت عوك وه تاوام و واه تعفد دجو تدكا دوه ع بالخ ال دوا وا الح د ا 2 1 
ثانيها: تعذّر استعمال الماء عقلًا أو شرعاًء ا ال 


رابعها: الابتداء بالأعلى. ا 
خامسها: المباشره بكفيّه ددا ل د دم ناه ود اعا جيه ادق دا كدان ع م ناكا اماد دا عنعن داع داك داع لا وا كع نا مادام داو كاد ود دانان دوو ده وميه تعاب كاد ل مادانا لعن لاه كل عطاك ا ل ذاه ك دمن دك عل دع ل دطن د 11785 


سابعها: عدم الحاجب بين بشره الضارب و المضروب. فر جيوة لاا ع لمي لصي ب و ص رمي ا شا عت كيه صمي او مي ا ص عاشي مقي لد عم كه ب عر حلم قر م 7171 
ثامنها: دخول وقت العباده المستباحه به. اا ا ا ا ا ا 093 


تاسعها: طهاره محل المسح حين إراده مسحه. اماع مك 6ك د وام دك أ موك 2 كأء لإداداك 2 كك عه عد طأداك عاك داه ع ادنك اكاك اداه أدج حك ع عاك داعا درطا 2 جه داه لت عام د كا داك لطادك اماو ع مد د ا بي 729 


المقام الثالث: فيما يتيقم به ل باصي ا اوت قات مت وي 


و منها: الإباحه مع العلوق مقع عع تمكو ا عفي ط اسل امع حيط اعفد ا عع تسوك معو دوعا ععماد وفطي 1دحتة مامعة ادسط دع مظع + فعا رامع معفم تامع ماع ممه ا 1 


و منها: إباحه ما وضع عليه من أرض أو سقف أو ظرف أو فراش و نحوها ا ا 0000000000 ا الل 


و منها: الإطلاق 


و منها: الترتيب بين أقسامه ع وه لادان اساي مام ادا 2 طاع امام ع اناق عي نات ودع اوداع داو وو ع عاو دا لا سام ء لاوز كا + 


الثالث: غبار التراب ماظع خا و لبد جد ارم ع اد امو باه 


الرابع: غبار أجزاء الأرض متنا لا يعد تراب 0غ 


الخامس: الوحل من التراب لالع امات لاك لاه اداه لانن حبك ساد و اماو اد اسه ووذ وعدن اموه م اله سج ااه عاو د حروواه 
السادس: الوحل من سحيق أجزاء الأرض اميه 


السابع: ما تركلت :من اميق من الأقسام السابقه و أكثر؛ دعن دن اماما اله ادكو لد نميه 


المقام السادس: فق الغايات المرتبطه به حي ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 520101 





المقام السابع: فى الأحكام اا اولمعا 2 وات واءأي طاورو عاد الود 


[البحث] الأول: أنه قد تقدّم أنّ صحّه التيقم مشروطه بعدم تيشر استعمال الماىء مه 1 ع 


البحث الثانى: أنّ الاضطرار شرط فيه فى ابتداء الدخول فى الغايه و الاستمران 85 هظغ252 


الباحت: القالة: أنه لا:فزق نين المتغقتد اللحدت وغيرة أصعر أو أكبن جتابه أو غيرها قبل : الوقث. أو يعدم :- 
ب فرق بين و غيره أصغر أو أكبرء جنابه أو غيرهاء قبل الوقت أو ب 





البحث الرابع: فى أنّ من أحدث بالأصغر أو بالأكبر فى أثناء تيقم أو بعد تمامه من أصغر أو أكبر رجع حكم الحدث الذى كان على ما كان؛ اا ا اد دا 


اردان 


انحن 


220 


لدان 


لد 


لد 


عم 


عم 


عم 


1 


1 


51 


البحث الخامس: فى أنّ ضيق صلاه الخسوف و الكسوف و خوف فوات الصلاه مع الناس فى الجمعه و العيدين 

البحث السادس: فى أنّه لا يشترط طهاره البدن أو الثياب فى صحّه التيقم ماص ل اي ا ع ا ا ل ا لوا وه اا اك ا كر ا عدا لكات 
البحث السابع: فى أنّه لا يجوز التيمم لغايه قبل توجّه الأمر إليهاء لح موي كح ل د اح او ولوك ا د موابا د دم وان 
البحث الثامن: فى أنّه إذا وجد ماء أو تراباً أو غيره متما يتيقم به أو مرتبه متقدمه على غيرها من مراتب ما يتيقم به. مم دعا ادف د اك ل ع ا اله 
البحث التاسع: لو تيقم لصلوات بتيقمات بعددهاء و علم الفساد فى أحدها أو علم بحدث و تيقمء و جهل المتقدم, لك ا م 3 ا 250230 


البحث العاشر: فى أنّه إذا وجبت عليه طهاره مائيّه بنذر أو عهد أو استئجار و نحوهاء 500 








البحث الحادى عشر: لو تيقم لعباده بزعم وجوبها مثلّاه فظهر الخلاف داصح شعن جه واب ماي درا اق بحل حمق اراد ته #براان لا رج واد قن نت قاد نمل الود الزن هبتنن لك 


(البحث الثانى عشر: أنّه يجوز التيقم بما تيققم به عن غير الجنابه سابقاء دا ص خم ع واد كارع د سرحو كه دس برو د لكو د بو دا لبخي بدو حر جد دعو سا ان لوا وما و ا 


البحث الثالث عشر: أنّه لو علم أنّ عليه تيقماً و جهل أنّه متعدّد ا ا ااي بقارا بواجا ابا د22 


البحث الرابع عشر: أنّه هل يجرى التجديد فيه مطلقا أو لاه ا و ل اق ا 


القسم الثانى: فى الطهاره الخبثيه ممح ا فم لا ع ص تك جاو توش كي مر ةكلم ماب ف نوق لبك وله ااا م 1 


السابع: العصير العنبى» لا الزبيبى» و لا التمرىء و لا الحصرمىء مام و عات شي د ف ف 
الثامن: عرق الجنب من الوطء الحرام لذاته فى أحد المأتيين من الإنسان لأىّ الصنفين مع الموت و الحياه. م ا 0 #*ظ2* 


التاسع: عرق الإبل الجله صغاراً أو كباراً ولك وم ارد عاك لامك اماد حال ول ل ا لحان ميا لا عل حا عاك 2لا حا رج يليد دا يدرت 2 دوا حا لا اد واد جا لاد لاع روا لاد أ 


القسم الثانى: ما كان من الحيوان طم شي لمعه نام لصوي ل حل جه جع تمد وا عن لظام عام ل بجع كاهو لدان كا جا مجاعا مداه ورك ميك ع مي وو مه جام قد با متظهي جع مات ع معموه وام ورج مح عاد ع جاب م كه 


ثانيهما: ما يترتّب عليه الكفر بطريق الاستلزام 


الثانى و الثالث: الكلب و الخنزير البريّان مع ا عي ا ب ا ا 
الرابع: المتّت من نوع ذى النفس السائله إنسانا أو غيره حارّ الجسم أو بارده, ع ات 


القسم الثالث: ما لم يكن من القسمين الأوّلين 


اشاره ا 1 1 3 د 2 22 2 06 
أحدها: ما يخرج عن اسم الطاهر بالاستحاله ام جاه ول ااا اماد 013 
ثانيها ما يخرج بالانتقال» اا ا ا ا 1 21 
ثالثها: ما عرض له إصابه شى ء من النجاسات مع رطوبه فى الطرفين أو فى أحدهما 000 
المطلب الثانى: فى أحكام النجاسات ا 00 

اشاره ما ااا ان الت ا ا ا ا ا ا ا ا 

المقصد الأوّل: فى أحكامها الأصلتّه. لك ل ا تس ه32 
اشاره ا احا ا ا يل ل ل ره لخدي و اك اه 
و يُعفى عن النجاسات بالنسبه إلى العبادات» و ما يتبعها دون المحترمات فى مواضع: 1 


منها: ما كان من خصوص الدم متنا عدا الدماء الثلاثه و دم نجس العين و غير مأكول اللحم 


و منها: دم الجروح و القروح المستديمه الخروج من ظاهر البدن فى العبادات لا المحترمات 
و منها: ما لا تتم صلاه اللابس الذكر الذاكر المختار وفقاً لشكله. ه315 
و منها: المحمول الذى لا ينصرف إليه إطلاق اللبس و الملبوس» ا 
و منها: ما زاد من اللباس من ثوب أو قباء و نحوهما على القامه مه م مه ع م م ممع 





و منها: البواطن ص جح عر يه مما اي بام جع ور اما اد اك امو م نا لويد او 2 

و منها: مطلق اللباس دون البدن متحداً أو متعدّداً عع مسعده م مدواء ماعيلة معدم مط افيه 

و منها: الخصى الذى يتواتر بوله» ادع عد اماد معاد وفقوم #كخة معد مع د مه 
المقصد الثانى: فى بيان أحكامها العارضتّه ا 

اشاره دا وا لووك الع اا د أ كت ماه عد لاون قر وال لاما ل لاوهألا جاو واوا ا ادك واي 

[البحث 

البحث الثانى: إذا اشتبهت النجاسه فى ثياب محصوره و لم يكن سواها 

البحث الثالث: إذا وقع صيد مجروح فى ماء قليل فلم يعلم استناد موته إلى الموت أو التذكيه 

البحث الرابع: أنّه لو رأى النجاسه بعد الصلاه 0 

البحث الخامس: أنّه إذا رأى نجاسه فى بدن الغير أو ثيابه أو طعامه أو شرابه 0 








الأول: أنَ استعمال المتنجس أو النجس متنا اختصّ المنع عنه بالغايه المشروطه بالطهاره من الخبث فى غير محل العفو من العبادات يقع على نحوين: 


البحث السادس: لا يجب الإسلام حكم نجاسه الخبث الع 


البحث السابع: النسيان للنجاسه من الأصلء اما اا ا ا و ا ارملا تكو ال ا ل مو انا اخ اذك ديا كه لالشيات رن ارفك فده عد للك ل 8 


اشاره ممم امع مد ام لاقع قلق مط معط ل دقع قمع مك ممه لع دقن عق اط اقعة عدم غنود اد سكو عام و ددقة لوم شد د فلن امف الكو لاعس ام امقر الت كا 
أحدها: الماء المطلق مو و د و و وق امكو و ورد وه و ايف قي 3ه لي ا تو ل ا د ا ا ا ا 
اشاره اس ب الا ا الا م كت ا وا الوا فرق لانت اد 0 0 لوا وا لور حل وتل ال لدية تكو وأددل ال و اك ار ا ل 1 


القسم الثانى: الماء القليل الخالى عن العاصم. ل ا اا ا ا ل ل اح 29 
اشاره محا قاع ود ع داع عكاء وو اموا جاه تون عدبا كام وان سج واد ناك 2 انك سوا دم يا عاك لب د ا جا كواب نوا لاو رد دسي ةا هد ف دو سيان دعباياد دكات سات دواع ب رامد د وي ع عد جم اده عريت ب 5599 
أحدها: ما يعتبر فيه العصر فقطء ل ما الا بات لاع ايا ابر للم خا ان ابا ا 1 
ثانيها: ما يعتبر فيه التعدد فقط دون إضافه العصر و لا التراب» م ف ع كي ا ق ‏ لا ا وك ف لق لوال لقا لاود اك ل 
ثالثها: ما جمع فيه العصر و التعدّد من دون إضافه التراب. ا ا حت ل اواك ا لاوا وا اب 6 
رابعها: ما جمع فيه بين التعدّد و التراب المطلقء ا ا ا اا ا اا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا اا اا ا ااا ا اا ااا ل © 3 
خامسها: ما يلزم فيه الإجراء فقط مع الانفصال من دون حاجه إلى عصر أو تعدّد أو إضافه تراب. الي ا و ل د د اا جا ل ا 2ك د 111 
سادسها: ما لا يحتاج إلى شى ء متنا مر كالبواطن من المتنجّسات الجامده كبا ايان الات دح رادا لاد كاد د تايا بد كراد درادوات د تند رادا ددكان د وده د الاو باد بت او اباد د واد ددع /أعاع 

الثانى من المطهّرات: إشراق عين الشمس غير محجوبه بما يحدث ظلا من سحاب و غيره مم م م م ا ا اا ا ا ررس 

الثالث من المطبّرات: بعض الأرض الذى يصحٌ إطلاق الأرض عليه من دون إضافه الطاهر الخالى عن رطوبه ساريه متصلًا أو منفصلًاء 000 

الرابع من المطهرات: الاستحاله. لكك وا حا و ا با د ع مح ا م د لمق قد عقي اولعف 5 ححا كد مط دا داعا عق لومي لق د 2 10 
اشاره عمل ل اناوة سم سف د عه ا لدم عبو ‏ اتوا ين سحن ايان الام معاي باو دبعلا جاه لاو لعلو لمات العا الو و لمرو و لماص ل امو الحم وو ا 2 
أحدهما: ما استحال بنفسه من غير محيل و لا عمل» نجساً أو متنجّساً 0ن 
القسم الثانى: ما استحال بواسطه. ممق عي لا مات ا ف ل ص و م1 ص رام تم ممت حم 2 فح كن دكرة عقن ادش ددم دم ماده لمم قط فطقت 681 
اشاره ا ام ا ووب ابو ل ار ا م وو ا 
أحدها: ما استحال بعمل مجرّد عن الإصابه بتحريك قوىٌ أو بمعالجه أو بآلات. ميك ف اولي لع الوا لال اكلا ل سأك عاد روأ عل لك ا وها اد ا لود ااي أ الوا 008 6 
ثانيها: ما استحال بالإضافه نعي نقد 3 عون دعت لطن عاد دما ون المي ع لع دل و د اجا داخف مد اا دي ات مك م1 ل عانسافة بار عد شد قاد ردقه عمو مق وا دن مو 2 601 
ثالثها: ما استحال بتأثير مؤثر. امي ا ع اروم اعدف وماك اه و مت ا و اي امع كد ا بك ا مدا له 5 ل م 1 

الخامس: مطلق إخراج قدر معتّن من ماء البئر. لاحم ل ل ا ا ل جك مك فد الم الود وا 2 ع2 2012 

السادس: ذهاب الثلثين وزنا أو مسحاً من العصير المحكوم بنجاسته. ماي ل لل ا ف مص ا اا ل عم ا ةع ةدع 2 1101 

السابع: زوال التغيير عن ماء البئر أو غيرها من جار أو ماء مطر أو معتصم بمادّه أرضتيّه كالعين و نحوهاء ا 3233م تت افر 

















لثامن: الانتقال» نلدنا 
لتاسع: الجفاف. مع ل مكاح لانم لما عق كبرت بذ فده ملا ل كا اوفط ع جد االو امي ريك اه جع ابزاعك ركد بخ كن ع اد كياد الوه لام ف نخد ع دلق د 50 
لعاشر: حجر الاستنجاء و خرقه و نحوها إذا لم يستلزم هتك حرمه تقضى بالتكفير» عع حيسف و كد دو ودج ع شاه الاب جود د توك دكي و و ناموك وو ود دجوا دو ددواتد 70 
لحادى عشر: تغيير الإضافه ل ا ا ا ل اك ال للد م امع نمق ل مد هك وت لي 107 
لثانى عشر: استبراء الجله. احا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ا ااا اا ا ا ااا اا ااا ااا ا ساس 6 
لثالث عشر: الانفصال» بط و لادوك القل ا اك لض خم ترق اشوا الم ا 73 1 لمشو ا لتيل واد ركد او مجنل قرو ادي الو 20 0 
لرابع عشر: زوال العين عن بدن الحيوان الصامت و عن البواطن و ما تضقنته متا يعلق بالأسنان و نحوه, -733 ااانا ا 
لخامس عشر: خروج دم الذبح من المذبح أو المنحر لا مطلق الانفصال. اتا تت قا اد لق ولاك اد القن دابا لقا وان و اناي ع 6 
لسادس عشر: الغَيبَهٍ لح ا ا قشر ا تس لس الكش م ئس تش صا و وات 181/6 
لسابع عشر: الاستعمال ايا 00 0 
لثامن عشر: التبعتّه فى التطهير الم لم امم ا عو فك مادو دوسا د كي عي 3 ان ونا ا 3 تو 3م لوا كا أل اس لوا د ا تاد 61 
لتاسع عشر: الاشتراك؛ مم ‏ ش ئ ئ ئاا اا ام ااماجاة /61 
لعشرون: إسلام الكافر الأصلي أو الارتدادىّ ما عدا الفطرى فى الرجال و الخنثى المشكل ام ا و ل د لوتب عادو وا قمع جالو تك تك الو اق الا لك تعد /0 
لحادى و العشرون: التبعته فى الإسلام للأب أو الأ أو الجدّين القريبين أو السابى المسلم ا ا ا ا ا ل 
لثانى و العشرون: سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلبء وووح7ي7ي77وو#97937ل#7ل 2 اا ااا 000000 0 رن 
لثالث و العشرون: الشهاده شلش شا ةر 6 
لرابع و العشرون: المطهّر للنجاسه الحكميّه. ا ا نات ا ا نا لاا احا اناا ااانا ا اح ا ا ا ااا ا اناا ا ا اا ا اا ا ااا ااا ل لإ 16 
لخامس و العشرون: التيمم للميّت فى وجه قوى» اح اح ا حا ااا اا اا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا اا ا ا ا ا ااا اساسا ساس أ © 
المطلب الرابع: فى مستحتبات التطهير 000000000000 ااا ا 
المطلب الخامس: فى الأوانى ا ا ا ا اا ا ا ا ون 
اشاره شورع فو شعو لطع امعط اماد تمع لطم ا تمدعدم لطم فحن مدعنم مدع امعد خراعع معن دومع عا مطن ط لفق تحايع شقن ادسيم تو طعم حول افع - 121254 
أوّلها: ما كان من النقدين الفضّه و الذهب 1 1ت م بلجي ب و ا 1 
لمقام الثانى: ما اتخذ من الجلود تك لط د وا لمعا كك لما كا أ ملعك وأ ء مام الاوك + جد مأك ل عا 2 عاد عاك 2 حأكرك اه ع ذا اده عاك دهاع لور طأع 2 داكا داك دجا ناد ع عاك دآ علوت عاد 2 امك دان أن جا ات ل 621 
لمقام الثالث: ما اتخذ من الأشياء المحترمه ا ا ا برت ري مت امي دي لت 3 عو سف الود وا وخ قن وار 8 71 
لمقام الرابع: الأوانى متنا عدا ما مرّ ال ا تا ااا الاك ماي ع ا ات بعك افع م 3 عل 5 قد 59 
المطلب السادس: فى المياه ام طوود لاطدو ود وع يومد دو سمه واوا لوده لا عد عدا الدع ام جاح انول وعد ددا ود و د عوك كد د ونام واباددية د دلومدك د و 521/1 
اشاره وطس د ملعم اعنم المععن مطح معن عحاء ا لصحيه ف امدنع عع ط حمطن تمع عي تامقط عدن علق عفد نوع الفعمد عفاي محل وسععة ادعط نوحطم ذكلة عطق 121/1 
أحدهما: المطلق. م ااا ل لال ا اق تت عت ا اا ل ص كا لماوع اق ا عت اق 


اشاره اعم 


و بالنسبه إلى ما عدا التغيير ينقسم إلى أقسام تختلف بها الأحكام: ع ا ا اف م اع ا ا 1 
أحدها: الجارى. وماص قاد رج ناه د جدود علطيو دواد نادجو اموب امم جد مم وكام ويه دلرو اماد د عدم عد عا كاه كا عدا ماما عاتاع ع للعو عاك دك عوك ودقاب جه اماك عم كد دوجو ومع دخ وت 7 121 
ثانيها: ماء المطر اكع عهكه ‏ لنقء :38 سعد : مكمه دقع قمع ع .13 مهد : دواد منود كشب مط وك كعد د دعقم ادكه نادمه مددت و نومكو مدقتت مقع لقم اباو عع عق مقع الخد ده 8/7 
ثالثها: الماء المعصوم بالاعتصام بإحدى المياه المعصومه من ماء جارى أو ماء مطر أو كر فما زاد لك ا ا ل 2 كو 03 0 1 3 11/102 
رابعها: الكرّ من الراكد. ا سس شمشم اسقشصصست مم2 2م22 تتم لاع ما ما ام م ام 51/1 
اشاره ا ان ان نا نان نان نان ان ان اانا نا ان ان نان ا لاا ا ان انالا ا ا ا ااا ا ا ا ا الا ا ااا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ااا ا ااا الا ا ااا ا 61712 
[البحث] الأوّل: فى بيان معناه و كيفتّته. ل ا بس مت ضت اتا م م الم ا ديه لمارا اياك 1/1 
البحث الثانى: فى بيان أحكامه. و ا مات ات اا ا ةدا وياد ول لمعاو وما با 1/01 
خامسها: ما نقص عن الكرّ من الراكد الغير المعتصم. اذ ظ ناد سطة ا عاك اقنكن بنط نت ناتك 1 نط تجن انان انان اشع اناك لمنكلان انت ا ا ان ا 1/1 
سادسها: ماء الاستنجاء من غير المعتصم من البول أو الغائط الخارجين من المخرجين الطبيعتّين ا 001011 ا 000 
سابعها: ماء الحقام, مااي م اا اا ا ان ا طاو اد ورا ياو واوا اوت الاح ارت ا مادا 81/1/72 
اشاره ممه م ممه ممه ممم م ممه ممه مم ممه ممه ممه مم مه ممه مم مه مم م مم مه ممه ممه مم م مه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممم م مم مه ممه ممه مم مه ممه مم م م م مم م مم م م مم لم مه م م مم م مم عم عم ممه 17لا 
و ينحصر البحث فى ثلاث مقامات, و أحكام التوابع: م و ا ا ا 1 يا ا عاد ا دو اد ع 1/4 
[المقام] الأوّل: فى الواجبات ا دياك مسي ف موت لاد و وما يي ع ع ع ل جم ع ص اج ئضت وا مةئ ماما لوده الامو ا م تامو ما ا ده 8/4 
اشاره ا ا ننن نا انانا نان ناان ن ان نااناانان ن ا ‏ نان ا الاا ‏ ن اا لا اا ‏ ااا اا ‏ ا ‏ االا ا ااااا ا ‏ ا ا الاا ا ‏ ا الالاا ا ‏ ا ا ااا اا ااا ا ل //[1 16 
الأول: حبس النظر و اللمس عن عوره المماثل و غير المماثل الأرحام و غير الأرحام و أهل الإسلام و غير أهل الإسلام, اي 1 
الثانى: حبس النظر و اجتناب اللمس من المماثل و المحرم لمماثله و محرمه للم ا ا ع ل و اا قل اسان 3 يا 61/131 
الثالث: عدم الإسراف فى الماءء أو المكث و البقاء زائداً على المعروف حتى يدخل فى المنكن 00011 ااا 
الرابع: أ لا يدخل الأبعد تسليم أجرته أو العلم برخصته أو الإخبار بعدم مبادرتهه م ا وا و اا و ا اا 
المقام الثانى: فى المندوبات الممك يش ل ئش شت يس شت ل ئش ار 
المقام الثالث: فى مكروهاته تيك 1ه جيب جود د لقو ل او حي موود د وجقبة مقي لظي 7ق دقوي جوم 1 
و أمَا أحكام التوابع؛ ملا ل اا اللا اا له ات اران ا لاد اك ا ا ا ا ا 01 
اشاره ا ا كاتا ف 1 لو عدن ب جا لامكا التو قد وكاو لفقب بنع الا لامي و شما ندال جاو سكا نابر مل عو شوق د مسف كمي لاتق عرد ع ا د 1 
الأوآل: فى السواك ايع عي ع و اما اروم ١‏ لع كاه 1ت مم عا مع ف محا دع ا ا كاد بادا 1 ا 25ر10 
الثانى: فى الشعر ال ص ل طعا امد لخر جمدم 12 مها داح لالح جح بده دعاك ولك بنذ و وناو اماو ديق دو لجو عا ديه مدو ودع ا اد ع2 دن )5 
الثالث: فى قصّ الأظفار؛ يت ئس 1 


الرابع: فى الاكتحال؛ مر ام ارم ص م ود وه 6ت مد لاو صل م 011 و3 ف اج و ل د ب 7 2 2 1 


الخامس: فى التطتِب؛ 


(السادس: إظهار النعمه. و فراهه الداتّه. و حسن وجه المملوك. ملع ل ا اا لان ا لالم ملست د ل انبل كا كد ليا د لانقاد العم قف دن عد ماك 


6 


و البحث فيه فى مقامات: لح اا يا ا اا ا اك ا 1 بق موا و3 مص وك ال ا شيك يا يتا لاف واد ا ا لداجي 
[المقام] الأوّل: فى بيان عصمته ا 5 


المقام الثانى: فى كيفته تطهيره تخفيفاً أو تنزيهاً ا 0 


المقام الثالث: فى بيان أحكامهاء شت ل يا ااا رفوه طباه لما ا 


أولها: أنّه يستحت التباعد بين البغر المعدّه للاستعمال فيما يراد فيه الظهاره أو الأَعم منها لمي ا ا رص لال تا بك الا ااا ا 


ثانيها: أن تنجيس ماء الابار على القول بالاستحباب من غير انفعال أو معه لا مانع منه. ما ات اااي ا اا ااا لات و واج وا ارا اراد ا أت 
ثالثها: إذا كانت البئر مشتركه قسم النزح على وفق الحصص وجوباً أو ندباً على اختلاف الرأيين» نت عل بن عاد جرع را لطن مود ماله سين كا اي ا د 1 و ا 
رابعها: أنَ غرض الموجب إن كان الوجوب النفسى صحّ الوضوء و الغسل بمائهاء و عصى بترك العمل. 00777 0 3«0 
خامسها: صغير الحيوان أو كبيره» و ذكره و أنثام لامع اومهف عد جك دب دا دح عو صا ده ادع وطس وات 2د بدن 5م مد تام واد دوك د جم دك كت 1 دوه علطو د د وات عر اانه باون معدت 
سادسها: إذا تغتّر الماء بالنجاسه طهر بزوال التغيير من نفسه أو بالنزح» و دخل الأقل من المقدّر أو مزيل التغيير فى الأكثرء ا ا 010 
سابعها: أنّه يقوى القول بعدم الفرق فيما أطلق فيه الدم و المني و البولء و الغائط بين ما كان من المسلم و الكافرء ده كه لم نه الا اع ا يندا 
ثامنها: لو تغتيرت فطهرها بزوال التغتير بأ نحو اتفق» 0 2/5 
تاسعها: يقبل قول صاحب اليد من مالك أو وكيل أو مأمور من حرّ أو مملوك فى التنجيس و التطهير ه ءءء ااا 
عاشرها: لو وضع حاجز بين أبعاض الماء قبل وقوع النجاسه أو بعده احتاج كل بعض إلى تمام النزح» اا ان 
حادى عشرها: لو أجرى ماء من إحدى البثرين إلى الأخرى © بك>حي 3 > >ىى>ة>>ة-0ةة-998كبكللللولكلفكبي>7>“747474449727ة7١ ١‏ 7©>2>7> ااا 000010 
ثانى عشرها: لا بدّ من اعتبار العدد بعد زوال العين أو استحالتهاء ا ا 8 000 
ثالث عشرها: إذا طهرت طهر ما فيها من حطب و خشب و حجر و مدر د دد كوا ودام و حدر 2 عوك 2252252 352 2 2ه عد ودود 2د وعد دده دواد واد 52د دروك كد 28326 5 2د عد ليك 500 
رابع عشرها: يجب اجتناب الغسل عن النجاسه. و الغسل عن الحدث أو القذارات الساريه إلى الماء. غظ25 
خامس عشرها: لو علم بنجاسه مائها أو أىّ ماء كان أو أىّ شى ء كانء ثم غاب عنه. و رأى المسلمين بعد علمهم يستعملونه استعمال الطاهر حكم بطهارته. 0500 
سادس عشرها: يعتبر فى الدلو ما يناسب حال البثر و ماؤها قله و كثره. ا ل ا ا 0 


سابع عشرها: يحرم استعمال ماء زمزم مطلقاً فى إزاله نجاسه أو غسل جنابه لظ 


ثامن عشرها: ليست حال الشركه فى ماء البئر كحال الشركه فى غيرهاء ا م ااا و ا دم دم 3 2 1 2 32215 


تاسع عشرها: إذا وجد بثئراً و لم يعلم هل انقطعت مادّتها أو لاه 

العشرون: أنه لا فرق بين خروج المادّه من أسفل الأرض أو من أعلاها ا ا و ا تك ري 1م ل 1 
الحادى و العشرون: لو اختلف مذهب الشريكين اجتهاداً أو تقليداً ل و ل ير ل ا كر در ا 1 دض 
الثانى و العشرون: لو كان لبئر طريقان» امعط ل ل ل ا ا ةلمع ع لع 6 عام اكع ماد 
الثالث و العشرون: عند المعارضه ترعى الحصصء ا 50 


الرابع و العشرون: إذا وجد بثراً أو مورداً يتعاطاه المسلمون فلا يجب عليه السؤالء 3.3532 الؤيظودوك بكي مول يل كي اكد يق ووو ند رد وك اناد وراد بل دناتات 


كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه) المجلد ؟ 
اشاره 

شما بازباى مدعي 

شما اتنا : عع 

شما بازناى دعقي 

شما انرا تتدوييرا 

شياوه باترات دع كيه 

شمارة بازياق + متعم 

شبارة باتباف دعم رم 

عبار اتيات عد سوه 

شباواتيان «عمويم 

عبار اتياف «عدوو سه 

شواره كا بتعا على اع 

موشاسيه: كات الفط اشر خض 6ق اماق ا 


عنوان و نام يديدآور : كاشف الغطاء عن خفيات مبهمات شريعه الغراء(منتخب - فهرستى)[جاب ستكى إجعفربن خضرالحلى 
الجناحى النجفى مصحح ابوالقاسم بن محمدعلى الحسينى السدهى الاصفهانى 


وضعيت نشر : [طهران |ابوالقاسم بن محمدعلى الحسينى السدهى الاصفهانى» ميرزا عبدالرحيم معروف به حاجى آقالاااق. 
([(طهران]: دارالطباعه سيدم رتضى) 


مشخصات ظاهرى : الا ص 6/0177٠س‏ م 


يادداشت استنساخ : كتابى مشتمل بر سه فن در موضوعهاى اصول دين و عقايد» بعضى مسائل اصول فقه. فروع فقه است. فن 
اول اين كتاب به (العقايد الجعفريه) نام بردار است. جاب حاضر از روى نسخه صحيحه موجود در نزد نوه مولف شيخ 


محمد حسن ملقب به شيخ العراقين تصحيح شده است. آن نسخه را فرزند مولف موسى بن جعفر با نسخه اصلى كه يدرش 


براى او نوشته بود مقابله كرده است. ناشر شرح احوال مولف را از روى (روضات الجنات) در يايان كتاب به طبع رسانده است. 
نشان تصحيح و نسخه بدل و علامت ظ در هامش اوراق ديده ميشود. نسخه ممهور به مهر دولتى (ملاحظه شد) با نشان شير و 


خورشيد و مهر كت اهدايى خاندان حاج شيخ جعفر شوشترى و مهر (حاج شيخ بها آالدين شريعت) است 

مشخصات ظاهرى اثر : نسخ 

صحافى جديدء مقوايى» روكش تيماج مشكى (1778)» صحافى جديد, مقوايى» روكش كالينكور زرشكى ()77 
يادداشت عنوانهاى مرتبط : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء 

توضيحات نسخه : نسخه بررسى شد. 

عنوانهاى كونه كون ديككر : كشف الغطاآ عن مبهمات الشريعه الغراآ 

موضوع : فقه جعفرى ___ قرن 7اق. 7. شيعه __ عقايد *. شيعه اماميه __ اصول دين 6. اصول فقه 


شماوه باناف : سملا امع 


2-112 : ث 10788 (مقوايى» روكش تيماج مشكى» مجدول مضاعف ضربى؛ يادداشت تملكك به تاريخ ٠717١ق.‏ از شيخ 


الاسلامى شيرازى در ابتداى نسخه) 


5 (مقوايى» روكش تيماج سبزء مجدول مضاعف ضربى؛ از هم كسيختكى شيرازه از جلد؛ "صفحه افتادكى در ابتداى 


نسخه) 


- +2 (مقوايى» روكش تيماج قهوه اى؛ ص. "/اآ ممهور به مهربيضى به سجع «عبد الله ابن عبدالحميد» ياركّى جلدء 
وصالى برخى از اوراق» ازهم كسيختكى شيرازه ازهم و شيرازه از جلد) 


277 (مقوايى» روكش تيماج عنابى؛ مجدول ضربى؛ وصالى برخى از اوراق) 
8 5 (مقوايى» روكش تيماج زرشكىء مجدول ضربى؛ ازهم كسيختكى شيرازه از جلد) 
5 5 (مقوايى» روكش تيماج عنابى» مجدول ضربى؛ ازهم كمشكى برض اوزاف اق ثفراتة وانتفراوة ال له 


2-7711 (مقوايى» روكش تيماج عنابى» مجدول مضاعف ضربى؛ ابتدا و انتهاى نسخه ممهور به مهرمستطيل «كتابخانه و 
مجموعه ده هزار جلدى بهمن عنايتى») و ص. ” ممهور به مهرمستطيل «كتابخانه و آرشيو خصوصى بهمن عنايتى)؛ ازهم 


كسشك شيراقة جين 


887 (مقوايى» روكش تيماج مشكى» مجدول ضربى» عطف روكش تيماج مشكى؛ ازهم كسيختكى اوراق از شيرازه) 


بالتضركيني (مقوايى» روكش تيماج عنابى؛ در ابتداى نسحخه يادداشت وقف از صادق الحسينى به تاريخ 34> ذى القعده سال 


ايفضرنات ابتداى نسخه ممهور به مهر بيضى به سجع «الراجى صادق الحسينى)؛ ازهم كسيختكّى شيرازه از جلد) 


اشاره 


ص: “ا 

كتاب الصلاه 

اشاره 

و فيه مباحث: 

[المبحث] الأوّل فى بيان معناها 

و لها معان كثيره» كالرحمه؛ و الاستغفار, و المتابعه» و المدح.؛ و الثناء» و الدعاء؛ على وجه الاشتراكك لفظباء أو معنوئاء فى حدٌ 
ذاتها أو باعتبار المتعلق. 

و بين الجميع و المعنى الجديد علاقه المجاز المرسل؛ فيمكن ملاحظه كل واحد منها فى النقل أ البنج :1ض إلى المف الجديد: 


و أظهر معانيها فى اللغه الدعاء (7)» و لعله هو الملحوظ بالنسبه إلى وضع الشرع (ثم وضعت فى مثل شريعه سيد المرسلين؛ بل 
شرام الأنياء النالقينة بل متة خلق القرآان السين) 1ل وخيما انها نيعا لااشيرها ضما لحموه الأعنال الديعه و أل أضول 
الفروع الشرعيّه؛ و العباده المشروطه بالطهاره طبيعتهاء أو باستقبال فاعلها أو فاعل ما يسمّى باسمها أو ما يتبعها القبله» أو ما كان 
الركوع و السجود من أركانهاء أو 


احنفى احا زياده: من الشخص» متحداً أو متعدّداً والجنس. 

"- انظر النهايه لابن لأثير : ١ه‏ و مجمع البحرين :١‏ 582 و كنز العرفان للفاضل المقداد :١‏ /اثه و الإفصاح 7: 1117. 

*- بدل ما بين القوسين فى «ح» كذا: بل هى من مبدء شريعه سيد المرسلين؛ بل شرائع الأنبياء السالفين» بل منذ خلق القرآن 
المبين من أوضاع رب العالمين ثم وضعت. 


ص: / 


ما كانت القراءه من واجباتها بالأصاله؛ أو ما اشتملت على الأقوال و الأفعال و تفصيلاتها المعلومه» أو ما كان التكبير ابتداءهاء و 
التسليم ختامهاء إلى غير ذلك من ممّزاتها المعلومه. 


والتقييد بوصف الصححه داخل فى حقيقتهاء دون القيد» و هى المقوّمه لها كيف كانت أفعالها و هيئتها؛ و لذلكك يدور الإطلاق 
مدارهاء فيصدق )١(‏ الاسم مرّه مع اجتماع الواجبات فقطء أو مع المندوبات. 


وقد يصدق غلى مجدّد الأركان» و مده غلى بعض الأركان» حتّى تنتهى إلى تكبيرة عوض الركعه. 


و يكتفى مع الصيحه عن ركوعها و سجودها فى صحخه إطلاقها بتغميض العينين» و يدور عليها حكم الفاعل و التاركك و غيرهما 
من الأعمال. و لا شكك فى دخولها تحت الاسم معهاء و عدم دخولها مع عدمها. 


و يجرى مثل هذا الكلام فى جميع العبادات الصرفه؛ كما لا يخفى. فليست عباره عن الأركان, و لا مطلق الواجبات, و لا مجموع 
ما بين التكبير و التسليم من الواجبات و المستحبات؛ و ليست باقيه على الوضع الأوّل و الأفعال خوارج. و لا مع التقييد بالأعمال 
حتّى يدخل التقييد و تخرج القيود. 


والامتارافى العاق التجديده المدكروه. 
ولا حقيقه بنحو الوضع الهجرى التعيّنى» على نحو غيرها من العبادات المشهوره المتكرره. 


فقد اتّضح بهذا أنْ ألفاظ العبادات من المجملاءت الموضوعه فى الشرع لبعاة جديةه بر بيانها على تعريف الشارع 


كما أن الموضوعات النحويّه و الصرفيه و البيائيه و النجوميه و الحساييه و الموضوعات فى جميع الصناعات» معرفتها و معرفه 
أحكامها موقوفه على بيان مؤسّسها. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: على ما اجتمعت جميع الأركان أو كقنها. 


ص: 4 


ثم البيان قد يكون بالقول كما فى الوضوء و التيممم. و قد يكون بالفعل مقصوداً به التعليم كصلاته عليه السلام لتعليم حماد 00 
أو غير مقصود به ذلكك. متبوع بالقول كقوله صلى الله عليه و آله و سلم «صلوا كما رأيتمونى أصلَى و حبجوا كما رأيتمونى 
أحجّ) (0. 


أو غير متبوع كما إذا رأيناه صِلَّى الله عليه و آله و سلم قد عمل عملًا أو نُقِل عنه بطريق معتبرء فإنّهِ يقوم مقام القول؛ إلا أن يقوم 
دليل على الخلاف. 
أو بالتقرير» كما إذا كان العمل بحضوره فارتضاه» أو سكت عنه فى مقام لا ينبغى السكوت منه. 


وفى حكم ذلك ما قضى به جمع جميع ما ذكر فى الروايات» و كلام الأصحاب من الأجزاء و الشروط و الموانع» فيحكم لذلكك 
بنفى ما عداها. 


و هذا النحو مجمع عليه؛ و السيره قاضيه به لا بأصل عدم شغل الذمّه المردود بأصاله بقائه بعد اليقين 40 و لا بأصل عدم زياده 
تركب المعنى المردود بأصل عدم تحمّقه. و لا بأصل عدم دخول شىء فى الاسم إلا ما علم دخوله فيه فيكون موضوعاً للمعلوم 
دون غيره؛ لأنّ اللغه لا تثبت إلا بطرق خاصّه. و ليس أصل العدم منها. 


فليس حالنا إلا كحال العبيد فى الاهتداء إلى طرق معرفه إراده مواليهم. و كحال الصدر الأول نتلقّى الأحكام الشرعيّه و 
موضوعاتها على نحو تلقّيهم. 

ولا تجب معرفه حقيقتها على المكلفين (؟) كما لا تلزم معرفه حقيقه غيرها من العبادات. 

ولا تتوقف عليها صححه النيه» و لو لا ذلكك لفسدت أكثر عبادات المكلفين؛ إذ لا يعرف حقيقه الصلاه و الصيام و الحيّ و العمره 


و الإحرام سوى الاوحدى من الناس. 


١-الفقيه ١987 :١‏ باب وصف الصلاه ح 412. 

؟- عوالى اللآلى :١‏ 198 ح لل صحيح البخارى :١‏ 187 باب الأذان للمسافر» و فيهما صدر الحديث. 

“- فى ١ح)‏ زياده: و لأنّه فى حكم تعدّد الأفراد المتفاوته و لوضوح الفرق بين الأجزاء و الجزئيات, و لا بأصل عدم تحلقة 
#ادافئ الحا زياده: ولا الفرق بين واجبها و ندبها. 


٠١ ص:‎ 


و إذا تَتنَعت كلمات أهل الفنّ وجدتها مختلفه فى بيان معانيها أشدّ اختلاف »)١1(‏ فلو جاء العامل بأحد هذه الأعمال من غير علم 
بداخلها و خارجها و ندبها و واجبهاء لم يكن عليه بأس. 


و يجرى نحو ما حرّرناه بدايه و نهايه فى تكليف كل مطاع بما وضع له اسماً و عن معناه» فيجرى فيه وجوب الاحتياط» و إدخال 
ما يحتمل دخوله إن لم يقم فيه احتمال الإفساد. 


: و شرح المهذّبٍ‎ 20/8 :١ و تذكره الفقهاء ؟: 2109 و المغنى لابن قدّامه‎ 210/7 :١ و النهايه و نكتها‎ 270 :١ و أنظر المبسوط‎ -١ 
و مجمع البحرين احوينة‎ 0٠ :" /اث و الإفصاح : 1707 و معجم مقاييس اللغه‎ :١ و كنز العرفان‎ »١ 


١١ ص:‎ 

المبحث الثانى فى بيان فضلها و كثره مزيّتها على غيرها من العبادات 

و ممما يدل على ذلكك قبل الخوض فى الأدلّه امتيازها عنها بجمع محاسن لا توجد أكثرها فى غيرها: 
منها: الأقرار بالعقانة الديعه من التوسيده والعدل» و الكؤى و الآمامت :و الشعاد: 


و منها: مكارم الأخلاق من صوره الخضوع و الخشوع و التذلّل بالقيام و الركوع؛ و السجود. و وضع أشرف أعضاء البدن على 
التراب و شبهه. 


و إظهار العجز عن يسير الأقوال و الأفعال إلا بإعانه رتٌ العرّه و الجلال .)١(‏ 


و [شمولها] على أكثر المستحبات» و الوظائف المرغبات» من قراءه القرآن 470 و الدعاءء و التسبيح و التهليلء و التكبير» و 
التحميد, و المدح, و الشكرء و الصلاه على النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلمء و البراءه من أعدائهم لعنهم الله و غير ذلكك. 


و لذلك خصّت بأمور لم يكن أكثرها فى غيرهاء من طهاره حدث و خبث, و أفضل جهه و مكان و زمان و جوار 0) و منقول و 


محمول و منظور و لباس و هيثه» و أذان فيه 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و على الاثفاق من البدن و الجاه و المال على الظهور فى العبوديّه. 
فى الح) زياده: و قراءه أفضل سوره. 
؟- فى لحا جواز. 


ص: ١١‏ 
إعلام» و إقامه و جماعه فيهاء أو فيما يلتحق بها من صلاه الجنازه و نحوها. 


و تركك ما فيه منافاه للإقبال و التوبججهء من قهقهه و بكاء لأمور الدنياء أو كلام غير قراءه و ذكر و دعاءء» و من أكل و شربء و 
فعل كثير» و سكوت ماح للصوره. و نحوها. 


و فيها من الوعظء و الزجر عن المعاصى و الملاهى و الظلم لذاتهاء أو بسبب الاشتغال بها عنهاء أو بما اشتملت عليه منهما. 
ولع ف ادال عه 
و يُشير إلى الجميع قوله تعالى إِنَْ الصَّلاءَ تَنْهئْ عَن الفخشاء وَ الْمُنْكر .)١(‏ 


و من جهه نظمها الذى هو من أكبر المعاجزء من البدأه بالأذان المشتمل على شبه الدعوى و البرهان, فالأكبريّه شاهد استحقاق 
العبوديّه. لكن لا ينافى وجود معبود آخرء فأتى بكلمه التوحيد. 


ثم ذلك لا يفيد حتّى يثبت أمره و حكمه 470 فقضت به شهاده الرساله. 

ثم لا تميل النفس إلى الصلاه حتّى تكون فيها ثمره» فذكر أنّها فلاح. 

ع تتعتّن حتّى تكون خير العمل» إذ لو لم تكن كذلكك لجاز الاشتغال عنها بغيرها. 

و ربّع التكبير لبدأته و تعظيمه و ليتتنه بالأوّل الغافل و بالثانى النائم و بالثالث الناسى و بالرابع المتشاغل. 

و ثنّى الشهاده على وفق الشهاده. 

و أتى بالإقامه محتبجاً بها على الغائب عن سماع الأذان إلى غير ذلككء (و سيتّضح لكك شطر منها فى بحث بيان الأسرار) (09. 
وقد عكر لتر بيانى الشف حنها قن كنا اللذاوافدا على وهاه و سانا الفزافل اللكرونيه قعايا: 


و نطقت الأخبار المتواتره معنىّ ببيان فضلها؛ فقد روى عنهم عليهم السلام: 


-١‏ العتنكبوت: هع. 
اف «ح) أمر و حكمه. 


"- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


ص: ١١‏ 
«لا أعرف شيئاً بعد المعرفه أفضل من هذه الصلاه» .)١(‏ 
و أن عاق قر قل قير وى ريه ساقي و دكي بك توك متاو ذفناا د يتصدّق منه حتّى يفنى) (). 


و إن فخل الصلاه كمثل التهر الجاري» كلما ضلى صلاه تكثر ماينهما من الذنو 956و به ظهور فى أن الماء الجارئ لا 
تس بالملاقاه .و إق قله ى إشارء:إك أن الذثوب إذا غلبت على الطاعات لا قث 


و أَنّهِ اما من عبد من شيعتهم يقوم إلى الصلاه, إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكه يُصلُون خلفه و يدعون الله له حتّى يفرغ من 
صلاته) (ع2), 


وفى تخصيص ذلك بالعدول و خصوص الفريضه وجه لو أريد بصلاه الملائكه نحو صلاتنا و بالخلف الجماعه؛ و إجراء أحكام 


إمامنا فى إمامهم. 


و أَنّهِ «إذا قام العبد المؤمن فى صلاته نظر الله إليه أو قال: أقبل الله عليه حتّى ينصرفء و أظلته الرحمه من فوق رأسه إلى أفق 
السماءء و الملادئكه تحفّه من حوله إلى أفق السماءء و وكدل الله به ملكا قائماً على رأسه يقول له أيّها المصلّى لو تعلم من ينظر 
البكف ومن تانح ما النفك ولا ول من موضيك أبدا» (8ة إلى غير ذلكف عن الأحان 1ق 


-١‏ الكافى *: 788 ح »١‏ و فى المصدر ما أعلم. 

؟- الكافى ": ه78 ح 7. 

*- الفقيه ١8 :١‏ ح 8٠‏ بتفاوت لفظىء التهذيب 7: /7*3 ح 918) نهج البلاغه: 7١8‏ الخطبه: 2199 الوسائل *: 7 أبواب أعداد 
الفرائض ب 7ح 2# بحار الأنوار 187 "1٠١‏ ع79. 

؟- الفقيه :١‏ 1*6 ح 2059 و فى المصدر: من شيعتنا. 

ه- الكافى *: ١80‏ ح ذه الوسائل ": 7١‏ أبواب أعداد الفرائض ب /ح 2. 

#- الكافى : 78 باب فضل الصلاه ح 21371 الفقيه :١‏ 1 باب فضل الصلاه ح 687877, التهذيب ؟: 716 باب فضل الصلاه 
ح 987 ع4 الوسائل ": 5١‏ أبواب أعداد الفرائض ب 8. 


ص: ١‏ 
المبحث الثالث فى شدّه العنايه بها و تأكد وجوبها. 


و هو معلوم من تتبع آيات الكتاب و فى بعضها )١(‏ أن الكفار حيث يسألون فى النار عن سبب تعذيبهم يجيبون بتركك الصلاه 
0ك 


و من تتبع الأخبارء كقوله صِلَى الله عليه و آله و سلم «الصلاه مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و 
الغشاء () و هو الحبال القصار أو ما على البيت أو الخيمه يدار و إذا انكسر لم ينفع طنب و لا وتدء و لا غشاء) (5). 


و (ربما أذن بالصيحه) (2), «إِنْ عمود الدين الصلاه» و هى أوَّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم» إن صبحت نظر فى عمله؛ و إلا لم 
ينظر فى بقيّه عمله). (2) و إن أوّل ما يحاسب به العبد الصلاه» فإن قبلت قبل ما سواها» (/0. 


-١‏ المدثر: 6 دلُو عن الْمَخرمِينَ ا سلككم فى سَقر كانُوا لع تكك من الْمَصَلْينَ 

"- و فى ١ح)‏ زياده: و ادّعاء عدم الدلاله لبعض الوجوه لا وجه له. 

*- و فى النسخ الغثاء و الصحيح ما أثبتناه كما فى المصادر. 

*- الكافى *: 788 ح 4. التهذيب 7: 3774 ح 457 الفقيه :١‏ 178 ح 24, الوسائل “: 7١‏ أبواب أعداد الفرائض ب /ح #. و 
فى المصادر كلها: مثل الصلاه. 

ه- ما بين القوسين ليس فى: ١١س‏ )ء (م). 

ع- التتهذيب :: /ا7اح 478, الوسائل *: 7 أبواب أعداد الفرائض ب 8. ح 17. 

لا- الكافى "1: 724 ح ©. 


1١6 ص:‎ 


و(قد يفرّق بين القبول و الإسجزاء) (1)» و «إِنْ الصلاه إذا ارتفعت فى وقتها رجعت إلى صاحبها و هى بيضاء مُشرقه تقول: 
حفكاس يشفظكك الى إذا ارعس فى عر وفنا فى حتدودها روعت إلى عناحها وه شوداء تظلمد تقر لقتست فشكن 
الله (؟). (ثم قد يقال ببناء جميع ما فيه على الحقيقه و قد يبنى على التأويل) (0. 


و أنّه بينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جالس فى المسجد إذ دخل رجل فقام يصِلّى فلم يتم ركوعه و لا سجوده. فقال 
صلَى الله عليه و آله و سلم «نقر كنقر الغراب» لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنٌ على غير دينى» (©) (و فيه ما يفيد بعض 
الأحكام الخفته) (ه). 


و أن النبق صلى اللّه عليه و آله و سلم قال حين موته: «ليس منّى من استخفٌ بصلاته» (عى و «أنٌّ تارك الضّ لاه يدعى كافراً) 
ولك و«أنٌ شفاعتهم للا تنال من استخفث بصلاته) 02). 


و الحكم بما تضمّنته من الشرطته و الخروج عن المله الإسلاميّه لا وجه له بالكلتيه» و له ضروب من التأويل. 


وفى عموميه وجوبها لواجد المال (8) و فاقده؛ و صحيح المزاج و فاسده؛ و استمرار وجوبها فى جميع الأوقات» و لزوم كل يوم 


وليله خمس صلواتء و ثبوت وقتى 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 

1- الكافى 728:17 ح 5 التهذيب 118:7 س 462. 

"1- ما بين القوسين ليبس فى (م)» (س). 

؟- الكافى *: 5288 ح # التهذيب 5: 78 ح 459) الوسائل : 7٠١‏ أبواب أعداد الفرائض ب /ح ؟. 

ه- ما بين القوسين ليبس فى (م)» (س). 

#- الكافى ": 788 ح 27 الفقيه :١‏ 21707 الوسائل ": ١8‏ أبواب أعداد الفرائض ب #ح .١‏ 

- الكافى 7: 71/8 ح لل الفقيه :١‏ 17 ح 218, الوسائل *: 19 أبواب أعداد الفرائض ب ١١‏ ح 6. بتفاوت فى اللفظ. 

8- الكافى : ”1١‏ ح 18 الفقيه :١‏ 17 ح 218, الوسائل : ١8‏ أبواب أعداد الفرائض ب #ح ”2 2 و فى المصدر: شفاعتنا. 


64- فى الما الماء. 


١8 ص:‎ 


الفضيله و الإ-جزاء, و الأمداء و القضاء؛ أبين شاهد على أنّها من أهمّ الاجاك» :إلى غير ذلكه من الروابات و االجياك الله 
يمكن حصرها. 


ص: /1 
المبحث الرابع فى حكم تاركها 


وجوب القرائضن اليوميه على الاسعمرار.و أكثر أجرائهنا وشرائطها ومتاقياتهاء وضله الجمعه و العبدية فى الصد الأول و 
النوافل الراتبه فى الجمله كغيرها من الزكاه الواجبه» و الخمسء و الصدقات المندوبه» و الصوم فى الجمله» و خصوص شهر 
رمضان على التكرار أيضاًء و الحج مرّه مع الشروطء و كذا المحرّمات المعروفه بين المسلمين من ضروربيّات الدين. 


فمن لم يعمل بها منكراً لها أو ظاناً لعدمها أو شاكاً فيها أو ظاناً (» و هو بين أظهر المسلمين» و له سمع يسمع به و إدراكك 
يدركك به و لم يسبق بشبهه (فإنّها قد ترفع الفطريّه أو الكفر بالكله أو المعصيه الإلهيّه) (7) فهو مرتدٌ فطرىٌ إن يكن من نطفه 
تشكلا و لأ اميسوجا لد ظاس؟ ولاراطاء لأ فى الندقيا و الاافى الآحرى قله ار قرع قن طلياره بنداقة :و للااقن نه عاد اتدل 


-١‏ فى «ح): ظلماً لها و قد يختلف باختلاف الأشخاص. 


؟- ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 


ص: 18 


و استناد الاستحاله إليه يُخرجه عن التكليف بالمحالء و يُدخله تحت الاختيار. 


و يجرى عليه جميع أحكام الكفار (40 و يحكم بقتله» و يجرى عليه حكم الميّت من حينه قتل أو لم يقتل من وفاء الديون» و 
قضاء الوصايا السابقه على الارتداد» و قسمه المواريث من المال السابق على الارتداد و المتأخر عنه و عدّه النساء. 


و 


الحبس. فان تابوا قبلت توبتهم ظاهراً و باطناً فى الأنثى» و ظاهراً فقط فيهماء و أخرجوا من الحبس. 


و إن عادوا أعيدواء إلى ثلاءث مرّات, فإن عادوا فى الرابعه قتلوا. و لا فرق بين الفطرىٌ منهم و الملى, و الملى من الذكور و هو 
الذى يدخل فى الإسلام بعد الانعقاد. ثم يرت و يستتابء. فإن تاب قبلت توبته» و إلا قتل. 


ولا تجرى عليه أحكام الموتى إلا بعد قتله. 
(و يبنى على الملّيه مع الشكك فى غير بلاد المسلمين؛ و فيها فى وجه) (01. 


و من صدرت منهم كبيره بفعل حرام أو ترك واجب كترك الصلاه و الزكاه و الخمس و الححٌ مثلما يؤدّبون بما يراه الحاكم 
ثلاث فإن لم يتوبوا قتلوا فى الرابعه. 


(و يجرى الحكم فى كل من أخل بواجب فى الصلاه عمداً ركنا أو غيره و لو حرفاً أو حركه أو بشرط أو بفعل مناف» و منكر 
ضرورى المذهب يحكم عليه بالخروج من المذهب) (00. 


-١‏ فى (١ح)‏ زياده: كشفاً لا تعبداً فيجرى فى القطع من النظرى فى 0 القاطع. 
"- ما بين القوسين ليس ف (س)» (م). 


ما بين القوسين من احا 


ص: 19 
المبحث الخامس فى بيان وقت مؤاخذه الصبيان بها 


(و هم من لم يبلغوا حدًّا يحصل به شهوه قابله للانفصالء و يترتّب الحبل و الإحبال» على نحو ما يعرض للجذع من الضأن و الثنى 
لبعض أقسام الحيوان» و ربما كان الحكم به فى الجمله عقلياً و هى إمّا فى الاداب الشرعيّه أو العرفيّه أو العبادات أو المعاصى 
مما فيه فساد» حَدّوا عليهم أو على غيرهم أولا) (1). 


فمنها: بين ست سنين و سبع سنين (1). 

ومنها: أنه إذا عقل الصلاه وجبت عليه» و فسّر بست سنين (). 

و منها: أنه يجب عليه الصوم و الصلاه إذا راهق الحلم و عرف الصوم و الصلاه (5). 

و منها: إذا أتى على الصبىئ ست سنين وجبت عليه الصلاه» و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام (2). 

-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 

"- التهذيب 7: ١4لاح 2184٠‏ الاستبصار :١‏ 509 ح 1827 الوسائل ": ١١‏ أبواب أعداد الفرائض ب "اح .١‏ 
“- التهذيب 5: ١8ح‏ 1884 الوسائل : ١7‏ أبواب أعداد الفرائض ب “اح ؟. 


؟- التهذيب 7: ٠8ح‏ 21847 الاستبصار :١‏ 508 ح 1804 الوسائل : ١7‏ أبواب أعداد الفرائض ب “اح ". 
ه- التهذيب 1: ١4ح‏ 21891 الاستبصار :١‏ 08 ح 188١‏ الوسائل : ١7‏ أبواب أعداد الفرائض ب “اح 6. 


٠١ ص:‎ 

و منها: إِنّا نأمر صبياننا إذا كانوا بنى خمس سنينء فمّروا صبيانكم إذا كانوا بنى سبع سنين .)١(‏ 
و منها: أن من بلغ ثمانى سنين» و كان مريضاً يصلّى على قدر ما يقدر (00. 

و منها: خذوا صبيانكم بالصلاه إذا بلغوا ثمانى سنين (). 

و روينا فى غير مقام ززلاك أعرمى شددت الفقهاء قريب من اختلاف الأخبار. 


(و الذى نختاره ما أشعر به بعض الأخبار من أنْ التفاوت فى قله السنين و كثرتها مبنى على قله المعرفه و كثرتهاء و قوه القابليه و 
ضعفهاء و هو أولى من أن يؤخذ بالأ-كثر و ينفى الأقلّ بالأصلء أو الأقل و يبنى الأكثر على زياده الرجحان» و صدق وصف 
الصبّحه على القول به و التمرين) (5)؛ و يختلف التأديب شدّه و ضعفاً باختلاف ذلكك و باختلاف الأسباب. 


ويتبعها الفحش و الغيبه و الغناء و استعمال الملاهى الباعثه على الفساد» دون اللعب و اللهو. 


و التحديد إِنّما هو فى غير ما يتعلق بأمر دنياه صلاحاً و فساداً» بل فى خصوص العبادات و الاداب. و فى القسم الأوّل على طريق 
الإيجاب, و فى الأخير على طريق الاستحباب. 


و على الجمود تؤخذ الأنثى بالنسبه إلى بلوغها أو يجرى على نحو الذكرء أو يسقط عنها. و الخنثى المشكل و الممسوح حينئذٍ 
بحكم الذكرء و للتأديب (2) لحقوق الملكك 


.2 أبواب أعداد الفرائض ب الاح‎ ١7 :" الكافى ": 609 ح ١ح التهذيب 5: ٠8ح 21885 الوسائل‎ -١ 

-١‏ ورد مضمونه فى الفقيه :١‏ 187 ح 27لى الوسائل ": 1 أبواب أعداد الفرائض ب “اح ع. 

*- الخصال: 278 الوسائل *: ١١‏ أبواب أعداد الفرائض ب ”اح اروقن النضدن عليوا صبيانكم. 

#شييول فا مرق القرسيم فى وشودو النط تكعارنها شمر لفن الأعبار مق أن العقاوك: فى قله ادرف و كترقها وجوه 
- فى «ح) زياده: إلى بلوغها. 


"١ ص:‎ 

وضع آخرء و يتعلق الحكم بالأولياء. 

ولا تمرين للمجانين )١1(‏ و يتوصّل (؟) إلى دفع فسادهم عن الأنام بما يناسب المقام. 

و مع تعدّد الأولياء يجب عليهم كفايه التأديب على فعل ما يترتّب عليه الفساد, و مع عدمهم يجب على الناس كذلكك, و مع 


التفاك يتهايثون أو يقترعون 7 


-١‏ فى «ح) زياده: و فى تسويه الحكم إل المجائيق هن الأطفال أو مطلقا مع تركب القيرة و لأ سيناقى الأدوارقية وجه قوئ. 
-١‏ فى ١س‏ )» (م): 0 
9'- فى «ح) زياده: و يستحبٌ لهم كذلك. 


ص: 77 

المبحث السادس فى شرائطها 

اشاره 

و هى نوعان: عباده تتوقف على التيه و غير عباده. 

أمَا الأوّل: فقسم واحد. و هو الطهاره من الحدث بأقسامها الثلاثه. 


و تختصٌ من بين الشرائط مما لا يتعلق بالعقائد بعدم صيحتها من دونها من كل مكلّف. من العالم و الجاهلء و الناسى و الذاكر, 
والمكتارى السجور. 


فتتوقف على التيهه و يكفى فيها الإطلاق مع تعيّن )١(‏ النوع من دون اعتبار الخصوصيه و لا السبيّه و لا الغائيه. 


و غير العباده منها كالوقت و الاستقبال و اللباس و الطهاره الخبثيه و الاطمئنان و الاستقرار و نحوها لا يتوقف على التنِه و لا العلم 
بهاء ولا إحضارها وقت التنه. 


نعم يلزم إحرازها بعد الخطور, لتوقف التنه عليه» و عدم قصد خلافها حيث ينافى القربه. 
و لو دار بين نوعين (1) يتقرّب بهماء كغسل حيض و نفاسء نوى الواقع مع العلم 200 
فو «م) تعيين. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: فى الحكم الواحد. 
9 فى ٠«س):‏ الواقع. 


ص: را 


و خلاافه. إذ الوصف فيه غير مقوّم على الظاهر )١(‏ لأنهما واحد و الأسحوط التعبين مع العلم. أقا ببق الاستحاخية الكير و 
الوسطى فلا بحث فى عدم لزوم التعيين. 


و لودار بين نوعين مختلفين مع اتّحاد الصوره أجزأت نيه الواقع عن التكرار مع جهل الفائتء و لو دار بين متقرّب به و غيره» كما 
إذا علم وجوب غسل بعض بدنه و جهل أنه لبعض غسل أو رفع خبث فلا بد من ثنِه المتقرّب به و يجزئ من غيره مع مساواه 
الهيئه (5) و لو نوى غيره بطل. 


ولو تعدّر جمع () الشرائط غير طهاره الحدث (5) قدّم الأهمّ على الأهم. و يحتمل تقديم المقدّم. و لو دار بين ارتفاع شرط و 
حصول مانع قدّم الثانى» و يحتمل التخبير و اعتبار التعادل؛ و لعلّه أقوى. 


ثم الشرائط أقسام؛ 

الأوّل الطهاره,» 

اشاره 

وهى قسمان؟؛ 

الأوّل الحدثيّه 

اشاره 

و فيها مطلبان: 

المطلب الأوّل: فى الطهاره المائيّه 


اشاره 
وهى قسمان: كبرى و صغرى. 


أمَا الكبرى فهى خمسه أنواع: غسل الجنابه» و غسل الحيضء و غسل الاستحاضه. و غسل النفاس» و غسل مس الأموات. و ما قام 
مقامها من التيمّم. و أسبابها ما أضيفت إليه من الأحداث. 


و أمّا الصغرى فهى الوضوء, و ما قام مقامه من التيمم. و أسبابه أسباب الغسل مما عدا الجنابه» و البول» و الغائط» و الريح» و 


النوم» و مزيل العقل, و الاستحاضه القليله. ثم الأسباب: 


-١‏ فى «ح) زياده: فى مقام التردّد. 
فى «ح) زياده: و تعدّد الغسل مع احتمال كون الخيث مما يتوقف زواله عليه واجب عليه. 


9- فى ١(م):‏ جميع. 
ع- فى ١ح‏ زياده: المتعلقه بالمختار. 


ص: 75 
منها: ما يبعث على الغسل فقطء. و هو الجنابه. 


و منها: ما يبعث على الوضوء فقطء و هى السنّه الأخيره؛ و الاستحاضه الكثيره بالنسبه إلى الصلاه التابعه لصلاه تقدّمها الغسل» 
كالعصر و المغرب )١(‏ إذا سبق عليها دمها الفرض السابق و استمرٌ إلى اللاحق. 


والمتوسّطه بالنسبه إلى ما عدا أوّل صلاه (؟) حدث قبلها الدم فى ذلكك اليوم, و القليله بالنسبه إلى الفرائض الخمس. 

و منها: ما يبعث على الغسل و الوضوء معاء كسك الآمو اضدى التعقي4 و التقابن بو الاستحافيه الكبرى بالنسبه إلى كلّ صلاه 
غير تابعه» كصلاه الصبح والظهر و المغرب بالنسبه إلى المستدامه فى تمام اليوم» و الاستحاضه الوسطى بالنسبه إل أُوّل صلاه 
حدث قبلها الدم من الفرائض اليومه كالصبح أو غيره بالنسبه إلى من عرض لها الدم قبله» اختصٌ به أو استمرٌء و ينحصر البحث 
فى مقصدين: 

المقصد الأوّل: فى الوضوء 

اشاره 

وفيه مقامات: 

المقام الأوّل فى بيان أجزائه,» 

اشاره 

وفيه أبحاث: 


البحث الأوّل فى تفصيلها 


وهى سته: 


أؤلها سا الود ثانبها؛ خسل البد الى ثالقهاةخسل اليد اللسرض مه وى أنا لقنل الغا قية تدخز في الأحواء إذا أتى 
بهه و إذا تركك لم يترئّب على تركه نقصان (00. و أمًا غسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق فالظاهر خروجهاء و دخولها 


-١‏ فى «ح) زياده: فى المستمرّه عليها الدّم. 


؟- فى (ح) زياده: من الفرائض اليومئّه 
“- فى «ح) زياده: لأنَّ المعتبر فى حقيقتها صبحتها. 


ص: 7160 

فى المقدّمات .)١(‏ 

و الاكنفاء باقتران اله بهاء لقربها إلى الغابه قرت الأجراء فحالها كحال البسملة و الدعواث الموظفه فى الابقداء أو الأثناء. 
رابعها و خامسها و سادسها: مسح الرأسء و مسح الرجل اليمنى» و مسح الرجل اليسرى مرّه مرّه. 


ولا تكرار هنا على وجه الفرضيه و لا الندينه» لا على وجه الجزئيه و لا على وجه الخارجيه. 
البحث الثانى: فى بيان حقيقه الغسل 


لفظ الغسل كلفظ المسح باقٍ على المعنى اللغوى. 
و هو (؟) عباره عن: إجراء الماء المطلقء و لو ضعيفاً بمنزله الدهن مع بقاء الاسم مع مساعد و بدونه؛ مع الدلكك و بدونه» منتقلا 
من بعض عضو إلى مثله أو إلى خارجء بعضو من بدنه أو بغيره» بالكفٌ الأيمن أو الأيسر أو بهما أو بغيرهما. 


أو إصابته كما فى البواطن التابعه للظواهرء و منها ما تحت الجبيره و نحوهاء مع إمكان إيصال الماء إليه. 


أو بالغمس للأعضاء فى قليل أو كثير» إدخانًا أو إخراجاً أو مكثء مع التحريكك و عدمه على إشكالء أو مركباً منها على اختلاف 
أنواع التركيب. 


أو بالوضع تحت منحدر من ماء ميزاب أو بلابل (7) أو ماء مطر و غيرهاء من المعصوم أو غيره. 


وبحيك إن الحادربمة متطلقا على النقيو ولأ برسي فيه اع لالخ ا غرى 81 العاصيرة 


-١‏ فى «ح) زياده: و يتربّب على الدخول و الخروج بعض الثمرات. 

-١‏ فى اح) زياده: هنا على نحو الأجزاء المكمّله للواجبات» و هو فى لغه العرب كمرادفه فى باقى اللغات. 

“- بلابل جمع من بلبل الابريق أى قناته الصغيره التى يصبٌ منها الماءء المنجد: /ا5» و فى لسان العرب :1١‏ 28 البلبل ضرب من 
الكيزان فى جنبه بلبل ينصبٌ منه الماء. 

؟- فى «ح) زياده: النقص و. 


ص: 78 
ولوفن الشعر: 
ولو انتقل الماء من جزء إلى آخر ثم من الأخر إليه كانا مغسولين» و لو تعدّدت كيفيتنات الغسل فى العضو الواحد فلا بأس. 


ولا يجب انصراف الماء عن الأعضاء المغسوله إلى خارجء بل يكفى الانتقال من بعض إلى آخر. بخلاف غسل النجاسات فى 


و إطلاق الغسل ينصرف فى الخبر و العهد و القسم و النذر إلى ما كان بالماء المطلق» و ما كان بغيره من ماء مضاف أو غيره؛ فلا 
يصدق إلا مع القرينه من الإضافه و نحوها. 


و يجزى فى الغسل أن يأخذ من ماء عضو مغسول لغسل غيره؛ و لو بمسحه عليه حتّى يتحمّق الإجراء بسببه مع عدم الإخلال 
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و لو خرج عن الإطلاق للامتزاج بوسخ أصابه من بعض العضو فلا يجزئ إجراؤه على البعض الأخرء فضلًا عن العضو الأخر. و مع 
الشكك فى ذلكك لا مانع» و البناء على المداقه فى مثل ذلكك تبعث على الوسواس. 


و يتحمّق الغسل بمجرّد وصول الماء بالنسبه إلى ما يلحق بالظاهر من البواطن» كبعض ما تحت الأظفار» و المّصل بباطن الأنف و 
الأذن» و ما تحت الجبائر و العصائب و نحوها كما تقدّم. 


البحث الثالث: فى بيان حقيقه المسح 


و حقيقته فى لغه العرب )١(‏ كمرادفه فى سائر اللغات جر الشى ء على الشى ء مع مماسّته له. إِمّا مع بقائه متّصلًا كالماء و رطوبته» 
أو مع الانفصال كالمسح بالنة يو تجرغاء بو بالق ايو الغبارخاليا: 


و الغسل و المسح بالماء و بغيره على وجه الحقيقه أو المجاز يتصادقان حيث يحصل الإجراء و الجرّء و يفترقان مع الافتراق مع 
كثره المجرور و قلته فيهما. و مع اجتماع 


-١‏ مجمع البحرين ؟: 8١١‏ باب ما أوله الميم و آخره الحاء. 


ص: 717 
الصفتين )١(‏ يجتزئ به فى محل الغسل و المسح. 


فلا بأس بكثره رطوبه الماسح ما لم يخرج عن الاسمء و لا بكثره رطوبه الممسوح ما لم تغلب رطوبه الماسح, إلا أنّه لا تجوز نيه 
الغسل فى موضع المسح؛ ولا العكس. 


و ليس الفارق بين الحقيقتين التهء بل التفرقه ذاتنه. لأنّ الأقسام على التحقيق أربعه: غسل و مسح و غسل و لا مسح. و مسح و لا 
غسلء ولا غسل ولا مسح. فإنّ مجرّد إصابه حجر الاستنجاء و إصابه الجبيره برطوبه الماء و إصابه الكفّ الرأس أو الكقين ظهر 
القدم و هكذا لا يسمى مسحاً و لا غسلًا. 


ولا يجب الاستمرار فى المسحء فلو فصل بين أجزاء الممسوح فلا بأس. 
البحث الرابع: فى الغاسل 


لما كان الغسل يتحمّق بمجرّد الإصابه مدّهء و بالإجراء أو بالغمس مرّهء كان الغاسل هو الفاعل لذلكك. 


ولا-فرق فى الإسجراء بين أن يكون بالنقل من جزء إلى جزءء أو بالصبٌ المتفرّع عليه ذلكك النقل» فإن انفرد أحدهما عن الأخر 
فالحكم واضح. و إذا اجتمعا فالظاهر أنّه المتولّى للإجراء إن تلقّاه قبل الاستيلاء» و لو تلقّاه بعده كانا غاسلين» و المستعمل لعضو 
غيره هو الفاعل. 


ثم لو بنى على الصبّ لم يفترق الحال بين التولّى له أو الوضع تحت ماء منصبٌ من مطر أو ميزاب أو إناء مكفوٌ أو نحوها. 


اكور الإنسان له مع الاختيار عاقلا أو لذج لأبالنا أو لك سير عا أرلى هرا أو لا لكك و لادباس بتع الحيزان الخير 
المعلم» و فى تولّى الصامت المعلّم إشكال. 


ولو أراق الإنسان ماء اتّفاقاء أو بقصد غسل بدنه أو بدن غيره» و وضع المغسول 


-١‏ فى ١١س‏ اء (م): الصنفين 
احفئ «ح) زياده: و يحتمل فى غير المميز الإلحاق بالحيوان. 


ص: /7 
تحته أو وضع تحت المتقاطر و إن كان أصل الصبّ بالقصد قوى الإجزاء على إشكال أشدّه فى القسم الأخير. 


ولو تشاركا فيما يتحقّق به الغسل من الصبّ أو الإ-جراء؛ فإن اختصٌ أحدهما بصدق الاسم فالحكم واضح. و إن اشتركا فى 
صدقه على نحو يصحٌ الإسناد إلى كل منهما على الاستقلال صح. و إن لم يصمح الإسناد )١(‏ إلا إلى الخارج أو المجموع بطل. 
ولو صب الخارج فأجرى الداخلء أو أجرى القطرات المتخلّفه بعد الصبّء أو صبّ الداخل صبا مستولياً فأجرى الخارج لم يكن 
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ووجذه الغسل و تعدده عد الاجراء و إضابه الماء عا أو الضك. أو العمس#فاثات المكث :و معدو الجريات فى الجارى و تحوه 
و اختلاف السطوح بالتحريكك ليس من المتعدّد» نعم يحصل منها غسل لمغسول آخرء و ابتداء غسل إن لم يسبق بقصد غسل 
غير 


و الاكتفاء بالآنات المتأخَره من دون اختلاءف السطوح فى تحمّق الغسل فيما لم يكن المطلوب منه نفس الإصابه لا يخلو من 
إشتكال؛ وبإن كاف القول بالجراة لاخر عن وده لا لأن البقاء يحتاج إلى المؤبّرء بل هو داخخل فى التكوين: و الإصابه فى 
الكون الأوّل تؤكد ما يكون فى الكون الثانى و لا تنفيها. 


فالبقاء فى المغصوب و فرج الزانيه مثدما غصب و زناءء» فوجود بعض الأعضاء حال الرمس فى الماء قبل بعض لا ينافى حصول 


و يرجع إلى تحقيق العرفء فإنّ المولى لو أمر العبد بغسل يده و كانت فى الماء لم يتوقف الامتثال على إخراجها ثم إدخالها. 


هذا مع عدم اختلاف سطوح الماء؛ فضلًا عن اختلافها اللازم من إتباع ما خرج من الأعضاء. 


١-فى‏ ا(ح): الاستناد. 


ص: 53> 


فلو نوى و تمامه فى الماء مع المكث فضْنًا عن التحريكك عدّ غاسلَّه و فى جواز الغسل تحت المطر أكمل شاهد على ثبوت بعض 
ما تقرّرء و الله أعلم. 


البحث الخامس: فى الماسح 


وهو الجارى على الشى ع و الممسوح و هو المجرىٌ عليه (و يتمشّى فيه باعتبار الوحده و التعدَّدء و صبحه الإسناد و عدمها نحو 
ما فى الغاسل) .)١(‏ ولو تجاريا كل واحد منهما على صاحبه تماسحاء و كان كل منهما ماسحاً و ممسوحاًء فيصدق وصف 
المسح على كل منهما و لا يخلّ اشتراكك الأخر معه فى الصدق واضعاً لطول الماسح أو عرضه على طول الممسوح أو عرضه. و 
مع اعتبار التبعيض لا تقف الأقسام على حدّء و هو فى مسح الرأس (1) باطن كف اليمنى كلا أو بعضاً (5) متا يسمى مسحاً 
ببعض الرطوبه الباقيه بهاء قلت أو كثرت» من رطوبه الوضوء فى ذلك المحل حين المسح. 


فلو أحرزها خارجاً أو فى المحلّ (بعد الفصل ثم) () مسح بها لم يجز. 
(و فى مسح القدمين ظاهراً بباطن الكفّينء» كل واحد بما يسامته من القدمين بشىء من الرطوبه الباقيه فيهماء على نحو ما مرّ) 


.)0( 


فإِنّ تعذّر بطن اليمنى عاد إلى ظهرهاء فإن تعذّر فإلى بطن اليسرىء ثم إلى الباقى من اليد الأقرب فالأقربء ثم إلى سائر البدن 
كذلك. ثم إلى غير ذلك على تمل فى وجوب ذلكك. 


و ذو اليمينين الأصليين أو المشتبهتين أو الشمالين كذلكك يمسح بهما معاً كل فى 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 

؟- فى «س)ء (م) زياده: ظاهر. 

*- فى «ح) زياده: و ليس مسطح الأنامل منه. 

5- بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س:: ثم بعد الغسل. 

قد يدل قاجين الفوسيق فى سن تابس اهن يافى الرطويهافن ياظن الكفيق كل ولحد لما مامه مرح القتدمية: 


ص: 7 


مقامه و لا يمسح بمعلومه الزياده (و الأحوط المسح بها مضافه؛ و القول بالإجزاء ببعض إحدى الأصايّتين قوىٌ) .)١(‏ و مجوّد 
نفوذ الرّطوبه إلى الممسوح لا تجزى. 


و من كان على كفّه أو ما قام مقامه حاجب معلوم الحجب أو مشكوكه وجبت إزالته أو تحريكه. و مع الشكك فى أصله يحكم 


ولو جعل الماسح ممسوحاً أو بالعكس بطل. ولو تماسحا صحٌ؛ و لو مسح بقوّته بعضو غيره فيما لم يجب فيه المسح بعضوه 
كمسح الجبائر و نحوها لم يكن بأس. 


و فى اشتراط استمرار جزء من الماسح فى أسفل الممسوح إلى أعلاه وجه (1). 
و مع الخلوٌ عن المتعلّق يتحضّل ماسح و ممسوح (و مع وجوده يتحضّل ثالث) (12) هو الممسوح به. 


ولا يتكوّر المسح بتعاقب الأجزاء؛ و لا بفواصل الماسح مع اجتماعها فى الإصابه فى المسح الواحد, و لو ترتّب من دون فصل 
معتدّ به قوى ذلكك أيضاً و لو كرّر الدلكك من دون انفصال لم يكن من تكرار المسح. و لو نوى به التكرار متعبداً كان مشرّعاً 
كما أنّه لو نوى بغسله المسح أو بالعكس كان كذلك. 

البحث السادس: فى المغسول من الأعضاء 

اشاره 

وهى ثلاثه: 


الأوّل: الوجه» 


و الظاهر بقاؤه على المعنى اللغوى بمعنى مجموع ما يواجه به مطلقاً أو من خصوص الإنسان. فيكون معنى ثان؛ فيدخل فيه 
الصدغان و البياضان اللذان تحذهما الأذنان» دون النزعتين (عي وما كان من البياض خلف الأذنين أوعق الحاتية: 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 2 اس )2 «م). 


- بدل ما بين القوسين فى «ح» كذا: و رطوبه ممسوح بها و مع وجوده يتحصّل رابع. 
*- و هما البياضان المنكشفان للناصيه» كما سيأتى. 


ص: 5 


ولا يخلو من إجمال فالوجه المراد به فى التيمّم لثبوت الحكم خصوص الجبهه؛ و فى الوضوء ما يشملها مع بعض ما تقدّم 
تحديده؛ ولا ربط له بصدق حقيقه الاسم و دعوى الشرعيّه فيهما أو فى أحدهما و الاشتراكك بين الكل و البعض لفظاً و معنّى 
أو اختلاف الحقيقه باختلاف المقام منفيه على الأقوى. 


فالوجه بالمعنى الأصلى أوسع من وجه الوضوء, و هو أوسع من وجه التيتمم. 
و للوجه اللازم غسله فى الوضوء حدّان: حدّ بحسب الطولء و الآخر بحسب العرض. 


أمَا الطول فهو من قصاص شعر الرأس من المقدّم مما يسامت أعلى الجبهه لمستوى الخلقه من الناس ممّن يكون نبات شعره على 
وفق العاده» لا أصلع قد وافق بعض مقدّم رأسه الجبهه فى الخلوٌ عن الشعره و لا أَغمْ قد وافق بعض الجبهه منه مقدّم الرأس فى 
نبات الشعر» و يحصل بحسب ذلكك اختلاف جزئي. و هذان يرجعان إلى المستوىء و يعتبران من الحلّ بنسبته. 


و حيث إِنَّ قصاص الشعر فيه تفاوت جزئيّ باعتبار محاله لزم التفاوت فى طوله بسبب اختلاف الجهات. 


و ينتهى طوله فى الجانب الأسفل إلى منتهى )١(‏ سطح الذقن و هو مجمع اللحبين و قد يحصل فيه اختلاف جزئيّ بسبب التفاوت 
فى غايته. 


و أمًا مقدار عرضه فيعلم بوضع وسط ما بين طرفى الإبهام و الوسطى على وسط القصاص على وجه يأخذ فيه شيئاً من القصاص؛ 
ليعلم الإحاطه؛ و على نحو يدخل جميع البياض المنحط عن القصاص. 


و يتوقف ذلكك على إدخال شى ء من الشعر تحت الامتداد ليستغرق ما اكتنفه من البياضء ثم يجرّهما إلى منتهى الذقن 70 فما 
دخل تحتهما داخل» و ما خرج خارج ل" 


حاف (ح: مسطح أعلى الذقن وهو مجمع اللحيين دون مسطح تخدة: 
؟- فى ١ح‏ زياده: الأعلى. 
*- فى «ح) زياده: و يمكن أن يستفاد من الجرى الوارد فى الخبر الاختصاص بالظاهر و دخول ظاهر الشعر. 


ص: زذضر 


5 


هذا إذا كانت الأصابع مع الوجه متناسبه بأن تكون النسبه بينهما على نحو نسبه مستوى الخلقه. فلو انّسع الوجه و قصرت 
الأصابع؛ أو ضاق و طالتء لوحظ ما ناسب الوجه من الأصابع حتّى تكون بينهما نسبه كنسبه ما بينهما إلى المستوى. 


و هذا معنى الرجوع إلى المستوىء لا بمعنى اعتبار مقدار وجه المستوى و أصابعه. فَإنّهِ يلزم فى ذلكك خروج أكثر الوجه. أو 
دخول كثير من البدن فيه فى بعض الآحاد و إذا عمل المستوى عمله و عُلمتَ حدوده عمل غيره على تلكك الحدود. 


و يعتبر الاستواء فى تسطيح الجبهه و الخدّين و السعه فيهما و خلافهماء و طول الأصابع و قصرهاء و علوٌ الأنف و هبوطه؛ و قطعه 
ووصله. و طوله وقصره؛ لحصول الاختلاف باختلافها. 


و يعلم من ذلكك كله خروج النزعتين» و هما البياضان المكتنفان للناصيه. و البياض المحيط بالأذنين (1) و مواضع التحذيف ما 
بين النزعه و الصدغ و الصدغينء بناءً على أن الصدغ عباره عن الشعر المقابل للأذن المتّصل أسفله بالعذار» و لو جعلناه عباره 


و العذار و هو ما حاذى الأذن بين الصدغ و العارض يدخل بعضه. و العارض و هو الشعر المنحط عن القدر المحاذى للأذن» أى 
العذار إلى الذقن» و هو مجمع اللحبين داخل كمسطح الذقن (5). 


و معرفته على التحقيق من هذا التحديد أمر مشكلء خصوصاً على العوام؛ لاختلاف الوضع و الإمرار غالباً. و إِنّما اللازم إذن أن 
يعتمد غسل ما يطلب غسله من الوجه. فإذا أتى بما يزيد احتياطاً فرغت ذمّتهه و ليس عليه الوقوف على نفس الحدّ وعدم 
التجاوز. 


-١‏ فى «ح) زياده: والصدغين. 

-١‏ فى اح زياده: و جميع ما انحط عن طرف الأنف من الوجه. و لو وضع وسط المقدار على طرف الذَّقن أو على طرف الأنف 
لبخول ما حدم غير تقدير تأجراه متضاعدا إلى القضاص اع فى القدين غير أن الأول أسهل ب أدل: وغير أله لا تيف 
التخلق غن مدلول الروايات الوارده فى التقديرء و لأ يتبتك مثل خبير. 


ص: ارخا 


أعضاء أخر فى وجه أفسد المشمول ما اشتملء و فى الإدخال مع الإغراد فى الأثناء بين الأعضاء فضنًا عن الانتهاء لا يحكم 
بالفساد» و العمل على الاحتياط فى القسم الأوّل أولى) .)١(‏ 


و ليس المراد من دوران الإبهام و الوسطى فى الروايات و كلام الأصحابء الدوران البركارى (5): و إلا لزم خروج كثير من 
الجبهه من الجانبين» و كثير من صفحتى الخدّين» و دخول ما خرج ممما حول الصدغينء و مخالفه ما بلغ حدّ الظهورء لموافقته 
لفهم المشهور (على أن جرى الإصبعين لا يكون فى البركارى أنّه لا ينفع حين العمل» و اعتبار وضع الحدود المستقبله لا وجه؛ و 
وصف الاستداره فى المجرّى عليه لا يناسبه) () مع أنّ إراده الدائره البركاريّه لا يناسب الخطابات الشرعيّه. 


ثم بعد أن اتضح أن الوجه باق على المعنى اللغوى, و أن التحديد فى الوضوء و التيمّم حكميّ لا اسمىّ كان الحكم فى وجه 
الإحرام» و وجه الإرغام (5» و وجه التقبيل» و وجه الصلاه» و وجه النظرء و وجه النذر أو شبهه, و وجه الغسل لأكل الجنبء و 
وجه الدعاء و غيرها باقياً على الأصل. 


و يراد من الوجه فى إطلا-ق الا-سم (8) أو فى خخصوص الحكم الظاهر دون الباطن. فلا يدخل فيه باطن المنخرين و العينين» و 
موضع تطبيق الشفتين و الجفنين» و ما ظهر من الباطن من الظاهرء و ما بطن من الظاهر من الباطن. 


و ما خرج عن الحدّ بالانسلاخ مع التدلّى أو دخل فيه بالانسلاخ من غيره يبقى على حكمه السابق ما لم ينٌصل بالجديد, فيلتحق 


به. 


وما تحت الث ٠‏ الظاهر» و ل أسنم | جه يفيده. ذ أدخخ] ‏ الماء تحت الغ فأصاب المدن دون الث أجز أ غير أن الك 
من هه مم 9 : .. 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 

'- فى اس )ء (م): البركالى و لعله معرب «ي ركارى). 
"- ما بين القوسين ليس فى (م)» (م). 

؟- قد تقرأ فى النسخ: الإدغام. 

6- فى «ح) زياده: فيكون دليل الحكم. 


ص: عم 


رو اولخاحت السعر من الشعر فلات حم الكدت: ودر عقا الطادي و متابيت شع الأجفان وما بى شعرها وناظنها مم 
البواطن, فإذا ازيل السسر تمن ها ظهر يع تزواله مرا أو غيره) 01 و إذا قبل الفهر عن البيدل 1ق ركفت الخني 
متساويان فى البدليه عمما تحتهما على الأقوى. 


(و باطن كل من الأعضاء داخل تحت الاسم فله أبعاد ثلاثه خارج عن الحكم حتّى يدخل فى الظاهرء و فى الوجه يحتمل ذلككء 
و يحتمل تخصيصه ببعدين دون العمق» فبالظهور يدخل فى الاسم و الحكم) (0. 


و صاحب الوجهين إذا كان ذا رأسين على بدن (5) و علم باختلا.ف النوم كونهما اثنين كان الوجهان كوجهى شخصين. و إلا 
فإن علم أو احتمل كونهما أصائين لزم غسل الوجهين (). و إلا فاللازم غسل الأصليّ فقط من الاثنين» و الأحوط كونهما فى 
لزوم الغسل مطلقا متساويين. 


ولادية دن العلم بوضول الغام إل البشرة أو الملفكالمتاعمه مضه فلو بخص ساهييرى شك قن سمه ارم وفعه أو كشريكه إن 
حصل به الغرض. و الشكك فى أصل الحاجب يقتضى الحكم بنفيه عملا بالأصل و لو لا تحكيمه لقضى احتمال الرعاف و 
حصول الرمص (2) و بعض فضلات الأنف و دم القمّل و البرغوث و البعوض و نحوها بالفساد و الأحوط خلافه. 


الثانى و الثالث من الأعضاء المغسوله: اليد اليمنى و اليد اليسرى. 
وهما بحسب اللغه و العرف العام عباره عن العضوين المقابلين للرجلين» من المنكبين إلى أطراف الأصابع. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 

2 فى ١ح‏ زياده: لعدم بقاء البدل. 

7- ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 

#دافئ ١س‏ اء (م): حقو 

0- فى ١ح‏ زياده: و فى لزوم الابتداء بالأعلى فى واحد أو ف الاثنين وجهان» 8 فى تخصيص الأعلى وجه. 


ص: 60" 

و إطلاقهما على المبتدثين بالمرفقين فى الوضوءء و بمفصلى الزندين فى التيمم و العَسل قبل الوضوء أو الُسل أو الأكل؛ و 
بمفاصل الأصابع فى قطع السرقه منتهيتين فى الجميع إلى أطراف الأصابع؛ لتحديد الحكم, مع المجازيّه فى الاسم. 

و احتمال الحقيقه الشرعته فى الجميع أو البعض. و الا-شتراكك اللفظى بين الكل و البعض و اختلا.ف الحقيقه العرفيه باختلااف 
المقآمات فى الكل أو البعضن يعيد عن التحتيق على اختلاف مراكبه: 

والمرفقان داخلان فى المغسولء فيدخل شىء من فوقهما من باب المقدّمه. 

المعنيين. 

يعطى حكمه حكم محله. و ما كان فوق ذلك يسقط حكمه إلا ما كان من يد لم تُعلم زيادتهاء علمت أصالتها أو شكك فيها. 

و من قطعت يده من المرفق و لم يبقّ منه شى ء سقط حكمها و إن قيل باستحباب غسل ما بقى من العضد ()- و بقى على 
غسلين» و إن حصل ذلك فى اليدين اقتصر على غسل الوجه. 

و من أحاط بتمام عضوه عظم نجس أو لحم كذلكك أو مال مغصوب أو ما يجب دفنه () و كان فى قلعه إضرار سقط حكمه. 


من قبيل التلف مطلقاً؛ لحصول الإضرار فلا يلزمه سوى العوض فى الغصبء و تصي طهارته حيث لا تبقى نجاسته (8). 


1١ الصحاح ع‎ -١ 

.47 :١ الدروس‎ -" 

15- فى «ح) زياده: فى وجه. 
5؟- فى ١ح)‏ زياده: مع البقاء. 


ص: م 


و يحتمل إرجاعه إلى حكم الجبائر أو المقطوع أو الرجوع إلى التيمّم. و مع عدم الإحاطه يجرى ما مرّ فى المحاط. و يجرى مثل 
هذا الكلام فى الأغسال. 


و يلزم فى جميع المغسولات الاستيعاب بحيث لا يبقى مقدار شعره منهاء فإن بقى شىء و لم يعد عليه أو عاد و قد فاتت الموالاه 
بطل وضوؤه. 


و يلزم تنظيف الوسخ المانع من وصول الماء فى الوجه أو اليدين و الكفين و المرفقين و عقد الأصابع و الرمص إذا اتصل 
بالبشره. و الكحل و الكتم )١(‏ و الحناء و الخطاط البالغه حدّ العلم بالحجب أو الشكك فيه. 


و أمرا وسخ الأظفار فإن زاد على المتعارف بحيث استعلى على بعض الأننمله وجبت إزالته» و إلا فلا (كما ينبئ عنه النهى عن 
التعرّض للوسخ تحت أظفار المييت) (5). 


و الظاهر أن حكم المستور بالشعر جار فى جميع المغسولا.ت فى الوضوء لا فى خصوص الوجه. و الأحوط الاقتصار عليه و لو 
تكائف () عليهما الشعر أجزأ غسله عن غسل البشره: و الأحوط غسلها (29). 


البحث السابع: فى الأعضاء الممسوحه 
اشاره 

البحث السابع: فى الأعضاء الممسوحه (8) 
وهى ثلاثه: 

الأوّل: مقدّم الرأس 


كلا أو بعضاً و لو أقلّ من إصيع بأقلّ من إصبع- و هو الربع المسامت للجبهه دون الخلف و الجانبين» و القن (2) التى هى محل 
اجتماعها. و تخصيص الناصيه و هى ما أحاط بها النزعتان و هما البياضان المرتفعان من جانبى الجبهه أولى. 


.6 الكتم: نبت فيه حمره يخلط بالوسمه و يختضب به للسواد المصباح المنير:‎ -١ 

؟'- ما بين القوسين ليس فى «س» و «م). 

17- فى «س)ء (م) تكاشت: 

؟- فى «ح) نامو ذو الا ند المتعدّده يجرى فيه ما يجرى فى ذى الرأسين و السابع و الثامن الماء المغسول به و الممسوح به و 


سيجىن, ع حكمهما. 
ه- فى الج" فى الممسوح من الأعضاء. 
#- قنّه كلّ شىء: أعلاه مثل القُلّه. لسان اللسان ؟: 67. 


ص: وخر 


و المسح إِما على نفس البشره و لو بتفريق الشعر أو إدخال اليد تحته, و إِمَا على الشعر النابت فيه؛ إِمَا على أصوله أو أطرافه ما لم 
يخرج بمدّه مع جمعه أو استرساله عن حدّهء فلو نبت فى غيره لم يصيح مسحه و إن كان فيه ثم استرسل إلى غيره و لو بالإرسال» 
أو كان بحيث لو مد استرسل لم يجز المسح على ذلكك المسترسل فعلًا أو قوّه. 


ولو مسح الكفٌ بالرأس لم يجزء و لو تماسحا قوى الجوازء و اعتبار مقدار ثلاثه أصابع مبنيّ على الاستحباب, و لو مسح الشعر 
فأزيل قبل تمام الوضوء أو العضو )١(‏ لم يكن بأس. 


و ذو الرأسين يمسحهما معاً إن كانا أصلتين أو مشتبهين (1): و لو علم الزائد لم يتعلق به حكم على الأقوى. بخلاف حكم الغُسل 
فى العَسلء و ليس يتمّم العسل كالغسل. لكنّ البناء على التساوى أحوط. 
ومن كان على رأسه حاجب يحجب عن المباشره وجب رفعه أو تحريكه مع العلم بحجبه و الشكك فيه. و ما لا يعلم وجوده 


محكوم بعدمه؛ و المسح على الحاجب من عمامه أو خف أو غيرهما مقدّم على التيتمم على الأقوىء و ليست الدسومه و اللون من 
الحاجبء و وجود الأجزاء الغير المحسوسه فيها لا ينافى إجراء حكم الأعراض عليها. 


و تلزم سلامه الرأس من حناء و نحوها ممما يحيل رطوبه الماسح إلى غير حقيقتها إن لم تكن حاجبه و لا يصحٌ المسح بالكثفٌ 
المغصوبه العين أو المنفعه. 


الثانى و الثالث: الرجل اليمنى و الرجل اليسرى. 


و هما و إن كانا فى أصل اللغه عباره عن العضوين من مبدأ الفخذين إلى باطن القدمين؛ لكن يراد بهما فى باب القطع و الوضوء 
نفس القدمين إلى الكعبين 40 و هما على الأصح قنتا القدمين» محل معقد شراكك النعلين دون الظنبوبين و المفصلين بين 
الساقين و القدمين. 


-١‏ فى «ح) بدل «أو العضو): أو مسح ما يلزم مسحه من العضو فكشفت. 
-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و الأقوى الاكتفاء بأحدهما فى أوّل القسمين. 
“- فى «ح) زياده: على وجه الاشتراكك بين الكل و الجزء لفظاً أو معني أو الحقيقه الشرعيّه فى الأخيرين أو المجازيّه. 


ص: 8 


و يلزم الاستيعاب الطولى من أىّ جزء ابتدأ مسامتاً للكعبين ولا بحيث يحيط بما بين الكعبين و الأنامل بحسب الطول» و يجب 
إدخالهما فيدخل بعض ما فوقهما و بعض مسطح الأنامل من باب المقدّمه. 


و المقطوع من أحد الجانبين يكتفى فيه بإيصال المسح من محل القطع إلى الكعبين على إشكال» خصوصاً ما لو قاربهما. 


ولا يجب تخفيف رطوبه الماسح و الممسوح إلا إذا قضت الثانيه باستهلاكك الأولى قبل المسح أما لو استهلكت الأولى الثانيه أو 
ساوتها فلا بأس على إشكال فى الأخيره و لا يعتبر ظهور التأثير و إن كان الاحتياط فيه. 

الظاهر من تحت الأظفار ليس من الظاهر ما لم يتجاوز المعتاد فيأخذ بعضاً من الأنامل» و غير المعتاد بطونه من الظاهر يجب غسله 
بعد القطع على سبيل القطع, و قبله لا قطع فى وجوب )١١‏ القطع؛ لكنه أوفق بالاحتياط. 

ولا يجب استيعاب العرض»ء بل يكفى مسح بعضه و إن قلٌ» ببعض باطن كفّه و إن قل. و تجب المباشره. 

و المقطوع بحجبه و المشكوك فيه لا يقوم مقام المحجوب. و الأحوط إيصال المسح إلى المفصلين دون الساقين» و هما على 
ولو تكائف الشعر على ظهر القدمين قوى الاكتفاء بالمسح عليه؛ و الأحوط خلافه و تلزم سلامه القدمين من غبار و نحوه يخرج 


رطوبه الماء عن حقيقتها. 


مُدَخْنًا لها فى قصد الجمله فى مغسول أو ممسوح بطل الوضوء, و إن أدخلها مع البعض فسدء و لو أضافها بعد تمام الواجب فى 
العضو بقى على صتحته» و إن شرّع فى فعله؛ و لو أتى بها بقصد الاحتياط أو مع الذهول و تعلّق القصد بالواجب فلا بأس. 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: الادخال أو. 


؟- فى ١ح)‏ زياده: بعيد عن ظاهر اللغه و الشرع والعرف. 


ص: احضو 


ولا يشترط الاستمرار فى شىء من المغسول و الممسوح بل لو أتى بالفعل شيئاً فشيئاً فلا بأس. و يتمشّى هذا الحكم فى سائر 
المحدود ممما يتعلق بالطهاره المائيه و غيرهاء و الحكم فيها بأقسامها متعلّقه الظاهر دون الباطن. 


و لو ظهر الباطن أو بطن الظاهر انقاب الحكم. و لو جاء بالعمل فانقلب أجزأ الأؤل» و لو أتى بشىء من الغسل و المسح فى مقام 
آخر بطل. 


ولا تلزم معرفه الحدود, و إِنّما اللازم استيعاب المحدود, و تكفى ننته على الإجمال. 


و زوال المغسول و الممسوح يرفع الحكم دون الغاسل و الماسح. فلا ينتقل (1) فيهما من ظاهر إلى باطن؛ و لا إلى مجاور على 
الأظهر. 


ولا يجوز المسح على القدم ولا بالكفٌ المغصوبتين» و إن قلنا بارتفاع نجاستهما بالانتقالك و كذا جميع الأعضاء التى تعتبر 
ماشرتها فى العاذه: 


المقام الثانى: فى يبان شروطه 
اشاره 


وهى بعد الإسلام و الإيمان الباعثين على طهاره الذات من خبث الكفر الإسلامى و اللويمانى إذ هما أعظم من خبث البدن و 
العقل و البلوغ على تفصيل سبق أمور: 


أحدها: الترتيب بين أجزائه 
أحدها: الترتيب بيق أجزائه 43 


و هو شرط فى الاختيار و الاضطرار فى واجبه و مندوبه» فلا بد من غسل الأعضاء المغسوله و مسح الممسوحه على الترتيب 
المذكور بتقديم الوجهء ثم اليد اليمنى» ثمٌ اليسرىء ثم الرأسء ثم القدمين» و لا ترتيب بينهما على الأقوى؛ فلا تصيح من مائه و 
عشرين حاصله من الضرب سوى صوره واحده. و لو اعتبرنا الترتيب بين القدمين لم تصح من سبعمائه و عشرين صوره سوى 
صوره واحده أيضاً. 


-١‏ فى «س)»ء «(م): فلا سبيل. 


7< فيق ١ح‏ زياده: دون مقدّماته على الأقوى. 


ص: 8 
على ألوف الألوفء و يبنى اختلاف أقسامها بالصتحعه و الفساد على اختلاف الفروض. 


فلو قدَّم مؤْخَراً من الأجزاء كلا أو بعضاً على مقدّم كل أو بعض فسد ما كان من المؤخحر عامداً كان أو ناسياء مختاراً أو مضطرًاً 
و صمح ما تقدّم ممما أتى به مرنّباً إن لم تفت الموالاه و لم يدخل العكس فى ننه الجمله أو بعضهاء بل أتى به ابتداء» و لو أدخله 


و لو عرض له خلاف الترتيب بوجه يعذر فيه صح ما عمل من المقدّمء و أعاد ما قدّم من المؤر إن لم تفت الموالاه» و لو قطع 
مقدّم ففْعِل مؤتحر ثم عاد المقدّم عليه لم يجب العود عليه. 


و لو أتى بالمقدّم مؤثحراً غير ناو للتقوب بتأتحره صب إذا لم تفت الموالاه بتوشط المؤخحر. 


والربيس مويق أو أكث افيه القرتة ذقيه كاهدا الترعف فى الآنات تق اعم العربان كه قرى الشراز دغر 3١‏ الالضياط 


فى تركه. 


و يكفى فى الإتيان بالترتيب و غيره من الشرائط حصولها اتّفاقا فلا يشترط علمها و لا نيتهاء و لا تفاوت فى المتخلف من المقدّم 
بين القليل و لو بقدر الذرّه و بين الكثير. 


و الظاهر أنّه لا ترتيب بين السنن المتقدّمه بعضها مع بعض من أقوال و أفعالء فله الإتيان بالبسمله و المضمضه و الاستنشاق على 
الانفراد و الاجتماع مع عكس الترتيب. 


نعم لا بد من تقديمها على الأجزاء (مقارنه لما يناسبها أو متقدّمه أو متأتحره. 


و على القول باشتراط الترتيب أو مطلقاً على اختلادف الوجهين لو شكك فى ساق بعد الدخول فى اللانحق لم يلتفت» بخلاف 
الأجراء المقوسة) 3ك 


ولو أتى بها لمجرّد التنظيف ما لم : تستتبع مرجوحيه خارجته فلا بأس بها مطلقاً. 
و لابين الدعوات الموظفه و أعمالهاء فلا يعتبر سوى الإتيان بالأعمال. و الظاهر اعتبار موافق العاده من الاتصال. 


-١‏ ما بين الحاصرتين ليس فى «م)ء «س). 
؟- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 


ص: اع 


و الأحوط فى تحصيل السنن المذكوره المحافظه على السنّه المأثوره بالطريقه المعروفه المشهوره: و المسنون فى التكرير يشترط 


و متى أخلٌ بالترتيب فى سنّهِ () فسدتء و إذا أدخل ذلكك فيها فى أصل التيِه مع القول بالجزئيه أفسدتء و يجرى حكم 
الترتيب فى الغسل و التيمم كما مرٌّ و ما سيأتى. 

ثانيها: المباشره 

و يراد بها تولى الفعل بنفسه؛ فيجرى فى الغاسل و الماسح أخذاً من البشر بمعنى الإنسانء و لو أخذ منه بمعنى الجلد جرى فى 
المسح من جهه الغاسل و المنفعل» و فى خصوص المنفعل فى الغسل. 


و هى شرط فيه فى الاختيار كما فى غيره من الطهارات و جميع العبادات البدثيات» سوى المستثنيات من الشرائط الوجوديّه فلا 


و'تتحلق بصكته إستاد الفغل إليه والوغلى.فرضن القراده و لو أشتد الفعل إلى الغير مسشتفلة أو إلية بشرط الاجتماع فلا مباشره. 
و لافرق حينئذٍ بين استعمال عضو و غيره منه أو من غيره فيما لا تعتبر فيه مباشره الأعضاءء و أمّا فيه فلا بدّ من مباشره أعضائه. 


ولا يجزى مجرّد حدوث الفعل عن قوّته» بل المدار على حصول الاسمء فلو غسل غيره عضواً أو بعضه و لو قليلًا مع القصد منهما 
أو من العامل فقط بطل ما غسله و عاد عليه إن لم تفت الموالاه و لو اختصّ القصد لفعل الفاعل بالفاعل دون العامل فإشكال. 


و لو صب الغير و تولّى هو الإجراء قاصداً به الغسل؛ أو صبّ هو و كان الصبٌ 


-١‏ فى الح): سكتة. 


ص: 57١‏ 
مستغرقاً و تولّى غيره الإجراء لم يخرج عن المباشره. و حكم الأبعاض إذا اختلف يعلم ممما ذكر. 


«اأشان س وطو انق سك لطن و المير جار عن كترو أ شر قاد القن افيف والراى بل الا 
القصد لغسل عضوه أو مع قصده له دون عضو المنوب عنه؛ و مع القصد منه دون المنوب عنه أو فعل الحيوان المعلّم إشكالء و 
غير المعلم أقلّ إشكانًا كما مرّ. 


ولا ينبغى التأمّل فى اعتبار المباشره فى الغسلات المستحبه و القراءه و الأذكار و الأدعيه الموظفه, عملًا بالأصل فى الأعمال. 


و أمّا غسل الكفين و السواكك و المضمضهه و الاستنشاق فالظاهر أنه إذا كان المقصد منها رفع القذاره لا مجرّد التعّد فهى 
حاصله بفعل الغير» لكن يتوقف حصول الأجر بفعلها على التنه كما فى التكفين و التحنيط و نحوهما و الغصب فى أعضاء الثائب 
و آلاته مع إمكان حصول التيه من المنوب عنه لجهله مثنًا لا يترتّب عليه فساد. 


ولو اختصٌ إمكان المباشره ببعض دون بعض يتخر فى التخصيصء و الأقوى تقديم المقدّم و يحتمل ترجيح الممسوح. و لو 
قدر على مباشره الأعضاء بفعل غيره قدّم النائب مع مباشرته بأعضاء المنوب عنه؛ و لو فعل فعل العاجزء ثم قدر فى الأثناء باشر» و 
لم يعد على ما فعل على نحو العكسء و يلزم ملا-حظه المنوب عنه فعل النائب للاطمئنان و إن كان بصيراً و فى ظلمه اكتفى 
بعداله النائب. و يجوز توزيع الأعضاء أو الأبعاض على النوّاب. 


و مباشره المقدّمات حتّى وضع الماء بالكفٌ أو على المغسول مع تلقّى العامل- لا مانع منهاء غير أنّها مكروهه. و تختلف كراهتها 
شدَّهٌ و ضعفاً بالقرب من الغايه و البعد عنهاء و المُعِدَات البعيده ليست بحكمها. 


ولو باشر متكلفاً على وجه يترتّب عليه ضرر كلى أو مشقّه لا تتحمل بطل عمله. 


و يتولّى التِه المنوب عنه دون النائب فمع الاطمثنان تصمُ نيابه المخالف و الصبيّ فضلًا عن غيرهما. 


ص: ا 
ثالثها: الموالاه 


ثالثها: الموالاه 10 


وهى أن يدخل فى العضو اللاحق قبل جفاف تمام ما تقدّمه بما يسممى جفافاًء حتّى لو بقى من الرطوبه شى ء يسير بيسير من 
ألحد الأعفاء الى يدعل عمليا فن الأجراء فى الظاسن دوق الباطن فى وجروب أوتدب» أوها علق :متها بالعضو المباقين دوق ها 
لا يدخل فيهاء فتكفى رطوبه الك الحاصله من غسل السنّه الداخله أو المباشره.» فلو حصل الجفاف بعد الأخذ فى عمل العضو 
(5) لم تفت الموالاه» سواء كان البقاء لذاتهاء أو لرطوبه الهواء» أو لوضع الماء على الماءء أو لغير ذلكك من الأشياء. 


ما ما بقى () فى محل السنن الخارجه؛ كباطن الفم أو الأنف من المضمضه و الاستنشاقء أو الكقّين (؟) حيث يعرض لهما 
حرج (8) يمنع من وصول ماء غسل اليدين (2) ففيه إشكالء و الأوّلان أشد إشكانًا (490 و لا بأس بالأخذ من ظاهر الشعر. 


(حيث يدخل فى الحدود, فلا يخرج عن محل الوضوء و يكفى أن يأخذ من مسترسل اللحيه مع الخروج على النحو المعتاد دون 
مسترسل الرأس و نحوه) (8). 


و من الباطن تحت الشعر حيث يدخل فى حدود الوجه و إن لم يجب غسله على الأقوى. 


و لو احتفظ بالرطوبه فى محل آخر (ثُمٌ نقلها إلى المحلّ لم يجز الأخذ منها) (8). 


-١‏ فى «ح) زياده: فى الأجزاء فى الظاهر دون الباطن فى وجه فى محل وجوب أو ندب. 

-١‏ فى ١ح):‏ فى العمل بعضو. 

؟- فى احا زياده: فى نفس الحدود أو. 

؟- فى «ح) زياده: فى غسل السنّه أو الفرض. 

ه- فى اس )» (م): جرح. 

#- فى «ح) زياده: إلى الممسوح. 

-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و الأخير أقلّ إشكانًا. 

4- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م) كذا: و أنه خرج عن محل الوضوء حيث هوء و من مسترسل اللحيه» حيث يدخل فى 
الحدود فلا يخرج عن محل الوضوءء و يكفى أن يأخذ من مسترسل اللحيه مع الخروج على النحو المعتاد. 

9- بدل ما بين القوسين فى «ح): و ليس من محالٌ الوضوء و لم يجر عليها حكم الباقيه فى محالّها و لو نقلها إلى المحل لم يجز 
الأخذ منها فى وجه. 


ص: عع 


و الأحوط تقديم محال الوضوء على مسترسل اللحيه؛ ثم يلزم تقديم الجميع على الأخذ من خارجء و الأخذ من خارج مقدّم على 
التيمم. 


(و فى تقديم رطوبه ظاهر اليد اليمنى على باطن اليسرىء و هو على ظاهرها ثم ظاهرها على ما فى اليد اليمنى الأقرب فالأقرب. 
ثم البسرى كذلكك, ثمٌ الوجه وجه) .)١(‏ 


ولو تعدّر الأخذ إلا بعد العلوق بواسطه قدّم على الماء الجديد و مع الجفاف عن جميع الأعضاء و إمكان الإتيان بوضوء جامع 
يبطل الوضوءء و مع عدم الإمكان لحرٌ شديد أو هواء عالٍ و لا علاج يمسح من ماء جديد, و الجفاف مفسدء و لو قارن الموالاه 
العرفته» و لا مدار على التقدير. 


(و فى الاكتفاء بالرطوبه بعد جمودها أو نجاستهاء و الاعتماد على الأصل فى بقائها إشكالء و إن كان الأقوى فى الأخير ذلكك) 
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ولو سقط على الرطوبه تراب فصار طينا و اعتصمت الرطوبه لم يجر عليه حكم الجفاف على إشكالء بخلاف ما إذا صبّ عليها 
عسل و نحوه فالتحقت به. 


وما فى الشعر الداخل () فى حدود المغسول و إن لم يجر عليه حكم الغسل بحكم ما فى الأعضاء. بخلا.ف المسترسل عنه 
الخارج عن العاده كاللحيه إذا تجاوز طولها العاده فإنّه لا يجزئ الأخذ من الزائد منهاء لأنّه كالخارج و إن عاد بعد خروجه على 
المحلّ المغسول و باطن ما يجرى عليه الحكم بمنزله الظاهر. 


و يجزئ فيها بقاء الرطوبه على الرأس العالقه من المسح ليأخذ منهاء بل بقاؤها على باطن الكمّين الماسحين. 


ولا يجب التتابع مع بقاء الرطوبه على الأقوىء و لا يفسد الوضوء بتركه من غير 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)؛ء ١م):‏ والأحوط وهو تقديم رطوبه اليد اليمنى على يد اليسرى و باطن اليسرى على ظاهرها 
على ما فى اليد الأقرب فالأقرب ثم الوجه و إن كان الأقوى عدم الوجوب. 

؟- ما بين القوسين ليس فى «١م)؛‏ ٠اس).‏ 

*- فى «ح) زياده: الداخل. 


ص: مع 


شكك ما لم يؤة إلى محو الصوره؛ فإن أدّى إلى ذلكك ترتّبت عليه المعصيه مع الوجوب و الضيق و الفساد مطلقاً عمًا بظاهر (1) 
الإطلاق. 


كسااق سائر الم كناك امن الأمال و التقتماك الشرعه اللازفه و الكو من سه وملسمقيه و اسسعفاق وتعوهاش 
وضوء أو غسل؛ بعضها مع بعض» أو مع الغايات» أو المبادى» كغسل إحرام أو زياره؛ إلا فى مقدار الرخصهه. أو تعقيبات أو أذان 
أو إقامه أو تكبيرات أو دعوات و نحوها إلا ما قام الدليل على خلافه و بمقتضى فاء الجزاء و لفظ المتابعه. 


و دعوى الإجماع على الصيحه فى خصوص هذا المقام (؟) محل منع. 
و يجرى الكلا-م فى الفصل الطويل فى مركدات المقدّمات كما بين أفراد غسل الكفْين و المضمضه و الاستنشاق؛ و أبعاض 
الدعوات. و التعقيبات و الأذان و الإقامه و التكبيرات و نحوها. 


عنه بالمسح برطوبه كفّه فى وجه قوىٌ. 


ولو نذر () الموالاه بمعنى المتابعه فى الوضوء أو غيره أو غيرها من الصفات الراجحه فى الوضوء أو غيره أو بعض منهما و أتى 
به غير جامع للصفه. فإن قصد به الوفاء بالنذر غير معذور فى قصده بطلء و إلا صمح مع سعه الوقت و لا معصيه. و مع الضيق 
يتحمّق العصيان به و تلزم الكفاره و لا فساد ان لم يقصد التقرّب بل قصد العصيان و إلا بطل و فى وجوب الاستنابه وجه قوىٌ. 


و كذالو نذر عدم الإتيان بالصفه مع عدم رجحانها لنفسها أو لعارض كالموالاه» و الإسباغ و الترتيب فى غير محل اللزوم» و 
المكانء و الزمان» و الوضعء و هكذا. و لو نذرها فيه فلا فساد مظلقاً. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: الأمر وفاء الجزاء و المتابعه فى الأخبار. 
؟"- فى لح زياده: دون غيره. 


”- فى ( «ح) زياده: وضوء. 


ص: 59 

و يلزم عليه الاجتهاد فى تحصيل الموالاه بالكون فى مكان رطب كالحمّام و إسباغ الماء أو وضع ماء جديد و نحو ذلككء فإن 
تركك ثم آل إلى الاستحاله عصى و صحّ عمله على تأمّل» و إلا بطل. 

و لو عجز عن الموالاه فى الجميع قدّم الموالاه فى المقدّم. 


و لو دار الأمر بين الموالاه و المباشره؛ قدّمت المباشره و بينها و بين الترتيب كذلك. على الأقوىء و غير العالم بالجفاف يحكم 
ببقاء الرطوبهء ولا يجب عليه التجشس على الأقوى. 


رابعها: تقديم الأعلى فى غسل الوجه و اليدين. 


رابعها: تقديم )١(‏ الأعلى فى غسل الوجه و اليدين. 


ويكفى تقديمه من وجه واحد و إن وجد فاق يتنه فى نيد ا خترى اا رجفي طني أعاى الأغلى يو لياوع الالستبوار: إلى ظريك 
العضو بأن يغسل الأعلى فالأعلى كما يرشد إليه استحباب ابتداء الرجال بظاهر الذراعين و النساء بباطنهما و قضيه اللمعه (؟) لا 
فى مسامته» و لا فى غيره» فلو قدّم الأسفل بعد الابتداء ببعض الأعلى ثم عاد إلى الأعلى منه مسامتاً أو غير مسامت فلا بأس. و لو 
بدأ بالأسفل غافنًا أو جاهلًا أو عامداً مشرّعاً بالدين فجرٌ الماء إلى الأعلى ثم أجراه إلى الأسفل و نوى الغسل منه فلا بأس. 


(و هل يرتفع حكم الغسل و الابتداء بالكسر و وضوح العظم أو بقطع العظم أولات وجهان و فى انجرار حكم الأ-على للأسفل 
حينئنٍ وجه. و فى ضمّه الحكم مع التدلّى من الأ-على أو البقاء على [أحدهما] باعتبار الأصل أو الفرع إشكالء ولا كلام فى 
انتقال الحكم إلى الباطن فى غير الوجه) (*0. 


ولو تعد رك الماء«من أسفل إلى أعلى بعد غسل الأعلى أشكل :و إن كان الجواز أقوى, 


-١‏ فى ١ح)‏ تقديم ما هو الأعلى فى حقٌّ مسامته. 
؟- الوسائل :١‏ 27 أبواب الجنابه ب 8١‏ ح ١‏ وج 7 ص ٠١84‏ أبواب النجاسات ب 97ح ؟. 


"ا ما نين القوسين ليبس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: ا 


و لو غسل بالرمس قاصداً له بالإدخال أو الإخراج أو المكث مع القول به أو التلفيق من تلك الأحوال أو بعضها لزمه قصد البدأه 
بالأعلى كما يؤذن به وضوء المطر. و ربّما يقال بأنّهِ لا يعقل الترتيب بغير اله فيما عدا الإجراء و الإخراج و يعتبر ذلكك فى الغسله 
الثانيه على الأقوى. 


و هو على القاعده شرط وجودىٌ فى غير التقيِه. فلو بدأ بالأسفل مع العذر لغفله أو وجود حاجب لا يعلمه و نحو ذلك بطل فعله. 
ولا يكفى عدم البدأه بالأسفلء فلو غسل العضو دفعه من غير ننه تقديم الأعلى بطل. 


و ذو الوجهين و الأيدى مع وحدته و أصاله الجميع أو الاشتباه سِدأ بأعك كا والخن ينها بالسيه إلى أسفله. و فى وجوب 
الابتداء بالأعلى من آحادها على غيره أو الجمع و التخيير كالتساوى وجوه الأقوى الأخير. 


(و إذا اتكشط شىء أو تقلص من الأ-على أو الأسفل فانقلب وصفه بقى على الحكم الأوّل ما لم يخرج عن الاسم, و لو قدّم 
الأسفل و أخَر الأعلى معذوراً صم الأ-على و أعاد الأسفلء و مع العمد يُبطلء و يبطل ما لا دخل معه فى اليه و إلا بطل ولم 
يُبطل) .)١(‏ 


و فى الممسوح من الرأس و القدمين يستوى الأ-على و الأسفلء فيجوز المسح مُقبِلًا و مدبراً بطول الكفّ أو عرضه على طول 
الراس و القدميق أو عرضهماء مع الابتداء بأعلاها أو أسفلها أو وسطها. وليس كمسح التيمّم فإنّه يعتبر فيه البدأه بالأعلى كما 
ببح اف تحله وو الأحوط :العمل عل الطون المألراف: 


(و اندراج أقسام الأعلى بتمامها تحت إطلاقه شرعاً لا كلام فيه» و فى اللغه و العرف بحث تبتنى عليه مسأله الالتزام بنذر و شبهه) 
(1). و يرجع فى معرفه الأأعلى و الأسفل بالنسبه إلى الأصاع و الأغمّ إلى مستوى الخلقه على نحو ما تقرّر سابقاً. و يلزم إدخال 
شى ء ممما فوق الأعلى تحصينًا ليقين الفراغ» و لو كانت جبيره على الأعلى بدأ بمسحها قبل غسل الأسفل. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: /5 
خامسها : جمع ما يتطهّر به لعذّه صفات: 
أحدها: الطهاره 


خامسها :)١(‏ جمع ما يتطهّر به لعدّه صفات: 
أحدها: الطهاره 


الحدك أجكر أو اكت كانه أو خيرها على الأفوى فلو “كان مقيورا بالطير أو مهايا :التجاسة قليله أو كيرف .دما أو غيرة: مسعيا 


أو لا فيما لم يكن من المعتصم أو الكثير لم تجز الطهاره به. 


ثانيها: الإطلاق؛ 


ثانيها (؟): الإطلاق؛ 


أو أوراق بعض الأشجارء أو الخلط بما يخرجه عن إطلاق الماءء أو لغير ذلكك من الأشياء» فلا يصحح الوضوء به. 


و المرجع فى المخلوط بالنسبه فى أحد القسمين أو الخروج عن كلا الضربين اللغه و العرف. 


وما كان متّصفاً بالإطلاءق لا يفرّق فيه بين العذب و المرّ و المالح من بحر أو غيره؛ و لا بين المذاب من الثلج أو الملح أو 
غيرهماء حتّى لو قصر فأكمل بوضع شىء من الملح فيه أجزأء إذ ندره الفرد غير ندره الإطلاق. 


و هذا الشرط و ما قبله وجوديّان يستوى فيهما العالم و الجاهل بقسميه؛ و الناسى و الذاكرء و المتفطن و الغافل» و المجبور و 
الكتان. 


و يجريان فى الطهارات المائه بأقسامها: حد ثيه أو خبثيه. و لا يختلف الحال فى 


-١‏ و فى «ح» كذا: خامسها طهاره الماء شرعاً و عليها مدار الاسم أو الحكم و يجى ء مثل ذلك فى الإباحه» جمع ما يتطهر به 


لعدّه صفات أحدها: الطهاره حين الاتّصال إلى حين الانفصال و هى. 
؟- و فى «ح) سادسهاء و كذا الترتيب الآتى و لكن ترتيب المتن على حسب «س»» (م) 


ص: 594 

البعض إلا فى اشتراط بقاء الطهاره إلى حين الانفصال بل يجرى فى الطهاره التراسه. 

و يستوى فيهما الأجزاء و الآداب و السنن» فيشترطان فى غسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق. 

و لوقيل بالاستحباب لتحصيل التنظيف من الرطوبات و القذارات (0) ثم التطهير لقلّه (؟) الماء لم يكن بعيداً. 


و أمًا الغسله الثانيه فلا ينبغى الشكك فى اشتراطهما فيها (و الخالى عن الحكم كالمشتبه بالمحصور لا يحكم بتنجيسه و لا بتطهيره 
فى حدث و لا خبثء و الاتّحاد بعد التعدّد و الحصر بعد العدم لا يغيّر الحكم. 


و لو كان متنجساً بإصابه بدن الكافر ثم أسلم؛ و حكمنا بطهاره الباقى تبعاً و أمكن إجراؤه أجزا. 


والمشكوك بإضافه أصليه بحكم المضاف». دون العارضيهء و يجرى فيه خاصّه دون المشكوكك بنجاسته احتمال لزوم الجمع 


بين المائيه و الترابته. 


والمشتبه بالمحصور من القسمين فاقد لقسمى الطهوريّه. و يقوى وجوب الجمع بينهما فى صوره الإضافه؛ و إضافه التيمُم مع 
رقا رعق كور امهنا كه قن مس ونه نرق ميقيو 


و تتحمّق الواسطه بين المضاف و المطلق ظاهراً و واقعاء و فى النجس و الطاهر ظاهرء و يحتمل إلحاقه بالمضاف) (00. 
ثالثها: جواز استعماله فى نفسه و فى آلاته و بعض أقسام متعلقاته» 


فلا يصحٌ الوضوء بل جميع الطهارات الحدثيه و ستنها و آدابهاء و غير الحدثيه من أقسام العبادات (5) بما حرم استعماله لحرمته 


فى نفسه. أو من جهه ظرفه لغصببته أو ميته أو 


-١‏ فى ١سا‏ (م): الندوات. 

؟- فى «ح) زياده: فى غير المياه المتسعه. 
كلّ ذلكك ليس فى «م اس». 

*- فى «ح) زياده: فى غير المياه المتسعه. 


ص: لله 


احترامه أو ذهبيته أو فض يته أو مزجه أو جمعه منهما أو مع غيرهما مع بقاء اسمهاء أو من جهه مصبه و موضع تقاطره» أو من جهه 
ما يمسّه كالجريان تحت العصائب و الجبائر المغصوبه فَإنّه كالمسح تحت الشراكك أو القلنسوه أو العمّامه المغصوبه مع المماسه. 


و أمَا ما يحصل من الغسل بمجرّد النفوذ, و الاتصال فيحتمل فيه عدم المنع, لكنّه خلاف الأحوط .)١1(‏ 


وبتجرق كل ذلكك فى الفسل و الوعنوه و ]نتوج ه النهى إلى خنارسء لاتبعاقه عسوب و الشتك فى دخول مله تتدت الدرافه و 
الخطاب», بخلاف المقارن» (أو مع قصد التفريغ» و قصد الانتقال إلى ظرف آخرء و وجود ماء آخر و لو كانت الصفه فيما يجب 
الظروف المستعمله. 


و حصول الإمذن فى الابتداء؛ و المنع فى الأثناء» و وجود المانع فى بعض الحوض مع الوضوء من الجانب الأخرء و استعمال 
الشريكك مع مغصوينه حصضّه شريكه إشكال. 


و مسأله المحصور و خلالفه جاريه فى النقدين, و الأخذ من يد المسلم مسوّغ فيهماء و تبنى المسأله على أن امتناع الردٌ بمنزله 
التلفء فيرجع إلى المثل أو القيمه مع التموّل» و لا رجوع مع عدمه؛ فلا يكون عاصياً أوَلَا و هو الأقوى لأنَّ المستند إلى الاختيار 
اختيارق) 10). 


ولاشك فى تمشيه هذا الشرط بالنسبه إلى الاداب و السئن» و احتمال السقوط لتربّب الغرض مع الإتيان و العصيان لا يخلو من 
وجه. و الأوجه خلافه (). 


و بقاء غير المتموّل من الماء على بعض الأعضاء لا يرفع حكم الغصب. و مع النسيان (5) ثم التذكر أو توجه المنع بعد الخروج 
عن التموّل مثلّا يحتمل الصيحه, و الأقوى العدم» و يجرى الإشكال فيما لو نوى الغسل فى الوضوء أو الغسل فى الإخراج أو حال 


-١‏ بدلها فى ١ح):‏ الأقوى. 

"- ما بين القوسين ليس ف اس )» (م). 

"- و فى هامش ١١ح‏ زياده: وهو من الشرائط العلميئه دون الوجودبه. 
؟- فى ١١س‏ اء (م): العذر. 


ص: 0 


المكث الاضطرارى. 


و لو مزج الحلال من الماء بالحرام فاستهلكه و لم يكن له قابليِه القسمه و لا التقويم لقلته» أو عدم ثمرته نزّل منزله التالفء و جاز 
ابعسالسو الأحومل ابرع قرام ماح 


أمَا لو لم يستهلكه و أمكن قسمته عن إذن المالكك أو الحاكم مع تعذّره وجبت, و إن تعذّرا تولاها العدول من المسلمينء فإن 
دروا قولاها بشسه على شكال عر ركون هو الخاضب»: 


ولو علم اختلال الغسله الأولى؛ أو دار الأمر بينها و بين الثانيه أجزأت الثانيه كأجزاء تكرير الذكر المستحبٌ إذا علم عدم التكرير 
أوشساة الأول 


رابعها: إباحه المكان 


الذى يتوضّأ فيه؛ (و المراد به هنا ما كان فضاء أو جسماً محيطاً أو غير محيطء متّصنًا أو منفصلًاء حاوياً لجميع أعضاء الوضوء أو 
بعضهاء متعدّداً أو متّحداًء كلا أو بعضاًء أو غسلًا أو مسحاًء أو حامنًا ثقلّا كما فصّل فى محلّه. و يدخل المحيط بالمحاط مع دخوله 
عرفا و الخيمه و الصهوه )١(‏ و نحوهماء و فى دخول الهواء و الغبار و الدخان و البخار و النار بحث و قد يترئّب عليها بعض 
الثمار) (7). 


فلا يصح وضوء. و لا غيره من الطهارات الداخله فى قسم العبادات رافعه أولا مع إيجادها أو إيجاد جزء منها غسل أو مسح فى 
فكاة متصوي العرن أو المتقيده كله أو أرق أن ققات أو حتفف أو سحواقف كله أن بيقك قينا أى كرا ميلو كأخاضا أو مدر كا 
بين المسلمين؛ مع الإضرار بهم, أو وقفاً خاضّاً أو عاماً مع لزوم الإضرار ما لم يترنّبٍ عليه تضتّع حقّ المالكك من الغاصبء دخلت 
بحال الر قووف ميال النمب أولة على إشكال. 


ويلحق بذلكك جميع العبادات البدنيه الفعليّه دون القلببه» و فى القولبه احتمالا-ن كادا أن يكونا بالسويّه» و الاستناد إلى حكم 


التصرّف فى البطلان مغن عن التعويل فيه على حكم الأكوان, مع أن تمشيته فى البعض غتنِه عن البيان. 


.5 :1 صهوه كل شى ء: أعلاه و هى من الفرس موضع اللبد من ظهره. لسان اللسان‎ -١ 


؟- ما بين القوسين ليبس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: ده 


و هذا الشرط و سابقه علميّان لا وجوديّان» فلو جاء المعذور لجهل بالموضوع أو نسيان أو إجبار مع عدم التقصير بالمقدّمات أمّا 
معه فإشكال بشى ء من العمل مع ذلكك المحذور صحٌ عمله لارتفاع النهى الباعث على الفساد و لم يلزمه سوى قيمه ما لَهُ قيمه. 
أو مثل ماله مثل )١(‏ أو أجره ماله أجره. 


ولو كان الماء أو مصبه أو محل العباده متّسعاً يلزم فى حجب الناس عنه الحرجء جاز استعماله لغير الغاصب و مقوّميه 470 مع 


موافقه المذهب و مخالفته. و دخول الأيتام و المجانين و عدم دخولهم؛ و صيّح العمل فيه (1) من غير استتباع غرامه. 


ولو أذن المخغصوب منه للغاصب أو لغيره بالعباده على وجه العموم أو الخصوص فعملا من غير تعدّ عن محل الرخصه صحٌ 
العمل و لو خصٌ المنع بالعباده عامّه أو خاصّه و أجاز ما عداها فسدتء و لو أجازها مشروطه بكيفيه وجب الاقتصار عليهاء و 


فسدت بدونها. 


ولو كانت فى محل خالٍ عن التحجير» كبعض الدور الخربه؛ و النهر الصغير و جرت عاده المسلمين على التصرّف فيها جاز 
اّباعهم فى ذلكك. 


ولا تفيد الإجازه من المالكك فى إباحه ماء أو ظرف أو مكان بعد العمل شيثاً. 


وليس الحال هنا كحال العبادات المالته من وقئف أو زكاه أو خمس و نحوها مما تجوز فيها النيابه (5) و فى ثتها فإنّه لا يبعد 
القول بصححتها من غير الغاصب أو منه للمالكك أو له على إشكال معظم فى الأسخير. و فيمن ينتقل إليه وجوه ثالثها التخيير فى 
القصد. ّْ 


ولا-حال النهى فيهما كحال النهى عن المقارنات» لدخولها تحت التصرّف فى الأفعالء و الباعثيه على فعل الحرام فيما يترتّب 
عليه فعل الحرام دونهاء فيشكك فى شمول أدلّه الخطاب له فليس حالها (5) كالنظر إلى الأجنبيه و الحسد و التكبر 


تفي لحا زياده: أو قيمه. 

؟- فى ١م‏ و«س) مقويته. 

"دافئ لح زياده: و إن منع منه فيه. 

'- فى (اح): الوكاله فيها. 

ه- فى «ح» زياده: كحال المقارنات الخاليه عن الترتّب. 


ص: 07 
و لوحرم شىء منها بسبب نذر أو عهدٍ أو خوف ضرر أو نحوها جرى الحكم عليها. 


و يحتمل ثبوت حكم الغصب بخبر العادل فى حقٌّ الخارجء و فى الداخل يتوقف على البتنه» و حكم الحاكم فى الحكم عليه به 
كسائر الأحكام. 
سر 2 


وعاظنٌ بغير الوجه الشرعى أو شك أو توهم إذن العالك فيه فحكمه بحكم القضبو بو القول بدحوله تحت الآبه 00 فيجوز فى 
حقٌّ المستثنى فيها إلا مع العلم بالمنع غير بعيد و لا سما فيما كان من العباده أكنًا أو مقدّمه للأكل. 


ولو دخل معذوراً فارتفع العذر فى الأثناء صحٌ ما مضى و تجنّب ما بقى؛ و تصحيح الوضوء بالماء المغصوب بزعم أنّهِ بعد 
التقاطر خارج عن التموّل» فيخرج عن الغصبء فلو غسل به حينئذٍ لم يغسل بالمغصوب ليس بصحيح 240 و إلا لساغ أخذ 
الأأموال العظيمه بتناولها و إتلافها أوَلًا فأوَلاه و أكل الحرام و شربه شيئاً فشيئاً. و أن لا يأكل و لا يشرب أحد حراماً» لخروج 
المطعوم و المشروب بمجرّد الدخول فى الف فضنًا عن المضغ عن المالتِه و التقوّم؛ و الأمر من الواضحات. 


ولا-فرق فى فساد العمل بالأخذ من الظرف مع المنع بين الغرفات المتعدّده و المتّحده. الأخيره و غيرها على الأقوىء و لا بين 
وجود الحلال السالم من الإشكال و عدمه. 


(و أما اللباس و نحوه فمن المقارنات ما لم يستتبع تصرّفاً بالأجزاء أو المسح مع المباشره. 


و فى ملا-بس القدمين و فيما يكون من النعلين أو نحوهما تحت القدمين أو غيرهما من أعضاء الوضوء من ملابس أو غيرها فى 
غسل أو مسح إشكالء و فى الأخير أشكلء و صغر الحجم لا يغيّر الحكم, و إن كان اختلاف الحال بالنسبه إلى الضلال لا يخلو 


من وجه. و للفرق بين المسامت و غيره حينئذ وجه. 


-١‏ فى اح زياده: ولو دخل شىء مشاع و إن قل فى مملوكك و إن عظم و لو بسبب مقابله جزءٍ ما بين ثمن مغصوبه و منه ما 
كان من زكاه أو خمس. 

"- انظر الآيه: 2١‏ من سوره النور. 

8- فى احا تبادقة كما أشر نا الله سانا 


ص: م 


و كذا مقارنه نظر الأجنبى أعضاء الوضوء حال غسلها أو مسحها مع إمكان التسيّر لا بدونه. فإنّه لاريب فى إفساده. ثم المنع مع 
باعثنته على عمل الوضوء على الكشف. 


ولو دخل فيه مأذوناً ثم جاءه المنع لم يسمع فيما يحرم فيه القطع» و فى غيره يحتمل ذلكك مع الدخول؛ لاحتمال الدخول فى 
الفرار المنهيّ عنه فى الأخبار, و لو قارن قصد التفريق من المقدور فلا بأس مع المساواه» و فى غيره إشكال و يجرى مثل ذلكك 


ولو توقفت المائيه دون الترابته اتتقل إلى التيمّم؛ و لو توقف الجميع فلا صلاه؛ و نحوه حكم فاقد الطهورين؛ و لو خالف فى 
هاتين الصورتين بطل عمله) (1) و الله أعلم. 


خامسها: عدم المانع من استعمال الماء؛ لضيق وقت أو لخوف عدو 


خامسها: عدم المانع من استعمال الماء (9)) لضيق وقث أو لخوف عدو 


ولا يندفع بمال غير ضار أو لخوف مشقّه لا تحمل أو لخوفٍ من حدوث أو بقاء شى ء من بعض الأمراض و الأدواء المؤلمه 
أو الشائنه» أو من عطش يخاف منه على نفسه. و إن كانت مستحقّه للقتل لكفر أو نحوه و ممّن لم يلزم حفظها لتأليف و نحوه ما 
لم يجب عليه إتلافها لحفظ غيره؛ و بإيثاره به أو نفس محترمه؛ و إن كانت كذلك لاستحقاق حدّ أو قصاص. 


حقّ غيره ما لم يكن من الإباء أو الأأئهات, و إن علوا فى وجه قوىٌ أو يدخل ذلكك فى الشرط. و الظاهر احترام الأطفال دون 
النساء و يقوى إلحاق غير أهل الايمان بالكقار نضا 80 


أو يخاف من استعماله على حيوان محترم أو مضطرٌ إليه لحاجه أو ماليِهء فلو توضأ مع وجود المحترم بطل وضوءه. 


.)سا٠ ما بين القوسين ليس فى «م)؛‎ -١ 

7- فى اح) زياده: استعماله فى مسح أو غسل و لو فى نحو من الأنحاء؛ فلا يصمح مع وجوده و لو فى بعض الأعضاء و إن لم يكن 
موجب للتيمم هنالكك كما سنبتّن ذلكك بحول اللّه. 

*- فى «ح) زياده: بالأصاله. 

*- بدلها فى ١ح):‏ هنا. 


ص: 606 


ولو عصى بقتله أو قتل نفس مؤمنه غير مؤدٌ إلى كفره ثم توضّأ ص كما لو أجبر أحداً على إحضار الماء مملوكاً له أو مباحاً 
على إشكال فى الأخير ما لم يقرن بقصد التملّك فى الحيازه» فيدخل فى الغصب. 


والوقرت ناء أو ريه عيزاة و أمكن امتراغة قبل ابمحاله من دون مفقه أ كاق الطيواة البكوت علي الى قابلا لتكه 
مع إمكان بيعه أو ذبحه و الانتفاع بلحمه و جلده أو جلده مطلقاً جاز له الوضوء و تركه. 


و مع عدم الإمكان فى جواز ذبحه وجهانء و يقَوّى مثله فيما يتوقف استعماله على دفاع غير ضار أو بذل مالٍ ضار فى الجمله. 


ولو اختصٌ خوف الضرر بالسئن فسدت و صم الوضوءء و لو جاء الضرر فى الأثناء و ارتفع قبل جفاف الماء عن الأعضاء أتم» و 
إلا أعاد المقدّم ثم المؤخر. 


و هذا الشرط جار فى جميع الطهارات المائيه من العبادات مع تعمّد أسبابها و عدمه, و تجب الطهاره بالماء على الكافر و إن كان 
اعمال الما سيلوعا منه لنجاسه بدنه؛ لأنّه مأمور بتطهيره بالإسلام ثم الاستعمال. 


سادسها: عدم التقيّه فى الإتيان بالعمل؛ 


سادسها: عدم التقّه فى الإتيان بالعمل (١)؛‏ 


و المراد بها هنا: الخوف من أهل الإسلام عامّتهم أو خاصّ تهم؛ أو غير أهل الإسلامء أو الأمراء و الحكام و غيرهم على نفس (7) 
أو عرض أو مال مضطرٌ ليه للعامل أو لغيره من أهل الإيمان إذا قضى بوجوب الحفظ عليه. 


و أمّرا التقيّه فى أمر الكيفتّه فإن كانت من غير العامّه أو منهم فى خلا.ف مذهبهم لم يصحٌ عملهاء و إن كانت منهم فى أمر 
المذهب فى موضوع عامٌ أو خاصٌ أو حكم عامٌ أو خاصٌ بعثت على صبحه العمل. 

ثم إن كانت للخوف على ما يجب حفظه وجبتء و إن كانت لرفع عداوتهم و بعثهم على الحكم بأنه من أهل مذهبهم استحّت, 
-١‏ فى «١ح)‏ عدم منافاه التقيّه فى الإتيان بالعمل أو عدد أجزائه. 


7- بدل نفس فى «ح) نفسه و زياده: مطلقاً أو نفس غيره محترمه على نحو ما مرّ. 


ص: 68 
و مع التعارض يرجح بينهم بالكثره و القلهه و الضعف و القوّهء و القرب و البعد. و هكذاء و المدار على الميزان. 


ولا يجب التخلص منهم بالبعد عنهم و لا ببذل المال و نحوه و إن لم يكن مضرًَاً بالحال» و خوف بلوغ الخبر منهم لمثلهم يقوم 


(و كذا من غيرهم على إشكالء و من كان منهم ضعيفاً مستوطناً فى مملكه غيرهم و لا يخشى منه إيصال الخبر ففى جواز التقتّه 
منه نظرء و لو بَعُد بعد الدخول أو ظهرت منه لمذهب الحقٌّ دلائل القبول صِحٌ ما مضى منه؛ و جاء بوفق الحقٌّ فيما بقى. 
نظرء و لو بَعْد بعد الدخول أو : صحح 


وافى ضووة احتمال وجودا من بخافه و اعثمال الاتضاق يجرى حكمها على الأقورئ: 

و يجب الهجره عن محلها فى القسم الأوّل دون الأخيرين» و تقيِه المخالف فى بلاد الشيعه منهم لا تسقط القضاء عنه بعد الإيمان 
فى وجه قوى) .)١2‏ 

ولو دار الأمر بين التقتئه فى طهاره و صلوات أو طهارات مترتّبه أو صلوات كذلكك كلا أو بعضاً جعل التقبه فى الأخير كما فى 
سائر الشطور و الشروطه فلو دار أمره بين غسل الأسفل فى الوجه أو اليدين» و بين غسل الرجلين؛ أو المسح على الحمين؛ جعل 
التقتيه فى الأخيرين. 

(و بناء الوجهين فى ذى الأجزاء على التوزيع فى الخطابء فيكون بحكم العبادات المترتّبه و عدمه غير بعيد) (71). 

و مع المقارنه يبنى على الترجيح, فيجعلها فى المفضول دون الفاضل. فلو اندفعت بصلاه النفل أو الفرض و صلاه الآيات» و 
التحمّل أو الفرائض جعلت فى الأوّلين. 

ولو دارت بين الأأقرب إلى حقيقه المراد و الأبعد فالأقرب وجوب جعلها فى الأ.قرب كما إذا دار الأسمر بين غسل الرجلين و 
المسح على الحفَين فَإنّه يقدّم الأوّل منهما 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: /ام 
فإذا اندفعت بفعل البعض وجب الاقتصار عليه ككف واحده و رجل واحده. 


بل لو أمكن التبعيض اقتصر على البعض من البعضء و لعل ذلكك جار فى سائر العبادات» و لو خاف كل من الشخصين من 


و هذا الشرط جار فى جميع الطهارات من العبادات» و سائر العبادات المشروطه بالتئات»ء و الظاهر أنه من الشرائط العلميات دون 


سابعها: النيّه؛ 


(و وجوبها و شرطيتها أو شطريّتها على بعد مستفاده من الأصل و الكتاب و السنّه و الإجماع؛ بل الضروره و فى استفادتها من 
الأخبان البوه الداله غلى أنها العمل الأ بعه) (9) يضغ. 


وحقيتها قصد العبوديّه للحضره القدسيّه لجهه من الجهات و غايه من الغايات المبيّنه فى مباحث التئات» و بها افترقت العبادات 
من المعاملات لا بما تقدّمها من التئات. 


و هى شرط فى الوضوء و جميع الطهارات و سائر العبادات الصرفه و لا يطلب منها بعد تعيين النوع أو تعدّر تعيينه زياده على 
ذلك سوى التعّن الحاصل بنفسه أو بالتعبين لرفع الإبهام؛ إذ بدونه يلحق العمل بالأعدام؛ ولا يتشخخص ما يكتب عند الملكك 
العلام و صفه الوجود لا تتعلّق بالمعدوم, و تعلق الخطاب ابتداء أو بجهه نذر أو شبهه من جهه الأوّل لا يقتضى جريانه فى جميع 
الأسباب و سوى معرفه الرجحان 


-١‏ فى «ح) زياده: حادى عشرها: عدم تعلق حقٌّ المخلوق بأعيان أعضاء الوضوء أو منافعها. حيث لا تعارض حقٌّ الخالق» كوضوء 
السنّه مع نهى المالك. و فى إلحاق الوالدين مع عدم المفسده فى النهى وجه.و لو نهى المطاع عن العمل الواجب فى خصوص 
وقت مع الانّساع أو ندب وجب الاتباع فى وجه قوىٌ.و يرجع الأجير للخدمه فى حكمه إلى المتعارف فى العباده. و لا يلزم عليه 
في ولا هرم والاقتمن جره كمائر اللتروط التقارفد: 

-١‏ الكافى ؟: 8 ح .١‏ التهذيب ©: 188 ح 18٠‏ الأمالى للطوسى /9/7” ح 288 تنبيه الخواطر 7: 171, الوسائل :١‏ ” أبواب 
مقدمه العبادات ح 23 ؟. 


"- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: /6 


الذع داق معد قصط القرنه إجمانا أو تعدرفه السيي الاقف هله 


و بعد صبحه الطهاره تكون الآثار المترتّبه عليها كالاثار المترتّبه على باقى الشرائط» فرفع الحدث و ارتفاعه موقوف على حصولهاء 
كرفع المانعيّه الناشئه من الثوب المتنيجس بإزاله نجاسته؛ و عتما علق فيه شى ء من غير المأكول لحمه برفعه عنه» و هكذا لو 
نزعهما. 


و كما أن قصد الوجوب فى الستر و الاستقبال و نحوهما و الندب فى التعمّم و الرداء و التحتكك ليس بلازم؛ كذلكك لا يلزم هنا 
فلا فرق بين قول اغسل بدنكك و ثوبكك و بين قول اغسل وجهكك و يديكك إلا فيما يجعله عباده. 


بل الظاهر أن من جعل الوجوب سبب الإقدام لم يبلغ مرتبه أهل القرب لدى الملكك العلام» و ربما أشكل على المقرّبين جعل 
الإيجاب سبباً للانقياد إلى ربٌ الأرباب كيف لا! و ليس المحرّكك لهم خوف من عقاب يترتّب على ذلكك الإيجاب» بل الداعى 


لهم على العباده مجزد السمع و الطاعه. 


فقد ظهر أن تلكك القيود خارجيه. و ليس لها فى تحقيق حقيقه العباده مدخليه. فما نيه الوجوب فى مقام الندب أو بالعكس إلا 
كته المسجديّه فى البيت أو بالعكسء و كتنه الوجوب فى الساتر فى مقام الندب أو بالعكس (و نيه شدّه الندب فى مقام ضعفه 


أو بالعكس. 


فلن اغدر الخطور أو الرسة المذكور لايخوان الاتضباط حدر هى مخالفة المشوو أشهه ان كرة شيعا وثن افكر الرجد ف 
الشطور لزم فساد عبادات الجمهور و خلوٌ الكتاب و المواعظ و الخطب و الأخبار و كلمات القدماء الأبرار و لزوم التزام ما لا 
يلتزم فى باقى العبادات من الأدعيه و التعقيبات و الأذكار و الزيارات فى ترتّب الثواب على سائر ما ندب إليه؛ أبين شاهد عليه. و 
ما حال المكلّفين مع رب العالمين إلا كحال المملوكين مع المالكين) (1). 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 04 


و تيه الاستباحه و عدمها كتيتهما فيها ما لم يتوقف عليها تحقيق القربه أو يلزم منها تشريع؛ فليس على المعذور إذا غير و بدّل 
نقص فى العمل و لا محذور. 


ولو نذر وضوءات متعدّده الجهات, كما إذا نذر واجباً لذاته و ندباً كذلكك منويّاً به الزياره» و منويّاً به القراءه» و منويّاً به النوم و 
هكذاء وجب اعتبار تعيين صفتى الوجوب و الندب قيديِّين لا غائئين» و هكذا باقى القيود» فيستباح الدخول فى الصلاه و فى 


فالوضوء المطلوب به مطلق الرجحان, و لم يكن صوريّاً محضاً و يتبعه رفع الحدث,. و ما كان لغايات من نفل أو فرض صلاه أو 
غير صلاه؛ (مقصود من استباحتها رفع الحدث, يجوز الدخول به أو لا) () فى خاليه عن القصد. الم سوسا أو عدم 
استباحتهاء أو (1) استباحتها مع قصد فعلهاء و عدمه. من فرض أو نفل» صلاه أو غيرها فالانفعالات فى الجميع متساويه» و تفترق 
الأفعال باشتراط ما يحصل به معنى العباده. 


و الاستباحه بالوضوءات الصوريّه كوضوء الحائض و الجنب إذا صادف الخلوٌ عن الوصفين ذات وجهين أقربهما العدم. 


و جميع الضمائم لا تخل مع تبعتنتها () أو عدم اختصاصها بالاستقلال» و كذا جميع المعاصى المقارنه مما لم يدخل فى 
المنافيات المشهوره مما تتعلق بالجوارح أوبالقلي:نها عذا العحي :و الرياء المقارنية+ و آنا السأخران فالأقوي أنهما لا بفسدان 
غلى إشكال فى الأخين. 


(و نيه القطع أو القاطع ذاهلًا عن القطع و العلم بالانقطاع و التردّد فيها غير مخلّه) (؟). 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): مقصوداً من استباحتها رفع الحدثء أو لا يجوز الدخول به. 

"- بدلها فى ١ح):‏ إذ. 

؟- فى «س) و (م): مع تبئنها. 

؟- بدل ما بين القوسين فى «ح): و نه القطع لا لزعم الشرعء أو القاطع ذاهنًا عن القطع فى الأثناء و العلم بالانقطاع شرعاً أو عاد 
و التوذة فبهنا لغين النؤال» قضلاعتنا كان لمطلقاً قيمابى على الاتفضال» وي لا بخل بالاسعيرار قزبااض على الأتضال ل 
بأس بهاء و فيما عدا ذلكك إشكال. 


ص: 9 


و نيه الأجزاء فى الابتداء مع وصف الجزئيه من نيه الجمله و بقصد الاستقلال بشرط لاء مبطله» و بلا شرط كذلكك إن لم تعد 


إلى ننه الكل. 

ولاريب فى اشتراط التئِه فى الغسله الثائيه و الدعوات و الأذكار. 

و أمَا غسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق فذات وجهين, أقواهما الإلحاق بالعباده» فإذا خلت عن النتيه حكم بالإعاده. 

و مثل هذه الأحكام جار فى الطهارات من العبادات» و كثير منها جار فى سائر العبادات» و قد مر تمام الكلام فى غير مقام. 
المقام الثالث: فى الوضوء الاضطرارى 

اشاره 

و هو أقسام: 

القسم الأوّل: وضوء التقيّه. 

و المراد بها الباعثه على تركك الكيفته الشرعتبه» و الإتيان بالعمل على وفق الهيئه البدعيه» و قد مرٌ تفصيل الكلام فيها فى غير مقام. 
القسم الثانى: وضوء الأقطع. 


و حكمه ثابت بالضروره. و الإجماع, و الأخبار. و فى الاستناد إلى الكتاب و الأصل و إلى قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا 
يسقط الميسور بالمعسور» )١(‏ «و مالا يدركك كله لا يترك كله) (1) و (إذا أمرتكم بشى ء فأتوا منه ما استطعتم» (9) إشكال. 


و صُوَرُةُ مع الاستيصال (فى الواحد و الاثنين أربع عشر و الأربعه خمس عشر) (5؛ لأنّ قطع الوجه و المقدّم لا تبقى معه الحياه 
غالباً و مع الفرض إن زالا عن الاسم زالا عن الحكم. و إلا فلا بل يقوم الباطن مقام الظاهر. 


.٠١08 عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 

.7١17 عوالى اللآلى ؟: 0 ح‎ -١ 

- مجمع الزوائد :١‏ 2188» عوالى اللآلى : 08 ح .٠١8‏ 
؟- بدل ما بين القوسين فى ٠س)»‏ ١م/:‏ عشر. 


ص: ا 
ثم القطع إن كان فى جهه العمق )١(‏ أو العرض قام الباقى مقام الأصلء و جرى على الباطن فى الأصل حكم الظاهر (5). 


و إن كان فى الطول. فإن استغرق المغسول أو الممسوح و لم يبق منهما شى ء؛ كما إذا قطع اليدان من فوق المرفقين» و القدمان 
من فوق الكعبين (على أصحٌ القولين سقط الحكم. و إن كان من نفس الكعبين) () أو المرفقين و قد بقى منهما شىء 50) أو 
من تحتهما تعلق الحكم بالباقى فى المقامين» و صار محل القطع ظاهراً بعد ما كان باطناً و مع الشكك فى البقاء يجب الاستيفاء. 


فقد ينتهى الوضوء إلى عملين: غسل الوجه و مسح الرأسء و إلى ثلا-ثه» و أربعه» و هكذا و لو فرض قطع الجميع و بقاء الحياه 
سقط التكليف. 


و لو قطع العضو بعد غسله أو مسحه كان العمل تاماً. و لو كان بعد غسل بعضه أو مسحه اكتفى بالمتقدّم, لأنّ ثيه الجزئيه و الكليه 
لا اعتبار لها. 


ولو قطع فالتحم فالظاهر طهارته بانتقاله» و اتُصاله و جزئيته. و يجترأ بغسل ما بقى منه إن عاد بعد الدخول فى عضو آخرء و لو 
قبل تمام الوضوء. و قبل الدخول يقوى ذلكك على إشكالء أشدّه فى الأخير» و لا يجب الوصل لتحصيل الطهاره التامّه. 


ولو أتى بعمل المؤجَر على عكس الترتيب فقطع المقدّم لم يحصل الترتيب و إن كان فى الأثناء. و انقطاع الماسح كالغاسل لا 
يرفع حكم المغسول و الممسوح؛ بخلاف العكس. 


و سقوط العضو لبعض الأ-مراض يجرى مجرى القطعء و لو قطع شيئاً من أعضائه قبل تعلق الوجوب بالطهاره فلا معصيه من 
جيتهاءو كذلكه يدن الجلق لدخول رقف الثر كبى تسوه على الأقوق فهما و يله عبن التقصرة ليهاو لشرة: 


-١‏ فى ٠س)»‏ (م): النخن. 

؟- فى اح) زياده: و فى عمق الوجه كلام مر سابقاً» و فى الناقص حكم الكامل. 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛» ١م1.‏ 

*- فى ١ح‏ زياده: و لو من طرفى العضدين المكتنفين لأعلى الساعد. لدخولهما فى المرفقين على الأقوى أو من تحتهماء أو من 


ص: ف 


ولا ينزّل المضطر لجابر أو نحوه إلى تركك غسل العضو أو بعضه منزله الأقطع قطعاً. و لا نقص فى عباده الأقطع و نحوه» فتجوز 


إمامته» و تصح نيابته. 


و إذا قطع الماسح قام مقامه ما هو الأقرب, فيقوم باطن الكفّ اليسرى مقام باطن اليمنى» فإن فقد أيضاً (قام ظاهر اليمنى؛ فإن فقد 
فظاهر اليسرىء فإن فقد فباقى اليد اليمنى عنهاء و باقى اليسرى عن اليسرىء و الأقرب فالأقرب. فإن تعذّر المماثل قام غيره مقامه, 
فان تعذّر الجميع مسح ببعض البدنء فان تعذّر فغيره من) )١(‏ خارج البدن, و لا فرق بين بدن الغير و غيره من الأجسام, (و القول 
بوجوب الترتيب على النحو المذكور غير خالٍء عن المحذور) (5) 


القسم الثالث: وضوء العاجز لمرض أو نحوه عن المباشره لأفعال الوضوء. 


وح> أنّه إن عم عجزه جميء أعضائه و انسدّ عليه طريق المباشره برمس أو وضع تحت الماء استناب فى الجميع» و إن اختصٌ 
ببعض الأعضاء دون بعض أو ببعض عضو دون بعض خصّدت النيابه به. وفى لزوم قصد الاستنابه و النيابه و الانفعال لأننّها 
كال وكاله إشكال. 


و يجب عليه تحصيل النائب بملكك يمين أو استئجار لا يضدٌ بحاله؛ أو التماس لا يبعث على نقصه. أو أمر لمن يجب اثتماره 
كار لدو او عجوعه العرك تلن الأخراب وا بالمكس. 


ويلزم فى النائب جواز نيابته» فلا يستنيب () مملوكاً بغير إذن مالكه, و لا مجبوراً أو حرًا من دون استرضائه. و لا يستناب غير 
المحرّم فيما يتوقف على المسّ مما لا يجوز له لمسه أو النظر لما لا يجوز له نظره (5) و لا من يترنّب على مباشرته تنجيس الماء 
أو الأعضباء 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): فباقى اليد مقدّماً على ما عداه من البدنء و مقدّماً لمحل القطع على ما فوقه مرتّباء الأقرب 
فالأقرب فإن فقد فمن خارج البدنء و لا فرق بين بدن الغير و غيره من الأجسام. 

”- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

“- فى «ح) زياده: بدونه اختياراًء و لا اضطراراً فلا تجوز استنابه من لم يكن له تصرّف فى نفسهه و لا بأس مع كونه مجبوراً من 
غيره كأن يكون. 


؟- فى (اح) زياده: و لو استئاب فى الجميع جبراً أو من غير علم صح. 


ص: أ 
قبل الفراغ من حكمهاء كالكافر إذا توقف على مسّه مطلقاً. 
ولا بدّ من كون الماسح من أعضاء المنوب عنه مع الإمكان, و يتولّى التيّه المنوب عنه دون النائب. 


ولا بأس بتعدّد النؤاب حتّى فى العضو الواحد ولا يلزم على المنوب عنه تجديد التيهه و لا تعيين النائبء فلو عتيّن شخصاً فظهر 


غيره فلا باس. 


ولو زعمه موافقاً فظهر خلافه فى أثناء العمل أو بعد الفراغ صح ما عمل حيث يكون الشرط علميًاً (4 و إن كان العكس بطل 
العفل. 


و يستحقٌ النائب الأجره مع المقاطعه و مطلق الأمر مع عدم ظهور التبرّع و فى صوره الجبر من الغير على الجابر إذا كان و لا تلزم 
المباشره عليه إلا مع الاشتراط عليه» أو الظهور من الحال. 


ولا تجب النيابه للزوج على الزوجه. و لا العكس. 


ولو توقف فعل الطهاره المائيه على الغصب أو المسٌ المحرّم تعيّن التيمم (1). و لو توقف كل منهما دخل فى فاقد الطهورين 
اد 


ولو كال التتوي عن عقي أو بصيرا لاررى يل الثاقب وس عليه انشابه العدله أء إقامه تاخز عله وى كمقيه أضل اليه 
فى هذا بُعد؛ لأنّ العامل هو المستنيب كمؤدّى الدين و الزكاه و نحوهما مع عدم اليد و التصرّف. 


و يجب عليه رفع سبب العجز بالتداوى اليسير و نحوه. دون الرجوع إلى الأطناء و التزام كثره الدواء. و صفه العجز إن ظهرت 
عنده فلا كلام؛ و إلا رجع إلى أهل الخبره. و هذا الحكم متمش فى الطهارات و فى سائر العبادات البدثيات. 


القسم الرابع: وضوء من يلزم فى وضوته الجفاف لحراره شمس أو نار أو هواء أو حمى 
أو لزوم فصل أو إجبار على تجفيف و نحو ذلكك مما يلزم منه فوات الموالاه. 
١‏ - بدلها فى «س)ء (م) لعلميه الشرط. 


؟- فى (ح) زياده: و لو بقى العلوق بها أجرأ بخلاف الغصب. 


9- فى «ح) زياده: و احتمال الفرق بين وجود المندوحه. 


ص: ع 


و الحكم فيه أنّه إن امكو كانها بالسساصض ينتس«اليواء و الاسعظلال عزق سني أو الدخول فى مكان رطب كالحمّام» أو 
الإتيان بالغسله الثانيه أو ما يقوم مقامهاء أو تكرير الماء إلى غير ذلكك (وجب و إلا فإن جفْت الرطوبه و بقى منها على أعضاء 
الوضوء و لو على الشعر أو تحته؛ من غير مسترسلء أو منه فى وجه قوئّء أخذ منه. مسح به و لو تعذّر الجميع مسح بماء جديد) 
00 


و الماء المتخلف فى غير الأعضاء و المجتمع من تقاطر مائها من الجديدء و القول بلزوم تقديمه على غيره لشبهه الأصل لا يخلو 
من وجه. و الأوجه خلافه. 


ولو شكك فى الجفاف فى الأثناء بنى على عدمه و لم يجب عليه التجتد.س كثر شكه أو قلَّء و لا يتمشّى الأصل فيمن انسدّ عليه 
طريق العلم و لو بالعارضء بل يقلّد على إشكالء لا سيّما فى الأخير. 


وال شك قل اللفزوع :فى روضوك السام لاقل الس ال تعن بو أغاب ا الخطترفه قري لقو :لسعم )ين حياط ل حلي 
الدخول» كما فى الشاكك فى إدراكك الإمام قبل الركوع؛ و التمكن من الأيّام الثلاثه فى الاعتكاف. 


و كذا كلّ شاكك فى عروض ما يمنع من إتمام العمل كحيض فى الصلاه» و حيض أو سفر فى الصيام و نحو ذلككء و إن كان 
القول بالصبحه فى القسم الأخير مما لا ينبغى الشكك فيه. 


والمدار فى الجفاف على ما يسقى جفافاً عرفاً و الظاهر أن هذا الشرط وجودىٌ على وفق الأصلء فلو اتكشف الجفاف بعد 


ولا يجرى حكم الاضطرار بمعنى التعدّر أو التعسّدر أو الإجبار على الغايه أو تركك شرطها فى اغتفار عدم الشرط فى الابتداء 
بالأعلى و الترتيب و إطلاق الماء و طهارته؛ 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح» كذا: حصل الشرط و وجب فى الواجب على نحو وجوبه و سنّ فى السنّه و إلا فإن جمّت الرطوبه 
و بقى شىء منها حيث يكون عن غسل صحيح على أعضاء الوضوء و لو على الشعر أو تحته أو بينه من غير المسترسل أو منه ما 
لم يخرج عن العاده فى وجه قوى أخذ منه و مسح به و لا يجب الانتظار و إن قلنا بوجوبه فى بعض الأعذار على إشكال. و فى 
إلحاق الاضطرار فى إقامه السنه بالاضطرار وجه قريب» و فى لزوم تحرى أضعف مراتب الجفاف وجه ضعيف. 

-١‏ فى ١ح)‏ زياده: بمعنى التعذّر أو التعشر. 


ص: 44 


و بالمعنى الأوّل فى إباحته و إباحه مكانه و آلاته و ما يتعلق بمقدّماته و يجرى مع الجبر و الغفله و النسيان و جهل الموضوع. 
القسم الخامس: وضوء صاحب الحدث المستدام من ريح أو بول أو غائط و نحوها. 


و الحكم فيها أنّها إذا استمرّت و لم يكن لها فترات لزم الوضوء ثم الصلاه؛ و الأحوط عدم الجمع بين صلاتين و الاتيان بعمل 
المستحاضه الصغرى. و إن كانت لها فترات تسع الصلاه أو أوقات يقل فيها الحدث انتظرت احتياطاًء كما فى سائر أصحاب 
الأعذار, و إلا استوت جميع الأوقات فيها. 

ثم إن حصلت فتره فى أثناء الصلاه و قد دخل مع الحدث ثم عاد بعدها أو استمرّت استمرٌ (و يقوى ترجيح المقدّمه على الغايه, 
و السابقه على اللا-حقه. و يسرى الحكم إلى الغسل و التيمّم) .)١(‏ و إن دخل متطهّراً ففاجأه و استمرٌ أو انقطع ذهب للطهاره 
مستقبنًا أو مستدبرا أتياً بالفعل الكثير أو لا© إن لم يكن له مندوحه عن ذلككء متجنّباً باقى المنافيات من ضحكك و كلام و 
نحوهماء و بنى على ما فعل و أتمٌ الصلاه بشرائطها. 


و يحكم باستمراره مع الفواصل المعتاده على وجه لا تفى بالعباده أو تفى و لا توقيتَ لهاء بحيث يحصل الاعتياد الباعث على 
الاطمئنان» و لا تكفى المرّه و المرّتان. 


ويقوى الحاق الفل بالفرضوى الطواق الواحب بالضلة المتروضه. و يحب فى التسمية الألغيرين. و يششرطى الأول 
الميحافظه على الحفيظة التحافظه لبدته و شابه من سرائه التجاسة: 


و من مثل هذا يفهم أن تخفي ٠‏ النجاسه من الواجبات الشرعيّه و لا : تصيح مع | لحفيظه إذا تنيّست و كانت ساتره للعورتينء إلا 
إذا لم يحتفظ بالأقل» فيدخل فى المضطرّء و عدم الفرق بين الساتر و غيره فى المستحاضه باعتبار النصوص. و الأحوط تمشيه 


ولا حاجه فى صلاه الاحتياط و الأجزاء المنسيه و سجود السهو مع الاتتصال إلى 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١س‏ ا)» (م). 


ص: 12 


تبديل؛ و فى تمشيه الحكم فى صلاه الجنازه بناءَ على اشتراط الطهاره من الخبث فيهاء وجه قوئء و لا يجب الشدّ و السدّ و لو مع 
عدم الضرر على الأقوى. 


ولو كان فى مواضع التخيير؛ و كانت الفتره تفى بالقصر و لا تفى بالتمام تعن عليه التقصير فى وجه قوىٌ. و فى وجوب الاقتصار 
على الواجب وجهء أمنا لو أطال. فى الستن زائداً على المتعارق فلا بحث فى البطلان. 


ولو ضاق الوقت عن التبديل فلا تبديل» و لو ضاق عن الوضوء الجديد مع المفاجأه توضأء و أتى بالباقى أداءً إن أدرك ركعه. 
و إلا قضاءًء و الأحوط التنه مجرّده عن الصفتين. 


و يجوز للمستدام أن يقضى ما فاته مجامعاً للحدث أو لا. و أن ينوب عن الغير بتحمل أو إجاره على إشكال فى القسم الأخير» (و 
فى جواز تعاطى ما يشترط بالطهاره لتعظيمه كمسٌ القرآن و نحوه فيهما وفى المستحاضه إشكال و الأقوى الجواز) .)١(‏ 

القسم السادس: وضوء الجبائر و نحوها. 

إذا كان فى أعضاء أو الغسل أو المسح كسر أو جرح أو قرح مكشوفه و كانت طاهره أو متنجسه يمكن غسلهاء و لم يترتّب ضرر 
على إصابه الماء لها أو وصول رطوبه المسح إليها وجبت مباشرتها بالعسل و المسح. 

و إن لم يكن كذلكك وجب تجبيرها أو تعصيبها أو وضع لطوخ أو حاجب آخر عليها مرتّبه احتياطا و المسح حقيقه على ظاهر 
الجبيره أو العصابه و نحوهما برطوبه من ماء الوضوء أو من خارجء بخارج من البدن أو بعضو منه» كفا أو غيرها. 


(فإن تعدّر وضع الحاجب فالأحوط أن يمسح على البشره و يتيمم» فإن تعذّر أمكن القول بالاجتزاء بغسل ما حوله» فإن تعدّر 
رجع إلى التيمم. و لا يمنع من ذلكك نجاسه ما بين العصائب) (5) 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١س‏ )» (م). 
؟- ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 


ص: ا 


ولا يُجزى مسّدها من غير مسحء و لا غسلها و لو خفيفاً على الأقوىء و لا فرق بين أن تكون ماسحه أو ممسوحههء أو يكون بينهما 
تماسح. 

ولا يلزم فيها البحث عن الفرّجَ الصغار بين الخيوط أو طتّات العصائب التى يتعتدر الإحاطه بهاء و لا يجوز إدخال شى ء سالم 
تحتها مما خلا عن العارض» إلا ما يتوقف عليه الشدّء و إن كانت مجتره أو معصّ به أو تحت لطوخ و شبهه مما يتعتدر فصله فإن 
أمكن إؤاله الحاحت غدها أو ادتعاليا فى العام نيك يضر إلى جا عطياو إن كان شعراو كاناها تطنها طاهرا أو قال للتطهير 
بوصول الماء بجرمه؛ و لو بدون جريانء أزالها و أدخلها و غسلهاء و إلا مسح على الجبيره أو العصابه أو اللطوخ. 


ولو كانت نجسه بدّلها (إن أمكن إن دخلت فى لباس تتم به الصلاه و إلا أجزأ أن يضع) )١(‏ عليها طاهراً و مسح عليه. و يستمرٌ 
حكمها إلى أن يأمن من سيلان الدم و الضررء و مع بقاء الاحتمال لا يلزم حلّها و العبث بها. 


والفصد و الحجامه و الشقوق الصغار الحادثه غالبا فى الكفْين و القدمين من إصابه برد و نحوه. من الجرح. 


و يرجع فى معرفه الضرر من وصول الماء إلى فهمه مع القابلته» و إلا فإلى العارفين» (و لا يعتمد على الأصلء فإن لم يسأل و فعل 
بطل) (. 


ولوارتفع المانع بعد المسح أو سقط الشداد و أمكن الغسل أو صار الظهر بطناً بعد تمام الصلاه» أو بعد الدخول فيهاء أو قبلها 
بعد تمام الوضوء أو قبله» بعد تمام العضو أو قبله» فلا إعاده على إشكال فى الثلاثه الأخيره» و معظمه فى الأخير منها. 


ولو أمكن المسح على البشره لم يجتز به» تعذّر الشداد أو لاء و لا يُجزى غسل ما حولها؛ لأنّ الوضوء لا يتبقضء بل يرجع إلى 
التيمم (و يكتفى بالمسح عليها فيه» و اشتراط طهاره العصابه فيه» فيه بحث). 210 


-١‏ بدل ما بين القوسين فئ اس )2 «م). أو وضع. 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس ف اس )2 ١م).‏ 
ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: (8 
و لوالتصق شىء بالبدن و تعسّر قلعه دخل فى حكم الجبيره» سواء كان على كسر و قرح و جرح أو لا. 


و فى الاستناد فى حكم المراره و أشباهها إلى رفع الحرج دلاله على عموم الحكم لجميع الحواجب. و فى الاستناد إلى حديث 
الميسور )١0(‏ و نحوه ضعف. 


ولو كانت سيابه لا يكو غندلها تار يها احسال الالتحاق بلالككه تيوضع لبها :نا ونس طلي و حمسال إجرانها تسر الجر 
حيث نقول بغسل ما حوله لا وجه له و الأحوط فى جميع هذه الجمع بين الطهارتين. 


ما لو كان حاجب يمكن إزالته عن الجرح و القرح و لا يفى الماء بغسله و يفى بالوضوء مع المسح عليه فالمقام مقام التيمم» و 
كيف كان فالتيمّم أصل فى هذا المكان. 


ولو أمكن غسلها قبل الشدّ و أراد شدّها قبل الوضوء, فإن لم يكن وقت وجوب فلا بأسء و إلا توضّأء ثم شدّء فإن شدّ و تعذّر 
الحل عصى و صمح على الأصح؛ و خبر لعلكك غير مناف. و لو صيّح جانب كشفه و غسله مع عدم السرايه» و لو استغرقت الأعضاء 


و كذا إذا لزم من الماء فى غير محل العذر ضرر السرايه» و كذا لو استغرقت أكثرهاء و فى الأقلّ (5) يقوى القول بلزوم الوضوء. 
و إن كان الأحوط الجمع بين الوضوء و التيممم فى العضو التامٌ فما زاد» أو الأبعاض المتكثّره» و تخفيف الشداد مع الإمكان أقرب 
إلى الاحتياط (9). 


و تفصيل الحال أنه بين تجاوز العاده و مقارنها و غيرهما ففى الأوّل التيمم؛ و فى الأخير الوضوءء و كذا الوسطء و الجمع فيه 


الحوظ. 


ولو كانت الجبيره و نحوها على الماسح أو الممسوح أو عليهما معا قامت مقام البشره فى المسح بها و عليها برطوبه الوضوء؛ و 
وجوب التخفيف بعيدء و إن وافق الاحتياط. 


.5١8 انظر عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 
فى «ح) زياده: إن يكن من المغسول عضواً تاماً فما زاد أو أبعاضاً متكثره.‎ -١ 
بدلها فى ١ح): الإمكان.‎ 


ص: هه 


إلا أن يخرج عن المعتاد و إذا كان الشداد على المرفق أو فى أعلى الجبهه وجب الابتداء به» و يجرى فى مسحها نحو ما جرى 
فى غسل ما تحتها من التثنيه و الابتداء بظاهر الذراع و باطنهاء و أمر الموالاه و نحوها. 


ولو وضعه من غير شدّ فلا بأس. و فى الاكتفاء بمثل الثوب و القباء وجه. و فى إلحاق الخاتم و السير )١(‏ و نحوهما مع المنع» و 
عدم إمكان النزع وجه قوى. 


و لو كان العارض فى محال الوضوء انحداراً و وجع مفاصل (7) أو صليل أو رمد أو ألم غير ذلكك (*) انتقل إلى التيمم. 


و لو كان ظاهر الشداد مغصوباً عيناً أو منفعه أو للذات أو للعرض كالصبغ مثا لم يجتز بالمسح عليه» و فى الباطن إشكالء و المنع 


قوى. 


ولو أمكن إيصال الماء إلى البشره مع تعذّر الحلّ فأدخلها فى ماء مغصوب و أخرجها قبل وصول الماء إلى البشره فأخرجها و 
خرج عن التموّل ثم وصل فالأقوى عدم الإجزاء. 


ولو جهل مغصوبته الجبيره أو نسيها فذكر أو عدم بعد مسحها بعضاً أو كلاء قبل تمام العضو أو بعده صح ما فعل و أكملء و لو 
كانت من لباس الحرير أو الذهب للذكر ظاهراً أو باطناً فلا مانع و لو كانت من جلد الميته باطناً أشكل. 


ولو تعدّدت جبائر العضو و كان بينها بياض وجب غسله؛ و مع ضيقه و خوف سرايته وجهان. 


ولا-فرق بين الوضوء المفروض و المسنونء و يستباح به الصلاه و الطواف الواجب أداءً و قضاءً عن النفس و الغير» تبرّعاً أو 
تحمّلًا لإجاره أو قرابه. 


و يخرج عن عهده النذر بالطهاره أو الوضوء بفعله على تأمّل فيه. 


و يجرى الحكم فى الوضوء فرضاً أو نفلّاء رافعاً أو لا و كذا فى الأغسال بأقسامهاء ولا يجرى مثلها فى التيتمم لأنّه لا يدخل 
تحت إطلاق الطهاره (و ذو الجبائر فيها كذدى 


اح السييرة الشراكف لناق اللبنان 70611 
"- فى اس ): أو رجوع مفاصل. 
*- فى «ح): أو ألم إلى غير ذلكك غير ما تقدّم. 


ص: 07 


الجبائر فيه» و فى جريان حكم نذر الطهاره فى غير الرافع من القسمين إشكالء و تمشيته إلى التيمم ابتداء أشدّ إشكانًاء و يجرى 
فى دخول تيمّم الجبائر فيه نحو ما جرى فى ذى الجبائر فيها. 


و بناء المسأله لو جرى الإطلاق على مصطاح الشرع على أن أسماء العبادات موضوعه للصحيح الأصلىء أو لما يعم العذرى؛ أو 
لمحض الصورء و يختلف الحكم. 


وق كرنه قوط وكوكنا أو علدا ونهاة) ذه 
المقام الرابع: فى ارتفاع الأعذار 


و هو على أقسام: 

منها: ارتفاع العذر بعد الإتيان بعمل بعض العضو قبل إتمامه. 

و منها: بعد إتمامه قبل الفراغ من الوضوء. 

و منها: بعد الفراغ منه قبل الدخول فى العمل المترتّب عليه (5). 
و منها: بعد الدخول فى الصلاه قبل الركوع. 

و منها: بعده قبل التمام أو بعده قبل مضي الوقت أو بعده. 


ثم العذر ما أن يكون ممما يمكن فيه الإتمام من عمل المختار و سيجى ء بيان حكمه أو لاء كأن يكون مانعاً عن استعمال الماء 
موجباً للتيمم» فبارتفاعه قبل الدخول فى العمل بأقسامه أو بعد الدخول فيه قبل التمام إذا لم تكن صلاه يتعيّن الوضوء و يبطل ما 
تقدّم (و فيما إذا كان بعده بعد خروج الوقت و قبله ولا ينبغى التأمل فى الصيّحه. و احتمال خلافها فى الأخير ضعيف) (9). 


و أمَا فى الصلاه فإن كان بعد الركوع اختياريا أو اضطراريًاً قبل الشروع فى الذكر أو بعده مضت صلاته؛ و بعد الدخول قبل 
الركوع وجهان أقواهما البطلان. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 
ا فى «ح) زياده: أو بعده قبل خروج الوقت أو بعده. 


"- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: ا/ا 


(و الاستناد فى إثبات الصمّحه إلى الأصل فى غير الصلاه و إليه و إلى الروايات فيها غير صحيح. و زعم أنَّ حرمه القطع تُدخله فى 


ثم إن استمرٌ ارتفاعه إلى التمام توضّأ للصلاه الاتيه. و إن عاد الامتناع قبل الفراغ بقى على التيمّم السابق. 


و إن كان من القسم الأوّل كأن يكون العذر تقته أو قطعاً أو عجزاً أو جبيره أو مرضاً أو جفافاً بنى على صححه ما تقدّم من عمل 
عضو واحد أو بعضه أو تمام الوضوء دخل فى الغايه أم لم يدخلء أتمّها أم لاء خرج الوقت أم لاء على إشكال فيما عدا إتمام 
الغايه» و أشكلها القسمان الأولان: و أشكلهما الثانى. 


و إن كان حدثاً مستداماً فارتفع العذر قبل الدخول فى العمل بأقسامه لزمت إعاده الوضوءء و بعد الدخول يبنى على الصتحهء و لو 


ولو أمكنه رفع العذر فيما عدا التقيّه و لو بمالٍ لا يضرٌ بحاله وجبء و أما التقيِه فلا يجب دفعهاء و لو دار العذر بين عدّه أمور 
خصّ المختار منها بعمل المختارء و تختلف الأعذار باختلاف الأشخاص و صاحب العذر أدرى بنفسه. 

المقام الخامس: فى انتظار أصحاب الأعذار 

لذ بحت الاظار فى بات التفيه البجاميه للق جحه إلى وقك ارقاعيا»ءو إن كان مغلوماً عنده قبل ,مضع الوقك» كنا لذأ بيجن ظلت 
التدوحه فى المخلض هشاع أو يذل أو غيرهها. 


و أمًا عذر التيمّم فإن علم زواله مع بقاء الوقت وجب الانتظار لفوات الاضطرار و الإجبار. و إن علم العدم إلى ما بعد الوقت فلا 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ ا)» (م). 


ص: 07 


ولإفاظق أونقنك أو توكم و كان فى 'السصراءدو العو ققد الماء طلب الغلوه (20 أو الغاوين على اغتلاك المقامين و سجى ء 
الكلام فيه فى بحث التيمّم و الله انتظر إلى آخر الوقت ليتحقّق الاضطرار. 


وأا باقى الأعذار من جبيره أو« حدثك مستدام أو عجز أو جفاف تام فيجوز فيها البدار و عدم الانتظار و أولى منه ما كان من 
عذر إلى آخر فى تلكك العباده أو غيرها. و لو مع العلم بزوال الأعذار مع بقاء الوقت فضنًا عن الظنّ ثتم الشكك و الوهم على 
اختلافها فين قصنا: 


(و الذى يظهر بعد إمعان النظر اختلاف الأعذار؛ فإن منها ما يظهر منها أنّها أنواع مستقله كطهاره الجبائر و التقتّه» و طهاره العاجز 
و صلاته و نحوهاء فيحكم بعدم وجوب الانتظار إلا فيما يتعلق بالمقدّمات. 


و منها ما يظهر منها أنّها أعذار محضه لا تنويع فيهاء كالمسجون و مشدود اليدين و الرجلين و المجبور و نحوهاء و المشكوكك 
فيه يلحق بالقسم الثانى» و المدار فى الانتظار على مسمّاه عرفاً) (1). 


ولو أتى بطهاره المعذور للبقاء على طهاره أو لغايه مستحبهِ من جملتها التأمب قبل الوقت جاز الدخول بها فى الفرضء و كذا 
التجديدء و الأحوط التجديد» و هذان المقامان جاريان فى الأغسال» مفروضاتها و مسئوناتها. 


المقام السادس: فى بيان الواجب و الشرط 
اشاره 

و هو أقسام: 

أحدها: ما بنّصف بالوجوب و الشرطيّه معاً 
اشاره 

وهو امور 


أحدها: ما كان من الوضوء الواقع من مشغول الذمه بصلاه واجبه بأمر الشارع أَوَنًَا و بالذات» أو ثانياً و بالعرض» 


كالأمر الصادر من مفترض الطاعه كالمولى» قصد فعلها 


.71794 الغلوه: قدر رميه بسهم. لسان اللسان ؟:‎ -١ 


١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فئ اس )2 «م). 


ص: رذ 


به أو لاد أداضه أو قضائيه. أصالته أو تحمّلته جمعه أو آثنه يومئه أو عيديّهء فى وقت وجوبها أصائه أو ملتزمه بأحند الأستيات 
الشرعيه أو سحوة السهوء أو ال كعات الاتضباطية :و الأراء المنسيّه. (و مع قصد الندب يخالف القيد الغايه» و اعتبار الوجه فى 
مثله بعيد الوجه. و معرفه كيفّته على تقديره غير لازمه) .)١(‏ 


دون صلاه النافله و الصلاه الاحتباطنه المستوثه و إن تحفّقت فيهما الشرطيه (و فى الأخير ثنه الوجوب على وجه القيديه) (؟). 


ودون صلاه الجنازه و سجود الشكرء و السجدات القرآنيهء و مقدّمات الصلاه من أذان أو إقامه. أو التكبيرات الست أو دعوات 
يوميّه» أو تعقيبات بعد الفراغ حتّى التسليم الأخير بعد الإتيان بالمتوسّط. و إن أوجبناه لا على طريق الجزئيه فإنه لا وجوب فيها و 
لا شرطيه ابتداء. 


ولو دخل فى الصلاه بقصد الندب فالتزم بملزم فى الضمير على القول به» أو بصوره الدعاء إن تم (0 أو بلوغ» أو حصول شرط 
الالتزام جاءه حكم الواجب (و لا يلزم فيه تجديد ننه كما فى حرام القطع من الندب) (5) و الوجوب تابع لوجوب الغايه توسعه و 
افمونا عهنا و "كقادو قينا شخي ا اسذاد و امكهرارا. 


فلو دخل فى صلاه مندوبه كان وضوؤها مندوباًء فلو كان قد التزم بنذر أو شبهه بأنه متى دخل فى مندوب أو صلاه مندوبه أتمها 
وجب الاستمرار عليهاء فلا يجوز قطعهاء و وجب الاستمرار على طهارتهاء فلا يجوز نقضها. 


سبقه على الإيجاب أو رضا الوكيل خاصّه إن قلنا بالتوقف على القبول المتأخر كانا واجبين فى الابتداء مستحبين فى الأثناء» 
فيجوز القطع حينئذٍ إن جوّزنا قطع النافله. و لا يحتاج إلى تبديل التيه فيهما؛ لأنّه من الانقلاب 


.)م١‎ 2) ما بين القوسين لين فى اس‎ -١ 
.)م١‎ 2) ما بين القوسين ليس فى اس‎ -'؟١‎ 
.)ح١ ما بين الحاصرتين زياده فى‎ -* 

ما بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: ؟/ا 
القهرى كانقلاب يوم شعبان إلى رمضانء فلا فرق فيه بين المنوىٌ و غيره» و قد يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل. 


ثم على القول بأنْ الوجه يتبع الحكم الظاهرى ابتداء يسهل الخطب. ثم الذى يهدم استمرار حكم التِه ما ينافى كونه عباده و غيره 
يبقى على حكم الأصلء و ربما بّنيت المسأله على جواز الأمر بالمشروط مع علم الأمر بانتفاء شرطه. و قد تُبنى على أن الأجزاء 
مخاطبه بها بالأصاله أو لا. 


و مثل هذا الحكم يجرى فى كل طهاره رافعه أو مبيحه» و فى جميع ما يجتمع فيه الوجوب و الشرطيه. 
ثانيها: ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع لا لأمر المخلوق أصاله أو تحمّلًا؛ 


ثانيها: ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع الام المقلوق أماله 9ف أ تحبلا 


لمعاوضه لازمه أو للالتزام ببعض الملتزمات» دوق النتدوت أضاله أو احقاطا (و إن قرع القول فى 'الأخير بالشرطية) (لقاو آنا نا 
كان لأمر المخلوق كأمر اليد غبده فالظاهر إلحاقه بالمتدوب, 


ولو دخل فيه مندوباً فوجب إتمامه للالتزامه بأحد الملتزمات بإتمامه بعد أن شرع فيه و قد دخل محدثاً بطل (9) و كذا لو 
أحدث بعد الوجوبء و لو رجع إلى حكم الندب بإقاله مستأجر أو انحلال ملزم فلا يضرّه عروض الحدث بعد ذلكك, لجريان 
حكم الندب عليه. (و يحتمل إجراء حكم الوجوب أو الندب فى المقامين أو الأول فى الأوّلء و الثانى فى الثانى» أو بالعكسء و 
فى طرآن الوجوب على الندب و بالعكس فى الصلاه فى جريان المسامحه فى الجلوس و نحوه يجرى نحو ذلكك) (6). 


ثالئها: ما كان للمن 
و إن لم يكن لمساً الواجب بالالتزام لنذر و نحوه مع حصول الشرطهء أو لضم منتشرء أو إنقاذ من يد غاصب أو كافر إذا وجبت 
أو رفع من محل 


.فى احا زياده: أو فعا 
”- ما بين القوسين ليس فى ١ما»‏ وبدل ذلكك فى «س:: و إن ثبت فى الأخير الشرطته. 
ئ- و فك «ح) زياده: إن استمرٌ. 


ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 2,4 


نجس تخشى سرايته» أو امتثال أمر مفترض طاعته و نحوها أو لرفع النجاسه الذى يوجبه الا-حترام مع توقفه عليه و فى مجرّد 
الانّصال إشكال لرسم حروف القرآن (لما يتخيل عن حكم العقل» و ما استفيد من الكتاب و السنّه من وجوب التعظيم؛ و لآب 
(1) المفسره بالروايه 5)» لتضمّنها الاستدلال بها على حكمهاء مع بعض الروايات المعتبره (8)) (5). 


و منها المدٌ والتشديدء دون الحركات. إعرابته أو بناشه» و دون السكنات» و دون التعشيرات (2)» و أسماء السورء و أعداد 
الآبات:و سائر ها عن للضبطء و غيره من التقديرات» من غير منسوخ التلاوه. منسوخ الحكم أو لان أو رسم اسم الجلاله. أو 
صفاته الخاصّه إذ احترام النقش تابع لا-حترام اللفظ» دون المعنى» و يحتمل عدم التخصيص بالخاصّهء كما أن الأقوى عدم 


دون باقى كتب الأنبياء» فإنّها لا تزيد على منسوخ التلاوه من القرآن ببعض بشره البدنء من يد و غيرهاء مما حلّته الحياه أولاء 
سوى الشعر كما ينبئ عنه خروجه عن العَسل فى الغُسلء من غير فرق بين المكتوب من المستقيم أو المقلوبء و المنقوش و 
(/0. 


(و بالنسبه إلى الموشوم يحتمل ذلكك, فيجب رفعه بوصل مساو فى اللون يسلبه صدق الحروفء و فى المكتوب نحوه أو نحوه؛ و 
ف القرق بح الساق هلق الحدت 


.2© لا تمه إِنَا الْمَطَهّدُونَ الواقعه:‎ -١ 
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6- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ ا)» (م). 

0- فى «س)» (م): العشيرات. 

*- بدل ما بين القوسين فى «ح): الوسم بالنسبه إلى الخارج. 


ص: ”,> 


و اللاحق وجه. و فى إدخال حكم النشر فى المسّ وجه) .)١(‏ و جميع ما جعل فى خاتم أو حلىّ أو جدار أو سلاح و نحوها 


و أمًا ما حصل برسم الريح أو تقطير الأرض و المبدع الخاصٌ فى رسم الكتابه ففيه إشكال. 
وفى مس الكافر يجى ء المنع من وجهينء و المدار على تسميه مسٌ قران لا كتابه. 
و فى المفصول من بدن المتطهّر مع الطهاره أو غير المتطهّر وجهان, أقواهما الجوازء و الأولى الاحتياط و لا سيّما فى الأخير. 


(و لو استغرقت الكتابه تمام الممسوح, و لم تمكن الإزاله احتمل حكم التيمّم» و القطع. و الجبائر و إن استدامت» و الأوّل أولى) 
2 


و يحترم () الاسم المهان إذا دخل فى القرآنء كإبليس و فرعون و هامان؛ و الكلب و الخنزير و الشيطانء و إن كان التحريم فى 
غيره أشدّ» و لو مسٌ اسم الله فى القرآن تضاعف العصيان. 


و لعل حرمه مسّ الأسماء و السور و الآآيات المختلفه فى التعظيم مختلفه فى شدّه التحريم و ضعفه و تظهر الثمره فيما إذا اضطرٌ 
إلى أحدها. 


و الحروف المفرده الخاليه من المعانى إذا قصد بها القرآن يجرى عليها الحكم إذا أريد إتمامهاء بخلاف الخلاف. (و لو فصل 
من القرآن سور أو آيات جرى الحكم, و كذا الكلمات فى وجه قوىٌء و فى الحروف إشكال) (5). 


أمثاله. دون القارئ. و إذا خلا عن القصد أو جهل قصده ارتفع المنع. و ينبغى المحافظه على الاحتياط فى القسم الأخير. 


و لواختلف القصدان مع اشتراكهما فى ضرب إله النقش قدّم القرآن على الأقوى. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
"١‏ ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
9- فى ١س‏ )ء (م): يحرم. 


ع- ما بين القوسين ليس فى ١سا‏ (م). 


ص: /الا 
و لواختلف القصد فى الأبعاض لحق كلا حكمه ولا يؤثّر العدول بالتيه بل يبقى على ما كان عليه. 


و حرمه الاستدامه على نحو حرمه الابتداء؛ فلو وضع جاهًا أو غافًا ثم علم أو تفطن وجب عليه الرفع» (و لو محى الصوره بوضعه 
على فى ابتدائه دون استدامته) (1). و لو غتّرت الكلمه إلى غير القرآن تغير الحكم. 


الوك فكت إزاله النجاسه عنه على مماسّته أو إصلاحه مع خوف الضياع جازء بل وجب (فى القسم الأوّلء و فى الثانى على 
إشكالء و لو وقف رفع بشره محدث على مسٌ آخر لوحظ الترجيح بسبب طول المدّه وقصرهاء أو الشدّه و الضعف على 
إشكال) (1) غير أنه يلزم ترجيح الأخفٌ حدثاً مع الدوران» كالمحدث بالأصغر على المحدث بالأكبر» و الأضعف من الأكبر 
على الأقوى منه. 


ولا يجب على الأولياء و لا على المعلمين حفظ غير المكلفين () و الأحوط المحافظه على منعهم عن المسّ خصوصاً الممتزين. 
ولا يرتفع حكم الحدث إلا بعد تمام الوضوءء فلو بقى مقدار ذرّه من الجزء الأخير لم يجز المسٌ بما تقدّم. و يقوى الجواز هنا 
فى مس اسم النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلم و الإمام عليه السلام. 


و تجب إزاله النجاسه (5) فوراً و إخراجه من الخبث لو وقع فيه ما لم تنمحى كتابته أو تنقلب حقيقته» كما فى غيره من 
البخدرنابة كالثرءه السبيعه و اوها 


و الظاهر تسريه الحكم إلى غلافه و جميع ما اتُصل به حال الاتصال. 
(و لا بأس بمسٌ المحدث أرض المسجد و التربه الحسيتيه» و الضرائح المقدّسه) (2). 


و فى كتابه المحترم بالمداد أو على القرطاس المتتجسية أو بالدم النجس مثنًا وجهان: الجوازء و المنع, و الأقرب الثانى لا سما 
فيما كان من نجس العين و فيما يكون من 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 

-١‏ ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 

ف ١ح)‏ زياده: و مع عدم الاشتراط عليهم. 

؟- وفى احا الخيثيه الساريه فوا وفن غيرها إشكال. 


ه- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ ا» (م). 


ص: 1,8 


النتقدين و شبههما الأأقرب الأوّل. (و فى حرمه مسٌ المحدث فى ذلك الفرض المتقدّم وجه قوىّ و كذا بالنجس و المتنتجس 
حينئذٍ على إشكال) .)١(‏ و كتابه القرآن مع الخلوٌ عن المسٌ لا حرج فيهاء و إن كرهتء و يقوى لحوق كتابه سائر المحترمات. 


و فى كراهه مسٌ أبدان الأنبياء و الأثمّه عليهم السلام حال الحياه و الممات (من مثلهم أو من غيرهم و لا سيّما فى الأخير) (؟) 
وجه. (و كذا فى مسّدرهم المحترمات مع الحدث. و فى وجوب إزاله النجاسه عن أبدانهم مع الموت أو عدم العلم منهم وجه بعيد) 
لق 


وهذا الحكم متمشٌ فى جميع الطهارات الرافعه للحدث أو الخبث أو المبيحه على الأقوى. 


و ما كان من جميع ما مرّ وجوبه بأمر المخلوق يتبع المندوب فى الشروط و الأحكام على الأقوى. 
القسم الثانى: ما يختص بالشرطيّه و لا يوصف بالوجوب 


وهو ما كان لصلاه مندوبه فى الأصل باقيه على الندبء أو للاحتياط» أو طواف مندوب فى الأصل باق على حاله» أو ندبه 


الاحتياط (أو وجب لعارض) (5), أو لصلاه أو طواف واجبين أوجبهما الوضوء؛ لتعليق جهه الالتزام من نذرٍ أو شبهه على فعله. 
أو لمبخضين عرض الوجوب لهما بعد أن كانا ندبين» و إن جاءهما حكم الوجوب فى البين. 


و ما كان لصلاه النفل مستحب و إن استحقٌّ العقاب مع تركه؛ لأنّ الواجب ما يستحق العقاب على تركه؛ و استحقاق العقاب هنا 
إِنْما هو على التشريع لا على عدم صححه النافله (2)» فمن ادّعى الوجوب على الحقيقه هنا فقد أخطأء و إن سمّاه وجوبا و أراد 
معنى الشرطيّه فلا مشاحه فى الاصطلاح. 


.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛»‎ -١ 
.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛ء‎ -” 
.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛ء‎ -' 
.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛ء‎ - 
ه- فى «ح): لأعلى عدم الإتيان بالنافله.‎ 


القسم الثالث: ما يتَصف بالوجوب دون الشرطيّه. 


كالوضوء الملتزم بنذر أو شبهه من غير تقييد بما يتوقف عليه و مع الخلوّ عن شغل الذمّه بواجب يتوقف عليه. 


و يجب الإتيان به على نحو ما التزم؛ فإن أطلق اكتفى بالمطلق, و إن قدد و كان عملًا يتوقف على القربه» فإن جاء به مع القيد فلا 
كلام و إن أخلاه عن القيد قاصداً به القربه فى تأديه النذر بطل» و إن قصد العصيان صحم. 


و يكفى الإتيان به مقصوراً على الواجباتء إلا أن يقضى العرف بدخول بعض المندوبات؛ و مع فراغ الذمه تتّحد جهه الوجوب. 
و مع الاشتغال بما يتوقف عليه يتعدّد. 


المقام السابع: فيما يستحبٌ فيه الوضوء 


وهو ضروب كيره: 


منها: الصلاه المندوبه» و المسٌس المندوب )١1(‏ و الطواف المندوب» بل جميع أفعال الحج سوى الطواف الواجب و صلاته؛ و 
دخول السباجد وز قعز الثرة ومخل أسسن'الجلاراق1و راس العتاوى :ىر العازيب لد اله فيها واهله فنهاء واصل الحاق دخرل 
البعض من البدن بكلّه و مراتب الفضل على نحو مراتبها (7) و قد ورد فى كثير من الأخبار أَنّها بيوت الله 0) و سرّه واضح. 


ورووقة أن من أتلعا نتطيرا ظوره اللسيق كنوية الى أن عل المزوى كاف الدائر أقاد 


و دخول الروضات و الضرائح المقدّسه؛ و تختلف مراتب الفضل باختلاف مراتبها. 


-١‏ فى «ح) زياده: و هو شرط فيهما. 

؟- فى «ح) زياده: كما فى غيرها. 

*- الفقيه :١‏ 18 ح 0١‏ هدايه الأمّه ؟: ٠‏ واص 178 ح 1181 الجواهر الستئه: 27 .١89‏ 

*- أمالى الصدوق: 797 ح ل هدايه الأمّه 3٠١ :١‏ الوسائل :١‏ /7817 أبواب الوضوء ب ٠١‏ ح 35 البحار :8١‏ *8” ح 28. 
ه- الفقيه ١8* :١‏ ح 29/7١‏ الوسائل :١‏ 727 أبواب الوضوء ب ٠١‏ ح 6. 


/١ ص:‎ 


و يقوى القول برجحانه للدخول فى كل مكان شريف على اختلاف المراتب بقصد تعظيم الشعائر من قباب الشهداء؛ و محال 
العلماء و الصلحاءء من الأ.موات و الأحياء و ما يتبع الروضات من رواق و نحوه. و كل حرم محترم و قراءه القرآنء و إن كان 


منسوخ الحكمء دون منسوخ التلاوه مع احتماله فيه. 


و ككف راكب الققد شناوت فش[ المقروي و كلدو كدرفه و روى '٠ان‏ من قرأ القران متطيرا كان حبس و عشدروة 
حسنه. و من قرأه غير متطهّر فله عشر حسنات» .)١(‏ 


وشا كان هن العاياك راجضا يشاعق: رجحانه بقملة قله :و عا الاق الكحرافن قراءة القر ان يحتزله الميزاة غير بيد و إذا 
تبدّل حكم غايه فى الأثناء تبدّل حكمه على نحو تبدّله. 


و النوم للمحدث بالأصغرء و النوم للجنب (1). أو مطلق المحدث بالأ-كبر فتتكرّر جهه الندب و الاقتصار على الأوّل أولى حتّى 
يكون فراشه كمسجده. 


و إن ذكر أنه على غير وضوء تيمم من دثاره. و تسريته إلى الترك عمداً مع العلم فضلًا عن الجهل كما أطلق فى كلامهم قوىٌ و 
لإلحاق الأحدات الكبر وجه. 


وحمل المصحف متصنًا به أو مطلقاًء تاماً أو مطلقاًء قليلًا أو كثيرأء على اختلاف الوجوه و مس هامشه وغلافه و ما رسم فيه مما 
عدا كلواهوو يزيج الس بره الكدن المعدطية السماويّه و جميع ما اشتمل على الأخبار و الدعواتء و الأذكار. 


وصلاه الجنازه و لو على مخالف. و سجود الشكر. و سجود التلاوه و التعقيبات» و الدعوات و الزيارات. 


والسعى فى الحاجه؛ لقوله عليه السلام: «من طلب حاجه و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنٌ إلا نفسه» (07). و جماع 
المحتلم كما ذكره بعض الفضلاء؛» (5) و ذكر 


-١‏ عدّه الداعى: 101 أعلام الدين للديلمى: 1١7‏ و هدابه الأنه *: الاح هو الوسائل ©: 858 أبواب قراءه القرآن ب ١١‏ ح 
'- فى ٠اس)‏ (م): للمسة: 
التهذيب :١‏ 89" ح .3١1/‏ الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب مح .١‏ 


ص: ا/ 
الحائضء. و الكون على الطهاره؛ و الدوام عليها. 


والتجديد بعد وضوء,. أو بعد مطلق الطهاره فى وجهء بعد فصل طويل أو الإتيان بعمل على الأقوىء أو مطلقاء أو للدخول فى 
صلاله فرضء أو نفلء أو لفضل زمان. أو مكانء أو عمل أو مطلقاء و هو قوىٌ و فى إجرائه فى الوضوء الصورى وجه. ولا 
تجديد فى الأغسال على الأقوى» و كذا الوضوء بعد الغسل. 


و إراده المعاوده إلى الجماع, و جماع الحامل. و كتابه القرآنء و ربما ألحق بها كتابه كل كلام محترم» و الدخول فى كل عمل 
طاغدوو أكل الحنو نيا سق أكلا: 


و جماع غاسل المت قبل الغسلء (و فى تعميم الجماع فى جميع ما سبق لمباشره الحلال و الحرام» و للمخرجينء أو التخصيص 
بالحلال» أو بخصوص المتعارف منها وجوه. أقواها الأخير) .)١(‏ 


و تغسيل الجنب الميّت (و فى إلحاق ما يلحق المت بالميّت وجه. و فى محل ثبوت الاستحباب بالمعنى المصطلح فيما يتوققف 
عليه زيغ الكراهه مع عدم الانحصارء بل مطلقاً إشكالء و كذا ما كان لفعل المباح) (5). 


والتأهَب لصلاه الفرض و كذا النفل فى وجه قوى قبل وقتها؛ لتتوقعها فى أَوّْل الوقت (كما فى كل شرط يكون دخول وقت الغايه 
ليبس بشرط فى صبحته؛ و يشتدٌ الرجحان إذا استدعى طول الزمان) (7) و هو غنيٌ عن الاستدلال. 


و دخول الزوج بالمرأه و حضورها معه؛ فيتوض تان كلاهما. و القدوم من سفر عرفى» و جلوس القاضى فى مجلس القضاءء ذكره 
فقن النقياة #0 رسا الحق ب#مجلس اللوس؛ والرعظة و كل مجلس اتعقد لطاعة الله تعال: 


واكفين الح كن خف له معان الث القبر بترو اتشقل بهماة أرشاركه وكتوسيه انيف (و إجراء حك نينت فيما جرف 
فيه حكمه لا يخلو من قوّه) (2). 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى («سا)» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى «سا)» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 
ع- نزهه الناظر: .٠١‏ 


ه- ما بين القوسين ليس فى «س ا (م). 


ص: ,م 


و خروج كثير المذى و الرعاف و القىء كثره عرفته. و التخليل بسيل الدم إذا استكرهه. و الضحكك مطلقاً أو فى خصوص 
الصلاه. 


والكذب عدا أو الغيبه مع التحريم فيهما على الأقوى و الظلم. و إنشاد الشعر بالباطل مع الإكثار عرفاً. 


و خروج الودى بعد البول قبل الاستبراء منه» و بعده» و مسٌ الكلبء و مصافحه المجوسىء و مس باطن الدبرء أو باطن الإحليل» و 
نسيان الاستنجاء قبل الوضوءء و التقبيل بشهوه؛ و مسٌ الفرجء و قبل الأغسال المسنونه؛ و قبل الأكل و بعده؛ و لالتقاط حصى 
الجمار كلا أو بعضاً كما ذكره بعضهم .)١(‏ 


والإغاده عاخن العذرة وجعد الأيتجاء للمتوضيع (الاؤقيلة: و الغضب (لك:و لكل عمل اعباط تعن أو تشفط أو عدت له 
الطهاره. 


و للقدوه و التعليم» و لخوف عدم التمكن مع التأخير (و لإعاده وضوء لم يذكر عليه اسم الله تعالى عمداً أو مطلقاً فى وجه. و لو 
ذكر فى الأثناء اكتفى بالذكر فى محل الذكر) (6). 


و أمًا الوضوء لمسٌ الفرجين مطلقاًء و أكل ما مسته الناره و أكل لحم الجزورء و شرب الألبان» و مس الكافر» و حلق الشعر و نتفه 
و جره و تقليم الأظفار. و الخثار (2), و قتل البقّهه و البرغوث و القمّله و الذبابء و القرقره (2)» و لمس شعر المرأه و جسدهاء و 
الردّه» و الحجامه؛ و خروج القيح, و النخامه؛ و البصاقء و المخاطء و إنشاد الشعر بغير الباطل» أو به مع عدم الإكثار» و عدم 
الزياده على أربعه أبيات» و القذفء. و مطلق 


.١7 نزهه الناظر:‎ -١ 

"- فى ١ح"‏ زياده: عمداً. 

؟- فى «س)ء (م): والغصب. 

6- ما بين القوسين ليس فى «س»» (م). 

6- فى مجمع البحرين ": 787 رجل خاثر النفس و متخثّر أى ثقيل كسلان» و فى ١ح):‏ الجثاء» و فى ١م‏ الخفاء. 
+- فى ١م‏ القرقوه. 


ص: و/ 


الفحشء و مطلق المذى أو مع الشهوه الضعيفه و إن لم يكثر و الدود, و الحقنه» و حب القرع, و الدم, و الودىء و الوذى و 
جميع ما يخرج من السبيلين و لم يصحب شيئاً من الأحداث فترك العمل على الاستحباب فيها أقرب إلى الاحتياط. 


و لو جمع بين الأسباب أو الغايات» أو المختلفات فى ننته تضاعفت جهات مثوبته» و ليس من التداخل. 


المقام الثامن: فيما يستحبٌ فى الوضوء 


و 


وهو أمور: 

من جملتها: وضع ما يغرف منه من الأوانى على اليمين» و ما يراق منه على اليسار. و يحتمل أنّ يسار الأيسر يمين بالنسبه إليه. 
و فى تمشيه الحكم إلى النائب و الرامس و الإناء )١(‏ و مقطوع اليدين وجه. 

و يحتمل فى الأخيرين مراعاه المقابله» و مقطوع الواحده يختصٌ وضعه بالأخرى. 


(و يتخير صاحب اليمينين» و يحتمل الاختصاص بذات الغق العو لو الف الوضع فى الأبعاض توزّع الأجر. و حصوله 
القاقاً مغن غرح الفعز #يخلاف غيل الكنيق .و تخوه: .ولو كان الماء فى عحرقين أو نهر جفلة على بسيئة حال خلرسة) الث 


منها: السواكك, و هو سنّه قبل الوضوء, و معه؛ و بعده و روى أنه إذا نسيه قبله أتى به بعده و تمضمض ثلاث مرّات 220 و قبل 


النوم» و بعد النوم؛ و إذا قام فى آخر الليل و فى السحرء و عند كل صلاه, و لتغر النكهه. و لقراءه القرآن. 
و الظاهر لحوق مطلق الدعوات و الأذكارء و المناجاه و جميع عبادات الأقوال به. 
و كان النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم يستاكك فى الليل ثلاث مرّات: مرّه قبل نومه. و الثانيه إذا قام إلى ورده. و الثالثه قبل 


الخروج إلى صلاه الصبح. 


(خيفي اس ): فى الإناء. 
؟- ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 
*- الكافى ود كه 31 الوسائل عه" أبوات السواكث ب اخ .١‏ 


ص: 5م 

و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا زال جبرئيل يوصينى بالسواكك حتّى خفت على أسنانى» (1). 
و روئ: «أنّه من سنن المرسلين و أخلاق الأنبياء) (8). 

و روى عن الإمام عليه السلام: «الاستياكك بماء الورد) 0. 


و إذا ضعفت الأسنان ضعف الرجحان. و إذا انهدم بعضها استاكك على الباقى و فى ترتّب تمام الأجر أو على النسبه وجهان. و إذا 
انهدمت كلها سقط الحكم., و لا بأس باللإمرار. 


و يستحبٌ الاستياكك بمساويكك متعدّده؛ و المضغ بعده بالكندر» و كان الصادق عليه السلام يحبّ أن يستاك, و أن يشمٌ الطيب 
إذا قام فى الليل. 


و سيك أن بكرن الآرا كوو أنيكون عرد رفن لغير الصائم من قضبان الشجر لين؛ لأنه أدخل فى التنظيفء و بعده اليابس» 
و بعده الاستياكك بالابهام و المسحه. فقد روى: أن التشويضص بالإبهام و المسبحه سواكك) (6) و الشوص: الدلكك (2), 


و يظهر من الأخبار أن مطلق التنظيف سنّهء لا سما فى الصلاه (2): و الاقتصار على الأقلّ كماً أو كيفاً أقل أجراً. 


و روى أنه خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على أصحابه فقال: «حذا المتخللون بين الأصابع و الأظافير و فى الطعام) 
(/1 و روى: «أَنْ ركعتين مع السواكك أفضل من سبعين بغير سواكك) (48) و روى: خمس و سبعين (9). 


.37 2 0 ح١ أبواب السواكك ب‎ 58١ :١ ح "؛ الوسائل‎ ١ :١ الكافى‎ -١ 

1- الكافى :١‏ 7 ح 25 الوسائل :١‏ 58" أبواب السواكك ب ١ح‏ 25 ". 

*- الفقيه :١‏ مح ” الهدايه: 9ع» البحار 8٠١‏ 98ح 59. 

؟- التهذيب :١‏ /اه“اح ٠١1١‏ بتفاوت يسير. الوسائل :١‏ 89" باب 4 من أبواب السواكك ح ؟. بتفاوت فى المتن. 
ه- انظر النهايه لابن الأثير 7: 2:09. 

#- الفقيه :١‏ الاح 21١7‏ دعائم الإسلام :١‏ 0119 2177 الوسائل :١‏ 178 أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 8. 

- البحار :6٠١‏ هع ح 23/8 الجامع الصغير :١‏ /28. 

8- الكافى *: 7١‏ ح ١‏ الوسائل :١‏ 88" أبواب السواكك ب هح 1 وفى المصدر: ركعتان. 

4- أعلام الدين: ”ا البحار 6٠١‏ 76 ح 58. 


ص: 6 


وروى: أزتسن يوم لكلو حمل أذ براه عددركحاث القراتضيى» فبكونة أفضل من سنّمائه و ثمانين ركعه. أو مع الرواتب» 
فيكون أفضل من ألف و خمسمائه و سبّين ركعه (إلى ألفين و أربعين أو ثمانين على اختلاف احتساب الوتيره) (5). 


ولوأريد مطلق الصلاه احتمل أكثر من ذلكك أضعافاً مضاعفه. 


و الظاهر رجحانه بحسب الذات فيعمٌ الأوقات كما يفهم من الروايات (): بل الظاهر استحباب تنظيف الفم من الطعام و غيره 
على الدوام, 20 للصلاه. 


وفى اعتبار المباشره للقادر و قابليه السواكك لدفع الوسخ و طهارته وجهان. 


و روى «أنَّ فيه عشر خصال: مطهره للفم؛ و مرضات للربٌء و يضاعف الحسنات سبعين ضعفاً» و يجزى فى كل الطاعات» و هو 
من السنّهه و يذهب بالحفر كضرب أو تعب داء فى أصول الأسنانء و يبييض الأسنان, و يشدّ اللثه» و يقطع البلغم. و يذهب بغشاوه 
البصر و يشهّى الطعام» (؟) و فى بعض الأخبار اثنتا عشره (0). 


و ربما يظهر من الجميع أكثر بإضافه: زياده العقل و الحفظء و ذهاب الدمعه (2). 


و عن أبى الحسن عليه السلام: (إِنَّ السواكك من العشره الحنفيه لأنها خمسه فى الرأس و هى: السواكء و أخذ الشارب» و فرق 
الشعرء حتّى ورد من لم يفوّق شعره فرّق الله رأسه بمنشار من النار و المضمضهه و الاستنشاق. و خمسه فى الجسدء و هى: 
الختان» و حلق العانه» و نتف الإبطء و تقليم الأظفار» و الاستنجاء) لك 


.2١ 6ح "1 مكارم الأخلاق:‎ ٠١ البحار‎ -١ 

"- ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 

الفقيه :١‏ اخ 56ل وص اح لك هدك الوسائل :١‏ ع6” أبواب السواكك ب اح حر 

ع- الخصال: 6ح ١‏ الوسائل :١‏ 0 أبواب السواكك ب ١خ‏ ه» و فى المصدر: و فى السواكك فيه عشر خصال. 

ه- الفقيه :١‏ اج 2 الخصال: 1ح بالدك اعلام الدين: 1ج 8”, الوسائل :١‏ /اع” أبواب السواكك ب اح 17 

#- انظر الوسائل :١‏ ع6” أبواب الشواكك ب اح ل 37/5 

/ا- الخصال: الاح ١‏ الفقيه :١‏ اح ١١١/‏ بتفاوت» البحار :6٠١‏ 6ح 4 الوسائل :١‏ 0 أبواب السواكك ب اح رةه 


ص: 8م 


وافن الحديك: :إن العشره من العشره: المشى» و الر كوو الارتماين قفن الماءه و التظز إلى التخضرهة و الأكل و الشربو و النظر 
إلى المرأه الحسناء» و الجماع؛ و السواككء و محادثه الرجال» )١(‏ و زيد فى بعض الأخبار: «غسل الرأس بالخطمى» (7). 


و إن جبرئيل نزل على النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم بالسواكك و الخلال و الحجامه (). 


و إن أربعاً من سنن المرسلين: العطر و السواكك و النساء و الحناء (). و إن ثلاثه يزدن فى الحفظ و يذهبن بالبلغم: اللبان و لعله 
الكندر و المسواكك. و قراءه القرآن (2). 


و:يستحت الدعاء عنده بأن يقول: «اللهم ارزقنى حلاوه نعمتكك,. و أذقنى برد روحكك. و أطلق لسانى بمناجاتكك. و قّبنى منكك 
مجلساًء و ارفع ذكرى فى الأوّلين اللهم يا خير من سل و أجود من أعطىء حوّلنا ممما تكره إلى ما تحبٌ و ترضىء و إن كانت 
القلوب قاسيه؛ و إن كانت الأ-عين جامده. و إن كنا أولى بالعذاب» فأنت أولى بالمغفره. الله أحينى فى عافيه» و أمتنى فى 
عافيه) (2). 


و يكره الاستياكك فى الخلاء؛ أنه يورث البخر و هو خباثه رائحه الفم» و فى الحمّام, لأنّه يورث وباء الأسنان, و السنّه فيه طول لا 
عرضاً (0/0. 


والظاهر رجحاق قعله قبل غسل الكنين: و افسابعد أقل رجكانا غلى اعتاقق مرافيه: و فلت مرات ها قد به الغابات 
باختلاف مراتبهاء و ليس جزء من الوضوء, و الخبر مؤؤل (8). 


وعنياء نظف ندال الرضووع قن الاحد فد 


-١‏ الخصال: 2*7 و فيه: النشوه فى عشره» الوسائل 78٠ :١‏ أبواب السواكك ب ١‏ ح 76 و فيه: النشره. 

؟١-‏ الخصال ؟: © ح 28 الوسائل "8٠ :١‏ أبواب السواكك ب ١ح‏ 8؟. 

*- الكافى ع: #لالاح ”2 الفقيه :١‏ ”اح ٠١9‏ المحاسن: 008 ح 470) الوسائل :١‏ 62” أبواب السواكك ب ١ح‏ 8. 
؟- الفقيه :١‏ اه ح 21١١‏ الخصال: 767 ح 47) الوسائل :١‏ 59” أبواب السواكك ب ١‏ ح 8 و فيه: التعطر. 

ه- الفقيه : *78, الخصال: ١١8‏ ح 2177» الوسائل :١‏ 68” أبواب السواكك ب ١‏ ح ١37‏ و فيه: السواكك. 

#- البحار 7 17خ /7. 

/- و فى ١ح):‏ أن يوضع طوله على العرض» دون الأقسام الأخر. 

8- انظر الفقيه :١‏ الاح 21١5‏ الوسائل :١‏ 8 أبواب السواكك ب “اح ”. 


ص: /ال/ 


و منها: الابتداء بالاسم المعظّمء مركا أو مر كباء مقيد] أو .و القول بالكفاء ينطاق الأسْماة :و الصشات الأليعه له يكلو من وحده 
و إن كان الفضل متفاوتاء و تمام الفضل بالإتيان بالبسمله تامّه. 


و يتحفّق الاستحباب بمقارنه إدخال الماء الإناء أو وضع الماء فيهاء أو غسل الكمَّينء أو المضمضه أو الاستنشاق قبلًا أو بعداًء أو 
مقارتاء أو ابتداء غسل الوجةء (و يعطى من الأجر بمقدار ما قارثه منها وفى كوثها من آداب الماء احتراماً له أو الطهاره أو كليهما 
مع التداخل أو مطلقا وجوه) .)١(‏ و كل مقدم مقدم فى الفضل. 


و يعتبر عدم الفصل الطويل (و فى الاكتفاء فى أمثال هذا المقام بما قصد لها القرآن أو الإتيان لغايه أخرى وجه) (7). 


و منها: أن يكون خائفاً وجلا خاشعاً ذليلًا قبل الشروع فيه» و حال التشاغل به» كما روى عن سيّد الساجدين عليه السلام أنه كان 


يصفرٌ لونه و يتغير حاله عند الوضوء (5). 


و منها: غسل الكفّين مبتدثاً من مفصل الزندين (مع الاستغراق» فلو نقص نقصت السنّه فى وجه. و هل هو من آداب الماء فيتوجه 
الفرق بين القليل كماء الإناء و غيره» و قد يتسرّى إلى مطلق الوضع أو الطهاره أو كليهما وجوه. و الأقوى اعتبار التداخل حينئذٍ 
صاحب الأكفٌ يغسل الجميع» من غير فرق بين معلوم الزياده و غيره) () مرّه من النوم. و يقوى لحوق ما يشبهه مما يزيل العقل 
من سكر أو إغماء و نحوهما به و البولء و القول بالمرّتين فيه كالغائط قوىئ. 


و هن الغافط موتين» .و لوضوء الجنابه لو قلنا به يحتمل الثلاث كالقسل للفسل: و الثنتين و الوااحده فى مسأله الأحداتث الكبيرة 


و الظاهر تداخل المتجانسين» و دخول الأقلّ و المساوى فى الأكثرء و المساوى فى 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «سا)» (م). 

"- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ ا)» (م). 

*- مصنفات الشيخ المفيد ١57 :١١‏ من الجزء الثانى» البحار :6٠١‏ /ا8* م #م. البحار #ع: 0ه ح 8. و فيه «إذا حضر الصلاه. اصفرٌ 
لونه. 

6- ما بين القوسين ليس فى «سا)» (م). 


ص: /8/ 
المختلفين. 


و يحتمل التعدّد هناء فمع اجتماع البول و الغائط أو النوم لا يكتفى بالاثنين» بل لا بدّ من الثلاث أو الأربع» و إذا اجتمع الثلاثه مع 
الجنابه كان سبع أو ثمان» و على التداخل يعود إلى النقصان, و عليه العمل. 


و إذا قصر الماء عن الإتمام أتى بالممكنء و مع الاختيار ينتتقض )١١‏ الأخير على الأقوى. 
و الأحوط الاقتصار فى عمل السنّه على خصوص الثلاثه (دون باقى الأحداث من صغريات أو كبريات) (7). 


ولو تجدّد حدث بعد إتمام عمل الأوّل عمل للجديد مستقلاء و لو تجدّد فى الأثناء أعاد الأوّل و تداخل فى محل التداخلء و إلا 
أت و كرّرء و احتمال التداخل فى مقامه مع الحدوث فى الأثناء لا يخلو من وجه و الأوجه خلافه. نعم لا بُعد فى دخول الأقل 
فى تتمه الأكثر. 


و لو كان مقطوع البعض أو لم يتمكن إلا من البعض اقتصر عليه؛ و لو تعدّر الكل ارتفع الحكم. 
وغسله الكفي: من الخبث لاا تحسب من العدد, و احتمال الاحتساب و لا سيّما (00 مع الغسل بالماء المعصوم لا يخلو من وجه. 


وأمًا غسل القذارات مع الطهاره فتحتسب و الظاهر الاحتساب فى جميع الأقسام على القول بأنّهِ من آداب الماءء و التفصيل بناءً 
على أنه من آداب الطهاره. 


و يقوى اعتبار التِه فيه على الأسخير؛ و على الأوّل يقوى العدم, و القول برجحان تقديم اليمين عملا بالعموم؛ و بترجيحه مع 


الدوران وجه قوى. 
وعلى القول أن الغسل من آداب الطهاره اقتصر عليهاء و لو قلنا بأنّه من آداب الماء عم فى وجه قوى. 
افو ١ح)‏ يتبغض. 


١؟-‏ ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 
*- فى «ح) زياده: على القول بأنّها من آداب الماء و. 


ص: 4/ 


و منها: المضمضه و يعتبر فيها (الماء المطلق دون باقى المائعات» و التئه على الأقوى» فلو وقعث هى أو بعض منها بدونها أعيدك: 
و) )١(‏ الدخول بالإدخال من العامل مع القدره. و الاستنابه مع العجز و الدوران بالفم بالإ-داره فيه» و الخروج قبل الابتلا-ع 
بالإ.خراج. و احتمال اشتراط (تعاقب الإدخال و الإخراجء و باقى القيود) (؟) لا يخلو من وجه. فلو دخل بنفسه أو أدخله غيره» أو 
خرج بنفسه أو أخرجه غيره أو ابتلعه من غير إخراج بعده أو مع الإدخراج, أو دار بنفسه لجريانه أو بمدير غيره لم يأتِ بالفرد 
الأكمل منهاء و لا يبعد الاكتفاء بمجرّد الإداره. 


و يستحبٌ فيها التثليث بثلاث أكفٌ كما قيل () و اعتبار المج غير خالٍ عن الوجه. و لو نقص من العدد نقص من أجره. و كذا 
إذا لم يستوعب باطن الفم و يجزى ثلث الواحده. و بلوغ الماء أقصى الفم. 
ولو بقى فى الفم شىء من الطعام أو غيره كرّر رابعه و خامسه و هكذاء حتّى يزيله قاصداً للتعتبد بالإزاله لا بالعدد. 


و الأولى أن يدير بقّه» و لو قصر عن الإداره اكتفى بالإدخال» ثم الدخولء و لو فقد الماء المطلق اكتفى بالمضاف متقرّياً بالإزاله 
لذ بالغدة و لأ يعد الشدب بالخصوضيه بماء الؤزى تنزينًا الأستياك به على ذلكفه .و فى اشتراط تعاقب الثلاث وحجه. 


ومتها: الاأستتشاق و يعتبر فيه الماء المطلق» و التبهه قلو أ .به أو يبعضه بدوتها أعيد. و :يتحقق بدغخول الماء فى الأنق عن إدخال 
العامل مع القدره. و له الاستنابه مع العجز بنحو الجذب دون مجزد الإداره فيه» و الخروج بالإخراج منه. 


و الأمولى أن يكون بالقبض على الأنف بقوّهء لا بمجرّد دفع النفس (5) و لا غيره؛ لا بإدخال الغير و إخراجه. و لا بالابتلاع فى 
تحقيق الفرد الأكملء و الاقتصار على 


.)م١‎ 2) ما بين القوسين ليس فى اس‎ -١ 
بدل ما بين القوسين وي اس )2 ١م: تعاقب الصبئات.‎ -37 
منتهى المطالب الام‎ 2»19/ :١ تذكره الفقهاء‎ 1 


؟- فى ١١س‏ اء (م): دفع الهواء. 


ص: 9 
بعض الصفات ممكن (و فى احتمال اشتراط التعاقب فى الثلاث و باقى القيود وجه) .)١(‏ 


و المرجع فيه وفى المضمضه إلى العرف (لا لاضطراب كتب اللغه فى تفسيرهماء ففى بعض: أن المضمضه تحريكك الماء فى 
الفم (4)7 و فى بعضها: إداره الماء فى الفم و تحريكه بالأصابع أو بقوّه الفم ثم يميه () و فى بعضها: اعتبار الإلقاء من الفم 
م 


و فى الاستنشاق فى بعضها: جعل الماء بالأنف و جذبه بالنفس (2), و فى بعضها: الإدخال فى الأنف (2) و فى بعضها: إبلاغ 
الماء الخياشيم؛ و هى غضاريف فى أقصى الأنف 00 و فى بعضها: جعله فى الأأنف و جذبه بالنفس؛ ليزول ما بالأنف من 
القذى إلى غير ذلك (6). 


و الحكم فيه إما بأ يؤخذ بمجموع القيود جمعاً أو الإجمال فيؤخذ بالمتيقّنء أو يبنى على التعارضء و الطرح, أو على الأقل» أو 
يعمل بالجميع فيتخير» و الأقوى أن اللغه تشير إلى العرف فلا معارضه) (4). 


تفن أذ كرة طلا فلات اكنه و لانن العليت ,الو احدوورى إذا عدر السليك افيه أوقن النطييقية اضر على السك . 
(و لو نقص مختاراً أو لاء نقص الأجرء و يحتمل التمام مع العجز عن الإتمام) .)1١(‏ 


والويق كن أنفه قدر كور إلى أن يرفع القذر متقرّباً بالزائد لرفع القذر لا بالتكرّر. و مقطوع الأنف من الأصلء و فاقد الماء زائداً 
على الفرض يسقط حكمهماء و لو بقى شى ء من أعلى الأنف أتى بعمله. و الأقوى فى النظر استحباب الإتيان بالميسور إذا 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 

.1١١8 :* الصحاح‎ -7 

- مجمع البحرين ©: 50. 

عت لسان العرت بد عن 

ه- مجمع البحرين 10 /9؟. 

#- الصحاح 6: 1888. 

1- النهايه لابن الأثير 3: 84 مجمع البحرين 2: /77. 
8- المصباح المنير ؟: 208: مجمع البحرين 8: /77. 
4- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

٠‏ ما بين القوسين ليس فى «س؛»ء «م/. 


151١ ص:‎ 


تبذرك نشي الأعور زو بسنا حفول الجر غلى نسي العمل لو عض أجد الطرقىىى المتققق فى أسن النتكر بو لو تقار 
كك 


وتوت البالعه فق النشيضيهو الاسكا نبو لرعها بالمقاف نقتا برفع القذر دون العدد فلا بأس. 
وغبيل الكنيى واليفمقيةو الانشفاق متم سغله بجوو الأثناة بإحداها دوق الأخرى: 


(و له الإتيان بما شاء من الصور السبع, و يتقدّر الأجر بمقدارهاء و قد يجعل للضم أجراً آخرء فيكون بين الواحد و الاثنين و 
الأربعه» و نحوها جميع السئن الداخله فى العبادات و الخارجه فى أنّ الظاهر منها عدم اشتراط الضمّ عمنًا بظاهر الإطلاق) (). 


و لو دار الأمر بينها قدّمت المضمضه و الاستنشاق على غسل الكفين» و المضمضه على الاستنشاق (فى وجه. ولا يلزم الترتيب 
بينهاء إلا- أن تقديم الغسل على المضمضه. و هى على الاستنشاق أفضلء و إجزاء غسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق و 
البسمله فى جميع الطهارات غير بعيد. 


و يقوى اعتبار طهاره الماء فى الأسخيرين» و الحكم مقطوع به فى الأنوّلء وعدم الخلل من جهه المكان و غيره على نحو ما فى 
أفعال الوضوءء و فى غسل الكفّين كلام. 


ولو أتى بغسله ممما فيه غسلتان أو أكثر ثم أحدث بما فيه أقلّ احتمل العود من رأس. و الاكتفاء بالإتمام. 


وافى إفساة الحدث مااسيقه من السستن مق غطل كتين و مقيشه و اسشقاق وجهان»ى لعل القول به لأ سهما فى غسل الكفيخ 
أقوى) (0. 


وامثها: تثنيه الفسلاث فى الأعضاء المكسوله؛ لأنُ الواحذه مجرعه قطعاء و النثليث بدعه ضروره من المذهب. 
-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)» «م). 


١؟'-‏ ما بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 
ما بين القوسين ليبس فى اس )2 «م). 


ص: كن 


ولا تكون الغسله ثانيه حتّى تكون الأولى تامّه. فلو أتى من النواقص بألف لم يحرز غسله إلا بعد (حصول التامّه) (1). و لا تكون 
الشالثه ثالثه إلا بعد تمام الثنتين. و إِنّما تفسد الغسله بقصد التثليث قبل التمام من جهه فوات التيه. و الصبات و إن بلغت ألفاً لا 
تحصل بها غسله إلا بعد التمام (5). 


و الرمستان للعضو كله غسلتان» و لو رمس بعضاً بعد بعض فلا تحتسب غسله إلا بعد تمامها و يحصل التعدد بالمختلفين رمساً و 
صَبَء و بالمبغضين و المختلفين. 


و لو قصد بالإدخال واحده و بالإخراج أخرى احتسبتا ثنتين» و لو جمع بينهما فى بعض و خصٌ أحدهما بأحدهما كمّل الناقص 
بعد الإخراج و الأحوط أن ينوى بأحدهما فقط (5). 


والو ستو كهاابالماء سه يقسي الفولةو سكووتتفك العاف خاق كيالو كافك وإنسده بالسيكدى الأخر فى السو 
و احتساب الدفعات و الجريات غسلات» بعيد عن العرف؛ لأنّها من عمل الماء. 


ولو ظهر نقص فى الغسله الأولى و قد أتمٌ الثانيه أمكن الاجتزاء بهاء و لو ظهر نقصها فى أثناء الثانيه أغنى الإتمام بقصد الأولى و 
تكون واحده. 


ولو قصد بالصبات المتعدّده غسله واحده؛ فظهر فى بعض ما تكرّرت عليه خلل فى صبه السابقه لرفع الخبث بها أو غير ذلكك 


ولو أتى بالثالثه منويّه الضمٌ فى ابداء الوضوء فسدء و لو نواها فيه حتّى بلغ محلّها و لم يأت بها فسد الوضوء أيضاًء و لو نواها مع 
البعض بطلء و صخ غيره إن لم ينتفٍ شرطء و لو نويت منفرده بطلت» و صمح الوضوء على الأصح. 


و يحتمل تحصيل الأجر بغسل بعض العضو مع تعذّر المتتممء و مع بقاء تيشّره يضعف الاحتمال. 
-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): الشمول 


-١‏ فى ا الاستيفاء. 
؟- فى لح زياده: أو كليهما احتياطاً. 


ص: وذ 


ولا تكرار فى المسح.ء ولو كرّر بقصد السنّه أبدع, و إن أدخله فى نيه الوضوء أو المسح أبطلء و مع الامنفراد يقوى صححه 
الماضىء و بطريق الاحتياط دون الوسواس لا بأس به. 


ووحريا فيا ءا يار فى الختواددر يدري راوها ذيااق الغو الاميق لو اوها برضم الوا االيدططاو رك والجده امكن الاكقار 
بها عن الفرضء و إضافه ثانيه السنه إليها. ولو شك فى كونها أولى أو قائية والم يكن كي الشك بتى على أنها أولى وعمل 
عليها. 


و منها: بدأه الرجل بل مطلق الذكر بظاهر الذراعء و المرأه بل مطلق الأ-نثى بباطنهاء و كأنّه لأنّه محل قوّته. و محل زينتها؛ 
لاغولوق القرق باتكلاف ما يراك متهم 


و يحتمل أن الظاهر (1) أولى فيهما و تركك فى النساءء لأنّ التنبيه للرؤيه فى ثانى الفعلء و الباطن أحرى بالستر بالصبٌ أو بالغسله 
الأولى أو ببعضه أو ببعضهاء وجوه فى الخبر (7) و () و رجحان الكل أقوى فى النظر و لو جمع بين بعض السنّه و غيرها. 


و فى الرمس دفعه تفوت السنّهه و احتمال اعتبار القصد مطلقاً أو مع اختلاف السطوح بعيدء و لعله سرّ عدم ذكره فى أخبار البيانء 
والو غمله فين بك دون الخرى تبغقبت الستهة و لو داز الأمر بينهما قدت يمتاهما. 


والأقوى السقوط فى الخنثى المشكل ل وتو 00 بين العملين بعيد فى البين» و لو بدأ ببعض الظهر 
مع القدره فضلًا عن العجز أو البطن قوى القول بأنّهِ أتى ب ببعض الراجح 


و منها: الدلكك مع عدم ترف وصول الماء عليه» و مع التوقف يجب كسائر المقدّمات. 
و منها: المسح مقبلًا لا مدبراً فى الرأس من الأعلى إلى الأسفل (و من الأسفل إلى الأعلى فى القدمين. 
ومنها: البدأه بالأعلى قيما تجوز البدأه بالأسفلء كالأعلى الإضافى فى الوجه و اليدين و أعلى الرأسء و يجرىق نحوه فى أبعاض 


أعضاء الغسل و التيمم» لقوله 


-١‏ فى اح): الظهر. 
"- التهذيب :١‏ علاح 197 الفقيه :١‏ «"اح ٠٠١‏ الوسائل :١‏ 78 أبواب الوضوء باب 50 ح ١‏ و 5. 
*- و فى اح» زياده: لأنْ المذكور فيه مطلق البدئه بالوضوء. 


ص: رك 


عليه السلام فى الاحتجاج على استحباب البدأه باليافوخ: (أنذا نما يدأ الهو 33 جاء علق إزاده اداه بالخلق »و أن الأعلى متقدّم 


و منها: تقديم شنّ الماء» أى تفريقه حين الصبّ. 
و منها: تقديم الأخذ من بلل اللحيه على غيره مع الجفاف. 


و منها: مسح القفا بعد تمام الوضوء بكفٌ من ماء ليكون بذلكك فكاكك رقبته من النار. و حمل ما دل عليه على التقيّه أولى) 0 
و فى القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. 


و منها: المسح بمجموع باطن الكفين. 


و منها: مسح الرأس بمقدار عرض ثلاثه أصابع منضمّات و ينقص الأجر بالثلاثه بمقدار النتقص فيهاء و غير المستوى يرجع إلى 
المستوى فيهاء و يلحظ كل ما يناسبه. 


و منها: غسل الوجه باليد الواحده» و أن يكون باليد اليمنى. 

و منها: تخصيص الناصيه و هى ما أحاطت بها النزعتان بالمسح. 

و منها: فتح العيون حال الوضوء. 

و منها: إشراب العيون ماء غسل الوجه. 

و منها: صفق الوجه بالماء من غير إغراق. 

و منها: التعمّق فى الوضوء فى الجمله جمعاً بين القول و الفعل (). 
و منها: تخليل الأصابع. 

و منها: تخليل الأظفار من غير بلوغ حدٌ الوسواس. 

وعنياة الوشيوء بالضاء الباوة: 


و منها: تقديم مسح القدم الأيمن. 


.١ أبواب الوضوء ب 8ح‎ 10 :١ ه؟ ح 4ل الوسائل‎ :١ الكافى *: 7ح هه الفقيه‎ -١ 
جميع ما بين القوسين ليس فى ١١س اء (م).‎ -1 
فى «س») و (م): التعميق فى تحمّله فى الوضوء.‎ -' 


ص: 16 
و منها: المتابعه بين الأعضاء و بين أبعاضها. 
وعنياء تخليل الشعر الحفيت دون الكت :و قبل بابتتحبابة فى الكليق أبفا 117 


و منها: كون ماء الوضوء لواجباته و سننه و الظاهر خروج ماء الاستنجاء منه مدّاً من غير زياده ولا نقصء و لو نقص أو زاد على 
الوابكن فيا أت فى الله على الأقوق. 


ولو زاد على المدّ أتى بالسنّه فى المقدار, و خالف فى الزياده» و تحتمل المخالفه فى الأصل مع الإدخال فى التيه. 
ولو طالت أو غلظت أعضاؤه أو قصرت أو ضعفت زاد أو نقص بالنسبه إلى مستوى الخلقه. 


ولو أريق من المقدّر أضيف إليه ما يتممه. و ينبغى القسمه على النسبه بين الأعضاء. و مقطوع بعض الأعضاء ينقص بقدره؛ و 
زائدها يزيد بقدرهاء فمن كان له أربع أيدى و وجهان سنّ له مدّان, و الظاهر أن التبعيض فى جميع الأفعال القابله له يقتتضى 


تبعيض الأجر. 
و منها: قراءه «إنا أنزلناه) أوَلَا أى لخر او مط ليخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهء و يقوى أن الجمع أجمع للأجر. 


و متها قرادة أبه الكرسق بحدهة و الأو أن يكون إلى خالدوة؛ ليعطن ثوات أربعين عاماء و يرفع له أربعون درجه. و يزوج 


أربعون حوراء. 
و منها: أن يقول بعد الفراغ: الحمد لله ربٌ العالمين. 


و منها: المحافظه على الأذكار و الدعوات الموظفه فيه» فعن أبى جعفر عليه السلام: «إذا وضعت يدكك فى الإناء فقل: بسم اللّه و 
الله الله اجعلنى من التؤابين و اجعلنى من المتطهّرين. و إذا فرغت فقل: الحمد لله ربٌ العالمين» (1). 


(و عنه عليه السلام: «إذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّهء اللهم اجعلنى من 


.١100 :١ تذكره الفقهاء‎ -١ 
أبواب الوضوء ب 78 ح 7؟.‎ 598 :١ تلاح 2197 الوسائل‎ :١ التهذيب‎ -" 


ص: 18 
اللوابيق ةو اتحطلكى هن المتطور ريو الحم للد روث العالمية) 3لملوساورذ وق أبكال ذلك كين 


والأو المحافظه ما روى اده الحنفثه ُ أ الم مند* عليه السلا 09 أنه : الإناء فقال: )0 الله للقيو البحيك 
عن ابن > عن امير الموسين كي م من بسم ١‏ 
لله الذى جعل الماء طهورا ولم يجعله 7 (5). 


نغ تمضمض فقال: «اللهم لقَنى حتجتى يوم ألقاك, و أطلق لسانى بذكركك». 


ثم استنشق فقال: «اللهم لا تحرّم علىٌ ريح الجنّهء و اجعلنى ممّن يشم ريحها و روحها و طيبها» ثم غسل وجهه فقال: «اللهمُ بتيض 
وجهى يوم تسود فيه الوجوه. ولا تسود وجهى يوم تبيض فيه الوجوه. 


ثم غسل يده اليمنى» فقال: «اللهم أعطنى كتابى بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى حساباً يسيراً ثم غسل يده اليسرى 
فقال: «اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى» و لا من وراء ظهرىء و لا تجعلها مغلوله إلى عنقى, و أعوذ بكك من مقطعات النيران». 


ثم مسح رأسه فقال: «اللهم غشّنى برحتمكك و بركاتكك). 
ثم مسح رجليه فقال: «اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزلٌ فيه الأقدام؛ و اجعل سعيى فيما يرضيكك عنّى). 


ثم رفع رأسه فقال: ١يا‏ محمد من توضّأ مثل وضوئى هذا و قال مثل قولى هذاء خلق الله له من كل قطره ملكاً يقدّسهء و يسبحه و 
يكبره لك فيكتب الله له ثواب ذلكك إلى يوم القيامه» (8) و (8). 


.١ أبواب الوضوء ب 78ح‎ 598 :١ الوسائل‎ 2١ ح١8‎ :١ التهذيب‎ -١ 

؟- فى «ح) زياده: وقد يستفاد منه على إراده معنى المطهّر أن كل نجس عيناً أو متنجس لا يُطهّر و يجزى فى لفظ النجس 
الإتيان بأحد الصيغ الأمربع» و كذا فى محتملات ألفاظ السئن فى عوارض الهيئات من الحركات و السكنات مثلنًا. و إن قصد 
إحدى معانى المحتممالات مجز. 

*"- فى «ح) زياده: مبنيىئ على الحقيقه أو إراده البدل. 

ع- الفقيه :١‏ 7ح عل التهذيب :١‏ "اه ح 187؛ الوسائل :١‏ 787 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح .١‏ 


- فى ١ح‏ زياده: ثم إن دخل الصفا و الإخلاص فى وجه الشبه اختصٌ بالمقرّبين. 


ص: /94 


و يحتمل قوله عليه السلام الاكتفاء فى القدمين بدعاء واحدء و التكرار مرّتين» و فيه الحزم» و تحصيل الجزم, غير أنه على الفرض 
الأول ينبغى إفراد القدم و على الثانى تثنيته» و ما فى الخبر من قول محتّرد «كفى الإناء فقال» يعطىء أنَّ الدعاء بعد الفعل؛ و 
الظاهر بعد التأمّل جوازه قبل و بعد و فى البين» كما يعطيه إطلاق «من فعل و قال» و ربما ظهر من إجرائها على نحو البسمله تقدّم 
القول على الفعل. 


و قد يقال: بأن تبعيض الأقوال القابله له يبغض الأجرء و أنّه يؤجر على الإتيان بالمعانى بألفاظ أخر, لا سيّما مع العجز فى جميع 
الأقوال المأثوره كما ينبئ عنه اعتبار التراجم. 


المقام التاسع: فيما بكره فيه 


وهو أمور: 


منها: الاستعانه و قبول الإعانه و تتضاعف الكراهه بزياده القرب إلى الفعل» و شدّه التأثير و تضعف بخلافهماء و تشتدٌ بشدّه 
الطلنوو قفني معنف و هذا كته الامانه .و قلعيو بقذة الفعان واضعفه و كذا _استكتاق السصين الإغانه على البعية 27 
عدمه و تحصل بوجوه: 


أوّلها: و هو أشدّها الصبّ على عضوه. و هو يتولّى الإجراء (أو بالعكس مع استناد العمل إلى الأصيل) (1). 

ثانيها: الضصت فى كنه أو فى غيرة ما يباشر به القسل : 

تالنياة فى الكف الذى يداو منه إلى لكلف الآخر. 

رابعها: الإعانه على رفع الكت الغاسله أو الماسيحه أو ترظرن الأعقباء أو رفع الحاجب أو رفع الثياب. 

خامسها: تقويه الغاسل و الماسح من دون أن ينسب الفعل إلى غيره أو إلى المجموع. 

ساذسهاة باقى شروت الاستعاتهة و تختلق كراهتها شدة و شعفاً باخعلاف القرت: إلى القعل و البعد عنه إلى غير" ذلكق مثا موز 


فى تسريه الكراهه إلى المُعين بحث. و متى 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 


ص: /1 
أسند الفعل إلى الغير فقط مستقلا أو أسند إلى المجموع دون الجميع بطل. 


والمعدّات البعيده لا كراهه فيهاء فلا كراهه فى إباحه؛ أو دلاله. أو تخليه. أو عمل إله أو وضع فى إنيه» أو حملها قبل التشاغل» 
ونح و ذلك. 


و منها: الوضوء فى المسجد من البول و الغائط (مع وجود تمام البدن أو بعضه أو بعض الأعضاء موضّدئه أو لا فيه. و إن لم يكن 
الرفوء قيفو أولى عند عسل الأحداث الى له فى المكث 113 جدرية) الل 


و منها: الوضوء فيه من حدث لم يككن فيه (مع حصول الأعضاء فيه و بدونه فى المقامين» و تشتدٌ الكراهه بإتمام العمل» و تضعف 
معه إذا قلّ» و تشتدٌ فيما كان أفضل. و تمشيه الحكم إلى قباب المعصومين عليه المعوّل؛ و إلى كل مكان شريف ممما يحتمل. 


و منها: تأخير الوضوء إلى دخول وقت الصلاه؛ لاقتضائه عدم توقيرها) 0). 


و منها: التمندل» و يقوى أنّه من باب ترك السنّه لا فعل المكروه؛ و عن الصادق عليه السلام: «من توضأ و تمندل كان له حسنه 


و منها: زياده التعممّق فى الوضوءء لورود النهى عنه» و يحرم إذا بلغ حدّ الوسواس. 

و منها: شدّه صفق الوجه بالماء. 

و منها: استبطان الشعرء كثيفاً أو خفيفاً إلا للاحتياط فى استغراق البشره الخارجه. 

و منها: استعمال الماء المحترم» كماء زمزم لا بقصد الاستشفاء فيستحبٌء و لا بقصد الإهانه فيحرم» و ربما بعث على الكفر. 
و منها: صبّ ماء الوضوء فى الكنيف أو التوضؤ فيه و لإلحاق باقى النجاسات و القذارات وجه. 

و منها: استعمال الماء الآجن الذى أفسده طول مكثه أو مطلق القذر. 

-١‏ و فى نسخه بدل الحجريّه زياده: أو لا. 

"- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 


"- ما بين القوسين ليبس فى ١١س‏ ا)» (م). 
*- الكافى “: ١٠/اح‏ #» الفقيه :١‏ ٠ح‏ ه١٠‏ الوسائل :١‏ 77# أبواب الوضوء ب **ح ه. 


ص: 14 

و منها: استعمال الماء الممزوج بالمضاف أو التراب حتّى يتوهّم فيه الخروج عن الإطلاق (0). 

و منها: استعمال الماء المستعمل فى غسل الجنابه. 

و منها: استعمال ما مات فيه حبّه أو عقرب أو وزغه من الماء القليل. 

و منها: استعمال ماء البثر إذا وقعت فيه نجاسه و لم تغيره» و لم ينزح منه المقدّر. 

و منها: استعمال ماء فى يَِ مُتّهم بالنجاسه. 

و منها: استعمال ماء محتاج إليه لسقى نفس محترمه أضرٌ بها العطشء و لم تشرف على الهلاكك. و إلا حرم و فسد. 


و منها: استعمال الماء المشمّس الذى اكتسبت حرارته من حراره الشمس و بقيت فيه و هو من الماء القليل» مما لم يكن فى إنيه 
أو فيهاء منطبعه أولا. 


و منها: استعمال سؤر مطلق ما لا يؤكل لحمه بالأصل أو بالعارض. 

و منها: استعمال سؤر خصوص الجل أو أكل الجيّفء و قد يلحق مطلق الخبث و تشتدٌ إذا اشتدٌ و تضعف إذا ضعف. 
و منها: استعمال سؤر الحائض المتّهمه. و كل منّهم. و قد يلحق بهما كل من لم يكن مأموناً ولا سما النفساء. 

و منها: استعمال» سؤر الدجاج. 

و منها: استعمال سؤر البغال و الحمير. 

ومنها: استعمال سؤر الفأره. 

و منها: استعمال سؤر الحتّه. 

و منها: استعمال سؤر ولد الزنا مع الثبوت شرعاً لا بمجرّد رمى الألسنء فإنْ الاحتياط عنه حينئذٍ خلاف الاحتياط. 


و منها: استعمال ماء فى إنائه فيه تماثيل أو فضه. 


-١‏ فى «ح) زياده: و منها: الردّ فى الغسل إلى جهه المرفق بعد الابتداء بالأعلى. 


٠٠١ ص:‎ 

و منها: استعمال المياه الحارّه الكبريتثه. 

و منها: استعمال ماء غساله الحمام و لا سيّما ما فى الجيّه ()» و تقوى الكراهه بقوّه احتمال النجاسه. 
و منها: استعمال ما أصابه بدن المخالف. 

و منها: استعمال غساله الاستنجاء و تشتدٌ باشتداد القذاره. 

و منها: استعمال غساله من غسله مسنونه لمتنتجس تزيد على الفرض. 


و منها: المسح مدبراً فى الرأس و القدمين (و ربما يقال بأفضليه جعل طول الكفّ أو عرضه على الطول دون القسمين الآخرين 
م6 


و منها: تقديم مسح القدم اليسرى على اليمنى» و أقل منهما كراهيه الإتيان بهما دفعة. 


و منها: غسل الوجه باليسرى أو بالكفّين معاً. 

المقام العاشر: فى الأحكام, 

اشاره 

و فيها أبحاث: 

أحدها: ما لو شك فى حدث أو طهاره أو إباحه مثلًا 

اشاره 

وله أقسام: 

[القسم] الأوّل: إذا تين (سبق طهاره أو إباحه أو حكم بهما شرعاء أو علم بهما مع جهل مدركه) و ظنّ أو توهم أو شك فى الحدث 


[القسم] الأوّل: إذا تيقّن (سبق طهاره أو إباحه أو حكم بهما شرعاًء أو علم بهما مع جهل مدركه) 00 و ظن أو توم أو شكك فى 
الحدث 


فإنّه يبنى على الطهاره. 


(و إذا تيقّن حدثاً أو أخذه عن طريق شرعيّء و شكك فى حدوث غيره مع تخالف مقتضاهما عدداً أو جنساً أو ظنّ أو توم بنى 
على الأوّلء و كذا الطهاره) (9). 


وإذا أقام الشارع الظنَّ أو الشكك أو الوهم مقام اليقين جرى عليه حكمه كالصادر 


"18 :© الجّه بالكسر: الماء المتغئر» أو الموضع يجتمع فيه الماء و الركنه المنتنه» القاموس المحيط‎ -١ 

"- ما بين القوسين أثبتناه من «١ح)»‏ وأيضاً فيه: و فى تسريه حكم الكراهه إلى الوضوء و مطلق العباده مما سبب كراهته ناشئ منها 
لا من أمر خارج عنهاء فيكون تركها خيراً من فعلهاء لتأديته إلى ارتكاب أمر تركه أهمٌ من فعلهاء و قد تبتنى على رجحان التركك 
إلى بدلء أو تعلّقها بالشخصء أو ترك المقارنات» أو إراده أقليه الثواب بالنسبه إلى أصل الطبيعه. 

'"'- بدل ما بين القوسين فى اس )ء (م): الطهاره. 


ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 6١١‏ 
من كثير التردّد» و كالخارج من البول أو المنى قبل الاستبراء الشرعىء و الخارج من الدم مع احتمال الحيضء مع عدم مانع يمنع 
عن الحكم به. فإنّ الإدراكات الثلاثه هنا قائمه مقام اليقين» و كما فى غير ذلكك مما حصل فيه ظنّ من طريق شرعى. 


القسم الثانى: إذا تيقّن الحدث (أو الحكم أو العلم» و شك أو ظَنّ أو توّهم) الطهاره؛ فالبناء على الحدث 


القسم الثانى: إذا تيقّن الحدث (أو الحكم أو العلم» و شكك أو ظنّ أو تؤهم) )١(‏ الطهاره؛ فالبناء على الحدث 


مالم يجر عليها الشارع حكم العلم» كالحكم بالطهاره لكثير التردّد» أو لمضي عاده أو قضاء وصفء أو عمل بروايه» و إن كان 
المظنون الحيض. و الظنّ علم إذا كان عن طريق شرعىء كإخبارها عن حالهاء أو كشهاده العدلين على الناسيه أنّ الأيَام تجاوزت 
العاده فمتى ثبت الحيض نزم الوضوء للصلاه مع الغسلء و كثره الظنّ و الشكك و الوهم يلغى اعتبارهاء و يبنى على الطهاره. 


ولو طرأ عليه الحال فى أثناء العمل أو بعده بنى على صححته. و فى الحكم بصححه ما بعده و صححته لو علم بقدم مأخذ الشكك 
إشكال. 


القسم الثالث: أن يتيقّنهماء و يشك فى المتأخر أو حكمهما شرعاً أو على الاختلاف من دون مثبت شرعى مع التعاقب و وحده العدد» 


و هذا لا يخلو من حالين؛ لأنّه إِمَا أن يعلم حاله أو يحكم به بطريق شرعى فيما تقدّمهما من حدث أو طهاره؛ فيقوم احتمال البناء 
على نحو ما تقدم, نظراً إلى أنّا قد علمنا ثبوت المتقدّم و شككنا فى ارتفاعه كليا؛ لعدم العلم بطروء الرافع على قسميه معاًء 
فيحكم ببقائه استصحاباً إلى أن يعلم بطروء الضدّ عليهما معاًء و لأنّه قد علم انتقاض الأوّل و لم يعلم بانتقاض الثانى. 

و احتمال العمل على خلافه؛ نظراً إلى العلم بانتقاضه و الشكك فى تجدّد حكمه؛ فيستصحب عدمه و لأنّ الأصل بقاء الضدّه و 
عدم فصله بين المتماثلين» و لأنّ أصل النقض معلوم دون نقض الناقضء و الأصل عدمه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): ويشكك. 


٠١.١, ص:‎ 


و فيهما: أن الاستصحاب إن أريد لحكم الجنس فلا وجه له؛ لأنّ الجنس لا انفراد له عن الفصلء و يتّحد مع الشخص. و إن أريد 
استصحاب حكم الشخص فظاهر البطلان. و ترجيح الأخر بترجيح التأسيس على التأكيد غير حكم )١(‏ التأسيس؛ لأنّه من النكت 
البياتيه التى لا مدخل لها فى الأمور الشرعبه. 


و ما أن يجهل الحال فلا يعلم بحاله السابق كيف كانء و لا يثبت عنده بوجه شرعىء و فيه يتعارض الأصلانء و هو و ما تقدّمه 
سان, فلا تستباح به غايه. 

أمّا لو ثبت تاريخ أحدهما بطريق شرعى و جهل تاريخ الأخر مع العلم بعدم المقارنه» أو احتمالهاء قيل كان البناء على حكم 
المجهول؛ لأصاله تأخَره عن وقت المعلوم و مع احتمال المقارنه تكون هى الأوفق بقواعد الأصول فيحكم بالبطلان قطعاً. 


و فبه: أنْ أصاله التأخر إِنّما قضت بالتأخير على الإطلاقء لا بالتأثر عن الأخير» و مسبوقيته به» إذ وصف السبق حادث؛ء و الأصل 
عدمه؛ فيرجع ذلكك إلى الأصول المثبته» و هى منفتِه» فأصاله عدم الاستباحه» و بقاء شغل الذمّه سالمان من المعارض» و لذلكك 
أطلق الحكم فحول العلماء فى مسأله الجمعتين» و مسأله من اشتبه موتهم فى التقدّم و غيرهاء و فى مسأله عقد الوكيلين و غيرهاء 
أو المشتبهين فى سبق الكمال على العقد و تأخّره؛ و لم يفصّلوا بين علم التاريخ فى أحدهما و عدمه. 


و الظاهر تتخضيض .هذه المسائل بغير كثير الظنٌ أو الشك أو الؤهمه و يبت عو على الضصه» :و #خضيص البناء على حكم الخدث 
بما إذا لم يدخل فى العمل المشروط أتمّه أو لم يتمّه بالنسبه إلى ذلك العمل هو الوجه. 


و أمّا بالنسبه إلى ما يأتى من الأعمال فوجهانء و الحكم فى غايه الإشكالء غير أن القول بالبناء على الصححه فيما سيأتى أقرب 
إلى الصواب. و بناء الوجهين على فهم 


-١‏ فى ٠اس)»‏ ١م):‏ محكم. 


٠١7” ص:‎ 


المراد من قولهم عليهم السلام: «أنّ الشكك بعد الدخول فى عمل آخر لا اعتبار له» (1) فهل يفهم منه البناء على الحصول مطلقاً 
فيسرى إلى المدخول فيه و غير المدخول فيه. أو مقيّداً فيختصٌ بالمدخول فيه. 


وعدم الحكم بالطهاره إِنّما يقتضى عدم الحكم بثبوتها و بطلان المشروط بهاء و لا يقتضى الحكم بثبوت الحدث إذا لم يكن 
مختضّاً بالعلم محكوماً به شرعاًء فلو نذر ماءً لطهاره المحدثين أو أوصى بوصيّه لهم أو نحو ذلكك لم يحتسب الدفع إلى الشاكك 
و إن كان بحكم المحدث بالنسبه إلى الغايات» و هذا الحكم جار فى جميع الطهارات الرافعه و المبيحه بالنسبه إلى جميع 


الأحداث. 


و أرا فى طهاره الخبث كما إذا علم تطهير الثوب أو البدن أو الأرض أو غيرها و تنجيسهاء و شكك فى السابق» فالحكم بالطهاره 
كالحكم بالحدث هناك لا ينتقض إلا فى صوره واحده.؛ لأنْ الطهاره هنا أصل بخلاف ما سبق. 


و حكم جهل التاريخ و علمه جار فيه و كذا احتمال ملاحظه الحال السابق و تسريته إلى ما اختلفت أحواله فى موافقه الأصل و 
مخالفته كما فيما تكرّرت جلاليته» و استبرائه غير بعيده. 


والاترقريي هده ارنوواك ا الأال وروجه الكوض وو لمكن و اماوميا و وحدابما: ولو سبق العلم بتقدّم شىء و 
تاتحره ثم طرأ الشكك غير متذكر لسبب العلم بنى على علمه على إشكال. و إن ذكر سببه» و رأى أنه غير قابل لترتّب العلم فلا بناء 
عليه؛ لأسن المراد بعدم نة نقض اليقين بالشكك عدم النقض بالشكك الطارى بعده بقسميه ما اقترن بسبب الاستدامه و غيره دون 


الطارى عليه و الظاهر عدم الفرق فى شكك الصلاه و الوضوء بين المنصوص عليه و بين غيره لظاهر الإطلاق. 
القسم الرابع: إذا جدّد الطهاره ندباً 


(أو وجوباً بالعارض و هو أقوى صبّحه؛ لأنّ لزوم تعيين الوجه فى الوجه على فرض اعتبار الوجه بعيد) (1) مرّه أو مرّات فعلم 


-١‏ الوسائل ه: 57" أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 77 ح ١و7‏ و". 


؟- ما بين القوسين ليبس ١١س‏ اء (م). 


ص: ع١٠١‏ 


الاختللاف بواحده بغير الحدثء لا يدرى أنها أصائه أو تجد بد نه أو أتقى بطهاره زعم أنها أصائه فظهرت تجد يدنه وعلم الخلل 
فى إحداهما. فالظاهر الحكم بصبحه الطهاره, لإغناء )١(‏ التجديديّه. كما لو توضّأ بزعم التجديديّه فظهرت أصليّه أو بالعكس. 


مرا على القول بعدم اعتبار الوجه و الرفع و الاستباحه فى التيِه فواضح. و أمٌّا على القول الأخرء فلأنٌ التجديديه إِنّما شعت 
لاحتمال بطلان الأصلئهء فتكون هى الأصلتهء و يكون الوجه داخلًا فى التِهء فيجتمع ننه الوجوب قد و النذف غابة» .و ملاحظه 


الحكم يغنى عن تنه الرفع كما تنبئ عنه لفظ التجديد. 


نعم لو ظهر الفساد مردّداً بين الحقيقيّه و الصوريّه قوى البطلانء بناءَ على عدم اعتبار الصوريه. 
القسم الخامس: لو توضَأ و صلّى ثُمْ أحدث و توضَأ و صلى اخرى ثم ذكر الإخلال فى إحدى الطهارتين لا على التعيين» 
فإن كان بينهما اختلاف بالكيفيّه مما عدا كيفيه الصوت أو العدد تطهّرء و أتى بصلاتين. 


و إن كانتا متماثلتين أو مختلفتين بخصوص الجهر و الإخفات و عيّن» صلى صلاتين» و إن أطلق كان له ذلكك على أصحٌ 
القولين» شرا ف 'اليخلفتين بالجهر و الإخفات فى الجهر و الإخفات. و أن يكتفى بصلاه واحده ينوى بها الواقع. 


ومن أوجب صلاتين بنى على وجوب التعيين» و بناءً على اعتبار التعيين بقول مطلق اتّحد النوع أو اختلف اتتحد الصنف أو 
اختلف إلا أن يفرق بين المجانس و غيره يلزم على من آخل بفريضه غير معيّنه فى يوم من أيَام عمره أن يأتى منها بعدد الايّام. 


و على ما اخترناه لو كان الفساد فى طهاره صلاه من يومء أو فى غيرها من الشرائط» أو علم فساد صلاه بغير ذلكك أو تركها من 
يوم و كان فرضه التمام أتى بثنتين» و ثلا.ثء و أربع مُطلقاً لهاء أو مردّداً بين الثلاءث على إشكال و مع لزوم الترتيب يأتى 
برباعئتين بينهما المغرب مع الإطلاق فى الأولى. 


-١‏ فى ١س‏ )» م): لاعتناء. 


ص: ٠١6‏ 
ولو كان فرضه القصر أتى بثنائِه مُطلِقاً فيها أو مردّداً كما فى السابق و ثلاثيه. 
ولو كان مخيراً تخير بين الأمرين و بين أن يُطلق على إشكال. 


و مع اختلااف الصلاه يختلف الحكم. و مع لزوم الترتيب يأتى بثنتين بينهما المغرب, و لو تذكر بعد الدخول كان ما عمله فى 
حز القبول» ولا حاجه به إلى تعيين التيه بل يجتزئ بذلكك التعيبن على الأقوى. 


و كذا الحكم لو كان بين مقضيه و أصلبه و بين فرضيه و نفاته» أو نفللته و نفلنه يومته» أو غير يوميّه مع اتّحاد الهيئه و الكيفته» و 
الاطلاق رخصه لا عزيمه فإن شاء أطلق و إن شاء عتين. 


القسم السادس: ما لو صلى كل فريضه من الخمس بوضوءء و علم فساد طهارتين فما زاد» 


مسري ع م رد الب : 0 


ا 


و إن علم الاتصال أو قام الاحتمال لزم الإتيان بخمس: ثنائيه و ثلاثيهء و رباعئتين يُطلقهما أو يعّنهما ظهرين قبل المغرب» و 
رباعيه بعده» يطلقها أو يعينها عشاءٌء هذا إذا وجب الترتيب بينها؛ لأنْها مقضئات. 


و إن كان وقت العشاءين باقيأء و لم نقل بترتيب الأداء على القضاء ء أغنى الآتيان برباعتتين يظلق فى أحدهما بين فريضتين؛ و بعين 
اي حرق ال برطاق قريها مها ل لسري أو بعده. أو يوضع المغرب بينهما 


بلحو ا ادي يات بثنائنتين» أولهما عمًا عدا العشاء, ثم بثلاثيه ثم بثنائيه يُطلقها (أو يعتّنها عشاءً» و مع عدمه 


يضع المغرب حيث شاء) (1) و إن كان مقضراً ذ فى البعض دون البعض و نسى الخصوصيه أطلق فى الثنائيّه و الرباعيه قبل 


-١‏ بدل ما بين القوسين «ساء (م) فما زاد من غير تعيّن اتصال و انفصال. 
؟'- بدل ما بين القوسين فى ١١س‏ )» (م): عمًا عدا الصبح. 


ص: ٠١8‏ 
المغرب و بعدها أو عبن ما بعد المغرب للعشاء. 
ولولم يكن ترتيب كفى الإطلاق فى أحد المقامين» و لو عن المقصور فى اثنتين اختلف الحكم. 


وفقه المسأله أن الدوران فى اليوم الواحد من الثنتين فما زاد عنهما إلى الأربع؛ و فى اليومين إلى التسعه. و فى الثلاثه إلى الأربعه 
عشرء و هكذا فيما زاد ينقص واحده. ففى المختلفه (بالكم أو الهيئه, و المتّفقه) )١(‏ مع لزوم الترتيب يجب التعدّد» و فى غير 
ذلكك يكفى الواحده منويّاً بها ما فى الواقع. و بالنسبه إلى بعض اليوم, أو الأيَام أو الملفّقه يجرى مثل ذلككء. 


ولو كان فى مواضع التخبير تخيير فى إلحاق حكمه بالقسم الأوّل أو الأ-خيرين» و له قصد التعيين فى الجميع. و الإطلاءق؛ و 
التبعيض. 


ولو كان فى قضاء لا ترتيب فيه كقضاء التحملء» تخير فى الإتيان بعوض الظهرين و العشاء قبل المغرب و بعده. 


و لو قصد التعيين فى البعض» و الإطلاسق فى غيره (فلو عتين) (1) الظهرء لزم عليه رباعيه أخرى قبل المغرب ييُطلقها بين العصر و 
العشاءء أو يعتينها للعشاء و رباعيّه اخرى بعد المغرب يطلقها بين العصر و العشاء يعتنها للعشاء؛ فإن عتنها للعصرء فلا بدّ من رباعته 
يعيّنها للظهرء أريظلتهايين الطهرو النقانوو لابه من رياعيد أخرى بعد النعرت رطلتها بين الظهر و الفغاد أو يعيينها للعشاء» و 
إذا عتّنها للعشاء كان عليه أن يأتى برباعئتين قبل المغرب. 


وقد علم من ذلكك حال التقصير و التخيير» و لا مانع من الإطلاق مع الانحصار بواحده. و لو كان فساد الصلاه الواحده لفقد 
طهاره أو غيرهاء و فساد الصلاتين فى يوم واحد و اشتبه بين يومين أو بين أَيَام لم يختلف الحكم إلا باختلافها بالقصر و الإتمام و 
التخبير و التبعيضء و يعلم الحال ممما تقدّم؛ و لو جهل الجمع و التفريق بين الأيَام زاد 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س؛» «م/: الهيئه المعدّده و الملفقه. 


"- بدل ما بين القوسين فى «ح): و لا ترتيب يعين. 


ص: 17و١٠‏ 
عليه الاحتياط فى هذا المقام. 
و لودار بين الأقلّ و الأكثرء بنى على الأقل فى وجه. و الأقوى اعتبار المظنّه فى الفراغ» و الأحوط قضاء الأكثر. 


ولوتوض]أ خمساً لكل صلاه وضوءء و علم فساد واحدء أو علم فساد صلاه من الخمس بغير ذلك فقد مرّ حكمه؛ و لو صلى 
الخمس بثلاث طهارات, فإن علم الجمع بين الرباعييتين بطهاره (0) صلَى أربعاً (7) صبحاً و مغرباً و أربعاً مرّتين (00. 


و المسافر يجتزى بثنائئتين بينهما المغرب (5): و حكم المقصّر فى البعض و المخير يظهر مما تحرّر. 


ولا ينبغى إتعاب القلم صرف العمر فى مثل هذا المقام الذى لا تعلق له بالأحكام. و إِنّما يتعلق بتدقيقات يستوى فيها العلماء و 
العوام. 


البحث الثانى فى الشك بل مطلق الترذد 


ما لم ينته إلى مثبت شرعى فى الوضوء بأقسامه؛ و يقع على أنحاء. 


ْوَل الفك فى أصلةة و ضكيه أله إن شك وهد دغل قنما بتوقق أو عراب عليض قل اعماز بالنتكه بالسيه إلن الندشرل 
فيه» و بعد الفراغ منهه فيه وجهان: أقواهما عدم الالتفات إلى الشككء فيسوغ الدخول به فى غيره كسائر الشروط فى سائر 
العبادات. 


الثانى و الثالث: فى الشكك فى الشطور و الشروط. و الظاهر أنّهما من قسم واحد على تأمّل فى القسم الأخيرء سوى (2) التيه؛ 
لعدم اندراجها تحت الإطلاق و ينبغى المحافظه فيها على الاحتياط؛ و ربما رجع إلى الأوّل. 


(١حافئ‏ احا زياده: أو شكك. 

أدفى ا(ح): خمسا. 

- فى «ح) زياده: قبل المغرب و أربعاً بعده. 

#- بدله فى ٠ن‏ ام0: قبل المخرب واثنائيه بعذه. 
ه- فى ١ح):‏ لا سيّما. 


١٠١8 ص:‎ 


و الحكم فيهما أنه إن كان الشكك )١(‏ مع بقاء التشاغل فيه عاد على المشكوكك و إن دخل فى غيره من أفعال الوضوء. و إن فرغ 
و كان باقياً على هيئته فى جلوسه أو قيامه و لم يطل الفصل عرفاًء فالحكم فيه كالسابق» و إن دخل فى عمل يترتّب عليه» أو كان 
ينبغى فعله لأ-جله فى وجه كبعض الأنوراد» أو قام من محله» أو تغئر عن هيئته فلا يلتفت إلى ظنّه ما لم يكن عن طريق شرعى 
فق اقرع شكد ووه يدق فال اله 

و كثير تلكك الإدراكات فى نفس الفعل» أو توابعه (؟) لا يعتبر إدراكه فى صححه أو فساد. بل يبنى على () الصححه فى جميع 
الأقسام سوى قسمين: العلم بالوجود, و العلم بالعدم. فإنّه يجب فيهما السؤال و نصب العلامات. لتعرّف الأحوالء و التزام ذلكك 
ف الكساء امغر ممت لي تاه أريات لنقازه رن عاك الكتون عر متم ومع لحك وو إن كاذك متم ريه ادير فى 
الحكم على الخاص.ء و الكثره يرجع فيها فى غير الصلاه إلى العرفء و إن قلنا فيها باعتبار العدد» و ذو العاده يقوى فى النظر عدم 
الالتفات إلى شكه؛ مع ضبط العاده لأنّه فى ذلكك الحال أذكر. 


ولو علم ثم شكك مع معرفه سبب العلم فهو شاك و إلا كان كالعالم (و الأقوى أنّه) (6) لا فرق لظاهر الإطلاق. 


ولو شكك فيما لو عاد إليه قام احتمال البدعه عاد؛ لأنّ الاحتياط يدفعهاء كما لو شكك فى غسل العضو مع احتمال سبق الغسلتين؛ 
أو فى المسح مع احتمال فعله. 


و لو شكك فعاد فبان آنه غسل ثالث لم يلحق بالماء الجديد» على إشكال. 


و الفرق بين الكلّ و الجزء من خصائص الوضوءء و فى غيره من الأعمال حال الأجزاء بعضها مع بعض كحال الأعمال. 


-١‏ فى «ح» كذا: فى شى ء منها مع بقاء التشاغل فيه قبل الفراغ» أو الدخول فى غيره من أفعال الوضوء أو الفراغ منه» و كان باقيا 
على هيئته فى جلوسه. أو قيامه» و لم يطل الفصل عرفاً و عاد الفصل عرفاً على المشكوك. و إن طال الفصل أو دخل فى عمل. 
"- فى (ح) زياده: مع الاستمرار و عدمه. مياه و فساداء وو جود وعلما. 

“- فى اح) زياده: الوجود و. 


ع بدل ما بين القوسين فى اس )0 مم وركما قيل بأنّه. 


ص: 6.9 


ولا-فرق فى حكم الشكك بين ما يكون قبل الفراغ و بعده؛ ما لم ينتقل إلى حال آخرء فلا فرق بين الشكك فى الجزء الأخير و ما 
قبله» و بهذا يفترق عن العبادات الآخر. 


ولو شكك فى فعل سابق و أتى بما بعده فسد اللاحقء و إن وافق الواقع» و يعود على المشكوك. و يتم العمل ما لم يلزم إخلال 
بشرطهء و لو شكك فى السابق بعد فعل اللاحق فعاد» فبان فعله لم يعد على اللاحق مع عدم اختلال شرط. 


و العلم بالعلم و الظنّ و بالظنّ و الشكك بالشكك يرجع كل واحد إلى أصله مع الاتّحاد بالزمان» و العلم إذا تعلق بأحدها أو بالوهم 
فمرجعه إليهاء و الوهم إذا تعلق بغيره يرجع إلى نفسهء بخلاف ما إذا تعلق بنفسه فإنّه يرجع إلى غيره. 


و الظنّ إذا تعلق بالشكك أو الوهم رجع إليهماء و وهم الوهم راجع إلى الظنّ فى غيره. و بالنسبه إلى الزمان المتقدّم لا يتغير شى ء 
منها عن حاله؛ لأنّ مدخولها الإدراك دون المدركك. و التعرّض لهذه الدقيقه الجزئيه ينفع بعض الوسواسيه. 


البحث الثالث: فى معارضه الوضوء لغيره من الطهارات 

اشاره 

و تفصيل الحال فى المعارضه بين الطهارات ينحصر فى مبحثين: 
أحدهما: فى المعارضه بالنسبه إلى المكلف نفسه. 

و فيه مسائل: 


الأولى: أن يدور أمره بيخ التطهير من الخبث الخالى عن العفو و التطهير من الحدث ثاقين بأن يرتفعا من رأس. 


الثانيه: أن يدور اله منقيدما مبغضين» كتخفيف نجاسه مجه أو متعلدة ف البدن أو فى ثوب واحد أو متعدلذة بين الثياب 
المتعدّده أو بين البدن و الثوبء و كرفع حدث أكبر مع بقاء حكم الأصغر كالأغسال الرافعه عدا غسل الجنابه. 


الثالثه و الرابعه: بين تمام الحدث و بعض الخبث و بالعكس. و الحكم فى الجميع تقديم الخبث على الحدث و فيما عدا القسم 


الأول محقو فى الأعور إلنا سن بعت تقول 2173 


فى سا0 م له نقول. 


١٠١ ص:‎ 


دون الخبثء هذا إذا أمكن قيام التيمّم مقامه. 


و أما فى غيره كصلاه منذوره مثلًا أو مستأجر عليها مع اشتراط الطهاره المائيه فتقدّم طهاره الحدثء و كذا فى فقد التراب و نحوه 
مما يتيمم به و التمكن من التيمم فى المراتب المتأحره كالتمكن منه فى الأولى. 


ولو أمكنه إزاله شىء من الدم؛ بحيث يدخل فى العفو قدّم الحدث و التمكن من الفرض لا- يدخل فى الفرض مع احتماله 
حيث لا يضّر بحاله و أمَا لو أمكنه نزع ما فيه الخبث و الصلاه عرياناء فالخبث مقدّم أيضاً. 


الخامسه: أن يدور أمره بين الوضوء و الغسل مما عدا الجنابه و هنا يتعتين عليه الغسل؛ لأنْ الوضوء مستقلا لا يرفع حكم الأصغر 
مع بقاء الأكبرء بخلاف العكس. فيلزمه الغسل و التيمّم بدل الوضوء. 


أمّا الدوران بين الوضوء و غسل الجنابه فليس له وجه معقول (إلا على القول باستحبابه مستقلاء و وجوبه بالالتزام و فيه ينحل 
الملزم» و يتعتّن الغسل للصلاه و يجرى مثل ذلكك فى الدوران بين أقسام التيمم على نحو مبدلاتها إذا قصرت إذن المالك على 
وجه خاصء و الدوران بين الخبث و التيمم» و يجرى فيه نحو ما مر فى التيتمم) (5). 


السادسه: أن يبذوو ين الأغبال يحبك لآ يمكنه سوى غيل واعدة كما إذا أجاق ضاحب الماء له تعيق شسل مركديين الأغسال: 
و منعه عن التداخل؛ فيجب عليه على الأ-قوى الإتيان بذلك الواحد؛ لجواز انفكاكها بعض عن بعضء فهنا يلزم ترجيح غسل 
الجنابه على ما عداه لظيور الترضيه لاز فمدو عسل اسفن 'والقاين عاك قبل الاستساضه و الست دو كسل الانحاضيه على 
غسل المسٌء و الحيض و النفاس 


-١‏ فى ٠«س)»‏ (م): لحقق. 
"- ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 
"- فى «س): الفريضه. 


ضن 11 


متساويان» فيتخيّر بينهما على أصحح الوجهين. 
المبحث الثانى: فى المعار ضه بين المتعدّدين. 


ويقع ذلك فى غير المختصٌ فإِنّه يجب على صاحبه مع الوجوب عليه و يندب مع الندب مع عدم ما ينسخ الرجحان 210 
استعماله» و لا يعارضه أحد فيه. 


و يشترط (1) فى تحقّقه فى المشترك أن لا تفى حصّه أحدهم بحكمه و لا يحصل باذل للتتميم بثمن لا يضر بالحال» و لا 
يترئّب عليه ذل السؤال و على فرضه لا يجب على أحدهم () بذل حضته لغيره متجاناً و لا بعوض. 


نعم لو دفعه ميجاناً إلى غيره و لم تكن غضاضه (6) فى قبوله» أو بعوض لا يضّر بالحال وجب أخذه مع وفائه بمطلوبه. 
و كذا يتحمّق فى الماء المباح إذا لم يسبق أحدهم أصحابه فى الاختصاص به. 


والعاركه سحتعق بوجو النيحعدث بالأضترى الميعليك بالكاماو بالششي و اللقان وى الامعدافه وق التهه و الت 
الذى يلزم تغسيله فينبغى حينئذٍ لطالب الرجحان حيث لا يمكن الجمع بجمع الماء أن ينظر فى الحالء فإذا اختصّ أحدهم 
بالطهاره المائنه بحيث لا يقوم التيمم مقامهاء كبعض الفروض السابقه كان الرجحان فى تقديمه؛ و إلا فالأفضل ترجيح المحيث 
بالجنابه» ثم الوضوء (2). 


و أمّا الأغسال الأخر فإِنّها إذا أمكن الجمع بينها و بين الوضوء قدّمت عليه؛ لأنّ فيها ما فى الوضوء و زياده» و إلا فالوضوء الرافع 
أولى. 


و إذا اختلفت أسباب الغسل عدا الجنابه فالحائض و النفساء متساويان» و مع 


-١‏ ما بين الحاصرتين ليس فى ١١س‏ اء (م). 

"- فى «س): فيشترط. 

"ا-.فئ (ح): عليه. 

؟- الغضاضه: الذلّه و المنقصه. مجمع البحرين ؟: 117 

ه- و فى هامش ١ح)‏ زياده: ثم الأغسال الأخر إذا أمكن الجمع إلخ. 


ص: ١١7‏ 
التعارض يقترعان (1)» ثم هما مقدّمان على المستحاضه؛ و المستحاضه على الماسٌء و الماسّ على الميّت؛ لأنّ تكليف الأحياء 


و المستحاضه بأقسامها فى مرتبه واحده إلا إِنْه يحتمل تقديم ذات كبرى الاستحاضه على ذات الوسطىء و ذات الوسطى على 
ذات القليله. 


و يجرى مثله فى تعارض الأخباث أشدّها و أضعفهاء و قليلها و كثيرهاء و بدنيها و ثوبنهاء و كذا شعارها و دثارها (1) فى وجه؛ و 
هذا كله وحبن الحقاق 


وقد ينقلب الرجحانء كما إذا كان المرجوح مع أحد الوالدين, أو الزوجينء أو الأرحام؛ أو الجيران أو الأصدقاء أو الأنبياء» أو 
الأوضياء أو العلماء أو صاحب تعمء أو سابقاً بالالتماس» إلى غير ذلكقه فتعين. 


و يحتمل وجوب تقديم الأنبياء و الأثمّه عليهم السلام مطلقاًء و ربما يقال بتقديمهم على المالكك أيضاً. و ينبغى ملاحظه الميزان 
فى تحقيق أسباب الرجحان بين أصل الذوات» ثم بين الخصوصياتء ثم آحادهما بعض مع بعض بالنسبه إلى كل ممت منت 
كالجنب المتعدّد ف الأمواة المتعددين» وهكذا. 


ولو ترنّب الورود بحيث لا يثمر اختصاصاً قوى رجحان تقديم السابق فيه مع المساواه فى الرتبه. و مع الاختلاف فيها يلاحظ 
الميزان و مع المساواه فى القرب يبقى الراجح على رجحانه. 
و يلحق بالمسأله ما إذا وجد المحدثين و ليس عندهم ثمن للماء فإنّه يرجح بذل الثمن للراجح. و إذا دخل المرجوح., فورد 


الراجح كان الراجح المتقدّم إلا أن يشتدٌ رجحان المتأخر. 


(و يجرى مثل ذلك فى التيممّم» و فى التخصيص بالراجح ممما يتطهّر به» أو يستباح به العمل وجه قوىٌ و يتمشى فى الوضوءات و 
الأغيبال الستر قف 


-١‏ بدله فى «س»» (م): يقترع المتصفان. 
اك السدان بالكين ماول لعب فى النات الا تارة ما قد كه الاساف و حرا بلقن عليه من كناد أوغيره فرق الشعان 
المصباح المنير: 1 184. 


ص: ١١7١‏ 
وخلاا-صه البحث: أن الترجيح قد يكون لرجحان المقدّمه. أو الغايه» أو العامل» أو العمل شرفاً أو عدداًء و مع التعارض يلحظ 
الميزانءو نس م البحك فى المتثاماك ن الغاباث من المسعوتات: و حمنى عله فن اللباس »و المكاق وياقي الشروط) ذكى 


البحث الرابع لو شك فيما يلزمه من الطهاره مع علمه باشتغال ذمّته بإحدى الطهارات الرافعه 


(دائراً بين وضوءء و غسل جنابه» احتمل على ضعفٍ تقديم الوضوء إن أجرينا الأصل فى مختلفى الجنس لزياده فى عدد أو 
كيف. 


ولو دار بينه و بين الأغسال الرافعه) (1) قدّم يقين الوضوء خاصًّه؛ لأنّ المتيقن نقض الطهاره الصغرى المشتركك بين الجميع؛ و 
يحتمل وجوب الجمع بين الوضوء و الغسل ينوى ما فى ذمّته؛ لأنّه لا يعلم براءه الذمّه بعد يقين الشغل إلا بذلك. و لأنّه قد يلحق 
بالأضول المقفو و قل مدغل هده السالة وتحرها فى مسأله تقن الحدث الفاك فى الطهارة: 


و لودار بين غسل الجنابه و باقى الأغسال جمع بينهما أيضاً مع احتمال تقديم غسل الجنابه على نحو ما قدّمناه» و لو كان بين 
غسل ممما فيه الوضوءء و الوضوء وجب الجمع أيضاً (0. 


ولو دار بين غسل له وضوء و لم يتوضّأ له» و بين وضوء بعده غسل لم يغتسل بعده» جمع كذلك. 
ولو دار بين الجنابه من حلال أو حرام و كان عرقء حكم بطهارته» و فى صوم رمضان بوحده كقارته. 
و لودار بين غسل الجنابه و الحيض و النفاس ليجرى فيها حكم قراءه العزائم مثلا 

-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 


؟- ما بين القوسين ليس فى «س)»ء (م). 
كف «ح) زياده: و فيه وجه آخر يظهر مما مرٌ. 


ص: ١١5‏ 
و بين غيرهاء حكم بغيرهاء و طريق الاحتياط غير خفىٌّ. 


و لوعلم بأنّه كان محدثاً و توضٌأ و اغتسل؛ و شكك أنه قصد الصوره فى الوضوء أو الحقيقه: أو الغسل الرافع فى الغسل أو السنّه 
بنى على بقاء الحدثء ما لم يدخل فى غايه تترتّب على رفع الحدث. 


ولو ترنّب تريّبَ استحباب كما فى صلاه الجنازه و نحوهاء لا ترّب فرض و إيجاب» استصحب الحدث فى وجه. 
البحث الخامس لو قصر الماء عن إتمام الوضوء أو الغسل» 
أخذ ما اجتمع من غسل الأنوّلء و أتمٌ به» و يجب عليه غسل الخبث أُوَلًا و إحضار إناء لجمع الماء» و لو بثمن لا يضرٌ بحاله» 


فيجمع ماء الوضوء للغسلء أو الغسل للوضوء إذا وجبا. 

و كذا ماء غساله الغير» و يجب عليه تحصيلها بثمن غير ضَانٌ أو ميجاناً من غير غضاضهه و لا يجب على صاحبه بذله. 

و يتسرّى الحكم إلى جميع المياه الطاهره بعد الاستعمال مستعمله فى تحصيل السنّهء أو فى رفع الحدث الأصغر أو غيره من أقسام 
الأأكبر أوطبل الخرك "كناو الاسعاء المسفمل وغيرو على الأقوف: 


البحث السادس أنه لا بلزم غسل الخبث قبل الدخول فى الوضوءء أو الأغسال الغير الرافعه, 


و إِنّما اللازم غسله عن الجزء قبل غسلهء و أمّا الرافعه فلا ينبغى التأمّل فيما عدا الحيض و النفاس و الجنابه فى أنْ حكمها ما مرّ و 
أمّا غسل الجنابه و الحيض الذى غسله و غسل الجنابه واحدء و النفاس الراجع إليه؛ ففيه وجهانء و الأقوى عدم اشتراط ما يزيد 
على غسل الجزء قبل الدخول فيه. 


و أمًا عسل المت فلا بد فيه من الغَسل قبل الشروع فيه» و مقتضى ذلك لحوق غسل 


١١0 ص:‎ 


الجنابه به؛ للأخبار (1) الدالّه على ذلكك, و لأنّ المت بحكم الجنبء لكن شمول المنزله لذلك و العمل على الأخبار المخالفه 
لظلاهر المشهور المعارضه لنفى البأمن عن الوقوق على المتتجس».و بظاهر الإطلاقات محل نظر. 


و تستوى العيتئه و الحكميه فى حدٌ المنفعل من الماء» و يقوى الاكتفاء بالتداخل فى القسم الثانى فى غير المنفعل بعد زوال 
العين. 

البحث السابع لو تمكن من ماء بكفى لبعض الأعضاءء أو لبعض أبعاضها دون بعضء لم بلزمه استعمال الماء فيهاء 

مالم يكن منتظراً للإتمام من دون فوات شرطه كالموالاه فى الوضوءء و يجرى مثله فى التيمّم على الأقوى» و يجرى الحكم فى 
وضوءات السئن و أغسالهاء كما يجرى فى واجباتها. 

ولو احتمل حصول المتمّم قوى جواز الدخولء و الأحوط خلافه. 


و لعدم حصول تمام الغرض (1) فى آحاد أغسال الميّت يحتمل ذلكك و أن يأتى منها بالممكن. و الأقوى السقوط مع تعذّر 
البدل 80 


والقاقى ادا الأغسال فلا ييف الفكك فى عدم فائده الاستعمال» فيكون المرجع إلى التيمم. 


وفيما حكمته التنظيف من الأغسال و غيرهاء يحتمل حصول بعض الأ-جر بفعل بعض ما يترتّبٍ عليه بعض حكمته من دون 
احتسابه بعض عباده. 


البحث الثامن فى أقسام التراكيب» 
و هى بأقسامها جائزه» سوى أَنّه لا تتركب طهاره مائيه مع 
-١‏ انظر الوسائل ؟: 28١‏ أبواب غسل المت ب ١ح‏ هه وب #ح ١و‏ 5. 


"- فى ١١س‏ اء (م): العزم. 
7- فى «ح) زياده: وهو الأقوى و يجمع بينه و بين البدل. 


١١8 ص:‎ 


ترابيبه لا تبعيضيه و لا كليهء فلو كان عليه غسل غير الجنابه» و قَدّر على ماء الوضوء دون الغسلء لم يجز له الوضوء ثم التيمم بدل 
الغسلء لا على نحو تركب حكم آحاد الأعضاء و أبعاضهاء و لا على نحو توجهها على رفع حكم حدث واحد؛ لأنّ الوضوء فى 
مثله ليس له استقلال فى رفع الحدث الأصغرء بخلاف الغسلء فإِنّ له استقلانًا فى رفع الأكبر بخلاف العكس, إذ لا معنى لارتفاع 
الأصغره و بقاء الأكبر, و لا لاستناد رفع الأصغر إلى المركب من الرافع و المبيح من التيمّم و يبقى حينئذٍ حكم الأصغر مستقّلا. 


فيجوز التيمّم بدل الوضوء بعد الغسل لا قبله؛ لعدم الاستباحه به مستقلا قبله» كما أَنْ الوضوء لا استقلال له مع غسل الجنابه فلا 
معنى لبقائها )١(‏ مع الاستباحه و ارتفاع حكم الأصغر بالوضوء. 


وإذا حدث موجب الأصغر رفع حكم إباحه الأكبر. فلو تيمم عنها أو أحدث بالأصغرء أتى بالتيمم عوض الغسلء و لا يجتزئ 
بالوضوءء و لا يبدله و القول بتعدّد الجهه فى الإباحه فتبقى جهه دون اخرى هنا بعيد. 


نعم لو قلنا بالرفع اختلف الحكمء فرفع الحكم حيث يكون إحدى الطهارتين من الصغرى و الكبرى مائيه مستباحاً بهاء أو رافعه. و 
الأخرى تيمّما لا يضح من صوره الأربع إلا واحده. 


و فى غسل الجنابه للمبطون و المسلوسء مع مقارنه الحدثء و الانقطاع فى أثناء الغسل لو أحدث بعد تمامه احتمل إلحاقه 
بالرافع» و الأقوى خلافه» و فى الجمع بين الغسل و التيممم فى الآحاد و الأبعاض فى أغسال المت وجه. 


البحث التاسع فى أن الاستباحه بوضوء و غسل مستدام الحدث, و بالتيمم لها حذّ مقرّر فى الشرع لا يتجاوزه» بخلاف الرفع 
فإنّه لا حدّ له فيقوى لما ذكرناه القول بأنْ التيمّم و طهاره 


اق ١ح‏ زياده: إذ لا معنى لبقاء الأكبر. 


١١17 ص:‎ 


مستدام الحدث من المبيح لا الرافع؛ جمعاً بين الدليلين» و إلا لم يحدّ بحدّ؛ لأنّ المعدوم لا يعود لنفسه. و لم يحصل فى البين من 
رؤيا الماء» و ارتفاع الداء حدث جديد؛ لأنّ الأحداث محدوده؛ و لها أسماء معدوده. و ليس وجدان الماء و ارتفاع الداء من 


جملتهاء فهما مبطلان للحكم. لا مجدّدان للاسم, و بناء المسأله على مسأله عود الأعدام مما لا ينبغى ذكره فى هذا المقام؛ لأنَّ 
الأمور الشرعيه لا تبنى على الدقائق الحكمئه. 

خاتمه: فى الأحداث» 

اشاره 

وفيها أبحاث 

[البحث] الأوّل: فى ببانها مجمله» 


اشاره 


سيت بذلك لحدوثها أو لإحداثها حاله تمنع من الدخول فى بعض العبادات» (و تطلق على الأفعال و الانفعالات و الأعيان و 
الصفات عدميّه أو وجوديّه على اختلاف الوجهين» و قريب منها لفظ الطهاره. 

وفى بيان الحقيقى بالاشتراكك اللفظى أو المعنوى أو الملفق أو المجازى بحث طويل قليل الجدوى: و الظاهر أن الطهاره أصل 
لها) (1) و تسامى أسباباً و نواقض و موجباتء لتسبيبها و نقضها و إيجابها و هى على ثلاثه أقسام: 


القسم الأوّل: ما يترتّب عليه الوضوء فقطء 


وهو الحدث الأصغر وهوانانة امور 

أحدها: النوم. 

ثانيها: ما يغلب على العقل من جنون و سكر و إغماءء و زياده فرح أو هم أو غم أو خوف أو دهشه و نحوها. 
ثالثها و رابعها و خامسها: الريح و البول و الغائط. 


سادسها: الاستحاضه القليله بالنسبه إلى جميع الصلوات. 


سابعها: المتوسّطه بالنسبه إلى كلّ صلاه تقدّمها فى ذلك اليوم صلاه تقدّمها غسل» 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


ص: ١18‏ 
و هى بالنسبه إلى المستمرّه من أوَّل اليوم إلى أخره أربع صلوات من الظهر فما بعد. 


ثامنها: الكثيره بالنسبه إلى كل صلاه لم تترئّب على صلاه ذات غسل» و هى فى المستمرّه صلاتان: العصر و العشاء. 
القسم الثانى: ما يترتّب عليه الغسل فقط» 


وه الطاءه وعد فاء اقلت أواتفيقت إلى غيرها من الأحدات. 


القسم الثالث: ما يترئّب عليه الوضوء و الغسل معاً 
أوّلها و ثانيها: الحيض و النفاس. 


ثالثها: الاستحاضه الكبرى بالنسبه إلى كل صلاه لم تترتّب على صلاه ذات غسلء و هى فى المستمرّه ثلاث: الصبح و الظهر و 
البكريية 


رابعها: الاستحاضه الوسطى بالنسبه إلى كلّ صلاه لم يسبقها ذلك اليوم صلاه بغسلء و هى فى المستمره؛ الصبح فقط. 

خابهاة م المقك فيذه أزيعه عفر حتفا 

(و يشترط الاعتياد فى حدثيه الأحداث الخارجه. دون خبثيتها. وفى علامات البلوغ وجهان. و ضروب آحاد النوع طلقا و 
الأنواع من الأصغر كاحاد الأكبر» بحكم حدث واحدء بخلاف أنواع الأكبر, فإنّ الطهاره فيها عبادات مختلفه بخلاف ما تقدّم) 
لكك 

البحث الثانى: فى بيانها مفضّله» 


اشاره 


وقد تقدّم أن ضروب الحدث الأصغر ثمانيهء و لا ينبغى التعّض لثلاثه منها هناء و هى الاستحاضه بأقسامها الثلائه؛ لأنها سبج 
ء بيانها بحول الله تعالى فى أحكام دماء النساء فينحصر البحث فى خمسه منها. 


أوّلها: النوم الغالب على حاسّه السمع» أو حاسّه البصر» 


لتلازمهماء و إذا صبحت سامعه واحده؛ أو باصره» عع الشف ند عدا اقزر مد ع اي الذوق و الشمٌ و اللمسء و لذلكك لم 
يكن عليها مدار. 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


ص: 118 


و هو حاله تعرض للإنسان من استرخاء أعضاء الدماغ؛ من جهه رطوبات الأبخره المتصاعده بحيث تمنع الحواس الخمس الظاهره 
عن الإحساس. و الغلبه تعمّ التحقيقيه الحاصله مع حصول المنظور و المسموع. و التقديريّه بفرض وجودهما مع عدمهماء أو لفقد 


و الجامع بين الصفتين (و الاثنان على حقوء مع الحكم بالوحده. يعتبر المسامع و العيون الأربع» و الظاهر الملازمه؛ و مع الحكم 
بالتعدّد يسرى الحكم إلى الأسفل على إشكال) (5). 


و المدار على مسمّى النظر و السمع عرقاً. 
ولا-فرق بعد تحققه بين العارض خال الاستلقاء على القفاء أو أحد الجانبين» و العارض حال الجلوس. و القيام و المشىء و 
الركوب مع الاجتماعء أو الانفراج (7) أو الطول أو القصر. 


وهو حدث فى نفسه؛ علم أو احتمل صدور حدث آخر منه» أو لاو كان حدثيته لغلبته على العقل» و ربما جعل مع القسم الاتى 


و المدار على الغلبه بالنسبه إلى الطبيعه البشريّه دون ملاحظه القوه الإلهته. 


فنوم النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلم نوم و إن بقى إحساسهه و ربما يدخل فى التقدير بفرضه كآحاد الناس» و لا يبعد إلحاق 
الأثمه عليهم السلام به. 


و لا يحكم به إلا مع اليقين أو الظنّ المتاخم معه» فلا عبره بالسنه و لا بسقوطه و لا بتطأطؤ رأسه أو انخفاضه (5) أو رؤيا أشباه 
(0) تشبه الأحلام» أو علوٌ النفسء أو سكون الأعضاءء أو التكلم بالخرافات. 


-١‏ فى «ح) زياده: فى واحده أو اثنين. 
؟- ما بين القوسين ليس فى «م)» لس ). 
'- فى «س) ((م): الانفراد. 

*- فى ١س‏ )ء (م): انخفاض أسة: 


6- فى الح): أشياء. 


١ ص:‎ 

ثانيها: كلما غلب على العقل 

من جنون أو سكر أو إغماء أو شدّه خوف أو مرض أو فرح أو ألم أو همّ أو غم أو دهشه أو نحو ذلك مما يغاب على العقل» 
فارتفاع العقل وحده من الحدث الأصغر كما أنّ ارتفاعه مع الروح من الأكبرء و يعلم بالآثار أو بالغلبه على الحواس. 

و تغنى حاسّتا السمع و البصر عتما عداهما تحقيقاً أو تقديراً ()» ولا يكفى الاحتمالء بل لا بدّ من العلم أو الظنّ المتاخم معه. 
ولو أخبره عدلان أو عدل واحدء و لو امرأه قبل الخبر» و مع التعارض يبنى على الترجيح, و مع التساوى يحكم بالحدث. 


و يعتبر زوال العقلء أو بطلا-ن تصرّفه. فالمبهوت و هو الواسطه بين العاقل و المجنون» و من طرئ عليه بعض ما سبق, مع بقاء 
عقله و ذو العقل الناقص لا يحكم عليه بالحدث. 


و هذه أحداث فى نفسهاء فيحكم بنقضهاء و إن علم بعدم غيرها من الأحداث. 
ثالئها: الريح الخارجه من المعده» 


لا من الهواء المجتمع فى حلقه الدبر» و علامتها إمّا النتن» أو حصول الصوت الحاصلين باقتضاء الطبيعه و مقتضى العاده. 
و فاقدا حاسّتى الشمٌ و السمع يقدّران, أو يتعرّفان من حضرء و فى لزوم السؤال حذراً من تعطيل الحكم دوه هه قرم 
وقد يعلم الخروج من المعده بحصول الانتفاخ أو القراقر فى المعده أو قوّه خروجه. 


و على كل حال فالمدار على العلم؛ أو الظنّ المتاخم معه. من أىّ طريق حصلاه؛ و المدار على الخروج, فلو تحرّكت من محلها و 
لم تخرج فلا اعتبار لها و إن قاربت المخرجء و أن يكون من الدبر لأمن الفرج أو الذكرء و لا من جرح مع عدم اعتياد الخروج 
منه (7) إلا مع انسداد المخرج الطبيعى» أو مكثوريته و إن حصل فيها أحد الوصفين. 


ولو اعتيد خروجها من غير الطبيعى كان خروجها منه كخروجها منه» سواء كان 


-١‏ فى اح زياده: و يقوى مراعاه الصوره فى الإغماء و نحوه فى حقٌّ النب صَلَّى الله عليه و آله و سلم و من حكمه كحكمه. 
-١‏ فى (ح): منها. 


١١١ ص:‎ 


فوق المعده أو تحتهاء حتّى لو اعتيد من الفم على إشكالء و لو تحرّكت ريح فخرجت من المخرج. و لم يعلم كونها من المعده. 
فلا اعتداد بهاء و لو استمرٌ الريح جرى عليه حكم المسلوس و المبطونء و لو أمكنه حصره. أو مدافعته من غير ضرر بعد دخول 
الوقت و فقد الماء وجبء و يكره فى مقام الاختيار. 


رابعها و خامسها: البول و الغائط, 


فإنّهما من الحدث الأصغر دون ما عداهما مما يخرج عن العوره ممما عدا الدماء الثلاثه (1) على التفصيل السابق من نواه أو 
حصاه» أو حيوان» أو تلدوهااخير ملطيقه بهماهء أو دواء أو دم أو رطوبات من مذى خارج بعد الملاعبه؛ أو شبهها أو وذى خارج 
بعد البول» أو ودى خارج بعد المنىء أو قيح أو بلغم أو صفراءء أو حقنه جامده أو مائعه لم تتغر بما يلحقها باسم الغائط» و لا 
خالطها منه شى ء» أو نحوها غير ممتزجه بأحدهما. و لا عبره بالشكك. 


البلوغ (5 فإنٌ مدارهما على ذات الخارج دون الخروج و المخرج. 


و المخرج إن كان أصابا كفى فيه الخروج و لو مرّه واحده؛ فاعتياد غيره لا ينفى حكمه. و إن كان معتاداً بالعارض حتّى صار 
مخرجاً ثانياً لحقه حكم الأصلى مع انسداد الأصلى و عدمه و مع بقاء اعتياده و عدمه» و مع خروجه من تحت المعده أو فوقها. 
حتّى الفم على إشكالء و إلا يكن معتاداً بالأصل و لا بالعارض فلا مدار عليه» سواء كان فوق المعده أو تحتهاء مع عدم انسداد 
الطبيضن, 


و الظاهر أنْ الاعتياد هنا ليس كاعتياد الحيض (*) يثبت بالتكرار و لو مرّه ثانيه» بل الظاهر هنا كون المدار على التكرار مراراً 


-١‏ فى النسخ زياده: للمستحاضه. 
-١‏ فى «ح)» زياده: على نحو ما مرّ و فى البناء فى ذوى الحقو على المصدر أو المخرج وجهان, 
دفي احا زياده: و. 


ص: ١١١‏ 
و لوانسدٌ المعتاد بالأصل فخرج منه مرّه كان حدثاًء و فى المعتاد بالعارض إشكالء و لا يبعد إلحاقه بالأصلىء و لو انسدّ الطبيعى 


فانفتح طريق آخر عمل عليه و لو انفتح طريقان عمل على الخروج من أَيّهما كان. 


ولو تعدّدت المخارج و منها طبيعى و غيره؛ أو فيها معتاد بالعارض و غيره» و اشتبه الخارج لم يحكم بالحدثء و يحتمل البناء 
على الطبيعى؛ لأنّه الأصلء و البناء على الظاهر فى الترجيح للمعتاد بالعارض فيحكم به. 


ولو خرج شىء من الغائط منفردا أو مع لحمء ثم رجع إلى الباطن من دون تلطخ بشىء من الظاهر قوى القول بثبوت الحدث» و 
عدم وجوب طهاره الخبث. و أمّا لو انفتح الدبر بحيث بان الغائط فى باطنه فلا حكم له. 


والو فنك فى التخارج أنّه من أحدهما أولاء بنى على العدم, إلا فيما يخرج من محل البول من الذكر قبل الاستبراء. 


ب 


و ليست الردّه المخرجه عن الإسلام أو الإيمان بحدث (1)» فمن ارتدٌ متطهّرا ثم عاد إلى الحقّ بقى على حكم طهارته؛ و لو ارتدٌ 
فى أثناء الطهاره و لو بين أفعال السئن فعاد بنى على السابق مع عدم فوات الموالاه على إشكال. 


هذا إذا كان ملَياً لا فطريًا إن كان رجلَاء و إن كان امرأه اتّحد الحكم فيها (5) فيهماء و الظاهر إلحاق الخنثى و الممسوح بها. 


و كلما دخل فى المعده و خرج باقياً على حقيقته يبقى على حكمه السابق من مائع أو جامد, مع الخلوَ عن الخليط» و إن استحال 
إلى الغائط أو غيره جاءه حكم ما استحال إليه. 


ولو أدخل إصبعه مثلًا فأصاب الغائط فى باطن الدبر فإن خرج ملوّثاً ولم يصب الظاهر أحدثء و غسل الملوّث من غير استنجاءء 


و إن خرج غير ملوّث فلا حدث 


-١‏ فى «ح) زياده: ولا دوام الطهاره بعباده تستدعى نيه» بل أثره كأثر طهاره الخبث. 


؟- فى لح زياده: و. 


ص: 17 


ولا خبث, ولا استنجاءء؛ و إن خرج ملوّئاً و أصاب الظاهر جمع الثلاثه. 
البحث الثالث: فى أحكامهاء 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
أحدها: أنه لو علم وحده الحدث و شك فى موجبه. 


فإن كان متّحد الصوره (و كانت أسبابه متعدّده لكنّها لم تكن مؤْسّسه بل مؤكده راجعه إلى حكم الواحد كأنواع الحدث 
الأصغرء و أحاد نوع من أنواع الأ-كبر» فلا تعدّد فيه. و إن كانت مؤْسّسه و لموجباتها أحكام مختلفه كأنواع الأكبر. و جهل 
التعيين» و لم يمكن استعلامه) )١(‏ اكتفى بالواحد. و نوى ما فى الواقع؛ (و إن أمكن استعلامه احتمل ذلكك لأنّ التنويع فى 
الموجب دون الموجب و ليس بعباده» على تأمّل فيه) (1). 


و إن اختلفت الصوره تعدّد الموجبء إلا أن يقضى الأصل بتقديم البعض. 


(و فى وجوب الجمع بين الأقسام المختلفه قوّه. على نحو الدوران بين التعدّد و الوحده. و بين العفو و خلافه فى غسل الخبث) 
(10) و قد مرٌ الكلام فيه. 


ثانيها: أن رفع الأحداث بجملتها مستحبٌ لنفسه» 


مع قطع النظر عن الغايات؛ و يقوى إلحاق الاستباحه المائيه به فإذا توقفت عليه غايه مستحبه أو غايات تعدّدت جهه الاستحباب 


بتعدّدهاء و إن كانت واجبه اجتمع (4 وصف الوجوب و الاستحباب معاء و إن غلب عنوان الإيجاب عنوان الاستحباب. 
ولا يعتبر تعبين الغايه» و تجزى المعتينه عمًا عداهاء و مع اشتراط عدمه فيه» فيه ما فيه. 
ثالثها: لو حدث فى أثناء الوضوء أو غيره مما يرفع الحدث 


أو ما يبيح ممما عدا المستمرٌ حدث مجانس بطل ما عمل رفعاً و إباحة» و أعاد من رأس. 


والأخدات المعريات تسن واعدوو 01 الكربات نكل صنت بحس عق هده إلآ ال رسا عمل السضن نو التفاس سا 


واحداء فلو حصل من أفراد ذلكك الصنف فى ضمن 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 
*- فى «ح) زياده: أثر. 


ص: ع١‏ 


طهارته بطل المتقدّم و أعاد. و إن حصل من غيره من أصغر أو أكبر فلا يفسده سنّه كان أو فرضاً سوى غسل الجنابه فإنّه يفسده 
و إذا أتى بها مرئّبه وجب تقديم غسل الجنابه؛ إذ ارتفاع حكم الأصغر مع بقاء الأكبر لا-وجه له كما مرّ لأنها ترفع بعض 


ملزوماته» فيحكم بارتفاع لازمها كما سيجىء بعد ذلكك. 


رابعها: أن العالم بعدم الماء أو فقد الطهورين أو تعذّر الاستعمال عقلًا أو شرعاً إلى آخر الوقت إذا كان على طهاره و لم يكن وقت وجوب 
الغايه داخلًا جاز له إراقه ما عنده من الماء» 


أو البعك عقو عمال الأسيات السمكةة ميف وجا لاقل الحدثك أصغر كان أو أكرا»سباعا أو غير ويخان له تقد الرصول 
إلى مكاة ققد كه التايررين لاعن خسوسي الاتشاره وما ووه مقا ضاق ولكم يسمول بعلن الكراهة. 
ونا كاعد مشو ل ارقو اكه اتحياك الناء | تعيلة از كين الحدكة إلى ا سان دق غير شيروارة عي 


ولا يمنع من الجماع قبل الوقتء مع استمرار المانع و خوف الضرر من استعمال الماء» و لا يتبدّل حكمه فى العمد على الأقوى. 
وها رسيا انال طلى جاكقه خن عفر لل كله 


و تسريه الحكم إلى ما بعد الوقت فيه؛ فيه قوٌه و فيما عداه ممما مرّ وجه ضعيف. 


ولاعن مس المت إذا خيف فساده؛ و توقف تغسيله أو دفنه عليه. 
خامسها: أنه لا يجب تنبيه النائمين» أو الغافلين بعد العلم» أو الجاهلين بالموضوع على الأحداث 


و إن أرادوا الدخول فى الصلوات المفروضات أو المسنوناتء إلا فى عباده مت قد استأجر عليها الولى أو الوصىء أو التزام 
المولى بحمل عبده على عباده بملزم من نذر و نحوه؛ و نحو ذلكك, فَإنّه يازمه التنبيه فى باب الحدث و نحوه من الشرائط 


الوجودنه. 


و يجرى فى سائر التكاليف سوى ما يتعلق بالأعراض و الدماء و ما يلتحق بها مما تعلق 


١16 ص:‎ 


غرض الشارع بسلب الوجود عنهاء و إن لم يتعلّق الخطاب بهاء و فى الأموال بحث. 
سادسها: أنَ الغايات المرتبطه برفع الحدث أو الاستباحه يبقى حكمها ما دامت الطهاره أو الإباحه انُصلت أفعالها أو انفصلت» 


و أمّرا ما يترنّبٍ على أسباب أخر كأغسال الأفعال و وضوءاتها فيعتبر فيها الاتصال )١(‏ بحسب حالها إلا فيما نصّ على توسعتها 
كد 


سابعها: أن الحدث الأصغر سبب واحد» 


وليس لكتراعة ولا -لآحاده خصوصته. فلا يتعدّد بالتعدّد؛ و أمًا الأكبر فلا يتعدّد حكمه بتعدّد الآحاد. و لكن يتعدد بتعدّد 
الأصناف. و لا تنافى ذلكك جواز التداخل. 


ثامنها: أنه لا بجوز رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأكبر» 
تاسعها: أن مستدام الحدث يرفع حكم ما تقدّم على تأمّل فيه 


ولا يرفع حكم ما صاحب أو تأخَرء فبناؤه على الاستباحه دون الرفع. و قد يقال بالرفع فيهما إلى تمام العمل» و العدم فيهما هو 
المذهب: و إِنما هو إباحه محضهه و لعل هذا هو الأقوئى. 


عاشرها: لو دار الحدث بأقسامه بين اثنين فما زاد. 


كان كالدوران فى التقيّه و الاجتهاد. أجرى كلّ واحد على نفسه حكم الظاهر (), و لا يحكم على واحد بحكم الحدث إلا فى 
مقام لا يتم الغايه إلا بطهارتهما مع كائتمام أحد الاثنين بصاحبه فتفسد صلاتهما مع وجوب الجماعه كما فى الجمعه؛ و تصحٌ 
صلاه الإمام فقط مع عدمه. و عدم الاقتران بالتيه» و كذا معه على تأمّلء و للحكم بصبحه الصلاتين معاً وجه. 


و مع الزياده بقوع الجواز مطلقاء على إشكال يترئّب على احتمال إجراء حكم مسأله المحصور. 


و الاثتمام بهما مع مع اختلاف الفرضين أو بعض الفريضه يقوى جوازه. 


0 حق بهم | كدات المرتبطه 
0 اله 2 
أ ما لحو من َ 
ث أ الأغسال او 5 / 
١‏ المترتّبه كمالها الوذ ءا او 
ح) زياده: على الصور من 3 على الرصيو 
كفي رياد 7 الاتصال. 7 5 
يبعض الأفعال فيعتبر في كرار العمل المرتّب عليها مع قلته و وحدتها. 
ا دح زياده: ولا نان بتكرار لمر : 0 
و 1 3 أنّه: الطاهر. 


١" ص:‎ 


و كذافى الاحتساب فى عدد الجمعه و العيدين» فيحتسب الاثنان بواحد. و الثلاثه باثنين» و هكذا. و فى احتساب الواحد منهما 
إشكال. 


و لو صلا مع إمام فأغمى عليه لزمهما الانفراد مع الانحصارء و لا يجوز أن يأتم أحدهما بصاحبه. 


ولو نذر أو وقف على المتطهّرين أو الطائفين وجوباً أو المصلين مع البناء على ثبوت الشرعيه و الوضع للصحيح, أو الحكم بأنّه 
للقابل للإبراده أو الفرد الأكمل أعطى الاثنان سهماً واحداً و الثلائه سهمين» مع عدم الطهاره مجدّداًء و يشتركان على طريق 
الصلح الإجبارىء أو )١(‏ يقرع بينهما على اختلاف الوجهين؛ و يحتمل حرمانهما حتّى يتطهّرا معاء فيأخذا سهمينء أو أحدهما 
فيأخلاسهما ذوق الأخر و لأخذهما السهمية عمسل رجه 


ويمكن إعطاء كل منهما سهماً لصاحبه (1) تامرا مكرّراً مع التساوى من كل وجه. فيحصل التشريكك بالسويّه فى واحد على 
طريق الإجبار» و لا يكون من التردّد فى التي و مع الاختلاف أو الاشتباه يقرع على الزائد أو يصلح (2) بينهما جبراً. 


ولا يموق الرصصب و الر كا امباهيا ابن فى الماسيل كل اق براضدوى بتسنماة الج دعن تيدف قدو المستعدة 1و 
أَخَذاك أقل الأجرفيع أو يقترعان للحكم ببنهما أو مع المستأجر وجوه. و لا يجوز احتسابهما اثنين فى تحمل الولايه» و هكذا. 


ولو كانت جنابه من حرام لم يجز مساوره مجموع عَرَقيهما فيما يشترط بطهاره الخبثء و لا استئجارهما معاً على كنس مسجدء 
أو قراءه عزائم مثلًا فى محل المنع مع (5) بقائهما على حالهماء للزوم الغرر ما لم نقل بالاكتفاء بالصوره؛ و لا حملهما على ذلكك 
مجتمعين: و فى المفترقين إشكالء و يزداد الإشكال فى الأخير. 


.في ٠س‏ ا)ء (م): و. 
"- فى هامش الحجريه زياده: سهم الشريكك. 
*- كذا فى النسخ و لعله تصحيف يصالح. 


ع- بدله فى الح): بشرط. 


١717 ص:‎ 


و فى جواز ذلك بالنسبه إلى الواحد وجهانء من عدم الحكم بالحدث, و من الإلحاق بالمحصور. و الأوّل أوجه. و حكم التعدّد 
يعلم من حكم الوحده. 
ولو رأى أحدهما أثر الحدث منسياً أو غيره فى شىء مختصٌء ثوب أو غيره» و لم يبلغ حدٌّ القطع فلا شىء عليه» و الأحوط 


التجتب. و فى تسريه كثير مما مرّ إلى غير العبادات و إلى صوره اختلاف التقليد و الاجتهاد وجه قريب. 


حادى عشرها: حكم الاثنين على حقو واحد» 


الثابت تعدّدهما بعدم اجتماعهما على اليقظه دفعه إذا بها معاء و قد يلحق جميع ما أزال العقل؛ و فى إلحاق السنه أو الغفله وجه 


وهما بالنسبه إلى الحدث الواقع من المحل المشتركك كما يبخرج من بول أو غائط أو ريح أو من دم النساء محدثان؛ لأنّ الأقوى 
البناء على المخرج دون المصدر كما مرٌ. 


و فيما يكون تسبب فى الأعالى من نوم أو مس ميت بها أو سكر أو إغماء إن اختصٌ بأحدهماء اختصٌّ بالحدث؛ و إن اشتركك 
بينهما اشتر كا. 


ثم يشكل الأمر إذا تدافعا و تمانعاء أحدهما طالب للطهاره؛ و الآخر مانع» و قد مرّ تفصيل حكمهما. 
ثانى عشرها: إذا بان الإمام محدثاً بعد الفراغ» متعمّداً عاصياًء أو لا صخت صلاه المأمومين» 


و إن بان فى الأثناء انفردواء أو ائتموا )١(‏ بغيره» و لو بان عند بعض دون بعض لحق كلا حكمه. و إذا تقدّم البيان ترب العصيان. 
و الأقوى حينئذٍ البطلان. 


ثالث عشرها: أنَ الأحداث الواقعه من الصغار يتعلّق حكمها من المنع عمًا يتوقف على رفعهاء 
وعوبا أر قدا على ااعملففك الورحييه بالأرلاء مظلناء والااحظات عه إلى عبن المضزة و أغا المي تترحة الغطات ايشا إلنه 


-١‏ فى ١م‏ أتموا. 


ص: ١78‏ 
رابع عشرها: إذا وجد فى الثوب المشترى بول أو غائط أو أحد الدماء الثلاثه أو سمع صوت ريح أو شمّت رائحته» 
و دار بين ما زاد على الواحد» جرى فيه حكم وجدان المنى فى الثوب المشتركك. 


خامس عشرها: أحكام التخلى: 

اشاره 

والمراد ما يسمّى تخلياً بخروج البول أو الغائط» دون غيرهماء على أىّ حال كان قائماً أو جالساً أو نائماً على نحو العاده من 
المخرج الطبيعى مطلقاء أو من غيره مع الاعتياد. 


فلو تقاطر البول منه» أو الغائط جالساً أو لاء لسلس أو بطن أو غيرهماء أو خرج منه حيوان أو حجر أو نحوهما ملطخاً بالعذره أو 
خرج منه قليل لا ينصرف إليه الإطلاق لقلّته» أو خرج من غير المخرج الطبيعى مطلقاً بأقسامه مع عدم الاعتياد» أو أخرجه الغير 
باله» أو جذب إلى الباطن قبل الانفصال عمداً أو سهواء اختياراً أو اضطراراً فلا يسممى متخلياء و اختلاف الأخبار منرّل على ذلكك» 
و يحتمل اختلاف الحكم باختلاف القصدء و فيه مقامات: 


أوَلها: أنه يجب ستر العوره عن الناظر حال التخلى كما فى غيره؛ 


فإنٌ العين تزنى و تلوط» و هى سهم من سهام الشيطان. 


وهى فى الرجل ثلاث: الدبر ظاهراً و باطتأء و الأخير أشدّ منعاً و الذكر ظاهراً و باطناً حتّى لو فصل عرضاً أو طولًا تعلق الحكم 
بموضع الفصلء و البيضتان يتعلق الحكم بهما كلا أو بعضاً لو برزا أو الحبل الرابط لهماء و ما أحاط بهما و ببعضهما و ما يربطهما 
مع انكشافها. 


و فى المرأه اثنتان: الدبر و الفرج ظاهراً و باطناء و الثانى أشدّ منعاً. 


و فى الخنثى المشكل أربع» و فى غير المشكل يقوى ذلككء و فى الممسوح من القبل فيخرج بوله من ثقب مثلا كمقطوع الذكر 
و البيضتين من الأصلء واحدهء و مقطوع إحداهما من أصله كالمرأه له عورتان» و الممسوح ذكراً و دبراً أو يخرج أذاه من محل 


آخر لاعوره له. 


ولو علمت ذكوريّته أو أنوثيته بوجه كائناً ما كان لم يلزمه ستر شى ء عن الممائل 


ص: ١19‏ 
و المحرم؛ و لا فى الصلاه و نحوها ممما يجب له ستر العوره على التقدير الأوّلء و فى المشكل يجب التستّر عن النوعين. 


و جميع ما بقى من العوره بعد القطع بحكم العوره؛ و كذا ما امتدّ منها بالجذب و إن خرج عن حدّهاء دون ما امتدٌ إليها و إن 
دخل فى حدّها. 


والمقطيصه خلى طني #البوصوله بو لوضارت تمادو تفرك سيا ذهب حكديادو الأحوط اليداقها. 


وما التحم بعد الانفصال يرجع إلى الحكم السابق» و يشترط بقاء الاسم فى المنفصل دون المتّصل على الأقوى فيهماء و يشتدٌ 
المنع فيما قرب إليها. 


ولا بدٌ من سترها فى الصلاه فريضهً أو نافله و فى سجود السهوء و الأجزاء المنسئه» و الطوافء و صلاه الجنازه فى وجه قوىٌ و 
عن كل ناظر ممائكما كان أو لا© محرماً كان أولاء من الوالدين كان الناظر و المنظور أو لا. سوى الزوج و الزوجه و المالكك و 
المملوكه مع بقاء (بضعها و ما فى حكمه فى يد مولاهاء و المحلله) )١(‏ إذا شمل التحليل العوره؛ و عوره من كان عمره خمس 
سنين ذكراً أو أشن ناظراً أو منظوراًء و الأحوط الاقتصار على الثلاث فما دون (1). 


و المحرّم مطلق انكشافها و لو بواسطه شفَافه» أو ارتسام بمرأه و شبهها مع التميز أو فى ضمن ما يشتبه لونها بلونه. 

ولا يجب ستر الحجمء فلا بأس بنظره من وراء الثياب» و نظر مؤف البصر بحيث لا يدركك سواه. 

ويجب تجنب نظر الحدود من باب المقدّمه. فإن فعل عوقب من جهه المحدود لا من جهتها. 

-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): جميع أنواع الاستمتاع لهء دون المملوك, و مالكه. و المالكه و سوى المحلّله للمحلّل له و 


المحلل له للمحللة: 
"- فى ٠س‏ )ء (م) زياده: مع انكشافهاء و لو مع واسطه شفافه. 


ص: را 


و مع الاضطرار إلى ناظر يحتمل تقديم المماثل» و فى ترجيح المحارم على غيرهاء أو بالعكسء أو المساواه وجوه. و من غيره 
يُحتّمل ترجيح )١(‏ المحارم؛ و يُحتّمل تقديم الأجانبء و الحكم بالتسويه فى البابين أولى. 


وفى وجوب تقديم المسلمه للمسلمه على الكافره وجه. و الأقوى خلافه. 


و يجب ستر البعض إذا تعذّر الكل» و فى تقديم القبلين على الدبرء و الذكر على البيضتين فى السترء و الأقلّ من الآحاد أو 


الأبعاض» وجه. 
و لواضطرٌ إلى أن يكون ناظراً أو منظوراً قدّم الأخير فى وجه. 


و بدن غير المماثل مما عدا الوجه العرفى و الكقّينء و قليلًا مما انٌصل بهما و بعض مستئنيات أخر عوره» يحرم النظر إليها. و 
يجب سترها على النساء و حبس النظر على النوعين» و يشتدٌ المنع فيما هو أدعى لثوران الشهوه. و بالنسبه إلى شدّه الرغبه على 
الأقوى» و ستر الحجم ليس بلازم إلا إذا دخل فى السفاهه. 


ولو نظر أو جامع مع العقد الفضولى قبل الإجازه ثم تعمّب الرضا عصى و عزّْره ولا حدّ فى الأخير إلا على القول بالنقل. 


والمسّ يجرى مجرى النظر» و ربما كان أقوى تحريماًء ولا يبعد تحريمه بالنسبه إلى الأطفال على الإطلاق مع استغنائهم عن 
المباشره. 


و يستوى الحكم فى عوره المسلم و الكافر حرببا أو ذمَيَء و الأنثى منهما على الأقوىء لقوّه عله المنع و أدلته المؤيّده بالحكمه؛ و 
موافقه الشهره» فالمخالف مؤوّل بما لا يخفىء أو مطروح. 


و القول بالجواز كالقول بجواز نظر السيّده إلى عوره مملوكتها و بالعكس فى غايه الضعفء و معذوريّه الناظر أو المنظور لا ترفع 
التحريم عن الأخر. 


و فى نظر العوره و لمسها من الاثنين على حقو بغير المشتركك فى غير محلّ الحاجه من الاستنجاء و نحوه إشكال. 


-١‏ فى النسخ زياده: ثم حذفناها لأجل استقامه المتن. 


ص: نا 


و لو دار الأمر بين النظر بواسطه كالمرآه و نحوهاء و بين النظر بغير واسطهه أو بين قويّه الكشف أو ضعيفته قدّم الأوّل من 
الأَوّلِينء و الأخير من الأخيرين. 

والو نظو | ولعي بز نوزاء تعيب كلد | عضت لعل 

و النظر إلى عوره الصامت و العوره المصوّره مع التلذّذ حرام» بل استحضار صورتها متلدّذاً كذلك. و يجرى مثله فى النظر 
و لو دار الأسمر بين تلويث ثيابه و بين المنظوريّه لوّث ثيابه و إن كان فى وقت الصلاه مضيقاً ولا ماء؛ و يجب الستر مع مظنّه 


الناظر و الشكك فيه؛ و الوهم القوى فى وجه قوىٌ. 


(و يجرى فى جميع ما يجب ستره؛ و فى حبس النظر تعيين العلم دون الإدراكات الأخر و لا يخلو من نظرء و يستوى فى عوره 
النظر جميع الجوانبء و فى عوره الصلاه ما عدا جهه الأسفل. و فى النظر الجائز من الوجه الجائز يقوى البطلان (1). و فى نظره 


إلى عورته يقوى القول معه بصحّته. 


و مجرّد الحجب عن النظر مجز فى حصول الستر عنه بظلمه أو بيت أو خيمه أو حفره أو نبات أو وضع يد أو حجر و نحوهاء 
ارا واضطرارا. 


بخلاف ستر الصلاه فإنّه يعتبر فيه مع الاختيار الساتر المعتاد» أو ما يشبهه بحسب هيئته» و يقاربه بحسب مادّته كالثوب المتّخذ من 
النبات و نحوه و مع الاضطرار يؤخذ بالأقرب فالأقرب) (7). 


و لو دار الأمر بين الاستقبال و الاستدباره و منظوريّه العوره استباحهما دونهاء و دار بينهما قوى تقديم الثانى. 


و الشعر و الفخذان و الكل (**) فضلًا عن مجموع ما بين السرّه و الركبه» أو نصف 


-١‏ فى نسخه من «ح) زياده: و فى نظر الجائز النظر أو المحرّم من الأسفل مع حصول مسمّى الستر وجهان: الصحه معه و 
البطلان» و الأقوى الثانى. 

"- ما بين القوسين زياده: فى ١ح‏ و بدله فى (م)؛ ٠اس):‏ و يستوى النظر من جميع الجوانب. 

*- الكمّل بفتحتين: العجزء انظر المصباح المنير ؟: 078 


١ ص:‎ 


الساق» لمت من العوره. 


و يجوز النظر للشهاده إذا توقفت عليه. و كان المشهود عليه ذا خطرء و للطبابه مع احترام النفس بمجرّد قول الواحد مع عدالته؛ أو 
انحصاره و حذاقته أو أفضايته» و حصول المظنّه بقوله. و صعوبه المرضء و مظبّه البقاء لأمن الحوادث بعد الدواء؛ و عدم تبسر 
(1) التوضّل إلى المعالجه إلا به. مع تقديم المماثل فى البابين. 


ولاايجب على الزوج المباشره 2 إمكان الاكتفاء بالمماثل أو المحرم لعدم (5) الغضاضه. ولذلكك لم يلزم بالتقبيل فى الولاده. 
و أمّا إذا توقف على مباشره الأ-جنبى ففيه وجهان: من جهه وجوب حفظ العرض و الغيره على الأهل فيجب, و أصاله العدم و 
البراءه؛ و لعل الأخير أقوى. 


المقام الثانى: فيما يحرم التخلى فيه 


(من غير فرق بين الطبيعى و غيره» من المعتاد و غيره» من القليل و غيره؛ و ربّما يفرّق لبعض الوجوه. فإنّ للقبح فيه جهات: 
منها: ما يترتّب على طبيعته. 

و منها: ما يعم النجاسات. 

و الها رانسكا: فيد لقعو ضاياك. 


والظاهر مح الخطات الأقجال السيسي لوجوة الأعيان كالتضاق وا الفقامة و الزلعق العكل واى إدخال التجاسة و تخرعا متنا نبي 
عنه فى المكانء اعتبار المباشره لأرضه أو ما يتبعهاء و لو قصد الفعل و لم يترتّب عليه الانفعال» ففى ترنّبٍ مجرّد العصيان بل 
الكفر فى محلو عندمه وتحهان) 1ل وهو أمور: 


منها: ما كان فى المواضع الوضرينة و الأما كن المعظطهه كالمساجد. عاميّةٌ أو خاصيةٌ؛ دون البيع والكناس على الأفرى» و إن 
قلنا بصححه وقفهاء و كالعتبات العاليات» 


ادف الح): يقين. 
حاف الح): مع عدم. 
"- ما بين القوسين زياده فى: ١ح).‏ 


ص: ١77‏ 
و ما اتّصل فيها من بنيان كرواق و شبهه. و ما أحاط به سور الصحن الشريف فى وجه قوىٌ. 


و يلحق بذلكك قبور الأنبياء السابقين؛ و الأوصياء الماضين, و قبور العلماء و الشهداءء, و ما انتسب من المقامات إليهم. و لا يجرى 
الحكم فى بيوتهم أحياءً لمن كان من أتباعهم أو من خارج مع الإذن. 


ولو تخلى فى مكان فهتكك بسببه حرمه الإسلام (كالبيت الحرام و القرآن و قبر النبى عليه و على إله السلام متعئّداً لذلكك 
الفعل» و فى هذا القسم قد يفرّق بين الفضلتين و غيرهما من نجس العين؛ بل بخص المنع بما إذا قصد بهما التخلّى لا من حيث 
كونهما نجسين. و قد يقال بأن فضله الدبر أدعى إلى هتكك الحرمه من فضله الذكر أو بالعكس فى غير بول الصبى. و قد يختلف 
باختلافهما قلَهَ و كثرة» فإنّ المقامات مختلفه) )١(‏ عارفاً بترتّب الإهانه متعمّداً لذلكك كان كافرأء و جرى عليه حكم المرتد مليا 
رجلا كان أو امرأه؛ و فطريّاً مع الانعقاد من أحد المسلمين من وجه حلالء أو مطلقاً إن كان رجًا. 


ولا يحكم بالقتل على الكافر المعتصم إلا مع الاعتياد أو الاشتراط. 


وإذ كاذ قبا نيك ديه حرم الأسناة قله ترج عن زرثة الأبنافه رذعل فن مكو باق طؤافق الإسلةه املد تقل ماله 


و لا صيام؛ و لا طاعه لربّه حتّى يتوب عن ذنبه. 


و لوقيل بقدل المسلم الملى الهاتكك لحرمه الإسلام من غير استتابه» و قشل الهاتكك لحرمه الإيمان بالتجرّى على هتكك حرمه 
سادات الزماق كذلكده نظراً إلى أن ذلكك أشل من مكف الحرمة بالينة» لكان قويا بحب المذاهت: 


ثم مراتب الأوزار فى هتكك حرمه المقرّبين لدى العزيز الجبار تختلف باختلاف قربهم إلى رتّهم. 


ولو كان المحترم ممّا يلزم فى المنع عنه حرج تامٌ على أهل الإسلام كالبلا.د المشرّفه و سائر الأماكن المحترمه كالحرمين 
الشريفين و كل حرم منسوب إلى خلفاء سيد الثقلين. 


١-ما‏ بين القوسين زياده ف الح). 


ص: ع١‏ 
فلا مانع مرخ التخلى فيها. 


ولا يلزم احترامها ما لم تلحظ شرافتها مع البقاء فى محالّهاء أو الخروج عن حدودها بقصد الاستشفاء بتربتهم» أو جعلها مشعراً 
للعباده كالتربه الحسيتيه» و لو أخذت للاستعمال فالظاهر عدم الإشكال. 


ثم بعد وقوع التخلى عمداً أو سهواً يختصٌ الفاعل بوجوب الإخراج مباشرة أو استنابةٌ» و يتعتّن مع العجز عن المباشره تبرّعاً من 
دون ترتّب ذل السؤالء أو بأجره لا تضرٌ بالحال» و مع الاشتراك فى الفعل يشتركان فى القربء و فى ثبوت أولويّته فله القيام به 


و منع غيره عنه إشكال. 


فإن امتنع جبره كل جابر لا سيّما الحاكم القاهرء فإن لم يكن )١(‏ أو لم يعلم؛ أو لزم الإهمال كان على الناس من الواجبات 
الكفائيه بدئيه و ماليه. 


و يجرى مثل ذلكك فى كل من حدث منه ما منافياً فى الاحترام من المحترمات من المكلفين و غيرهم, و يتعلق بالأولياء فى القسم 
الأخير» فيأمرونهم بالمباشره أو يستأجرون عليهم؛ و يستأجر عليه. مع امتناعه عليه و بعده عنه التى لا يرتفع وجوبها بمجرّد 
الشروع و إِنّما يرتفع به وجوب البدار إذا علم قيام الغير به» و كذا الحكم فى سائر النجاسات. 


وما يتوشف إخراجها على إخراجه من حصى أو تراب ففى حكم الكناسه؛ لا يترتّب على إخراجه سوى الثواب, و لا يجب 
ما يوجب الإ-خراج كإصابه غير المغلىٌ من العصيرء ثم يعرض له الغليان له قبل التطهير أو التخمير» ففى ترتّب وجوب الإخراج 
على الإدخال إشكال. 


و يجب البدار إلى الإخراج إلا إذا كان مشغولًا بما يحرم قطعه فإنّه يسرع إلى الاتمام ثم يأخذ بإزاله ما قضى بإزالته الاحترام» و 
كذا لو ضاق عليه وقت الصلاه أو واجب 


ادف (م)» الس): يمكن. 


ص: 1١7١6‏ 
آخر وجب عليه أن يتأخَرء فلو عصى فدخل فى العمل الموسّع مع سعه وقته» أو أطال مع الضبّق» و أتمّه عصىء و صح العمل. 


والظاهر أنّه لا تجب المبادره إلى أداء الدين للغريم المطالب حتّى يخرجها إن لم يترتّب عليه ضرر كثير بسبب التأخير» و يُجزى 
فيه الاستنابه متجاناء و بطريق المعاوضه مع من لاا وجوب عليه. 


ولو تعارضت عليه إزاله نجاسات فى عدّه محترمات أو فى واحد مع اختلاف مواضعه فى الفضلء و تعذّر الجميع, قدَّم الأفضل 
على المفضولء و شديد النجاسه على خفيفهاء و كثيرها على قليلهاء و مع الاختلاف يرعى الميزان. و لو تعدّر المزيل لها سوى 
الكافر مع يبوسته قوى جواز ذلك. 


و تستوى المحترمات من خصوص المساجدء و ما يلحق بها من الروضات جميع ما دخل فيها دخول الجزء أو شبهه. من أعاليها و 
أسافلهاء و جدرانها و أبوابهاء و محاريبها الداخله فى بنيانها. 


و نما تجب الإزاله مع الإصابه و التلويث فى الأرض أو ما يتبعها من حصر أو باريه و نحوهماهء و أمّرا مجرّد الكون فيها 


ثم إن كان حجراً أو مدراً و أمكن الغسل فيه بانٌصال ماء معتصم فلا بأسء و إلا قلع و أخرج و طهّر و ردّء و إن تعذّر و أمكن 


رشّه و تجفيفه بالشمس وجب. 
و فى هذا القسم و نحوه يترتّب الإثم على التيه و إن لم يتعقّبها الفعل كسائر التيات المتعلقه بالمحرّمات لمنافاه الاحترام. 


و منها: ما يتعلّق بالأمور العامّه كالمشتركات بين المسلمين بل المعتصمين مع دخول تجنّب ما يقتضى أذيّتهم أو يتعلق بحرمتهم 
فى شرطهمء دون الحريئيين مع اختصاصهم من الطرق النافذه و الأسواق و المقابر» و الموارد و المجامع التى وضعت لإجاله الآراء 
أو للأنسء و الأوقاف العامه من مساكن أ و مدارس أو رُبْط أو أبنيه فى الطرق أو فى غيرها أو حسيتيه أو محلّ وضع داراً للشفاء 
أو لتجهيز الموتى إلى غير ذلكك. فإِنّه يحرم فيها 


ص: م 


المعلى و لكا التجاياك القذازاف الكباه تلبات أو لغيره من توابع تلكك الأشياءء أو للمستعين مم الساكتيت أو النازليق أو 
العابرين» أو المستطرفين أو الجالسين, بتلوّث ثياب أو شم رائحه خبيثه أو بعث على زلق يخشى منه على المارّه إلى غير ذلكك. 


كما يحرم وضع الميتات فى مواضع تردّد المسلمين إذا بعنت على تأذيهم من شم رائحتها. 


و محل المنع موضع النفع ظاهراً أو باطناء و إن لم يكن ضرر فلا حذر و إن كره. لأنّ الأمور العامّه بمنزله المباحات بالنسبه إلى 
الانتفاعات ما لم تكن منافيه للأغراض المعدّه لها و المسبه لوضعهاء نعم لو جعلت مشروطه )١(‏ لزم الاقتصار عليها. 


و إذا تعدّدت الجهات اشتدٌّ المنع؛ و مع الاضطرار و التعارض يعتبر الميزان» فمن فعل شيئاً من ذلكك فى شىء من ذلكك وجبت 
عليه إزالته» و إذا امتنع جبرء و إن لم يمكن (5) فلا وجوب كفائيئ؛ لأنّ على الواجد أن يدفع عن نفسه الضرر. 


و إن كان خفيا و يخشى من الضرر المعتبر و ظنّ ترتّب الضرر على النفوس المحترمه وجب إبلاغ الخبر» و الظاهر أن للحاكم ثم 
عدول المسلمين إن لم يكن أن يستأجروا و يأخذوا الأجره منه إذا لم يحصل متبرّع عنه. 


و منها: ما يتعلق بالأملاءك؛ و فى حكمها الأوقاف الخاصّه. و الطرق المرفوعه. و حريم الأملاكك مع منافاه حقّ الحريم؛ فإنّه لا 
يجوز التخلى فيها إلا مع الإذن المعلومه بالنضٌ أو الفحوى. 
و فى الاغتناء عنها بمجرّد الاحتمال فى مستثنيات أيه نفى الجناح 0 و فى مسأله المارّه لو قلنا بها إذا دخل إلى محل الاجتناءء 


احتمال قوىٌ. 


ولا بأس به فى المواضع المسّسعه و إن كانت مغصوبه لغير الغاصب و مقوّميه و عمّاله فى المغصوب باختيار منهم للزوم الحرج 
العام فيسرى إلى الخاصء و فى الخربه الخاليه عن التحجير مع تردّد المسلمين إليه. 


-١‏ فى ١ح):‏ مشروطاًء و الأنسب ما أثبتناه. 
1- فى (ح): يكن. 
#دالاجنام عليكم أن تا كلرا بخ ترتكة أؤرت انكو التور: ا 


ص: ١73/‏ 
و فى محل أعدّ للأضياف أو للإيجار )١(‏ على المترددين؛ و لا سما فيما أعدّ للتخلى لجمع العذره للمزارع و نحو ذلكك. 


و من فعل بغير إذن شرعيّه و لا مالكيه فعليه الإزاله» و يجبر مع الامتناع» و يستأجر عليه مع تعذّر الإجبار» بل و مع إمكانه فى وجه 


قوى. 
ولو أذن المالكك له فى الابتداء» ثم منعه فى الأثناء ألغى منعه بعد البروز منه قبل الانقطاع على الأقوى. 


و مملوك الشريكك على وجه الإشاعه و لو بحضّه جزئيه حاله كحال المملوك الواحد المالك للجميع؛ لا يجوز التخلى فيه بدون 
إذنه فيه» من غير فرق بين الضارٌ و غيره» و بذلكك تفارق الأمور العامّه. 


و الظاهر أنه يجب على الأولياء فى المقامات الثلاثه تجنيب المولّى عليهم؛ و لو اضطرٌ إلى التخلى فيها لم يكن عصيانء و عليه 
الإخراج و الأجره (5) لو كان له أجره و لو جبره جابر لزمه الإخراج أو نذل الأجرفى انا السعرز فكنائز المكلفيق, 


ولو اضطر فى جميع ما مرّء و ليس بشخص معتبرء أو مطلقاً كما يقتضيه صحيح النظرء أحدث بثيابه و إن تعذّر غسلهاء مع ضيق 


المقام الثالث: فيما يحرم التوجّه إليه» و محله التخلى العرفى. 


و يحرم فيه استقبال القبله أى مقابلتها بما يسمّى استقبانًا عرفاً حال خروج الأذى مع القصد و بدونه؛ لجهه الكعبه و إن جلب عن 
التاوين تفن الأرفن إلى أعلن السمام 


فمن كان فى منخفض من الأرض أو فى أعلى الجبال يتحمّق فى حقّه الاستدبار و الاستقبال و بمقاديم البدن» و تخصيص العوره 
ضعيف. نعم يقوى القول بتحريم الاستقبال لها ( و حدّها حال خروجه لما يفهم من أخبار الكراهه؛ (5) من شدّه المحافظه 


-١‏ فى ١ح)‏ للاتجار. 

"- فى (ح) زياده: له. 

9- فى الح): بها. 

*- انظر الوسائل 7١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ؟. 


ص: ١7١‏ 
على تركه. 


و الظاهر تحققه بالصدر و البطن فقط فلا يرتفع بصرف الوجه أو اليدين أو الرجلين أو العوره أو المركب منهاء ولا يلبث بها 
كذلك. 


و كذا استدبارها إِنّما تثبت بالظهر دون الاستدبار بها فقط. و لو كان ممسوحاً أو كان مقلوب الوجه لم تتغئر الصفه. 


و يراد بالقبله الجهه. فإن عينها مشخحصه انّضح الحكم., و إن عينها مردّده بين جهتين أو ثلادث تجنّب الجميع, و لو تعلق الظنّ 
أحذها عو النظتر دو إن كان هرا قن افق و الندرب اتيياة أن الظاهر الباقله لا عدر للد إن كان عضرا 
فى الجميع سقط اعتبارهاء و القول بوجوب السؤال غير بعيد. 


و يختلفان باختلاف الأحوالء فالواقف و الماشى و العادى و الراكب و الجالس واحد. 


والمستلقى على قفاه استقباله على نحو المحتضرء كأن () يتوه وجهه و صدره و بطنه إلى السماءء و باطن قدميه إلى القبله» 
بحيث لو جلس كان مستقبلًا على هيئه الجالسء و النائم على بطنه يحتمل فيه ذلككء و الخروج عن الوصفين. 


و المضطجع بقسميه يوه وجهه و ظاهر قدميه إلى القبله» و حال استدباره يعلم من حال استقباله» و يكتفى بالصدر و البطن 
استقبانًا و استدباراً فى جميع الأقسام. 


والمدار على حال خروج الحدث أو إرادته» دون القيام للجلوس. و دون الجلوس للأخذ فيه أو للاحتياط فى الانقطاع, أو 
الاستبراء أو للاستنجاء» أو للاستراحه بعده. و إن كان الحو تركف الجميع. 


ولا يجرى الحكم على من سقطت منه بعض القطرات اتّفاقاً» و لا على المسلوس 


١-فى‏ ١ح)‏ زياده: أو عرف جهه قبله ما. 
-١‏ فى ١اح):‏ لا غير. 
بوك أثيتناه من «س)ء (م). 


1١7١9 ص:‎ 

و المبطون. ولا فى الخارج من غير الطبيعى أو العادئوى للاعلى المسرعة. 

و ممسوحا القبل أو الدبر مستقبلان و مستدبران. 

و لو دار أمره للاضطرار بين الاستقبال و الاستدبار رجح الاستدبار؛ أن الاستقبال أعظم قبحاً. 

و فى وجوب تجئيب الأولياء الصبيان مثلًا سما المميزين عن ذلكك وجه قوىٌ. 

و لافرق فى الحكم بين الصحارى و البنيان. 

ولافرق فى هذا المقام» و المقامين السابقين بين حال الابتداء و الاستدامه» فمتى علم بالخلاف وجب عليه الانصراف. 
و لو دار الأمر بينها و بين انتكشاف العوره رججح الستر. 


و الظاهر أنّ ملاحظه تركهما بالنسبه إلى مطلق المواضع الشريفه تعظيماً لا يخلو من رجحانء و لا يبعد رجحان تركهما فى كل 
فعل ردىء. 

و من جلس لخروج بلغم أو صفراء أو سوداء أو ماء حقنه أو دم خالص من الخلط بأحد الحدثين فليس عليه بأسء و مع قيام 
الاحتمال يقوم الإشكالء فينبغى المحافظه على تركك الاستدبار و الاستقبال التام» و الظاهر أن التحريم و الكراهه يشتدّان و 
يضعّفان بكثره المستقبل من العوره و غيرهاء و بكشفها و خفائها. 


و المتخلى فى بطن الكعبه أو على سطحها يلحقه هناكك حكم المستقبل هنا و المستدبر معاء و هو أشدّ قبحاً من المستقبل أو 
المستدبر خارجاًء و إن لم نقل به فى صلاه المختارء و حكم المستدبر؛ لاشتداد مخالفه الأدب. 


واف إلنفاق نعيد الراكن غلن الداتة أو قن الشفعه أو المناسى ميلا وجهاة ميان عل أنه قله فى التسومن أو لاء بل نه ندال 
القبله فى المعذور. 


ثم على أن الحكم هل يلح قبلته أو لاء بل تخصٌ القبله العامّه» و الظاهر الأخير. 


و فى صوره الدوران بين أنواع المحترماتء و الأسمور العامّه و الخاصّه. و الاستقبال و مقابله» و بين آحادها بعضاً مع بعض لا بدّ 


من مراعاه الميزان» و التمييز بين المرجوح. و ما فيه الرجحان من أىّ وجه كان. 


١6١ ص:‎ 

المقام الرابع: فى الاستنجاء» 
اشاره 

وفيه مطالب: 

الأوّل: فى بيان حقيقيته 


الاستنجاء من النجو بمعنى التشرّف و التطلع» أو العذره, أو مطلق ما يخرج من البطن بمعنى إزالتهاء أو من النجوه و هى ما ارتفع 
فين الأركن للجلوس عليه أو الاستتار به و لا يصدق فى اصطلاح الشرع أو المتشرّعه إلا على إزاله أحد الخبثين )١(‏ خالصين أو 
ممروجين 5 لا يخرجهما عن الاسمء الشارحيو هن المحلية الأصلتين» أو المعتادين» العارضين مع القصد أو مطلقاً على 
اختلاف الوجهين» بوجه شرعيّ أو مطلقاً على اختلاف الاحتمالين» من الخارج منهما قبل الانفصال عنهما (؟) لا بعده. عائدين 


إليه أو غير عائدين» إلا مع العود قبل الانفصال» من دون إصابه نجاسه من خارج فى أحد الوجهين. 


و يستوى هنا حكم التقاطر و السلس و البَطن و غيرها بالنسبه إلى ما يستنجى منهء فحكم (*) الاستنجاء فى نفسه و باعتبار كيفته 
وهائه و أحجارة وغيرها مب على تحقق هذه الضفات. 


الثانى: فى حكمه: 


وهو واجب لما يتوقف على رفع الخبث من الواجبء شرط لما هو شرط فيه من الغايات» مستحبٌ فى نفسه و لما يتوقف عليه من 
المستحات. 


وليس له مدخل فى نقض الطهاره الحدثيه؛ لأنّ الناقض الخروج لا التلويث؛ فيجامع وجود الأخبثين الطهاره و الحدث. 
و يجرى فى وجودهما فى العلم و الجهل بالموضوع أو الحكم أو النسيان ما يجرى فى باقى النجاسات. فلو توضّأ بعد انتهاء 


خروجهما من غير علم و صلى صحح وضوؤه و صلاته و مع العلم و العمد أو النسيان صحح وضوؤه دون صلاته. 


-١‏ فى الح): الخبيثين. 
؟- فى ١ح)‏ زياده: فى غير الغاسلين. 
9- فى (ماء ««س): إن أصابه فحكم. 


١١ ص:‎ 


و لو خرج الغائط يابساً غير ملوّث (1)» أو أخرج هو أو البول فى حقنه أدخل طرفها فى الذكر أو الدبر فلم يصب الخارج 
الحواشى لم يكن استنجاءء إذ لا نجاسه خبث و إن حصل الحدث. 


ل تدفى إعنايه التعراشى بواضدتها فالمكم بالإضابة أقرب إلى الاضنايةة كما لوا شك فى الخارخ آله هنهما أو عن ملطلخ 
يهما أو لأف وحيه قرئ: إلا أن يحكم الاستبراء بالتفى + عملا بظاهر السيرمة و الأحتياط بواتقيادى لذ بسر الشتك نالعاو 
كثير الشكك و يبنى على الفعل. 


الثالث: فيما يستنجى به» 
اشاره 

وهو قسمان: عام و خاصٌ. 
القسم الأوَّل الماء المطلق: 


و هو ما يدخل تحت إطلاق اسمه دون ما يخرج عنه لذاته أو لانقلابه أو امتزاجه بما يخرجه عن الاسم أو الاسمين؛ و مع الشكك 
و التساوى فى الصفه و لا عارضيْه و لا معروضيه يلحق بحكم المضافء و مع الاختلاف و الشكك يلحق بالمعروض على إشكال. 


و تطهير مخرج البول منه لا يكون إلا به و يدخل ماؤه فى حكم ماء الاستنجاء بشرط عدم التجاوز و الإصابه و الخليط و التغيير و 
كذا ما تعدّى من الغائط حواشى المخرج الطبيعى أو العادى و تجاوز العاده» فعلم أو شكك فى عدم صدق اسم الاستنجاء عليه 
ليس من مائه, أمّا ما حاذى المخرج فيجوز تطهيره بغيره مع الإمكان و إن لم ينفصل عن غيره؛ و كذا ما اختلط منه بنجاسه من 
داخل كالدم المصاحب لى أو من خارج منه» ف ره 


و خليط الطاهر لا يخلٌ من داخل كان أو من خارج و إن قضى الأصل بخلافه لقضاء الإطلاق؛ بشمول حكمه كغيره؛ لكثره 
مصاحبته و إن خرج عن اسمه. 


وما أصابته أو أصابت محله نجاسه من خارج و إن لم تتتصف بممازجته سواء قلنا باشتداد حكم النجاسه و المتنجسات مع إصابه 


مثلهما من المماثللاثة و غيرهاء أو هن 


١-فى‏ الح): متلؤّث. 


ص: ١7‏ 
خصوص المخالفاتء أو لاء لا يجرى فيه حكم الاستنجاء. نعم لو قلع المصيب و المصاب عاد حكم الاستنجاء من غير ارتياب» 
من غير فرق بين المائع و غيره. 


و إسلام الكافر بعد التخلّى )١(‏ قبل الاستنجاء لا يمنع عن الاستنجاء بغير الماء فى محل الإجزاء؛ و لو أصاب غائط غيره حين 
الكفر منع» و يستمرٌ الحكم إلى ما بعد الإسلام. 


و امتزاج ما يخرج من مخرج غير عادى و لا طبيعى كامتزاج الخبث الخارجى. 


و لا-فرق بين الورودين مع عصمه الماء: ورود الماء على المحلّ و ورود المحل على الماءء و ما ينفعل بالملاقاه من دون تغيير» 
فوروده على المحل شرط فى التطهير. 
ولو جلس حول ماء فأدار الماء من كفّه كفاه؛ لتحقّق الغسل بذلكك. و لا عبره بالرائحه: سواء علقت بالرطوبه الباقيه أو بالبدن» 


علم حالها أو جهل. 


وما يخرج من المقعده حدث مطلقاء و خبث بشرط الإصابه للحواشى. 
القسم الثاني: الخاصٌ بالغائط السالم عن التعدى» 


وعن الامتزاج» أو الاتصال بنجاسه من غير ذلكك الغائط. أو منه بعل الانفصال» أو متدجس به أو بغيره على إشكال. 


ولو كان الخليط فى ضمن الغائط فسقط قبل الاستنجاء و قبل إصابه الحواشىء أو ما بقى عليها طهر بغير الماء» و لو اختصٌ 
المصاب و الخليط بجانب دون جانب كان لكل حكم نفسه. 


(فجامع الشرائط من الغائط يطهر بغير الماء؛ و هو الأجسام القالعه للنجاسه مع وجود عينهاء أو الجاريه على محلّها مع عدمها مع 
أو رمل أو تراب أو خشب أو أعواد أو حيوان أو جزئه أو بعض البدن من كف أو قدم أو صوف أو شعرء أو خيوط؛ أو خرق من 


حرير أو غيره» أو قرطاس أو غيرهاء أو مختلفه» لكل مسحه نوع. 


١-فى‏ ١١س‏ اء (م): التغوط. 
؟- بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س:: ما عدا ما استثنى من غير الغائط مطلقاً مما لم يكن باقياً على المخرج خارجاً منه أو لاء و 
هو الأجسام التابعه للنجاسه أو الرافعه لحكمها. 


ص: ازشرذاا 


من طاهر بتمامه أو بجزئه الماسح على اختلاف الوجهين» لأنجس و لا متنتجس و إن كان يابساً بيابس بكر جزئه المطهر أو كله 
على اختلا.ف الوجهينء لا يستعمل فيه قبل؛ و إن كان طاهراً من أصله إذ كان فيه مطهّراً لجاف مع جفافه أو متمّماً للمسحات 
بعد زوال العين» أو بالغسل بعد التنجيسء و الظاهر عدم البأس بالتبييس و إزاله السطح النجسء أو جزء من جانب آخر. فمن 
استعمل جزءاً من بدنه أو من حيوان آخر بطل حكمه. فلا يستنجى به ما دام حت إلا أن يبدل ظاهره بباطنه على تأمّل. 


جافٌ احتياطاًء قالع للنجاسه بالفعل مع وجودهاء لا يلزق ولا يزلق» و بالتقدير مع عدمهاء و يقوى عدم الاعتبار فيه إن لم يعلق 


شىء منها فيه. 


مشتمل على عدد الثلاث؛ إذ هو أقلّ العدد ولا بدّ من إتمامه إن زال قبل تمامه» و إن لم يزل زيد فى العدد حتى يزول» و لو 
زال على الزوج ألحق به الفرد ندباً بثلاءث مسحات بها له أو به لها أو على التماسح؛ ولا يكفى مجرّد الوضع و إن ترئّب عليه 
النقاء» (و لا) (1) تعدّد الماسح دون المسح كما إذا مسح بالثلاث مع الاجتماع؛ أو تعدّد المسح دونه كذوى الجهات أو الطبقات 
إذا لم يتجاوز حدّ العاده فى العظم بالنسبه إلى هذا العمل. 

أمنا لو تجاوز كالأرض المبّسعه و النخل و الشجر و نحوها أغنى تعدّد الجهات فى التطهير. 

ولو كانت الأحجار أو الخرق مثلّا موصوله بواصل لا يخرجها عن اسم التعدّد حكم بتعدّدهاء و كذا الملتصقه على إشكالء و 
الأصابع إن جمعت فكالواحد,. و إن تفرّقت فكالمتعدّد. و لو وجب الماء فى (7) مسح الدبر و لم يوجد قيل: وجب المسح 


حنيى التجانبه ولك .و لس يعنن والاسيينا ذا ازيل العيكيو الأتن أى الفيعفتطيو كذ القول فى بسع البعضنء رولا اعفار 
باللون فى المسح. و لا الغسل على الأقوى. 


و لو فصل جزءاً غير مستعمل جائه حكم البكاره على اشكال (و فى الطهاره يجرى 
-١‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: فلو. و الصحيح ما أثبتناه. 


-١‏ بدله فى ١س‏ )» (م): و. 
*- استفاده الشهيد فى المسالكك :١‏ 19 من كلام صاحب الشرائع. 


ص: ع1 


من غير إشكال) (1) و لو ثلث الماسح و مسح بكل ثلادث على حده أجزأ إذا تقدّم كسره على مسحهه و يقوى إجزاء هذه 
الأحكام فى الطهاره و البكاره. 


ولا بد من مسح الكل ثلاثاً؛ فلو ورّع الثلاث على أثلاث المخرج لكل ثلث واحده احتسبت بواحده. و لم يفد تطهيراً. 
ولا يشترط فيها كيفيتيه خاصّه على نحو الإداره على الحلقه أو غيره و لا عدم الارتفاع بعد الإصابه. 


و لو كان الماسح خالياً عن الوصف المطلوب كقابليته للقلع ابتداءً ثم عاد إلى القابليه فى الأثناء فلا عبره به؛ لارتفاع البكاره عنه 
قبل القابليه» و كذلك العكس. 


ولو شكك فى العدد بنى على الأقلّ إلا أن يكون كثير الشكك عرفاً. 


ولو خصٌ الوسط أو أحد الطرفين فقط بالمسح قويت طهارته. و لو مسح بثلا-ثه من أصابعه قامت مقام ثلاث أحجار. و لو 
استحال الماسح حقيقه أخرى قوى (1) عود البكاره. 


و المشكوك فى بكارتها كالمشكوك فى طهارتها يحكم بالثبوت فيها. و لا- يزيل البكاره إصابه غير النجوء و لا إصابته لغير 
الايشجات وى له إضابفه كارا من غين انناف حيث لآ ركون د ثا: وفنا كان انفيص يمن البول إشكال. 


ولا يشترط الاستمرار فى مسح الماسح. و لا المتابعه بين المسحات على الأقوى. 
ومع الشكك فى الخليط أو التجاوز أو الاتّصال بالنجاسه يقوى الحكم بالعدم. 
المطلب الرابع: فيما يحرم الاستنجاء به 


اشاره 
وهو أمور: 


أحدها: الروث؛ 


الظطلق فق وذات الظفر 


١-ما‏ بين القوسين لبنين في اس )2 «م). 
؟- فى نسخه من «١ح)‏ زياده: عدم. 
- الظلف من الشاه و البقر و نحوه كالظفر من الإنسان» و الجمع أظلاف مثل حمل و أحمال. المصباح المنير: 08؟. 


١6 ص:‎ 

و الث 003 أخذا بالمتيقن فيما خالق الأصل 85 

و الأولى بل الأحوط تجنّب رجيع ذات الخف و الظلفء بل رجيع كل حيوان؛ لوروده فى النصٌّ (0. 

ولا-فرق فى الروث بين النجس بالأصل كروث غير المأكول لجلته» أو وطء إنسان أو مطلقاً أو بالعارض لإصابته بنجاسه أو 
متنتجسء و بين المؤثّر للتطهير كالذى لا يزلق ولا يلزق مثلا وغيره» و المقصود به التطهير و غيره. 

وهنا يط ين التعلي مو كوت للق علعاما واظر ناف قينا كاقزا ب كلق عله ارو تخراياء ار كإقوا نوللاو تونه وله را كاري اد 
كانوا لا يذوقونه بل يشمونه شماً. أو يكون المنع لكونه فى الأصل من جنس طعامهم؛ إذ لا يختلفون مع الإنس فى الحلال و 
الحرام» أو لشرقيته» لا لظلمهم بقذارته» فيبقى المطلق على حاله أو العام على عمومه. 

أولى فى مثل هذه المقامات. 

ولو انقلبت الحقيقه بحيث لا يصدق عليه الاسم على وجه الحقيقه؛ لصيرورته تراباً أو رماداً أو نحوهماء زال التحريم. و أمّا إذا 
تفتّت فلم يبق على هيئته مع بقائه على حقيقته فالمنع باقي. 

و الأقوى عدم حصول التطهير به. مع جمعه للشرائط. للنص (6) لا للمنافاه بينه و بين العصيان. 


وصع قداصلا بنقيه نمضن اعمال التدذدفتوسيوق الطهير مفمةدا غلى اقول وو الوحد دو الاق أولى. 


ولو شكك فى أنه روث أو لاء فإن كان فى محصور علم وجوده فيه حرام, و إلا فلا. 


؟- فى (ح) زياده: المستفاد من الإطلاق. 
“- انظر الوسائل 710١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 0". 
؟- التهذيب :١‏ *ه"اح ٠١87‏ انظر الوسائل 78١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 8ح ١‏ و5 و ه. 


ص: ١68‏ 
ثانيها: العظم من ميّت أو حئ» إنسان أو غيره» 


نجس العين أو طاهرهاء متنبّجس بالعارض أو لاء من قابل التذكيه أو غيره. 
و احتمال التخصيص فيه باعتبار التعليل سبق البحث فيه فى مسأله الروث. 


000 ث فى منقلبه كما جرى فى منقلبه» و متفرّق أجزائه كمتفرّق أجزائه» و حكم تطهيره على القول به كحكم تطهيره» 
ما لم يفض استنجاء المستنجى به بتكفيره كالاستنجاء بعظم نبئ أو وصيه. 


و التحريم فى الشحم و اللحم أشدّ منه فى العظمء و القرمطه من العظم, و حكم تقذيره كحكم تقذيره. 


و لو جبر على الاستنجاء إمّا بعظم أو روث اختار الروث على إشكالء و يجب الاقتصار على أقل ما يندفع به الإجباره و يحرم 


ولولم يستتبع التطهير التقذيرء كما إذا لم يكن فى المحلّ قذر و من الغائط أثر. أو كان بعد الزوال بالأسولى أو الثانيه جرى 
الحكم أيضاًء و يحتمل زياده الإثم لو كان عظم ما قصد بتذكيته القربه كالهدى و الأضحبه و نحوهما. 


ولا يجرى على الأظفار ولا الجلد. ولا الصوف ولا الوبر» ولا الشعر و نحوها حكم العظام. 
ولا يترتب تطهير عليه» و لا على ما قبله؛ للنص .)١1(‏ 


و لو كان الروث أو العظم طاهرين أو نجسين لم تسر نجاستهماء لم يمنعا عن الاستنجاء بغير الماء» و مع النجاسه و السرايه يمنعان. 
ثالئها: المحترمات 


وهى أقسام: 


منها: ما يستتبع التكفير فليزم منه عدم التطهير» كالاستنجاء بحجر الكعبه و ثوبهاء و كتابه القرآن, و أسماء الله و صفاته المقصود 
نسبتها إليه و إن لم تكن مختضّه بهء و أسماء النبى صلَى الله عليه و آله» و كتب الأنبياء و أسماؤهم و أثواب عليها أسماء الله و 
ماء 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب 8"اح‎ 787 :١ الوسائل‎ 2٠١87 08ح‎ :١ التهذيب‎ -١ 


ص: ١1/‏ 
غسل به مثلًا بقصد الشفاء, و ماء زمزم بقصد الإهانه» و بالكفٌ و فيها خاتم عليه شى ء من محترمات الإسلام بقصد الإهانه. 


و يحتمل إلحاق كتب أخبارنا و الزيارات و الدعوات و نحوهاء و أسماء أثمّتنا عليهم السلام و التربه الحسيتيه و ضرائح الأثمّه 
عليهم السلام و أبعاضها و أبعاض ثيابها و القناديل و نحوها مع قصد الإهانه فى وجه؛ لأولويّته من السبٌ و الطعن. 


ولاايزول احترام المحترم بانفعاله بالنجاسه. 


ولو اضطرٌ إلى الاستنجاء؛ و دار بين المغصوب و المحترم, و الروث و العظمء قدّم الأخيرين (1). و لو دار بين الأوّلِين قدّم 
المغصوب فى شديد الحرمه دون ضعيفها. 


و منها: ما يستتبع العصيان دون التكفير» كالمستعمل لشىء من هذا القسم بقصد التبركك أو الاستشفاءء أو مع الخلو عن القصد. 
من دون قصد إهانه. 


و الظاهر تسريه الحكم بالنسبه إلى أعاظم الصحابه؛ و أكابر الشهداء, كالعباس و باقى شهداء كربلاء» حيث لا يكون لغرض 
الاستشفاء و نحوه. 


و منها: ما لا يستتبع العصيان و يدخل فى جمله المكروهاتء كالمأخوذ من قبور المؤمنين» و ما يحاذيهاء و ما أخذ للتبزرك من 
ثياب العلماء و الصلحاء و السادات؛ و يجرى الحكم مع استلزام الإصابه.» أو التلويث» وعدمهماء و إن كان فيهما أشد. 


و يجرى مثل هذا الحكم فى التطهير من الأخباث. 


و يتبع الحكم حصول وصف الاحترام و عدم لزوم الحرجء فلا حرمه للكناسه المخرجه إلى الصحراءء بخلاف ما أخذ من التراب 
للتبرك و الاستشفاء أو لقصد التعبد باستعمالهاء كالمتّخذ من التربه الحسيتيه» أو الرضويّه أو غيرهما للسجود عليهاء أو التسبيح 
بها. 


و كذا تنتفى الحرمه باستهلاك المحترم فى الخلاء أو فى الماء؛ أو فى غيرهما من الأشياء, و لا مانع من الاستنجاء بأرض كربلاء 
و نحوهاء و أبعاضهاء و أبعاض كل حرم 


١-فى‏ ا(ح): الأخين: 


١8 ص:‎ 


من الحرمين و غيرهما فى محالها؛ للزوم الحرج. 


به من الجهاتء فقد يرتفع الاحترام بالقصد ككناسه المحترمات»ء و ما نقل من البنيان من التراب و الآلات. 


و أمّرا المطعومات فإن لم تكن عاديه كالبقول الغير المعتاده و نحوها فلا احترام لهاء و لعل تركك ذلكك فيها لا يخلو من رجحانء 
و إن كانت عاديه فالمخبوز منها و )١(‏ المعجون محترم؛ و فى إلحاق المطحون وجه. و لا يبعد تمشيه الاحترام إلى كل معتاد من 
الثمار و نحوهاء و أما الحبوب فمحترمه على وجه الرجحان. 


و لو قصد كفر النعمه كفّر و كلما يستتبع التكفير لا يترئّبٍ عليه التطهير» فلو أتى بعمل الاستنجاء المكفّْره ثم أسلم و قبلت توبته 
أعاد الاستنجاء إن لم نقل بالطهاره تبعاء و لو استعمل المكفّر بعد ما أن أتى بشى ء من العمل ثم أسلمء أتمٌ ما تقدّم. 


ولو استعمل المحترم مكفّراً أو غيره» غافلًا أو جاهلًا بالموضوع, أو مجبوراًء طهر المحلّ, و مع التعمّد فالكلٌ مطهر ما عدا المكفّر 
و الروث و العظم فى وجه قوئّ» و كل من استحل ما علم تحريمه من الدين ضرورةً مرتدٌ كافر. 


رابعها: المحرّمات من مغصوب أو مرهون أو محجور عليه» 


والأويغا ما عكر فيه المت مو نع لطان أو يشكك فيه مما لا يدخل تحت أيه نفى الجناح (00): إذا لم يكن ما يقتضى المنع 
فيه و فى أمثاله حصول الحرج و الضيق على النوع» فلا مانع من الاستنجاء لغير الغاصب و مقوّميه بماء متّسع كثير» و أرض متّسعهء 
مع الا ستعمال لها فى محالّها أو بإخراج شى ء غير ضارٌ منها إلى خارج؛ من دون ضمان مثل أو قيمه. 


و لو جبره جابر على الاستنجاء بأحد شيئين مردّداً بين المحترم و الحرام؛ أو المحترمين أو الحرامين مثلًا وجبت مراعاه الميزان. 
(حافئ الح): أو. 


م نه يلابي د ,ا الارم اه ي الأراصعيه _ سي .بقعم ا 
-١‏ لَئِس عَلَى اللأغملع عَرَجٌ وَ لا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَ لا عَلَى المريض عَرَجٌ وَ لا عَلل أْفيةكم أن تأكلوا مِنْ بُيُوتِكم. الآيه ١‏ من 


سوره النور. 


١ ص:‎ 


و يلحق بذلكك الاستنجاء بالماء أو غيره» مع ترتّب الضرر المعتبر على المخرج أو الكفين» و نحو ذلككء و حمل الغير أو مملوكه 
أو ما يحرم مباشرته على مباشرته» و يترتّب عليهما التطهير أيضاً. و لا ينبغى التأمّل فى ترب التطهير فى صوره التحريم للحرمه 
الناشئه من الغصب مثلًاء و إِنّما البحث فى التحريم للاحترام و نحوه. 


المطلب الخامس: فى كيفيّته 
يعتبر فى الاستنجاء بالماء المنفعل بالملاقاه وروده على المحلء و لا يجزئ خلافه» و يكفى فيه مسمى العَسل و لو بالإجراء مثل 
الدهن. 


و تكفى فيه الغسله الواحده مع حصول النقاء بهاء من غير فرق بين البول و الغائطء و إن كان الأولى فى الأوّل التعدّد. وعدم 
احتساب غسله الإزاله» و التثليث أو التربيع أفضل فيما عدا الطفل الذى لم يتغذ بالطعام فى وجه قوىٌ. 


و يجوز الاكتفاء بغسله الإزاله مع غلبه الماء على النجاسه؛ و عدم تغره بها مع إصابتها. و يحصل التطهير للمغسول و الغاسل مع 
فلا حاجه إلى غسل مسقل فى الجرء المباشر 01 


و يشترط فى عحصول التطهير زوال العين والأثر وهو غباره عن الأجراء الصغار الى لأ تحن دون الراتحدو اللو التجودين 
على القولين من انتقال الأعراض مستقله و خلافه لأنّ المدار فى الحكم على الاسم. 


و فى الاستنجاء بغير الماء زوال العين قبله أو به مع حصول الشرطء دون ما لا يحس من الأجزاء؛ فإنّها لا تقلع غالباً بدون الماء» و 
لعل ذلك مجز فيما يشبهه ممما يطهر بالأرض كباطن النعل و القدم. 


ولافرق هنا بين الورودين على أصحٌ الوجهين, و لا يشترط إداره الماسح و لا توزيعه» ولا مجانسته لما يشاركه فى المسح حتّى 
أن المسحه الواحده لو كان بعضها بحجر و بعضها 


اخفى النسخ: المباشره. 


ص: له( 


بخرق مثا لم يكن بها بأس. و يعتبر فيه ما يسمّى مسحاًء فلو زال بمجرّد الإصابه كان كما إذا زال من نفسه. و يتخثر بين مباشرته 
و استنابه غيره» مع عدم استلزام نظر أو مسّ محرّمين» و لو عصى و فعل طهر المحل. 


ولو أمكنه تحصيل المأذون شرعاً مع العجز بأجره أو بشراء مملوكه بثمن لا يضرٌ بحاله وجبء ولا يجب على أحد الزوجين 


النيابه عن الأخر. 


ولو تعذّر الغسل الجائز لوجود جراحه لا يمكن غسل دمها متّصله بموضع الاستنجاءء أو لغير ذلكك» سقط حكم الاستنجاء. و 
يكره الاستنجاء باليمين؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم إن اليمين للطهورء و اليسار للخلاء» )١(‏ و ربما أفاد تعظيم اليمين» و 
إغانه اسان ققى كل شى عدو يكرة ستن:الذكر باليميق: 


المطلب السادس: فى حكم ما يستنجى به 


أمَا ما عدا الماء (؟) مما يضّح به الاستنجاء؛ فإن صادف نجاسه رطبه على المحل أزالهاء و أزال حكمها مع الشروط؛ و انفعل بهاء 
ولا مانع من أن يستلب الصفه من المحل لنفسه فتنتجس و يطهّرء كما نقول ذلكك فى ماء الغساله» و الأرض المطهّره لباطن القدم 
و نحوهاء ولا حاجه بعد الإزاله» و استيفاء العدد إلى مسح بطاهر. 


و أما الواقعه على نجاسه أو محل جافين فهى طاهره مطهّره لمحل النجوء إلا فى استنجاء ثان» و تطهّر إن كانت من الأرض القدم 
و النعل؛ لعدم اشتراط البكاره فى تطهيرهما. 


ولو شكك فى إصابه الحواشى أو جفاف الرطوبه أو خفاء العين» حكم بالتنجيس فى وجه قوىّ. و لو تجدّد فى أثناء العدد قليل 
من الغائط و أصاب المحلء لزم الإتيان بالعدد تاماً فى محل الإصابه» و بطل أثر ما كان فاعلًا فيه. 


و أمّا الماء المستعمل فيه من بول أو غائط» قبل انفصاله و بعده. قبل النقاء و بعده 
-١‏ ورد فى سنن أبى داود :١‏ 00 كتاب الطهاره ح 77 «عن عائشه: كانت يد رسول الله صلى الله عليه آله اليمنى لطهوره و 


طعامه» و كانت يده اليسرى لخلاثه.» و ما كان من أذى). 
؟- سقطت كلمه «الماء» من «١ح).‏ 


ناذا 


مع قصد الاستنجاء. دون الاتفاقى» اقتصاراً على المتيقّنء مع وروده على المحل؛ و عدم تجاوز القذن الحواشى بماقوق العاده و 
عدم الخليط و الماسٌ للخارج أو المخرج من نجاسه؛ من داخل أو خارج من غائط أو غيره؛ من ذلكك الخارج أو غيره. 


و نجاسه الكفر بعد التخلى قبل الاستنجاء لا تلحق بباقى النجاساتء فلو أسلم قبله بقى حكم الاستنجاء على حاله مع بقاء العين أو 
مطلقاً على اختلاف الوجهين على إشكال. 


و كذا المتتصل بنجاسه فى باطن الدبر» و عدم التغيّر و عدم البعث على التكفير. 


و الأ-جزاء المرئيه فيه حكمه الطهاره بالنسبه إلى المستعمل و غيره» و يجرى عليه حكم غيره من الماء الطاهرء كجواز استعماله 
فى رفع الحدث و الخبث و الشرب و نحوه. مع عدم الاستخباث؛ لا مجرّد العفو» سبق الغاسل من كفٌ أو غيره الماء أو سبقه» زاد 
وهاو له ابزح 1 شعي القاتسل سه أو #لدعلى إيدكان اك أعيندا أوالم يونس ف غيل أو لك تغب لدوم أو لوغيد 
المحل به جملةٌ أو على التفريق» انّصل به أو بالفضله شى ء طاهر تنتجس به من داخل أو من خارج أو لا. و الرطوبه الكائنه على 
المحل أو الغاسل قبل الطهاره إذا أصابت شيئاًء نجسته. و المتقاطر بعد النقاء و قبله طاهره و لا يلزم نقضه. 


و لو فقد ما به الاستنجاء مع توقّف واجب عليه وجب تحصيله ميجاناً بلاعوضء حيث لا يخل بالاعتبار» أو ببذل عوض غير ضار 
و يجب جمعه للطهاره إن وجبت,ء و فقد الماء» و المشكوكك فى شرطه يبنى على أصله. 


المقام الخامس: فى سنن التخلى و آدابه 


المقام الخامس: فى سنن التخلى و آدابه (1) 
و هى أمور: 


منها: التعرّض للبول عند إراده النوم» و بعد خروج المنى» و عند المدافعه و لا سيّما 


-١‏ وفى «ح) كذا: فى سئن التخلّى و هى ما اشترط فيها القربه أو لم تقض بها العاده. أو ما اجتمع فيها الأمران» أو آدابه ممما لم 
يكن كذلك,. و قد يجعلان كالفقير و المسكين. 


ص: ١67١‏ 
قبل الصلاه» و قبل الجماع» خوف الضررء و قبل الركوب فى مكان يعسر الخروج منه؛ أو على شىء يعسر النزول عنه. 
و منها: وضع الخلاء فى الدار» أو حفر حفيرةً تغنى عنها فى الأسفار, و قد يلحق بالخبثين ما عداهما من الأقذار. 


و منها: ارتياد الموضع الذى يأمن فيه من الترشّح كأرض الرمل و التراب» أو مكان مرتفع لا يبلغ فيه حدّ التطميح (4)0 وما أشبه 
ذلك. و قد يلحق بذلك مصبّ ماء الغساله و نحوه. و قد يقد بعدم سبق التلويث فى الثوب و البدن. 


و منها: رفع الثياب و حفظ البدنء بحيث يأمن من وصول الخبث إليهماء إن لم يكونا ملوّثين سابقاً بنجاسه منه» أو من غيره» أو 


و منها: الجلوس على القدمين أو ما قام مقامهما لغير المتنور؛ فإنّه يبول قائماً خوفاً من الفتق. 

و منها: المحافظه على الاحتياط زائداً على الواجب فى إباحه الماء و المكان و الاناء. 

و منها: التنحنح فى الخلاء» أو التنخم أو الهمهمه؛ أو وضع علامه ليتحصّن عن الداخل. 

و منها: الاعتبار الموصل إلى معرفه قدره الملكك الجتار» و الشكر على نعمائه بإخراج ما لو بقى فيه لقضى بفنائه. 
و منها: النظر إلى قذارته ليعرف نقصه و انحطاط منزلته. 

و منها: التباعد من القبله زائداً على الواجب قيل: و منها استحباب البعد (7) و لو حصل الحجب بدونه. 

و منها: ستر تمام البدن بالبعد أو الحجاب» من غير اكتفاء بستر الثياب. 


و منها: تقديم اليسرى بالدخول إلى بيت الخلاء» أو الوصول إلى المكان الذى يتخلى فيه إن لم يكن بيت أوسطلعاءو البمتن 
بالخروج؛ عكس المسجدء و الأماكن 


5 باكلى القاموس المحيط‎ :١ قالوا: طمح وله إذا رماه ف الهواء. الصحاح‎ -١ 
."8 مسأله‎ ١77 :١ تذكره الفقهاء‎ -١ 


ص: 1١67”‏ 
الشريفه فيهما فى وجه. و نسبا إلى الأصحاب. 
و منها: تقنيع الرأس للنصٌ )١(‏ قيل؛ و منها الاعتماد على الرجل اليسرى حال التخلى (5). 


و منها: تغطيه الرأس؛ للإجماعء اال قصاضي الي أو إلى المدك يو حاء مق الله تعالى؛ لأنّه عمل العصيانء و لم يشكر 
الفضل و الإحسان, أو لثلا تصل الرائحه الخبيثه إلى دماغه. 


و التعليل الثانى ظاهر على الثانى» خفيّ على الأوّلء و توجيهه أن للشعر منافذ» فإذا انسدّت لم يجذب الهواء المستتبع للريح 
الخبيثه» غير بعيد أو بدخولها من المنافذ. 


و منها: تجنّب جهات ما كان من المحترمات غير القبله» استقبانًا و استدباراً مع قربها أو مطلقا. 


و منها: تجنّب القبله أوّل الجلوس قبل خروج القذرهء و فى الوسط حال الفتره» و فى حال الاستنجاءء. و الأحوط إلحاقها بحال 
الخروج. 


و منها: مسح البطن حال القيام من الاستنجاء بيده اليمنى. 
و منها: أن يضع الإناء مع الإراقه منه. و الاغتراف عند الجانب الأيمن. 
و منها: الاسترخاء يسيراً؛ حذراً عن تخلف بعض حواشى الحلقه و دخولها فى جمله الباطن» كما يصنع فى الغسل. 


و منها: البدار إلى الاستبراء () بعد انقطاع دريره البول و تمام خروج القذرء ثم البدار إلى الاستنجاء بعد الاستبراء» و الاستمرار 
فيهما (؟) إلى التمام. 


و منها: غسل مخرج البول ثلاث مرّات؛ إحداها غسله الإزاله» و غسل مخرج الغائط مرّتين» إحداهما غسله الإزاله على الأقوى؛ و 
لآ يبعد استحباب التثليث بعدها 


.8١ أبواب أحكام الخلوه ب ”اح‎ 7١5 :١ ح 27 الوسائل‎ ”6 :١ التهذيب‎ ,68١ ح‎ ١7 :١ الفقيه‎ -١ 
.2/ :7 انظر الحدائق الناظره‎ -١ 
فى (ماء «س): الاستنجاء.‎ -9 


ع فى «ماء «س): فيه. 


١65 ص:‎ 

فيكون أربع. 

و منها: تقديم غسل مخرج الغائط على غسل مخرج البول. 

وامقهاة ورافدما به الكرعتجاء تك القدى الوالعوة وى ]دخا قداو هنا قوق الحواقق وافذا على الواسي» الرياذه الاطكتاة: 
و منها: إلحاق ما يخرج من مذى أو ودى أو وذى قبل الاستبراء بالمشتبه. 

و منها: دلكك )١(‏ محل الغائط مع عدم توقف الإزاله عليه؛ لزياده الاطمئنان. 

ونقها غليه لدان 1 اكذا على الو احي تن قي سراق عل الضكات هن الول ذال الامشجان. 


و منها: التخلى فى الخلاء المعدّ لجمع القذارات؛ لإصلاح الزرع؛ كما يتّفق فى كثير من القرى و البلدان» كما شاهدناه فى مملكه 


إيران. 

و منها: استعمال ما يطمئنٌ بطهارته و بكارته» و عدم احترامه و عدم كراهته. 
و منها: الصبر بعد الفراغ قبل الاستنجاء. 

و منها: إراقه الماء على يديه قبل إدخالهما الإناء. 

و منها: اختيار الماء فى الاستنجاء؛ و الجمع أفضل . 

و منها: اختيار ما عدا الماء حيث يكون حاجه لم تبلغ الوجوب فى استعماله. 
و منها: الاستنجاء باليسار. 


و منها: المحافظه على الدعوات و القراءه» و الأذكار الموظفات. منها: ما يقال عند الدخولء و هو «بسم الله و باللّهِ الهم إِنّى أعوذ 
بكك من الخبيث المخبثء الرجس النجسء الشيطان الرجيم» (1) و منها: ما يقال عند الخروج و هو «بسم الله و باللّه و الحمد لله 
الذى عافانى من الخبيث المخبثء و أماط عنّى الأذى) (*0. 


و منها: ما يقال عند التكسّف لبول أو غير ذلكء و هو «بسم اللّه)؛ (6) فإنّ الشيطان 
-١‏ فى ١س‏ اء (م): فركك, ولا يخفى أنه متحد مع الدلكك فى المعنى. 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب ه ح‎ 75١8 :١ ح ”ات الوسائل‎ 78٠ :١ التهذيب‎ ١ ح‎ ١8 :" الكافى‎ -١ 
.١ أبواب أحكام الخلوه ب شه ح‎ 5١8 :١ ح 2#, الوسائل‎ 78٠ :١ التهذيب‎ »١ ح‎ ١8 :* الكافى‎ -" 


*- الفقيه :١‏ 18 ح 6# التهذيب :١‏ 1ه" ح ٠١17‏ الوسائل 7١77 :١‏ باب ه من أبواب أحكام الخلوه ح ع. 


ص: ١66‏ 
يغض بصره. 


و منها: ما يقال عند خروج القذرء و هو «الحمد لله الذى رزقنى لذَّته» و أبقى قوّته فى جسدىء و أخرج عنّى أذاهء يا لها نعمه. يا 
لها نعمه» يا لها نعمه لا يقدر القادرون قدرها)» (). 


و منها: ما يقال حين خروج القذر أيضاًء و هو «الحمد للّه الذى أطعمنى طيباً فى عافيه» و أخرجه منّى خبيثاً فى عافيه) (5). 
و منها: ما يقال عند الخروج و النظر إلى ما خرج منه» و هو «اللّهم ارزقنى الحلال و جتّبنى الحرام» (). 


و منها: ما يقال عند رؤيه الماء و هو «الحمد للّه الذى جعل الماء طهوراًء و لم يجعله نجساً» (5). 
و منها: ما يقال عند الاستنجاء و هو «اللّهم حصن فرجى و أُعِفّهء و استر عورتى, و حرّمنى على النار» يا ذا الجلال و الإكرام» (8). 


و منها: ما يقال عند الفراغ حال مسح بطنه بيده» و هو «الحمد لله الذى أماط عنّى الأذى و هتّأنى طعامى و شرابى و عافانى من 
البلوى)» (2). 


و منها: الاستبراء و المراد به هنا طلب البراءه أى سلامه مخرج البول من حلقه الدبر إلى مخرج الذكر من بقايا البول» و يترتّب 
الحكم على الحصول بلا قصدء و لا يتصف بوجوب ولا بشرطيه لما يتوقف على الطهاره؛ و إنما ثمرته بعد الاستحباب أنه إذا 
خرج شىء مشتبه تعلق به إحدى الإدراكات سوى العلم قبله يحكم عليه فى الذكر بحكم البول خبثاً و حدثاً. 


-١‏ التهذيب :١‏ 79ح 2/7 الوسائل 7١7:١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ه ح " بتفاوت يسير. 
؟- الفقيه :١‏ 8١ح‏ /7, الوسائل 7١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب هح 2. 

*- الفقيه :١‏ ١7ح‏ 44 الوسائل :١‏ 778 أبواب أحكام الخلوه ب 18 .١‏ 

؟- الفقيه 7١ :١‏ ح 45 الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح .١‏ 

ه- الكافى *: ١/اح‏ ©) الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب 18ح .١‏ 

*- الفقيه ٠١ :١‏ ح 88 مستدركك الوسائل :١‏ 100 أبواب أحكام الخلوه ب ه ح .١17‏ 


ص: 6 


و ثمرته مقصوره على الذكر بالنسبه إلى الموضع المعتاد بالأصل أو بالعارض فى محل الاستبراء. أمَا الأنثى فلا تجرى فيها ثمرته. 
بل الخارج المشتبه منها محكوم بطهارته؛ و عدم الحدثيه و الخبثيه فيه مع الاستبراء و عدمه على وفق الأصل. و كذا الممسوح و 
الخنثى مشكلا أو لاء مع الخروج من الفرجء و أما مع الخروج من الذكر فيقوى جريان حكم الاستبراء فيه» و لو علمت زيادته على 
الأقوى. 

ولا يبعد استحباب المسحات الثلاث للمرأه و الخنثى بالنسبه إلى الفرج» و الممسوح, من الدبر إلى حاشيه الفرج أو الثقب» و 
التعضّرء و التنحنح, و التحرٌّك. و التمهّلء و القبض بِقَوّه و نحوهاء مما يقضى بالخروج. 

و أكمل أنحائه المسح من طرف حاشيه الدبر» و الأولى إدخالها بتمامها بالوسطى إلى أصل الذكرء ثم عصر ما بين أصله و طرفه 
بجذبء ثم نتر طرفه ثلاثاً ثلاثاً مترتّبات متعقّبات أفراداً و أبعاضاًء فلو أخل بالترتيب أو حصلت فرجه أعاد من الأصلء و لا يلزم 
فيه المبالغه فى مسح أو نترء و لا يكفى المسمى ممما لا قابليه له فى إخراج المتخلفء و يجزئ فيه التوسّط. 


و يقوى جواز الاكتفاء بالستّ بالجمع بين عمل الخرط و النتر فى الثلاث بين أصل الذكر و طرفه. و طول المدّه و كثره الحركه 


و لوعلم حصول الثمره بأقل من العدد كفىء و لو أكد الاستبراء بالتنحنح ثلاثاً و التعضر فلا بأس. 


و مقطوع الذكر من أصله يبقى على ثلاثء و بها تتم الثمره» و من وسطه مع بقاء شىء من الحشفه يبقى حكمه. و مع عدم بقاء 
شىء من الحشفه يبقى على ستَّء و يقوى لزوم اعتبار ثلاث النتره و يقوى جرى الحكم احتياطاً فى تحصيل السنّه بالنسبه إلى 
الدم السائل مطلقاً من الذكرء أو خصوص الخارج من المعده على نحو البول تحصينًا للاطمئنان بعدم الخروج» و لو ضعف عن 
الخرط القوى كرّر. 


و من تعذّر عليه الاستبراء كلا أو بعضاً فحكمه حكم غير المستبرئ عن جبر كان 


ص: /1ذ١‏ 
أو شرضن أو تساق أو شو هاه حذاكف لأسي الم الكلامن البسف فاه ننكط سكنة يه :السدره وهم الفط 
مرعءن 7 كير 0 عير ورك --- 0 


ولا يعتبر فى الاستبراء المباشره. و لا كونه بالأصابع و لا بخصوص الوسطىء ولا الكفٌء ولا اليسرىء و إن كان تمام الفضيله 
تشمامهاة أو بعقها تبعيضها على اعفلافها. 


ولو تمكن من بعض أنواع الخرطات أو آحادها دون بعض مثا له مدخاتيه فى رفع أو تخفيف ما تخلّف فى المجرى فأتى بهاء 
أعطى بمقدارها من ثوابها. و لا اعتبار باحتمال المصاحبه؛ لما عرفت حقيقته من مذى و نحوه على الأقوى. 


ولا يجرى فيه كما فى الاستنجاء ما يجرى فى حال التخلى من الأحكام, و فى أمر السنن يسهل الأمر. 


ولو كان محدثاً متلؤث الثياب و البدنء و لا يريد الإزاله» سقط استحبابه» و يمكن القول بالاستحباب النفسى أو بتخفيف 
النجاسه. و الخارج فى أثناء الاستيراء أو بعده بالاستبراء بحكم حدث جديدء و لا استبراء فيه» و الخارج قبله كذلكك لكنّه يجرى 
فيه الاستبراء» فلا يفسد (7) صلاه متقدّمه. و لا يجرى عليه حكم العمدء و لهذا لا يمنع منه الصائم بعد الإمناء كما سيجى ء فى 
بحلة إن شاه الله تعالن. 


ولو خرج لا بجهه الاستبراء أعيد له الاستبراء من أصله. و يشترط فى اعتباره وقوعه بعد انقطاع دريره البول. و الخارج من 
الرطوبات من دم أو مذى أو نحوهما لا يجرى عليه حكم المشتبه. و الأولى أن يكون بعد الفراغ من تطهير الدبر. 


ولو وقعت قطره بعده أو فى أثنائه» و علم أنّها بول» عاد الحدث و الخبث, و استدعت الاستبراء جديداً» و فى إلحاق المشكوكك 
به قبل استبراء البول أو المنيّ بالنسبه إلى الغير» و فى إجراء شكك الغير مجرى شكه بحثء و عليه يحتمل القول بتسريه حكم 
انشيراء المضى .و اسقيراءالبول إل الحيواق فى وج بعنك: 


-١‏ فى (م) و«س): المستمنى. 


"- فى النسخ: فلا تفسدء و ما أثبتناه هو الأنسب. 


١08 ص:‎ 


ولو أصاب الخارج من ذكره قبل ما يقتضى البراءه بعد خروج البول أو المنيّ من غير فصل زمان أو نحوه قضى بالتنجيس فيه فى 


و لو شكك فى الاستبراء و لم يكن من عادته ذلكك؛ و لا كان كثير الشكك؛ و لا حصلت فاصله طولئ» و لا دخل فى عمل استنجاء 
أو غيردة استيراء كما فى الاستجاء. 


ولو كان معتاداً أو كثير الشكك مثلًا فلا اعتبار بشكه؛ لأنّه فى الحال الأول أذكرء و فى الحال الثانى تلزمه استبراءات لا تحصر. 
والو شك فى العداد بتى على الأقل» إذا خخلاعن الصشين» ولو شك فى السارق بعد الدخول قن اللاحق لم يعتبر شكه 


و الشاكك فى الاستبراء كالقاطع بعدمه و لو شك فى أصل الخروج حكم بنفيه» و لو علم بالخروج و الاستبراء و جهل تاريخهماء 
أو تاريخ أحدهما و علم تاريخ الأخر. حكم بتأخَر الاستبراء على إشكالء من غير فرق بين أن يعلم حاله السابق, أولا يعلمه» و 
الخارج بالاستبراء كالخارج قبله» و فى إلحاق غير المستبرئ مع خروج المشتبه. بالمحدثين فى باب النذور و العهود و الايمانء 
إشكال. و يستحبٌ فيه البدار كما فى الاستنجاء. 


المقام السادس؛ فى المكروهات» 


وهى أمور: 


منها: استقبال قرص الشمسء و كذا قرص القمر و الهلال ليلا أو نهاراً مع الكسوف أو الخسوفء مع الاحتراق و عدمه, أو الخلوٌ 
عنهماء مع عدم حجب السحاب أو الثياب أو بعض البدن و نحوها بخصوص الفرجء دون المقاديم و المآخيرء لا كاستقبال القبله 
حال خروج البول من الذكر أو من مطلق المحل المعتاد» لا عند الدخولء و لا حال الجلوس أو القيام أو غيرها الخاليه منه فى 
البول المخرج لا الخارج بنفسه كالصادر من المسلوس و المتقاطر» و على النحو المعتاد دون ما يخرج بالاستبراء ابتداءً و استدامه. 


ص: ١69‏ 
(و القول بالتحريم فى الأوّلِين ضعيف) )١(‏ و لو زعم عدم الاستقبال فاتكشف حصوله حال التشاغل حرف فرجه. 


و المستقبل بالبول من مقطوع الذكر من دون البيضتين أو معهما من الأصلء و الممسوح. و المستدبره و المستقبل بالغائط» 
يدخلون فى الكراهه فى وجه (5). 


و من بقى له البيضتان فقط بحكم مقطوع الجميع. لكنّ القول بالكراهه هنا أقرب, و القول بكراهه الاستقبال و الاستدبار فى كل 
من البول و الغائط بعيد عن الاستفاده من الأخبار ("). 


هذا الباب و فى غيره يرجح الثانى بحسب الحقيقه» و فيما بين الآحاد و مع ملا-حظه الخصوصيات يرعى الميزان» و كذا بين 
الواجبات و المحظورات طبيعهٌ و خصوصيةٌ و بين الآحاد. 

و منها: بروز الوجه و الفرج للقرصين. 

و منها: استقبال الريح و استدبارها بالبول بل و الغائط. بل جميع مقاديم البدنء بل و جميع مآخيره» مع الكشف و بدونه؛ على 
نحو القبله تعبداً» أو لخوف الترشّح فيخصٌ البول» أو مطلق التلوّث فيعتمه مع الغائط, أو لاحترام الملكك الموكل بالريح. 

و مع ملا-حظه التعليل يظهر من بعض أفراده التخصيص بالريح القوىء أو بغير من تلوّثت ثيابه و بدنه سابقاًء أو التعميم لما كان 


على النحو المعتاد» أو على وجه التقاطر. 


و منها: التطميح بالبول فى الهواء الساكن بالجلوس على محل مرتفع غير محاط كالخلاء ارتفاعاً معتدّاً به من سطح و نحوه. 
تعبداًء أو لخشيه الرجوع إليه» أو لاحترام السكان إن عتمت سكناهم الساكن. 


و منها: البول فى الأرض الصلبه» أو غيرها من كل صلب يقتضى ترشّح البول» 


-١‏ ما بين القوسين ليس فين الجا 
"- فى ١ح)‏ زياده: و الأوسجه خلافه. 
- الوسائل 7١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ؟. 


١ ص:‎ 


ولا يبعد تسريه الحكم إلى كل ما يخشى منه الترشّح من غساله النجاسات» و سيلان الدم و نحوهاء فى كل ما عللت كراهته 


بخوف الترشّح. 
و منها: طول الجلوس على الخلاء؛ لأنّه يورث الناسورء و ذو الناسور ربما يورث فيه الدوام. 
و منها: استصحاب دراهم بيض غير مصروره. 


و منها: الحقن و هو مدافعه البول» و الحقب و هو مدافعه الغائط للمصلىء أو مطلقاً و قد يلحق بهما الريح؛ و ربما وجبا مع تعذّر 
الطهو. 


وقد يجرى فى الطواف و سجود السهوء و ربما الحق به سجود الشكر و التلاوه و غيرهما من العبادات مع منافاه الإقبال و ربما 
قيل بالكراهه لذاته. 


و منها: دخول الخلاءء و معه شىء من القرآن أو شى ء مكتوب عليه اسم الله تعالى خاتماً كان أو غيره و ربما ألحق به جميع 
الأسماء.و الصفات و باقى المحترمات. 


ومديناة اللبخل .على القن حك لا بكرن محتوماء و إذا كان حرم كاة مادو زيما كان مكتراءو كرض اسسغتاء قير الكافر:و 
المخالف و نحوهما من البين. 


و منها: البول خارج الماء مع الدخول فيه؛ أو فى الماء مطلقاً و يقوى إلحاق مطلق القطرات و التغوّط به و لإلحاق مطلق 
النجاسات بل مطلق القذارات وجه حيث لا يكون مملوكاً للغير خالياً عن الإذن كماء الحمّام مناه و لا ضارًاً بماء الوقف و شبهه 
من المشتركات كمياه الابار و المصانع الموظفه فى طرق المسلمين؛ لأنّ له سكانًء و فى الراكد أشد كراهه و روى: أن من فعل 
ذلك فحدث عليه شىء فلا يلومنٌ إلا نفسه )١(‏ و أن البول فى الراكد من الجفاء (5) و يورث النسيان )؛ و قيل: إِنّه يورث 
الحصرء و فى الجارى يورث السلس (). و لعل التخلى فى باطنه أشدّ كراهه. 


.8 علل الشرائع: 387 ح 1 الوشائل :621 أبوات أحكام الخلوه ب 75 ح‎ -١ 
.,٠ 06 ا دعائم الإسلام‎ 

"- الفقيه ١8 :١‏ ح 8" الوسائل 76٠ :١‏ أبواب الخلوه ب 75 ح ع. 

ع- انظر كشم ٠‏ اللثام 11 


١١ ص:‎ 


والقول بأنْ البول فى الراكد ليلا أشد كراهة» لأنّه ممسكن الجنّ دليله أعتم من دعواه» إلا على وجه بعيد. و إلحاق الخارج قبل 
الاستبراء مع الاشتباه به بعيد» و الدوام يتبع الابتداء تحريماً و كراهة. 


ولا يفرق فى تحقّق كراهيه البول بالماء بين طاهره و نجسه؛ بل لو قيل بذلك مع تغيره بالنجاسه لم يكن بعيداً. و تختلف مراتب 


الكراهه فيه. 


والاضويل على مااقد يش من حنديق :أن للماد سكانا 833 وصديك :أن الماشكه لا شدعل يع بال فيه (كلامق تخصيصض 
الماء بالطاهر؛ إذ لولا ذلكك لجعل تنجيس الماء عند إراده البول فيه طريقاً لدفع كراهته» و لكان السابق بالبول أو بشىء منه يدفع 
الكراهه عن المتأخَر عنه و لو بعد اتنّصال أوّل قطره منه» و لكانت أوّل قطره من البول دافعهً لكراهه باقيه حيث ينيجسه مجرّد 
الاتصالء ولا أظ أحدا يتفوّه يذلكك و التفرقه بعيده+ فكراهه البول يالماء على عمومة. 


ولا يستثنى منه إلا ما يصير ماءً بسبب البول كالملح و الثلج الذائبين بسبب البول فيهما على تأمّل فى ذلك. 


وربما يستثنى أيضاً المياه المعدّه لتنظيف الخلوات بالجريان فيها فى بعض البلدان كالشام و نحوهاء لدخوله تحت التطهير؛ و 
لرجحان هذا الفرض على جهه الكراهه على تأمّل. و ما كان فى الخلاء لا عبره به و يحتمل جريان الكراهه فى ورود الماء على 
البول لغير التطهير على تأمّل فى ذلك. 


و منها: البول قائماً؛ توقّياً من البول» و خوفاً من تلبس الشيطانء و عدم خروجه بعد ذلك, و مقتضى التعليل الأوّل التخصيص بغير 
متلوّث البدن و الثباب؛ و يستثنى من ذلكك المطلئ خوفاً من حدوث الفتق. 


و منها: الكلام حال التخلى فقد نهى أن يجيب الرجل الأخر أو يكلّمه و هو على 


-١‏ الوسائل 7١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 6” ح ” «بتفاوت لفظئ). 
1- الكافى 7 91س 72 /317. 


١26 ص:‎ 


الغائط؛ و أنه من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (1)» و روى إلى أربعه أَيَام (؟) إلا بذكر الله تعالى؛ لأنّه حسن فى كل حالء 
وروى رجحان الإسرار به (). 


وسوى الأذان؛ للقصيضص على اسيتاته كك لادمن جهه كونه ذاكرا قلة حاجه إلى تبديل الحبعلات بالحولقات كماقبل لقاو 
سوى أيه الكرسى إلى «العظيم') أو إلى #خالدون على اخعلاق الرأبية: و آيه والحمد لله ربٌ العالمين» و رد السلام الواجب» و 
الصلاة خلي البق (ضن) و آله إذا ذكر اسمةه و طال: كاجه يكب قرفياة و الدعواك الماكرو نال اليحلى قل 


وقد يلحق بذلكك جميع الدعوات؛ و ما لم يشتمل على حرفين؛ أو يكون حرفاً غير مفهم المعنى فلا بأس به و أمَا ما كان من 
الأنين و التحشر فمن الكلام فى وجه. 


و منهاة الاستتجاء بالبمين: وزوى أنه من الجفاء (/ا. 


و منها: الاستنجاء و فى كفّه التى يستنجى بها خاتم فضّه من حجر زمزم, و يراد ما دخل فيها بالعارض دون المتكوّن بالمسجد, أو 
تقييده بالخروج مع كناسه و نحوهاء أو يستثنى ذلكك من حكم حصى المساجدء أو نقول بحرمه الإخراجء و كراهه الاستعمالء أو 


نخرج الكراهه عن ظاهرها. 


و منها: الاستنجاء باليسار و فيها خاتم نقش على فضّه اسم الله أو أنبيائه أو أوصيائهم 


-١‏ الفقيه 2١ ح7١ :١‏ الوسائل 5١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 8ح ؟. 

"لم نعثر عليه فى مظانّه و لكنّ العباره موجوده فى كشف اللثام الك ورفة 

“- قرب الإسناد: 07 الوسائل 73١١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب /اح 5. 

*- الفقيه :١‏ 141 ح 1كى علل الشرائع: 78 ح ١‏ و 27 الوسائل 77١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 8ح 23 237 ". 

ه- المبسوط للشيخ الطوسى »41/:١‏ و حكى فى الجواهر 4: 177 عن العلا-مه الطباطبائى بقوله: و احكك الأذان الكل إلا الحيعله 
فإنّها مبدله بالحوقله. 

#- الكافى *: ١8‏ باب القول عند دخول الخلد. ح »١‏ الوسائل :١‏ 715, أبواب أحكام الخلاء ب ه. 

- الكافى : ١7‏ باب القول عند دخول الخلاء ح ه. 


ص: ١‏ 
أو باقى المحترمات ما لم يستلزم التلويث فيكون من المحرّمات. 


وكقياة ]لكا العوف قا مينمن اكلا و ريا عرداء ع لآ بهد القول هثارت الكراهد يناي أن الأول أشده فلت دهز 
فبعفاً بالكتره و القلهو الظول بو خلافه: 


و منها: السواكك حال التخلى و هو المراد بالخلاء» و يقرأ بالقصرء و علمل بأنّه يورث البخرء و تختلف مراتب الكراهه فى جميع 


و منها: كونه فى شوارع المسلمين أو ما يعبرون به من شوارع غيرهم» و هى الطرق النافذه (دون المرفوعه) (0) فَإنّها من 
الأملاك؛ و سيجى ء حكمه فيهاء و تصرف الشريكك بالزائد على حصّته لا مانع منه فيه و فيما سيجى ء من أمثاله: لبناء الشركه 
فيها على جواز ذلككء. كما فى المياه للشرب و الاستعمالء أو لإذن المالكك الأصلى فى ذلكك. 


و منها: ما أعدٌ لتردّدهم من المدارس أو المقابر أو المنازل أو الحمّامات أو لجلوسهم و اجتماعهم لتعزيه و نحوها مما يرججح فى 


و أمًا ما أعدّ للملاهى و عمل المحرّمات و لو ابتداءً» (أو بطل الاستطراق فيه و لم يكن مرجو السلوكك فيه) (؟) مع بقاء الفضله 
فلا كراهه فيه. 


و طريق الصحراء كطريق القرى و البلدان فى الكراهه. و إذا أضر بالمارّه و بعض المترددين حرم. و يجرى الحكم فى سائر 


و منها: كونه فى مشارع المسلمين أو مشارع يرد إليها بعض المسلمين أو مطلق المشارع احتراماً لها كالعيون و الآبار أو شطوط 
الأنهار. و كذا جميع ما يتردّدون إليه لأخذ الماء. و لو هجرت من دون رجاء العود ارتفع حكمهاء و لو استلزم ضرر الواردين 
حرم؛ و يجتمع فى الأملاكك و الموقوفات الخاصّه حكم الأملاك و المشارع ها 


و منها: كونه فى مواضع اللعن و السبّء و الطعن» و هى أبواب الدور إذا لم يدخل 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): مع عدم ترثّبٍ الضررء و إلا حرم؛ و كونها مرفوعه. 
؟١-‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): أو بطلت منفعته بحيث لا يرجى عودها. 


١88 ص:‎ 


وقد يضاف إليها مجامع الخلق كيف كانتء لاشتراكهما فى كونهما محل السبٌّ و اللعن» و إن اختلف جهتا هماء و قد يضاف 
إليه وضع سائر القذارات خصوصاً ما جمع فيه قذارات الخلوات. 


و منها: كونه تحت الأشجارء و فيها ثمرتها النافعه لأكل أو غيره» دون ما ليس من شأنها الإثمار» و دون ما من شأنها ذلكك بالقَوّه 
البعيده كالفراخ» أو بالقوه القريبه لعدم بروزها من الإمكان إلى الفعل» أو بالفعل مما لم ينتفع به أصلَّاء لا بالقوّه و لا بالفعل, و لا 
فرق فى الثمره بين البالغه حدٌّ الانتفاع و غيرها. 


و يظهر جميع ما ذكر من الأخبار (1) من غير حاجه إلى البحث فى المشتق و إفادته. و لو كانت الثمره فى جانب فلا بأس 
بالتخلى فى الجانب الأدخر. و لو كان على الفضله حاجب يمنع عن إصابه القذر الثمرء أو كانت الثمره نجسه بمثل ما تخشى 
إصابته أو مطلقاً قوى ارتفاع الكراهه. و لو كانت من شجره بعيده يطيرها الريح أو تقع من بناء مرتفع قوى تسريه الكراهه. 


ولو كان القذر يزول أو يزول حكمه من حينه بتسلّط الماء المعصوم عليه من غير حصول الإصابه قوى احتمال ارتفاع الكراهه» و 
لا يبعد أن يقال بالكراهه مع ذلككء بناءً على أَنّه من جهه الاحترام. 


النرّال مع بقاء الفضله أو حكمها ارتفعت الكراهه. و متى ترتّب شى ء من الضرر عليه أو على أحد الأربعه المتقدّمه عليه» حرم 
العجلى ‏ كقيرهنة الأفساك الضارّه؛ و متى كان شى ء منها أو مما تقدّمها من الأملا-كك أو الأوقاف الخاصّه جرى عليها حكم 
الملككث. 


و تمشيه الحكم إلى سائر القذارات له وجه وجيه؛ و يختلف الحكم بدخول مسأله 


7١7 :١ باب ارتياد المكان للحدثء الوسائل‎ ١8 :١ باب الموضع الذى يكره أن يتغوّط فيه أو يبالء الفقيه‎ ١0 :* انظر الكافى‎ -١ 
.18 ب‎ 7١8 وص‎ ١ أبواب أحكام الخلوه ب‎ 


ص: ١86‏ 
التقاطر من المسلوس و الخروج من المبطون باختلاف العلل» فتأمّل. 
و منها: التخلى فى خلاء فيه مظنّه لترسّح البول من جهه ما يرتفع فيه من الهواء أو لضيق أو قرب قعر و نحوها. 


و منها: كونه فى ججحر )١(‏ الحيوان لخوف أذيّته أو التأذى منه» مع ضعف الاحتمال أو قوّته» و ضعف الضررء و إلا حرم فى 
الثاثى: و يحثمل إلحاق الأول بهه و هى فى البول أظهر. 


روى أن تأبّط شرَاً جلس ليبول فإذا ته خرجت فلذعته (4)5 و أن سعد بن عباده بال فى الشام فى جحر فاستلقى ميته فسمعت 


الجنّ تنشد فيه فى المدينه» و تقول: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده» و رميناه بسهمين فلم تخط فؤاده. 
هكذا نقل فى بعض الأخبار (), و الله أعلم بحقائق الأسرار. 


ومنها: كونه فى أفنيه الدور :و السائيق و الساجد من الأمكيه المتسعه أمامها؛ للتأذى» و كونها من مواضع اللعن, مما لم يكن 
من الحريم أو المملوكك الغير المأذون فيه و الضارٌ فإنّه يحرم حينئظٍ. 


و منها: فى سائر مواضع احتمال الضرر مما لم يكن ممنوعا؛ لنهى شرعيّ أو حقّ مالكىّ» و تبتنى اختلاف مراتب أحكام التخلى 
تحريماً و كراههً و ندباً فيما يتعلق بالفرجين على بروزهما أو أحدهما أو بعضهما أو بعض أحدهماء و فيما يتعلق بالحدثين على ما 
يخرج بطريق الاعتياد من الطبيعى و غيره معتاداً (أو) (5) غير المعتاد. 


و بالنسبه إلى الهيئه فى الابتداء يحتمل وجوه: 
منها: ابتداء القيام للجلوس. 


و منها: الجلوس. 


.)600 :١ الجحر: كل شىء يحتفره الهوام و السباع لأنفسهاء جمعها حجره (القاموس المحيط‎ -١ 
.77© :١ ؟-لم نعثر عليه و لكنّها موجوده فى كشف اللثام‎ 
.811/ :* الطبقات الكبرى لابن سعد‎ -" 


*- بدل أو فى «ح): و يحتمل إلحاق. 


ص: ١8‏ 
و منها: الأخذ بالخروج. 
وكيا الاحة فى الاسعر اند 


وعقيا: الأحن فى الاستنجاء, و فى الانتهاء تمام الخروج أو تمام الاستبراء» أو تمام الامتتحاية اد الأحن فى القيام» أو تمامه» أو 
الأخذ فى الانصراف. 
و المتيقّن منها ما قارن الخروجء و المحافظه على الاحتياط فى التخلص من الحرمه و الكراهه؛ و فى العمل السك أولى: فقن 


تسريه الأحكام إلى أولياء المجانين و الأطفال وجه. (و تشتدٌ كراهه المكروهات بضعف الاحتياج إليهاء و تعدّد الجهات و كثره 
الكائنات) .)١(‏ 


المقصد الثانى: فى الغسل 
وفيه مقامات 


الأوّل: فى بيان حقيقته 


و هى عباره عن غسل تمام ظاهر بشره البدن (1) أو الجمع بين الغسل و المسح معاً كغسل الجبائر فى بعض الصورء و ما لها من 
النظائر مباشره أو نيابهٌ مع التعدّد. أو الاتهاد أو هلفقا + زاقا أو غير رافع على وجه يوافق الطلب من الفاعل أو النائب أو المتولّى 
الشرعى كغسل المولود إن عدّدناه فى سلكك الأغسال المطلوبه» لا المقصود بها مجرّد التنظيف. و قد يخرج منه أيضاً غسل 
الصبى الغير المميّز للإحرام مثلًا أو مطلقاً على قول آخرء و غسل الميت. 


الكلام على وجه يغنى عن التعرّض لها 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 
؟-وفى «ح) زياده: أو ما قام مقامه أو المسح فقط ف وجه بعيك. 


7 ما بين القوسين ليس ف اس )2 «م). 


١ ص:‎ 


إخذاهما: الأركماس :و يتحلق عمسن البدث فى الكثير أو القليل أو شبه القمس بالوقرق فحت المرزات أو النطر على وجه يشتمل 
الماء على مجموع ظاهر البدن آنا ماء به يتحقّق الغسل دون ما قبله من المقدّماتء و ما بعده من الزيادات» فيستوى الحال فى 
حصول الأثر بين المقدّم من الأعضاء و المؤخرء لتعلق الحكم بها دفعه. 


(و لو أدخل شيئاً من الخارج بعد خروج شىء من الداخل أو ربّبٍ مستمرّاً فى النيه» و لم يعلقها بالجمله فسد الغسل) .)١(‏ 


ولو بقيت لمعه بعد مفارقه شىء من البدن لم يصلها الماء؛ أعاد الغسل من أصله؛ و يكفى الظنّ مع الاطمئنان فى الجمله 
بالشمولء و لا يلزم التفتيش. 


و يختصّ الحكم بالظاهرء و لا يلزم غسل الباطن» و منه ثقب الأنف و الأذنين و الباطن منهما. و منه محل انطباق الشفتين و أشفار 
العينين و الباطن من السرّه؛ و الأنف و باطن ثقب الذكرء و حلقه الدبر» و الفرج, و لا حاجه إلى الاسترخاء فيهما على الأقوى؛ و 
ما تحت أظفار اليدين و الرجلين ما لم تعل على الأنامل. و أمَا ما تحت الإباط و ما بين أصابع اليدين و الرجلين و الأليتين فمن 
التوافي و(الظاهر أن لقاهر بدن باط ايودي الاكات من النقره لسيس ركه بالقدر هنا من لاهن 


و حقيقته مغايره لحقيقه الترتيب الاتى ذكرها (إلا أنه لا يعتبر فيه الخصوصيه. فلو أطلق فى التِه فلا بأسء لعدم تقوم العاده بهما) 
(1) فلو نوى أحدهما فى مقام الأخر ففيه وجهان. و الأوجه الصبحه لعدم تقوّم النوع بهماء و الأحوط البناء على البطلان. 


و للارتماس طرق مشتركه فى الصيحه (يجمعها الكون تحت الماءء لأنّه إمَا بتعد خروج كل البدنء أو بعضه قل أو كثر بفعله» أو 


بفعل الماء مع اختلاف السطوح كذلكك أو لا ثم إمَا أن تكون التيه قبل الكون مقارنه له أو بعده أَوَلَاه أو وسطاً أو آخرا 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 0 اس )2 ١م).‏ 


١28 ص:‎ 


حال الدخول أو الخروج أو المككهو لياس بالجميع. غير أن الأجول الاقتصار على المتعارف. و العرف مانع عن تعدّد 
الأغسال؛ لآن الكوة و]إن امعة واخه) 3و كلق فى بات الابعاط هده و شيعنا. 


ولا بدّ من إزاله الحاجب و لو كان مقدار شعره؛ لثلا تبقى لمعه و لا يجب البحث عنه مع الشككث فى أصله. بخلاف الشكك فى 
حجبه. و لو كانت النجاسه حكميّه أغنى الغسل فى الماء المعصوم عن الغسل و الغسل و لو كان غمسه فى كرٌ لا زياده فيه و فيه 
عين نجاسه (؟) صدرت منه أو من خارجء و بعد تمام الانغماس فاض الماء حتّى نقص عن الكرٌ مع بقائها طهر من الحدثء و 
تنتججس بالخبثء و كذا لو تقارن النقص مع التمام؛ و لو كان ناقصاً فاتّصل بالمعصوم بعده انعكس الحكم. و مع العكس يجى ء 
الحكم الأوّل. 


المنتاب» و يتعيّن لو ضاق الوقت عن الترتيب أو بعضه. و لا مانع منه. 
ولوارتمس فدخل البعض المتقدّم منه فى الطين قبل استيلاء الماء على المتأخر فسد 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): لاشتراكهما فى تحقّق الكون تحت الماء آناً واحداء الذى يتحّق به حقيقه الارتماس 
أحدها: الكون فى الماء و هو خارج بتمامه و يغمس تمام بدنه و ينويه متّصنًا بحال الدخول. ثانيها: أن يفعل مثل ذلكك و بعضه 
خارج من الماء و ينوى مقاونا لأدشال ذلكف السفي فالقياة أنه بتر سمال الكوق الأول فى الماء رابعياة وابها أن قو خال 
الكون الثانى أو الثالث و هكذا مع عدم اختلاف السطوح المستند إلى الماء. خامسها: أن ينوى مع اختلاف السطوح المستند إلى 
الماء. سادسها: أن ينوى مع اختلا.ف السطوح المستند إلى فعله. سابعها: أن ينوى حال خروجه. ثامنها: أن ينوى حال استيلائه 
بالصبٌ أو الانصباب على تمام بدنه بنحو يشبه الانغماس. و يقوى الجواز فى جميع الصور. 

؟- فى («ح) زياده: باقيه. 


ص: ١6‏ 
الغسلء و كذا لو أصابته نجاسه غيره من داخل أو خارج و بقيت بعد دخول الخارج و نحوه مطلق الحاجب. 


ولوارتدٌ عن مله أو ارتدّت مطلقاً بعد انغماس البعض فتاب مع قبول التوبه» أو تابت قبل التمام أو بعده قبل الأخذ بالخروج مع 
استصحاب التيه )١(‏ صحم. 


وال و تدر مطلق الغسل تخير بيئه ونين الترئبية و لو عي أحذهها تعيق ولو ارتماسا على الأقوى: و لو اتن بغير المتذون متقويا 
بالمنذور بطل؛ للزوم التشريع» و فى مقام العذر تقوى الصيحه؛ و لو كان عاصيا صحح. 


ولا ترتيب صورياً فى الارتماسء و لا مانع من البدئه بالرأس أو القدمين أو ما بينهما. 


و اعتبار الترتيب الحكمى فيه بمعنى جرى حكمه شرعاً من دون ثنه» أو معها فى الإدخال أو الإخراج أو المكث أو الملفّق أو فى 
أصل الانغماس مع قطع النظر عن الخصوصيات لا وجه له 4250 و مع الخروج و بقاء لمعه تقوم احتمالات: 


أحدها: البطلان. 
ثانيها: الصبحه مع المبادره إلى غسلها ليقوم مقام الدفعه. 
الثها: الصيحه مع التراخى. 


رابعها: الانقلاب إلى الترتيب فيعمل عمل المرئّب» فإن كانت فى الجائب الأيسر اكتفى بغسلهاء و إن كانث بغيره غسلها و أعاد 
غسل العضو المتأخر عنما اشتمل عليهاء و الأول أقوئ. 


ولو ارتمس من تعن عليه فرض الصوم بالأصاله أو بالعارض كقضاء شهر رمضان بعد الزوال عمداً بطل غسله و صومه. و سهواً 
صبْدًا معاًء و فى الموسّع من الصوم و النفل منه مع العمد يبطل الصوم دون الغسل و فى الماء المخغصوب عالماً بالغصب ناسياً 
للصوم يبطل الغسل دون الصوم, و ذاكراً للصوم ناسياً للغصب بالعكس. 


و يصحٌ مع طهاره البدن الارتماس بالماء القليل مرّات على قولناء و على القول بعدم 


-١‏ بدله فى «س)» (م): مستصيياً للئنه. 


-١‏ بدله فى (ما» «س): لا اعتبار به. 


ص: 8 
جواز الغسل بالغساله يقتصر )١(‏ على المرّه. 


ولونوى الارتماس فيما لا اطمئئان بوفائه بالغمس قاصداً له على الاحتمال فوافق ذلكك قوى الإجزاء؛ لتعلقه بالمتعلق لا بأصل 
التيه فى وجهء و الأحوط الإعاده. 


والو فك فى اشعمال الما بتى طلى العلدى بز لو اهن به علال افقلا عن خذلي أفما واد قلت شهادقه: 


ثانيتهما: غسل الترتيب و هو عباره عن غسل ظاهر جميع البشره (؟) من مكشوف و مستور بالشعر بإجراء الماء و لو خفيفاً 
كالدهن, أو غمس أو جمع بين الأ-مرين فى الأعضاء المختلفه أو المتّتحده أو إصابه كما فى البواطن المحكوم عليها بحكم 
الظواهرء كما تحت الشعر و الجبائر و نحوها حيث يمكن إيصال الماء إلى ما تحتها مع الترتيب على النحو المطلوب شرعاًء بأن 
يغسل الرأس و منه الرقبه بتمامهاء ثم الجانب الآيمن من أسفل الرقبه إلى باطن القدم, و منه النصف الأيمن من السرّه و الدبر و 
الفرج و الذكر و البيضتين, و فقار الظهر و نحوهاء و الأ-حوط الإتيان بغسل جملتها مع كل من الجانبين. و لو خلق بعضها مائله 
الأصل إلى أحد الجانبين تبعته خاصضًه. و ميل الطرف لا يغير الحكم. 


ثم الجانب الأيسر من أسفل الرقبه إلى باطن القدم الأيسر مع مثل الأنصاف السابقه من الجانب الأيسرء فيجب أ لا يدخل فى 


لاحق إلا بعد الفراغ من تمام السابق بحيث لا يبقى منه مقدار شعره؛ فإن بقى شى ء من السابق عاد عليه؛ و أعاد اللاحق. 
ولو تقلص من أحد الجانبين إلى الأخر شىء و لم يخرج عن الاسم أو جذب بقى على حكمه السابق. 
ولا ترتيب بين أبعاض الأعضاءء فيبدء منها بما يشاءء فيجوز تقديم أسفل كل من الرأس و الجانبين على أعلاه» و هو شرط 


-١‏ بدله فى ١ح)‏ يغتسل. 
-١‏ فى الح) زياده: أ باطن قام مقام الظاهر» أو ظاهر قام مقام الباطن كالجبائر و نحوها. 
فى (رم): العاما . 

فى «ح): العامل 


ص: ١/١‏ 
و يحصل الترتيب بغمس الأعضاء بتمامها مُرثَبَهٌ مع تعدّد الغمس على نحو تعدّدها أو اختصاصه ببعضها أو ببعض أبعاضها أو 
دفعه كذلك مع ترتّب القصدء و بارتماسات ثلاث ناوياً عند الإدخال بكل واحده عضواً مرنّباً و برمستين أو واحده منضمّه إلى 
بعض الصور السابقه و برمسه واحده مقصود بها ترتيب الأعضاء مع الترتيب فى القصد و بدونه على إشكال. 

و يجرى فى الإخراج نحو ما فى الإدخال و فى حال المكث إشكالء و صوره كثيره غير محصوره و الأحوط الاقتصار على الطور 
المتعارف. 

(و لا يجوز احتساب الأكوان و دفعات الجريان غسلات متعدّدهء لافى حدث و لا فى خسِثء و لو أعاد ما غسل من وضوء أو 
غسل كان مؤكداً لا مؤسّساً) (1) و حكمه فى التعلّق بالظواهر دون البواطن على نحو ما مر الكلام فيهما فى حكم الارتماس. 


و يجب إزاله ما يتوقف وصول الماء على إزالته» و تحريكك ما يلزم تحريكه من حلقه أو شعر أو نحوهماء و تكفى المظلنّه فى 
وصول الماء فيما لا يراه البصر؛ للعمى أو الظلمه أو الكون خلف القفا. 


ولا يشترط فيه فركك و لا دلككء و يجب استيفاء تمام البدنء و لو بقى مقدار شعره من الجانب الأيسر بقى حكم الجنابه فى 
الميو قفا عم قوري قاذ مسف :1 لثر فينو لل رقيكه لبه وى طيالة القر فى تسرك عله اليك جد اك 


ولو أتى بغسله مع البناء على (؟) التثليث بطلت» و لو زعمها من المشروعه فظهرت ثالثه 4 أجزأت على إشكال. و المسأله 
جاريه فى الوضوء و الغسل و مثلهما يجرى فى التيمم. 


ولو أتى بغسل بدعه أو مسح كذلك مُدخْلًا لهما فى أصل التيه أفسداء و إلا فسدا و لم يُفسدا على إشكال. 
-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء ١م).‏ 


؟- فى الح): زياده: ما فوق. 
9- فى ام رابعه. 


ص: ؟/ا١‏ 


(و ذو الحقو الواحد مع الوحده يبدءان بكلا الرأسين دفعه أو متعاقبين» ثم بكلا الجانبين الأيمنين ثم الأيسرين» و يحتمل احتساب 
الجئتين عوض الجانبين» مع كون أحدهما إلى جنب الأدخر, و مع الا-ثنيتيه يلزم غسل الرجلين مرّتين» مع تقديم اليمنى لو كانا 
جُنبين ملك و مع غسل أحدهما فى استباحه الأخر مسّ المحترم بالأسافل إشكال) (1). 


ولا يشترط المتابعه فلا يخلّ الفصل و إن طال و لا الموالاه: فلا بخلّ الجفاف من غير فرق فيهما بين الأعضاء و أبعاضها. 
(و لو رتّب بعد بعض الارتماس أو بالعكس فلا بأسء و كذا لو ارتمس فى بعض أغساله المجتمعه و رنب فى بعض. 


ولورتّب فى البعض فقصر الماءء و تيمم و صلَى ثم وجده أت» و لم يعد الماضىء و يكفى فى تعدد الارتماس إخراج جزء من 
البدن و لو صغر) ل). 


ونحرق كل مد قتسن الأرقياس و الترقيب فن أغسبال الآنواك و التهاء الرافكمى غدرهاء الشف و الفزرقه و القرفب باكسانه 
قسم واحد يراد حصوله بأىٌ نحو كانء فلو نواه بالأجزاء فى الجميع أو الرمس كذ لكك أو الاختلاف. فعدل إلى غير المنوىٌ فى 
الابتداء أو الأثناء فلا بأسء و لا حاجه إلى تجديد الثيه. 


و أمّا بالنسبه إلى النوعين فالحكم ذو وجهين» و يقوى الجواز فى المقامين, و لو دخل مرنّباً أرتّب البعض خارجاً لم يلزمه 
الإتمام» بل يجوز له العدول إلى الارتماس. و كذا لو أدخل بعضه بقصد الارتماس لم يلزمه إتمامه؛ فله الترتيب خارجا. 


فلو قطع من بدنه شى ء فيه الجنابه قبل الغسل فالتحم بعد الغسل رمساً أو ترتيباً تبع فى الطهاره على إشكال. و على القول بعدم 
التبعيه يجرى فيه حكم اللمعه. 


المقام الثانى: فى بيان أقسامه: 
اشاره 
وهى على ضربين: رافعه: و هى شرط لبعض العبادات تجب لوجوبها و تندب 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 
؟"- ما بين القوسين ليس ف اس )2 ١م).‏ 


ص: ا 


لندبها. و سنن: لا وجوب فيها إلا بالتزام و نحوه. و لا رفع و لا شرطبّه فيهاء ففيها بحثان» 
الأوّل فى الرافعه» 

اشاره 

وهى أقسام: 

الأوّل: فى غسل الجنابه 

اشاره 

وقد علمت حقيقته ممًا تقدّم» و البحث فيه من وجوه: 
الأول فى يبان السبب» 

اشاره 

و هو أمران: 

أحدهما: خروج المنى إلى خارج من ذكر ذكرء أو فرج أنثى» 


و لا-عبره بتحرّكه من محلّه بلغ المخرج أو لا“ ما لم يخرجء و لا بالخارج من محل لا تعلم أصالته. و لا تحكم عليه عادته. 
فالخارج من إحدى فرجى الخنثى المشكل أو ثقب الممسوح مع عدم الاعتياد لا يحكم بحدثيته» و إن حكم بخبثيته. و لو خرج 


منهما معاً حكم بهما (1). 


و يحتمل قويّاً الاكتفاء بأحدهما مطلقاًء و هو المنحدر عن الشهوه؛ و معها (') قويًّا كانحدار السيل من قوى المزاج؛ و ضعيفاً من 


ضعيفه. و من شأنه انعقاد الولد منه. 


و بذلكك يفترق عن الخارج من الفرجين ممّا يماثله من مذى سائل كسيلان الماء يخرج بالملاعبه أو بالحركه أو المماسه أو 
التد كن او غيرها: 
أو وذى بالذال المعجمه يخرج بعد خروج المنى من المخرجء و هو أبيض أغلظ من المذى. أو ودى بالدال المهمله أبيض أغلظ 


كينا كرعس البوله ف نيال دكي عاريا سدور لا عمو بل هن كنبا الرطريات: 


ولا فرق فيه بين الخارج نوماً و يقظه. صادف كثره أو قلّهه و لو ذرّه اختياراً أو اضطراراً بجماع أو بغيره» و المدار على الاسم, فلو 
ألح بالجماع فخرج دم مقرون بالشهوه فلا عبره به. 


و من علاماته الدفق مع الشهوه البالغه. و أمَا الضعيفه فقد تقارن المذى و نحوه من صحيح المزاج» و يغنى مجرّد الشهوه فى غيره. 


-١‏ أثبتناه من «س). 

ف ((ح) زياده: و إن كانا اثنين على حقو واحد. فالمدار على المخرج. مع ظهور الملالزمه بين المصدر و ما يوافقه من 
لخر 

1 فى ما «س): و منهما. 


ص: عا 


و خروج مني الرجل من فرج المرأه و الرطوبه المشتبهه فى النوم أو اليقظه ما لم يكن قبل الاستبراء و الخارج من غير الأصلى و 
من غير العارضى المعتاد. و المحتبس )١(‏ فى وسط الذكرء أو الفرج أو المحبوس فى أحدهما كذلكك, لا عبره به. 


و من إماراته أن رائحته رائحه الطلع مع الرطوبه» و بياض البيض مع الجفافء و فتور البدن و ضعف الذكر بعد قوّته» و تكمشه 


بعد امتداده» و ضعف الرغبه بالجماع بعد قوّتها بعد خروجه.؛ و صلابته بعد يبوسته» و صعوبه إزالته عن الثوب مع إراده تطهيره. 


ولو حصل القطع بتمامها أو ببعضها حكم به. و الخارج من فرج المرأه مع احتمال كونه من منيّ الرجل خالصاً لا يحكم بجنابه 
المرأه بسببه» و كذا الموجود فى الثوب المشتركك مع الاجتماع فيه أو الشكك فى المتقدّم و مع العلم يحتمل الحكم على المتأخر 
و الأقوى خلافه. و جميع ما ذكر سوى المتعلّق بالذكر جار فى الأنثى و الذكر على الأظهر. 


الأمر الثانى: دخول مقدار حشفه ذكر الفاعل من الإنسان 


الباعث على التقاء الختان بالختان أو مقدار الغالب من حشفه ذكر الإنسان و غير الإنسان» فلا يكفى فى المقطوع من فوق الختان 
مجرّد إصابه الختان فى فرج الأننى أو دبرها أو دبر الذكر بالنسبه إلى الفاعل و المفعول (1) كبيرين أو صغيرين مميّزين أو غير 
مميّزين» و يلحقهما الحكم بعد البلوغ» و فى الرضيع و شبهه إشكالء أو مختلفين مع العلم أو الجهل بالموضوع أو الاختيار و 
الاضطرار» و الدخول بنفسه و الإدخال مع النعوظ و بدونه متلذذا أو لله قاصيدا أوغاطا أواساعا أو كاسا مكفونا أو ملتوفاكو شن 
الموضوع فى خرقه أو خشبه إشكالء (أو مبغضاً متّصِلًا فلا كلام أومتقضلا امه أو 


-١‏ و يقرأ فى بعض النسخ: المتنجس و لكنّ الأولى ما أثبتناه. 
؟- فى اح) زياده: من نوع الإنسان. و جمله المسائل اثنتى عشر مسأله: الإنسان بالإنسان فاعلًا و مفعولًا فى دبر ذكر أو أنثى أو 
فرجهاء و فاعنًا بالحيوان» و مفعولا له. 


١/6 ص:‎ 


ببعضه) 40 إذا كان قدراً معدذاً بد مساوق الحشقه فما ؤاذ على إشكالء مشملًا على ما فيه الحتان قما زاد على إشكاله أو لاه 
حتاً كان المفعول أو متا (من مت كان الداخل أو من حيّ) (1) معلوماً موافقه الفرج للموطوء أو لا. كالخنثى المشكلء فتثبت 
الجنابه بفعله أو انفعاله كالمهر و الحدّ على إشكال فيهنّ» و القول بالتوقف على وطء مجموع الأمرين كما إذا فعلت و انفعلت 
فيترّب الغسل و الحدّ على مجموع الأمرين, و التعزير () على الواحد هو الأقوى. 


ولو وطئت من جانب و أمنت من آخر أو وطثت فى دبرها فلا بحث فى ثبوتها لها. و المدار على محاذاه الختان من جميع 
الجهات» ولا يكفى بعضهاء و المدار على الإدخالء و لا يتوقف على الإ-خراجء فلو قطع قبل الإخراج بقى حكم الجنابه. و لو 
شكك فى الدخول أو بلوغ الحشفه فلا جنابه؛ و لا يقبل خبر المرأه إلا مع العداله. 


ولو ظهر حمل من منىّ شخصء فإن كان له مخرج سوى الذكر غير معتاد لم يحكم بالجنابه على الأنثى و لا الذكرء لاحتمال 
المساحقه. و إلا حكم بالجنابه على الذكر خاصّه. و لو جهل أنه من وطئه أو وطء غيره فإن لم يكن فراشه من متعه أو أمه فلا 
جنابه» و إلا فوجهان. 


ولو ساحقها اثنان جرى عليهما حكم الثوب المشترك, و مقطوع الحشفه يعتبر مقدارها كفاقدهاء و ثقب الممسوح و إن انّسع 
فأدخل فيه الذكر لا يترتّب عليه حكم. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى ١ح):‏ أو مبعضاً و فى الموضوع فى خرقه أو خشبه إشكال. و يشهد للعموم قوله عليهم السلام «ما 
أوجب الحدٌ أوجب الغسل» (ما بين القوسين ليس فى «س؛» «م).) و قوله ا توجبون عليه الرجم و الحدّء و لا توجبون عليه صاعا 
من ماء) (فى «س»» ١م):.‏ التعرض.) و ما يظهر من المرتضى رحمه الله أنّه ظاهر الأصحابء و بعده عن قول من ردعلى على عليه 
السلام؛ و إطلاق الجنب عرفا ضعيفاً متصلًا أو منفصلا بتمامه أو ببعضه فى وجه بعيد. و لو انفصل مع الفخذين قوى إجراء الحكم 
فيه. و لو أدخله من غير المعتاد لم يلحقه الحكم. 

1- كنز العمّال 9: 6ه ح /7707087؛ السنن الكبرى :١‏ 188 الوسائل :١‏ 528 أبواب الجنابه ب مح ؟. 

- كنز العمّال 9: 6ه ح 00/7 السنن الكبرى :١‏ 188 الوسائل :١‏ 529 أبواب الجنابه ب # ح ؟. 


ص: 1.07 


ولو كانت المرأه مفضاه أو البهيمه مشقوقه الفرج» فلم يكن تمام الذكر فى المجرىء بل كان بعضه ترئّبٍ الحكم. و لو كان كله 
فى غيره فلا. 


و الفرج المقطوع لا عبره به و يعتبر باقى عمقه و لو قطع نصف الذكر عرضاً أغنى النصف الباقى. 

و شرط التقاء الختانين التحقيق, و لا يغنى التقدير» فلو أدخل ملتوياً بحيث لو مدّ وصل الحدّ لم يبن عليه حكم. 

و الكافر أصلياً أو ارتداديّاً مليَاً أو فطريّاً مأمور بالغسلء و لا يصحح منه. 

ولو أسلم و كان ملا أو امرأه أتى به و كذا جميع المقدّمات (من حدث جنابه أو حيض أو نفاس أو حدث أصغرء و فى 
النجاسه الحكميّه بحثء و الأأقوى الطهاره تبعاً للطهاره من نجاسه الكفر) (1)» دون الغاياتء فإِنّ الإسلام يجبها بعد مضي وقتها 
إن كانت من ذوات الأوقات؛ و تمام سببها إن كانت من ذوات الأسباب. 

الثانى فى الغايات المتوقفه عليه من العبادات و غير العبادات 

اشاره 

وهى أمور: 

منها: ما يتوقف على رفع الحدث الأصغر من صلاه» و طواف و مسن 

على نحو ما مرّء فهو شرط لما يشترط بالوضوء الرافع» و واجب لما يجب له؛ و مستحبٌ لما يستحبٌ له؛ و هكذا جميع الأغسال 


الرافعه؛ لمن رفع الأ-كبر فى باب الطهاره أهمْ من رفع الأصغرء و لأنْ نقض الوضوء كما يحصل بالأصغر يحصل بالأكبر, فكلما 
يمنع منه الأصغر أو يرجح عدمه له من حيث النقص المعنوى المترتّب عليه يجرى مثله بطريق أولى فى الأكبر. 


و كل أكبر أصغر من أكبر نسبته إليه كنسبه الأصغر إلى الأ-كبر» و لا ينعكس الحكمء فلا يلزم تسرّى حكم الأكبر إلى ما هو 
بالأصل أو بالإضافه أصغر. 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 


١1/7 ص:‎ 


و يحرم هنا مسّ أسماء الأتمّه عليهم السلام و الأنبياء» و فى جواز مسٌ منسوخ التلاوه و الكتب المنزله من السماء سوى القرآن 
إشكالء (و فى حال الاضطرار يقدّمِ الأضعف على الأشدّء و فى الطواف يتساوى الواجب و الندب فى المنع مع العمد. و يختصّ 
البطلا-ن مع السهو بالواجبء و مراعاه الجنابه المعلومه أهمّ مما كانت من جهه الخروج قبل الاستبراء» و فى أشدَّيْه الإنزاليه على 
غيرهاء و الجامعه للصفتين على ذات الواحده احتمال. 


غيره و دون شعر الجنب وجه) .)١(‏ 


و منها: اللبث فى المساجد ابتداء و استدامه 


التى وضعها المسلمون من أهل الحق أو الباطل مع التخصيص بأهل مذهبهم أو الإطلاق أو التعميم للعباده مع إدخال الصلاه فيهاء 
دون ما وضعت لغير الصلاه من دون قصدها فيه و دون ما وضعه الكفَار من بيع أو كنائسء و ليست المشاهد منهاء و إن جرى 
المنع فيهاء إذ لا يجوز دخول بيوتهم مع الجنابه و نحوها أمواتاً و أحياءً لغير أتباعهم. 


و يقوى لحوق قباب باقى الأنبياء» و قباب الشهداء أو العلماء و الصلحاء لا يجرى فيها المنع» و إن استحبٌ التعظيم بتقديم الغسل 
على الدخول فيهاء بل يقوى القول بالندب من باب التعظيم و الاحترام للدخول فى بيوت الأحياء منهم. 


والعقات والئراب: فى الواضي و التذى يقلق دسو تعنا الفلا المراتيه فالسفة زم و روقة القع على الله غلية و آله 
و سلم و قباب أثمّتنا عليهم السلام ما ليس لغيرها مما يماثلهاء و مع الاضطرار إلى اللبث فى أحدها يقدّم المفضول على الفاضل. 


و اللبث عباره عن المكث زائداً عن حركه الاجتياز مما يناسب حاله ماشياء مع التردد أو قائما أو جالساً أو نائماًء و لبث بعض 
البدن كلبث تمامه. 


والاافرقويية سق المتعديه اللبك واسيرفنياء قاو سل مهدا يعن اللي لزم 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


١78 ص:‎ 


الخروج» و تحرّى أقرب الطرق أقرب إلى الاحتياطء و لو أمكنه الغسل متشاغنًا بالخروج أو بإلقاء نفسه فى ماء معصوم مع عدم 
صدق اللبث فلا بأس. 


ولو تيمم لخروجه من غير المسجدين الحرمين شرّع فى دينه؛ و لو تيمم متشاغلا بالخروج فلا بأسء و لو اضطر إلى البقاء و لا ماء 
نَيمَم و استباح بذلكك التيمّم ما يتوقف على الطهاره؛ و ليست القطعه المبانه من الجنب بمنزلته» و لو مات انقطع حكمه فلا بأس 
بوضعه فى المسجد. و الظاهر استباحه دخول المساجد بالتيمم» و كذا جميع المحترمات؛ و الأحوط الامتناع. 


و سطح المسجد و أعلى منارته و قعر بثره و محاريبه المتّخذه من جدرانه» و محل جدرانه داخل فيه. إلا أن يصرّح الواضع 
باستثنائها حين الوضع. و مع الاحتمال يحكم بالإلحاق» و يكفى فى ثبوت حكم المسجديّه الشياع» و استعمال المسلمين و الوضع 
على هيئه المساجد. 


وال وتوققت إزاله التجاسه على قليل مق الليث أو علية طلقا قرى الجواق فالغسل لجواز اللبث ولجن لوسويه ثذ لندية. 


و كذالا يجوز اللبث فيها بطريق الدوام و الاستيطان مطلقاً إلا للخدّام؛ و لا الاشتغال بعمل مباح أو راجح عباده أو غير عباده مع 
معارضه الصلاه» و لا سما فى أوقاتهاء و مع عدم المعارضه لا مانع؛ لأنّ الموقوفات العامّه بعد تمام الوقف كالمباحات. 


وصلاه أهل الباطل فى مساجدنا و مساجدهم؛ و صلاه من لم يأت بالصلاه على وجهها لا تدخل فى الوقفء و احتمال دخولها 


فى المنع قوٌّى. 


وال وئذر الليث كى المسجد أوقاتاً متصله قاثفقت له جنانه احتمل الاتحلال: و .بوجوب الخروج للغسل ثم الإكمالء و لعله أقوى. 


(و يستثنى من حكم المنع النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثممه عليهم السلام» و لإلحاق بعض المحظورات به وجه) (1). 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: 17/4 
و منها: الجواز فى المسجدين الحرمين لمن أجنب خارجاًء 


فإنّه حرام؛ و فى جوازه مع التيمم مع فقد الماء أو تعذّر استعماله وجه قوىء و لو عصى فدخل جنباً أو تعمد الجنابه فيهما أو كان 
عن التلويثء و إلا خرج بلا تيمم أو اغتسلء و لا يبعد وجوب الغسل حينئظٍ. 


و الظاهر حرمه الاجتياز فى بيوت الأنبياء و الأ-ثمّه عليهم السلام أحياءً و أمواتاً لغير أهل الدار و منهم الخدم و الجوار حال 
الحياه» أو مطلقاً على اختلاف الوجهين و من كان فيها جنباً لسبب من الأسباب خرج من غير تيمّم. 


و ليست الزيادات المتجدّده بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى المسجدين الحرمين من الألمويّه و العتَاسيّه و العثمائيه 


بحكمهماء بل بحكم باقى المساجد, و لا يجرى فى الصحن الشريف و الرواق حكم الروضه و لا المسجد, و إجراء حكم 
المسجد فى الرواق إن لم نعلم أنّه نما جعل لإحكام البناء لاستمرار الصلاه فيه و هو أماره على المسجديّه غير بعيد. 


(و فى جواز المكث فى جميع المساجدء مع التيمّم فيها من غير فرق بين المسجدين و غيرهماء و الاكتفاء بتيمّم الخروج فى 
استباحه الغايات؛ مع التمكن من الماء وجه قوئ) .)١(‏ 


و منها: الوضع فى المساجد من داخل أو خارج بتمامه أو بعضه بما يسمّى وضعاء 


فالمحمول و إن بقى حامله. و العابر فى الهواء بتعبيره أو فى الأرض كما إذا دحرج شيئاً فاستمرٌ إلى داخلء و الحيوان المسوق 
ناطقاً أو صامتاًء و الماء المجرئّء و المأمور بوضعه. و الساقط لنفسه من غير قصد ليس بموضوع (1). 


و الموضوع فى مكان زَلِق أو مرتفع و المدحرج إلى داخل أو المتّصل بشىء يندفع باندفاعه بقصد التكوين, و الملقى فيها من 
إنسان أو حيوان و إن صغرء و المثبت فيها على 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ ا)» (م). 
1- و فى (ح) زياده: و يشبه حاله حاله فى المكث و الاجتياز. 


ص: 1/6 


الأرض أو فى البناء» و المشتركك فى وضعه من جنبين أو مختلفين و المعلق على شىء ليسقط منه بعد دخوله أو عبوره و المعلق 


فى الهواء و الموضوع على فراش أو مكان منخفض أو مرتفع منها من الموضوع. 
و فى إلحاق روضه المعصوم؛ لحصول معنى المسجديه فيهاء أو التنقيح للمناط و الأولويّه فى وجه قريب» قريب. 


ولا يجب إخراج الموضوع لأعلى الواضع و لا على غيره على الأقوى, و إذا تكرّر الوضع بعد الإخراج تكرّر العصيانء و إذا تكرّر 
من داخل قام فيه احتمالان» و لعل الأقرب وحده العصيان. 


و منها: قراءه شى ء من العزائم الأربع: الم تنزيل» و حم سجده. و النجم, و اقرأء 


قلركا أو كثرا مسفل عل آناك السحهده أو لأماديا من قراءه أوافى كبا لكان معدي اللفس بيولا بالترسميه على 
الاستقامه أو القلب مع التعدّد فى الآيات أو الكلمات أو الحروف أو الواحده مع الجمع أو التفريق» مع الإتيان باللفظ )١(‏ أو ما 
يقوم مقامه من إشاره الأخرس. و إيمائه و ترديد لسانه. و فى تمشيه حكمه إلى الاستماع منه بحث. 


و تبديل الحروف و الكلمات رافع للحكم؛ و ليس تبديل الإعراب و الحركات برافع» فالمدار على ما يسمّى قراءه و المشتركك 
يتبع القصد من الكاتب أو المملى إن علم؛ و لو تعارضا قدّم قصد الكاتب إن لم يستقل القارئ بالقصد. و إلا فالمدار على 
قصده. و لو قرأ المشترك معتناً غيرهاء أو مع الخلوٌ عن التعبين فلا بأس. 

و المجنون و من دون البلوغ يجب على الأولياء منعهم عنهناء وغن كل ما ينافى احترام المحترمات فى وجه قوىء و الناذر و 
الأسجير على قراءه سوره أو بعض سوره منها إن قرأ عالماً متعتّداً لم تفرغ ذمته» جاهلًا بالحكم أو لاء و مع الغفله و النسيان أو 
الجبر» و جهل الموضوع يخرج عن العهده.؛ و مثله ما إذا نذر سوره مطلقه؛ و لو اشتبهت سوره منها بغيرها وجب الاجتناب 
لمحصوريّه السور. 


-١‏ فى اح زياده: مع استقلال القارئ بالقراءه» أو اشتراكه فى آيه أو كلمه مادا للحرف بتحو الغناء أو لا. 


١8١ ص:‎ 


والغسل شرط للجوازء واجب مع الوجوب. و مندوب مع الندب. و العاصى بقرائته يجب عليه و على المستمع له السجود. و إن 
كا خاصياً باسسماعه. 


ولو أجبر على قراءه سوره منها على التخيير احتمل وجوب اختيار القصيره؛ أو على أيه كذلكك احتمل وجوب اختيار غير آيات 
السجدات مع المساواه أو عظلفا. 


وأمًا آيات السجدات فالظاهر عدم التفاوت قهاة 1 الأحورط اختيار القصيره.ء و الظاهر استباحه القراءه بالتيمم؛ و لو خثير جبراً بين 
قراءه سوره مكرّره مرّتين أو أكثر» و بين التعدّد مع اختلا.ف السورء أو بين قراءه أبعاض السورء و بين السوره تامّه مع التساوى 
احتمل ترجيح الأوّلين )١(‏ و بين الاستقامه و التكسير يقدّم الأخير. 


و يستوى منسوخ الحكم منها و غيره؛ و أما منسوخ التلاوه مع فرضه فلا بأس به. 

و منها: الصوم مطلقاً واجباً أو لاء 

رمكاها أو قضاتف أو الأدوققى الشبوطية فى القدئ لا يكلو هن قله و هو بواجي للو انح شرا قدورز كنوب السدوفء و وحوري 
موسّع من غروب الحمره المشرقيّه إلى بلوغ زمان لا يزيد على مقدار فعله و فعل مقدّماته قبل الصبح» فيتضيّق حينئٍ. 


ولو أتى به من ليس فى ذمّته مشروط به فى شهر رمضان قبل المغرب, و لو بعد الغروب كان أتياً بالمندوب, فمن لم يصبح 
متطهّراً من جنابته عمداً بطل صومه. و الناسى كالعامد, و غير العالم بالموضوع و المجبور لا شىء عليهماء و لا يلزم عليه البدار 
فى النهار إذا ارتفع العذر فيه» و إن كان الاحتياط فيه كمن احتلم أو جامع ناسياً فى النهار. 


ولو تعمّرد الجنابه يزعم بقاء الوقت أو أخحر الغسل لذلكك الزعمء فظهر الصبح صحٌ صومه فى المعّن» و لو بقى زمان التيمم 
للمهمل أو المعذور قام مقام الغسل فى الأخير منهاء و فى الأوّل على إشكال. و يجب عليه البقاء متيقّظاً إلى الصبح. 


ولو نام عازماً على البقاء أو متردّداً فى وجه قوىئّء فكالعامد فى لزوم القضاء و الكفّاره» و لو نام مرّه أخرى بعد النوم المسبوق 
بالجنابه أو المقترن بها فكالعامد أيضاً فى 


-١‏ فى ٠س)»‏ (م): الأول؛ 


ص: ١/85‏ 
خصوص القضاء. 


و الظاهر مساواه غسل الحيض و غسل النفاس لغسل الجنابه فى جميع الأحكام السابقه» و فى هذا المقام أبحاث تجىء بحول الله 
تعالى فى كتاب الصيام. 


الثالث: فى السنن و الآداب 

اشاره 

وهى أمور: 

منها: غسل الكفين من الزندين» 

و أفضل منه من نصف الذراعء و أفضل منهما من المرفقين؛ و الظاهر اختصاص الجنابه بالأخيرين ثلاث مرّات» كما يستحبٌ 
لحدث النوم مدّه» و للبول مره أو مرّتين على اختلاءف الوجهينء و للغائط مرّتين» و مع الاختلا-ط فى الصور السبع يقوى دخول 
الأقل فى الأ-كثر. و الاكتفاء بحكم الواحد للمتساويين؛ و مع منع التداخل أقل المراتب مرّتان إن اكتفى فى البول بالمرّهء و إلا 


فثلاث؛ و أكثرها سبع على الأوّلء و ثمان على الثانى؛ و لو اقتصر على بعض السنّه اختياراً أو اضطراراً فالأقوى أنه ست يتسيته 


فم الأجر. 
و منها: المضمضه و الاستنشاق 


وقد مر الكلا-م فى معناهما ثلاثاً ثلاثاً» و لو قيل برجحان زياده التعمّق هنا فيهما و فيما قبلهما لم يكن بعيداً» و لو اقتصر على 
بعض العدد اختياراً أو اضطراراً لم يبعد ترئّبٍ الأجر عليه بنسبته» و فى لزوم الترتيب بغسل اليدين ثم المضمضه ثم الاستنشاق و 
التعقيب بين الأصناف )١(‏ و الأبعاض. و التيه» و المباشره حتّى لو أخلّ أعاد بوجه يشتمل على ما فات من الصفه و فى جواز 
اقتران اليه بأحدها و تظهر الثمره ظهوراً بِِناً على القول بالإخطار وجه قوى. و قد مرّ الكلام فى مثله. 


ولو جعل المتقدّم متأخراً على القول بلزوم الترتيب» و لم يكن مشرّعاً لصدور ذلكك عن عذر اكتفى به؛ و أعاد المتأخَر على 
الأقوى» و فى إجراء حكم التسميه المقرّره فى 


-١‏ فى «س)ء (م): الأطراف. 


ص: الذااا 


الوضوءغ فى الأغشال مطلقا أو فى خصوص الرافعه وجةه و عليه فتكون مسشاء من قزات الحتب و الحائضن ل كتهناها مطلقاء أو 
يبنى على اختلاف الجهه. 


ولو أطلق البسمله فلا بحثء و لو عيّنها من سوره غير )١1(‏ العزائم أتى بالوظيفه إن قلنا بالتداخل» بخلاف ما إذا عتنها منهاء و كذا 
فى أجراء التدعواك التوكلقة عند غيل 0لا البدية ةن إدعال الله فى الماودى المفنيض »و الاسفاق قن وجدقريت :و الأخوط 
قصد مطلق الدعاء مع الإتيان بها دون الخصوصيه. 


السنّه فى الوضوء و الغسل. 


و منها: أن يقول عند غسل الجنابه قبل الشروع فيه مع المقارنه لأوّله 


و يحتمل الإطلاق فى القبل و البعد بلا فصل معتبر و المقارنه: «اللهم طهّر قلبى و تقل سعيىء و اجعل ما عندكك خيراً لى اللهم 
اجعلنى من التوّابين» و اجعلنى من المتطهّرين» و روى بنحو آخر (5)» و إجرائه فى باقى الأغسال الرافعه أو مطلقاً غير بعيد, غير 
أنْ الإتيان بمثل ذلكك بقصد مطلق الدعاء أولى. 


و منها: الاستبراء بعد تحقّق خروج المنى» 


يعنى الاستبراء بالبول و لو قلينا أو بعضه مع حبس الباقى فى وجه قوىٌء (و لا اعتبار للخارج من غير البول إلا مع العلم بحصول 
البراءه منه) (2) و لا بالمشكوكك (2) فى خروجه أو بوليته و إن كان لعدم الاستبراء من البول الواقع قبل خروج المنى. 


و استحبابه مخصوص بالذكر مع خروجه من مخرج البول المعتاد و لو غير الذكر 2/0 


-١‏ فى «س): بين. 

'- فى اس )ء (م): عند الغسل. 

- فى اس»» ١م):‏ تقديمها 

*- الكافى *: 5# ح ع0 التهذيب :١‏ 158 ب مح 615 الوسائل 87١ :١‏ أبواب الجنابه ب لاح .١‏ 
ه- ما بين القوسين زياده فى «ح). 

#- فى «س)»ء (م): ولو شكك. 

ا 00 


ص: عم 


و خروج البول من مخرجه. و لو اختلف المخرجان لم يتحقق استبراء. 


وهو مستحبٌ لغيره» للحفظ من حصول الحدث,. و الحكم على البدن أو الثوب بالنجاسه. و عليه أن البدن و الثوب لو كانا 
ملوّثين و لم يكن عازماً على الغسل سقط استحبابه» و يحتمل الاستحباب لنفسه؛ فلا فرق. 


و ليس على الأنثى استبراء» قيل: لأنْ مخرج بولها غير مخرج متنها ()4 و هذا إِنْما ينفى استبراء البول دون الخرطاتء و لا يستبعد 
استحبابه لها بالخرطات. و التعصير و التنحنح. 


و الخنث إذا اتتحد مخرج بولها و متيها و كان ذكراً فالظاهر ثبوت الاستبراء لهاء و يقوى ذلك مع العلم بأنوثيتها و إشكالهاء و لو 
اختلف سقطء ولو علمت ذكورئتها علمت. 


ولو عجز عن البول أغنت الخرطات كما فى استبراء البول عنه» و لو عادت القدره من دون فصل كثير أو حركه كذلكك لزم 
الاستبراء بالبول» و لو منع منه أو ذهل أو نسى بقى حكمه. و طول الفصل و زياده الحركه بحيث يحصل الأمن من بقاء شىء منه 
فى الذكر مغنيان عنه» و لا يدخل الاستبراء فى تعمد الجنابه» فلا بأس به للصائم. 


و إذا خرج المنى من ثقب بين الدبر و الذكر أو من وسط الذكر انتهى الاستبراء إلى محل الخروجء و لا يبعد استحباب الاستبراء 
بمجود احتمال الإمنزال» و لو شكك فى الاستبراء و كان من عادته أو كان كثير الشكك فلا يلتفت. و من خرج من ذكره دم سائل 
ثم انقطع أمكن القول باستبراء الخرطات فيه كالبول. 


و الغرض من الاستبراء دفع ما يحتمل تخلّفه فى المجرى من المنىء فالاستبراء على دائم التقاطر و إن سقط اعتباره من جهه البول» 


و منها: إمرار اليد أو ما يقوم مقامها مع المأذونيّه شرعاً 
و فى استحباب إمرار اليمين على الذكر أو غيره من العوره وجه قوىٌ و تخليل ما يصله الماء لتحصيل العلم؛ لأَنَّ 


"8:١ البييه‎ هضورلا-١‎ 


ص: 186 

الظنّ القوىّ كاف. 

و قيام الغير بالتخليل و الدلكك مقدّد مع العجز دون الاختيارء ثم إِنه إِنّما يتمشّى فى المتقدّم قبل الدخول فى المؤخر. وفى 
كزاتهما فى الدع التسقيصية للقه ؤاكذا عن 7الأعن :مجه وق وقوه وؤخرزل عمل الكنية واليقنيفية والاستكاق مت 
نذر الغسل و عهده وجهان مبتئان على الدخول و عدمه. و يجرى مثله فى الوضوء. 

ولو توقف الحكم بالاستيعاب عليه وجب. و الأسقوى خروجه؛ و يجرى الحكم فى جميع الأغسال بل الوضوءات من الواجبات و 


المندوبات» ولا يجرى فى غسل الارتماس إلا قبل الخروج من الماءء إذ لا أثر له بعد الخروج على قولنا من أنّه عباره عن الكون 
الواحد تحت الماء. 


و يترتّب فى الدلكك و التخليل على نحو ترتيب الأعضاءء و لو بلغ فى الاطمئنان إلى حدّه سقط اعتباره» و يحتمل استحبابه؛ لأنه 
من شأنه حصول الاطمئنان» و لإظهار العبوديّه. و للاعتياد على الاحتياط. 


و منها: استحضار العبوديّه و الانقياد فى تمام الفعل 


و منها: استحضار العبوديّه و الانقياد فى تمام الفعل 2١02‏ 


كسائر المركباك من العبادات. 

و منها: الإسراع فى الإتيان به, 

وعدم المبيت على الجنابه إلا مع إراده العود إليها. 

و منها: طلب ماء و مكان و زمان 

لا ارتياب فيها من شبهه إضافه أو نجاسه أو تحريم أو معارضه لأمر مهّم و نحو ذلك. 
و منها: أن يكون بالماء الفرات» 

و أفضله شط الفرات مع النزاهه. 


و منها: أن يكون بصاع» 


وهو على الأصحح أربعه أمداد» و المدّ رطلا-ن و ربع بالعراقى؛ و رطل و ثمن بالمكى؛ و رطل و ثلث و ثلثى الربع بالمدنى. و 
الرطل العراقى مائه و ثلاثون درهماً» و كلّ عشره دراهم سبعه مثاقيل شرعيّه. 


و المثقال الشرعى عباره عن الذهب الصنمى و هو عباره عن ثلاث أرباع المثقال الصيرفى» فيكون الرطل عباره عن واحد و 


تسعيق مثقالا شترعتاء و.هى ثمانية و ستو 


-١‏ فى (س): الغسل. 


ص: 1828 
مثقانا صيرفيّه و ربع» ينقص عن الأوقيه العطاريّه النجفته سبعه مثاقيل إلا ربعاً؛ لأنّها عباره عن خمسه و سبعين مثقانًا صيرفياً. 


فيكون الصاع عباره عن ستّمائه مثقال صيرفيه و أربعه عشر مثقانا و ربع فيكون عباره عن حقّتين بالعطارى و أربعه عشر مثقانًا و 


دخ 


و يحتمل دخول المقدّمات فيه» و عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من استقلٌ ذلكك فهو على خلاف سّتى» و الثابت على 
سئْتى معى فى حظيره القدس» )١(‏ و فى تخصيص الحكم فيه بمستوى الخلقه؛ و يؤخذ فى غيره بنسبته وجه قوىٌ. 


و منها: إرخاء الشفتين» و الجفنين» و حلقه الدبر» 

وعدم ضِمٌ الشفتين» و الأصابع؛ و البحث عا تحت الأظفار و المغابن» و ثقب الأذن و الأنف, و الحاجب من حلي و كحل و 
خاتم؛ و رمص عين و ضعيف خضاب. و دسم و وسخ تحت الأظفار أو فى الأقدام أو حول المرافق» و طين ملتصق بباطن 
الأقدام, وتحر ذلكف زاعدا خلى قذي الواح من" المكله: 

و منها: الاتزار وقت الغسل فى حال الارتماس 

والترتيب ولا سيّما تحت السماء. 

و منها: توزيع الصاع على الأعضاءء و إعطاء كلّ واحد ما يناسبه» 

و لوخصٌ البعض بالزائد على ما يناسبه ربما فاتت السنّه. 

و منها: اختبار الترتيب على الارتماس 

و تجنّب الترتيب بالرمس احتياطاً. 

و منها: ائتمان النائب 


لو عجز عن المباشره فيما يخفى على بصره. و الظاهر عدم الاجتزاء إلا بالعدل من المسلمين مع عقله و بلوغه إلا مع النظر إليه» و 


الظاهر جريان جميع ما مرّ من السنن فى جميع الأغسال سوى الاستبراء. 


الرابع: فى المكروهات لالجنب 
اشاره 


وهى أمور: 


منها: استعمال الماء المتعفّن لطول زمانه أو لعارض أو سؤر غير مأكول اللحم 


.# ح‎ 2١ أبواب الوضوء ب‎ 8 :١ الوسائل‎ 7٠ ح‎ 7 :١ الفقيه‎ -١ 





ص: /1/1 
فضل شربه و إصابه فمه أو جسمه على اختلاف تفسيره و ما أصابه حبّه أو فأرءً أو عقرب أو وزغ أو منّهم بالنجاسه. و ما فيه شبهه 
نجاسه أو تحريم أو إضافه و مثله شبهه المكان و الظرف و المصبٌ. 


و منها: الأكل و الشرب بما يسمى أكنًا و شرباً عرفاء 


فلا عبره ببقايا الغذاء, و لا بالباقى من رطوبه الماء» و الظاهر تمشيه الكراهه بالنسبه إلى جميع ما يصل إلى الجوف من أىٌ منفذ 
كان من أنف أو أذن أو من محل الحقنه أو غيرها. 


و المدار على وصول الجوف. فلو أدخل شيئاً جنباً» ثم ابتلعه طاهراً فلا كراهه بخلاف العكسء و تحصل الكراهه بكل لقمه و 
شربه لا بكلّ جرعه على الأقوى. 


و تندفع الكراهه بالوضوء كوضوء الصلاه؛ غير أنْ الظاهر أنه ليس عباده؛ و لا ينقضه الحدث,. و لا يحتاج إلى ننه و فيه 
المضيقه و الامسفاق: ولس هق هتلكة الرظانش مه الأذ كار و القر اهو الدعاء, 


و تخفٌ الكراهه بغسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق و غسل الوجه. و لو أتى ببعضها خفت الكراهه على مقداره. و الأقسام 
العشره أفضلها عاشرها. 


ولا- يقوم التيمم مقام الوضوءء مع تعذّر استعمال الماء؛ و الظاهر الاكتفاء بالإتيان بذلكك مرّهء و لا حاجه إلى الإعاده بطول 
الفصل أو بالعود إلى الأكل و الشرب على الأقوى. 


و منها: النوم قبل الوضوءء 
فإنّه مكروه للجنبء و ترك مستحبٌ فى غيره؛ و الظاهر أنه تخفيف لكراهه النوم قبله لا رفع» و الأولى أن لا ينام حتّى يغتسل. 
و منها: الخضاب فى اللحيه بالحمره أو السوّدء أو الرأس و الكفين» 


وتيا الخضات ف اللحية بالحيره أو السود لفك أو الر أمن و الكفيوة 


و الظاهر اشتداد الكراهه بزيادته» فيكره الخضاب للجنب و الجنابه للمختضبء و تخفٌ كراهه الجنابه إذا تم أثر الحناء. 


و منها: قراءه شى ء من القرآن و إن قل» 


و تشتدٌ ببلوغ سبع آيات» و أشدّ منها قراءه. 


١-السوّد:‏ السوادى لون معروف. المصباح المنير: رةه 


ص: ملا 


سبعين أيه من غير العزائم أمّا منها فيحرم كما مرّ. و فى لحوق الحكم بالتكرار لذلكك المقدار بحثء و لو كرّر مشتركا كالبسمله 
و افخرها قاعيدا موود انكل كان مكوراءى إن قفد سورا مده كان أتيا نا رانك يتاه 


و لوقرأ شيئاً من الآيات سهواً أو نسياناً أو لعذر من الأعذار يرفع الكراهه. ثم ارتفع العذر فقرأء فهل يضاف إليه ما سبق أو لاء 
وجهان أقواهما العدم. و الظاهر أنّها كراهه عباده» لا تنافى حصول الأجر بالقراءه و إن قل؛ فلو اغتسل ثم قرأ كان أكثر ثواباً. و قد 
يراد حصول الأجر على التركك لا من حيث هو ترككء بل لأجل التكريم و التعظيم. 


ولوفيّق الآيات أو الكلمات أو الحروف لم ترتفع الكراهه مع بقاء الاسم و منسوخ الحكم داخل فى الحكم دون منسوخ 
التلاوه» و تتفاوت مراتب الكراهه بتفاوت الأفضلته و الأكثريه. 


ولو ألحق بها قراءه اليحرمات من الأحاديث القدمضه وخرفاسن الرواناكة و الدعوانت و الزياراك وكك المعظفه بن الأسماء 
و الصفات. مع أَحْمه الكراهه أو أشدّيتها على اختلا.ف مراتبها مع استثناء ذكر الله تعالى؛ لأنّه حسن على كل حالء أو بدونه؛ 
لأنّ أقليه الثواب لا تنافى كراهه العباده كان قوياً. 

و منها: الدخول إلى المواضع المعظمّه» 

ولمس الملموسات المحترمه مما لم يدخل فى المنع. 

و منها: الجماع قبل الغسل» 

و تغسيل الميّت قبله. 

و منها: الحضور عند المحتضر» 

و الدخول مع المبّت فى قبره. 

و منها: صلاه الجنازه 

و سجود الشكر و التلاوه. 


القسم الثانى: غسل الدماء المخصوصه بالنساء, 


اشاره 


و فيها مطالب 


[المطلب] الأوّل: فى أة 
قسامها 


اشاره 


وهى سنّه: 


الأوّل: 
وَل: دم الحيض؛ 


و فى الخ 
ِ ن أ 
و اقوى من ع أ 
هو هو غيره أسود 


ص: 189 

و دونه الأحمرء ثم الأشقر, ثم الأصفرء و بالنسبه إلى غيره حار عبيط أى طرىٌ غليظ؛ منتن يخرج بقوّهء و دفع, و حرقه؛ و لذع. 

و قوىٌّ كل صفه مقدّم على ضعيفهاء و سابقتها فى أحد القسمين على لاحقتهاء و متعدّدها على مفردهاء و أكثرها على أقلّها عدداً 
لتكوّره على أكثرهاء و مع ضعف السابق أو قلته وصفاًء و قؤه اللاحق أو كثرته لا بدّ من مراعاه الميزان. 

بعناد اللساء فى كل شهرهته أو مايق غالباء و قد يتحلى عن الصفات الغالبه»و الأوقاث الموظقه فقت عضن الشواهد 


و السبب فى عروضه للنساء بعد أن لم يكن, أو كثرته فيهنَ بعد ندرته؛ لعروضه لهنّ فى السنه مرّه سابقاًء على اختلاف الروايات. 


روى فيه: «أنْ سبعمائه منهنٌ تزيّنٌ و تطئين» و لبسن لباس الرجالء و اختلطن بهم» فعرض لهِنّ أو كثر عليهنٌ» فخجلن و احتجبن» 
كك 


والأصتل ف حكمده تهذى الولذايه فى يبطق أمتوى كانه كان عفدي قبل حدوقة (المؤات أو بالفهر المعناد) 017 كنا تقل ع 
القرون الماضيه () بغيره أو منه و إن لم يخرج إلى خخارج أو كان فى تلك الأوقات مستغنياً عن الغذاء بحكم خالق الأرض و 
السماء» و ما زاد على الغذاء فقد تقذفه الحبلى على أصيح القولين. 


وعند قرب الولاده يستحيل لبناً خالصاً مودعاً فى ما حول الشديين لتغذيته و لذلكك ينقطع غالباً بعد الولاده. و من فوائده ترطيب 
الرحم, و دفع الخشونه عنه دفعاً للألذيّه عنه أو عن الولدء و دفع ضرر البدن بدفع الحراره أو غيرها من الآلام عنه باندفاعه؛ و 
لذلك كان احتباسه دليل فساد المزاج. 


و من فوائده تنبيه الإنسان عن غفلته و معرفته مقدار منزلته إذ كان متلؤثاً به متغذّياً منه. و حبسه عن الجماعء ليعرف مقدار النعمه 
بفقدهاه و مغرف الياء كثال الرصال 


.” أبواب الحيض ب 9ح‎ 20٠ :١ ح 5 الوسائل‎ 7١8 ب‎ ١40 :١ ح 197؛ علل الشرائع‎ 54 :١ الفقيه‎ -١ 
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ص: 16 
و نقصهنٌ فيرغبن إلى طاعتهم؛ و امتحان الطرفين بتكاليف أشدّها تجتب أرباب الشبق منهم و منهنْ عن الجماع إلى غير ذلكك. 


و له خواصٌ يمتاز بها عن جميع الدماء و آخر يشاركها فيهاء فمن القسم الأوّل تحديد أقله بثلاثه أيَامِ متواليه يستمرٌ فيها الدم من 
مبدئها إلى ختامها و لو فى باطن الرحم. فتحديد الأقلّ و تثليث أيّامهء و تواليها على الأقوى لا مجرّد كونها فى ضمن العشره و 


استمرارها من خواضه 42303 


و من القسم الثانى ما يشتركك بينه و بين النفاس» و هو تحديد الأكثر و كونه عشره أيَام؛ و الظاهر عدم اعتبار الاستمرار فيهاء و 
الظاهر هنا و فيما سبق البناء على التلفيق و التكميل فى المنكسر منهماء و الليالى المتوسٌّ طه داخله فيهماء و الواقعتان على الحدّين 
كا ولو وار وول و الحادية عدر خاريكان عنهماء ولا تصلحان (1) مكمّلين للكسور على إشكال. و فى الجمع بين 
حكم الاحتساب للمنكسر يوماً تاماه و بين التلفيق و بين الطرح, رفع للشبهه و أخذ بالاحتياط. 


و منها: ما لا يشاركه فيها سوى الاستحاضه. و هو التميز بالصفات فى بعض الأوقات. و دم الحيض دم معروف عند النساء متمئز 
عندهنٌ تميز البول و المنى. و قد يقع فيه الاشتباه» فتحال معرفته إلى من يعلم ما فى الأرحام؛ و يرجع فى بيانه إلى أهل العصمه 


الثانى: دم الاستحاضه. 
وهو فى الغالب أصفر و دونه فى الغلبه الأشقر ثم الأحمر ثم الأسود. بارد فاسد رقيق سليم من النتن فاتر سالم من الحرقه و الدفع 
واللذع مضادٌ فى الصفات لدم الحيض فكل مرتبه مقدّمه فى الحيض مؤخحره فيه و بالعكسء و تجىء فى تعدّد الصفات و 


وحدتها و ضعفها و قوّتها نظير ما تقدّم فى الحيض. 


-١‏ فى اح) زياده: و مع عدو الاختبار فى التوالى و الاستمرار يحكم بالحيض و الظاهر وجوبه مع الإمكان. 
؟- فى ا(ح): وتصلحان. 


ص: 1١0١‏ 
يخرج من عرق يسمّى العاذل بالذال المعجمه محله فى أقصى الرحم لأحدّ لقليله و لا لكثيره» و لا اعتبار للوصف فى غير هذين 
القسمين» و فاقده إحدى حواسٌ البصر أو الشمّ أ اللمس أو السطرقه ترجع إلى الواجده, مع العداله أو حصول المظنّه الباعثه على 

الاطمئنان» و مع الاختلاف تأخذ بالترجيحء و الظاهر وجوب الرجوع, و مع التعذّر ترجع إلى القواعد الاتيه. 

الثالث: دم النفاس: 

و هو ما يخرج مع ولاده ما هو إنسانء أو مبدء إنسان علقه فما فوقها على أُصح القولين» أو بعدها متّصنًا أو منفصلًا بما لا يزيد 
على عشره أيّام» و هو من فاضل دم الحيض على نحو ما مر و من هذا يظهر أنْ الغالب كونه بصفات دم الحيضء و إن لم تكن 
معتبره فيه» فالحكم يدور مدار وجوده بأىّ صفه كان, و لا حدٌ لقليله» و هذه الأقسام الثلاثه لها حدود؛ و أوقات دون ما عداها. 

الرابع 9 الخامس 9 السادس: دم الغذره: 

و هى البكاره و دم البُجخرح و دم القّرح الخارجان من الرحمء و ليس لهذه الثلاثه رجوع فى تميزهنٌ إلى صفات و لا إلى أوقات. 
المطلب الثانى: فى حصول الاشتباه بين أنواع الدماء ما عدا دم الحيض» 

اشاره 

و ينحصر النظر فيه فى مقامين. 

[المقام] الأوّل: فى المقدّمات 


دم النفاس بعد تحقق الولاده أصل لما عداه ممما يحتمل حدوثه من الدماء؛ و قبله ما عداه أصل له كما إذا شكك فى أنْ الخارج 


إنسان أو مبدأ إنسان أو غيرهما. 


ودم الاستحاضه أصل بالنسبه إلى دم العذره و اجرح والقرح مع عدم تحقق 


ص: لحا 


أسبابها أو مع عدم تحقّق دمائهاء و أمَا مع تحقّق )١(‏ أحدهما فهى أصل له على تأمّل فى تحقّق الأسباب فقطء و قد يقال بأنّ كل 
دم مستصحب أصل بالنسبه إلى غيره ممّا يحتمل حدوث سببه أو حدوثه؛ و أمّا مع احتمال الحدوث و فقد السبب أو جهله قِدّم 
الاستحاضه هو الأصل؛ لأنّه من الدماء الطبيعه. 


المقام الثانى: فى بيان أحوال التعارض 

اشاره 

و هى أقسام: 

الأوّل: اشتباه دم النفاس بدم الاستحاضه» 

و حكمه تقديم دم النفاس مع القطع بالولا-ده و خروج الدم استصحاباًء و كذا مع القطع بها دونه عمًا بالظاهرء و فى الترجيح 
بموافقه وصف دم الحيض مع حصول الشك؛ لأننّهِ دم حيض تخلف فى الرحم, لتغذيه الولد وجه غير أن الظاهر من الأخبار 
خلافه (5). 


الثانى و الثالث و الرابع: اشتباهه بدم البكاره 


كأن حملت و هى بكر بالمساحقه و نحوهاء و فضت بكارتها بالولاده» و بدم اجرح و القَرح» و الحكم فى الجميع تقديمه مع 
القطع بالولاده؛ و تقديم غيره مع الشكك فيها. 


ولو علمت الولا-ده و شكك فى الدم مع سبق الدم من غيرهاء فلا يبعد ترجيح الظاهرء و هو دم الولاده؛ و يحتمل جريان حكم 
الاختبار بالتطويق و عدمه؛ و الخروج من الأيسر و خلافه» على نحو ما سيجى ء من التعارض بينها و بين الحيض. 


الخامس و السادس: اشتباه دم العغذره بدم الجُرح أو القرح» 


و يقدّم هنا معلوم السبب على مجهوله. و معلوم الدم على مجهوله؛ و مع التساوى يرتفع التميز» و يمكن القول بأصاله دم العذره 
مع حصول الأسباب؛ لأنّه كالطبيعى» و يمكن القول باختبار العّدُْره بتطويق القطنه و عدمها حيث لا يكونان كالطوق» و حيث لا 
يكون الدم كثيراً منصباً يمنع عن التطويق و الجرح و القرح بالخروج من الأيمن أو الأيسرء كما سيجى ء فى مسأله اشتباه الحيض» 
والقدره شتا إن كاذت ظاهر» لكقيا قليلة: 


> فين «س)ء (م): عدم تحقق. 
؟- الكافى *: ماح *, ©, التهذيب ١‏ اح 49 الوسائل ”: 7١م‏ أبواب النفاس ب ”. 


١ ص:‎ 


السابع: اشتباه دم الجُرح بدم القرح» 
ولا مائز هنا إلا إذا علم تطويق أحدهما دون الأخرء فلا تعلم حاله أو يعلم عدم تطويقه. و أنّى لنا بذلك, و لا ثمره يعبّد بها. 
الثامن و التاسع و العاشر: اشتباه دم الاستحاضه بدم الغذره أو الجُرح أو القرح» 


و هو أصل بالنسبه إليها ما لم تعلم دمائهاء فإن علمت و استصحبت عمل عليهاء و لو علمت أسبابها فلا يبعد تقديمها أيضاً عليها. 


و يقوى فى النظر الرجوع إلى التطويق و عدمهه و أما اعتبار الخروج من الجانب المعدّ للجروح و القروح فبعيد» و الأقوى الرجوع 
إلى أصاله الطهاره من الحدث. فتنتفى الاستحاضه مع العلم بالأسباب, مع العلم بالدم و بدونه. 


فإن لم يكن علم بالأسباب و لا بالدم فالحكم بالاستحاضه؛ لأنّها أصل كما يظهر من التتبع» و إذا تعذّر الاختبار رجع إلى الأصل. 
و يكتفى بشهاده عدول أربع من النساء فى تعبين الدم؛ و لا يبعد الاكتفاء بالواحده مع العداله؛ و ينبغى الأخذ بالاحتياط الذى هو 
طريق النجاه فى أمثال هذه المقامات. 

المطلب الثالث: فى الاشتباه بين الحيض و غيره 

اشاره 

وفيه بحثان: 

[البحث] الأوّل: فى المقدّمات 

اشاره 

و فيه فصول: 

[الفصل] الأوّل: فيما يمتنع فيه الحيض. 


اشاره 


وهو ضروب: 
أحدها: الصغر 
فيمتنع حصوله من الصغيره التى لم تبلغ تسع سنوات» كلّ سنه عباره عن اثنى عشر شهراً هلاليه إن وافقت ولادتها أُوَل اليوم الأول 


من أيَامِ الشهرء و يدخل فيها شهر عددى إن حدثت خلال الشهر على الأقوى؛ و يحتمل الاكتفاء بتكميل الأيّام الفائته من الشهر 
الثانى و هكذاء فيكون بتمامها هلالته. 


ص: ع١‏ 


و يحتمل رجوع السنه إلى العدديّه و الأقوى ما ذكرناه, و الأخذ بالاحتياط أسلم. و يكتفى بالتلفيق فى اليوم المنكسر على 
الألقوى» و يحتمل إلغاؤه فلا يحتسب من الأثرام» و احتسابه يوماً تاماه و التفصيل بين القليل و الكثير فى الاحتساب و عدمه؛ و 


التلفيق و عدمه. و فى احتساب وقت خروج بعض الولد من اليوم وجه. و الأوجه خلافه. 


و يثبت البلوغ بالقرائن العلميّه. و العلامات الشرعيه. و الأخبار القطعه» و شهاده العدلين من الرجالء و أربع من عدول النساء فيما 
لا يمكن اطلاع الرجال عليه من العلامات» و فى الاكتفاء بالغدل اراهن وجا كان أو امرأه فى ترتيب أحكام العبادات وجه قوئ. 


ثانيها: اليأس 


و يحصل بالطعن بالسن» و يعلم بالقرائن القاطعه متحده أو متعدّده كاحديداب الظهرء و بياض الشعرء و تقلّص الوجه. و انهدام 
الأمناؤهو تحوك الجسم و نحوهاء مع العلم باستنادها إلى الطعن فى السنّء» بحيث يساوى العدد المعتبر فى اليأسء. أو يزيد عليه. 


و ببلوغ ستّين سنه هلا-ليه» و يجرى فيها مع انكسار الأيَام أو الشهور ما ذكر فى مسأله البلوغ؛ هذا إن كانت قرشيه منسوبه إلى 
قريشء حرّه كانت أو أمه. و هو النضر بن كنانه بالأبوين أو بالأب فقط دون الام وحدها على الأقوى. 

و ربما قيل )١(‏ باعتبار نسب الأمّ هنا لأنّ المدار على أمزجه النساء هاشميّه كانت أو لاء و إن كان المعروف منهم اليوم من 
انتسب إلى هاشم بالأبؤه» ثم المعروف من بنى هاشم من انتسب إلى أبى طالب عليه السلام أو العئاس» و قد ينتتسب بعض فى 
البوادى إلى قريش. و لا يبعد جريان الحكم فيهم؛ أو كانت نبطته منسوبه إلى النبط» و هم فى أصحٌ الأقوال (؟) قوم كانوا فى 


زمان صدور الروايات ينزلون سواد العراق. 


و إلحاق جميع النازلين بقصد التوطن فى كلّ حين غير بعيدء أمَا النازلون لا بقصد التوطّن فلا يجرى عليهم حكمهم, و لو عدلوا 
عو التوط فى سواه العراق و اتهدوا 


-١‏ مداركك الأحكام م 
1- مجمع البحرين 6: 770 باب ما أوّله النون. 


١56 ص:‎ 


وطناً أخر أخرجوا عن الحكم؛ مع مضى زمان يقتضى تغتّر المزاج أو مطلقاًء و فى اعتبار انقضاء سنّه أشهر فى الوطن الجديد 
للخروج عن الحكم الأوّل أو الثانى وجه. 


عربياً أو أنْهم عرب استعجمواء أو عجم استعربواء و أن أهل عتمان عرب استنبطواء و أهل البحرين نبط استعربوا) (0)» و الأقوى 
نهم فى هذا الوقت لا يعلمونء و بالأصل ينفون. 


(و لاديعتبر التسب القترعى» فجرى الحكم فى ولد الزنا عناء و فيما سبق؛ لأ المداز على المزاج» و المشكوك منهما ينقى 
عنهماء و الثابت بالإقرار أو بالقرعه يجرى عليه حكمهما) (7), و ببلوغ خمسين سنه على النحو المتقدّم فيما عداهما. 


ويثبت النسب فيهما بالقرائن المفيده للعلم و بالشياع و شهاده العدلين و فى الاكتفاء بشهاده العدل الواحد, و لو أنثى وجه قوىٌ. 


و لواستمرٌ الدم من قبل بلوغ الحدّ إلى ما بعد بلوغه. فإن كان الماضى قبل الحدّ ثلاثه أَيّام فما فوقها و لم يكن مانع حكم بكونه 


حيضاًء دون ما بعد الحدّء و إلا فالكل ليس بحيض. و لا يجرى هنا حكم تجاوز العشره و عدمه. 
ثالثها: الذكوره؛ 


فيمتنع من الخنثى» و يحكم بأنْ الخارج من فرجها ليس بحيض إذا علمت ذكورتها ببعض العلامات» و مع الشكك فيها يشكك فى 
كون الدم حيضاًء و ينفى بأصل الطهاره من الحدث. 


رابعها: النقصان عن ثلاثه أيَام متواليه يستمرٌ فيها الدم من أوّلها إلى آخرها 
ولو فى باطن الرحم بعد البروز ابتداء» و يستعلم بإدخال القطنه و نحوها. 
خامسها: الزياده على عشره أيَام 


وحكم المنكسر ظاهر مما تقدّم و جميع ما ذكر من السنين و الشهور و الأيّام لا تدخل فيه الليلتان الواقعتان على الحدّين» و 
يدخل فيه الليالى المتوسّطات. 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 


1١918 ص:‎ 

سادسها: أن يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بحيض أو نفاس قطعيّين» 

مع عدم فصل أقل الطهر و هو عشره أَيّام. 

سابعها: أن يخرج من غير الموضع المعتاد 

تقسمة الأصلى والعارضئ. 

الفصل الثانى: فى تحقيق الأصل من الدماء الذى يرجع إليه عند الاشتباه. 


دم الحيض أصل فى الدماء الخارجه من أرحام النساء لملازمته لهنّ غالبا و تكرّره عليهنَ دائماً حتّى صار طبيعته من طبائعهنّ» 
حتّى أنَهن يحكمن بمجرّد رؤيه الدم أنّه دم حيض.ء و يمّزنه كما يميّزن البول و المنى؛ و هو المستفاد من الإجماع و الأخبار 
نذا فدن شك مده فى ذم لم يعلم سيبه» و لد امتضيحب وجوه حكع بأئه دم حيض» أثرا لو علو سيه كجرح أو قرحو 
انعيي وتعوده عول على الاستصحات فيه والوتشكه فى أن التقازب دم أوترطوبه ظاغره أو تعسه عول على أصاله الظهاره 
من الحدث فلا يكون حيضاً. 


الفصل الثالث: فيما يستثنى من ذلك الأصل 


و 


وهو أمور: 


كراتها سكم قانسه لقتال كررقو كالح المتشكز» ووضوي عمل الفملى هلها غير هيده وقد تصون الاشعياه فى 
السو 


وهنها: ما شكك فى قابليته لاحتمال عدم البلوغ» و لم يكن شاهد من صفه أو استمرار على نحو ناص و نحوهما متنا يدل على أنه 


دم حيض. 
و منها: دم الحبلى فى غير وقت عادتهاء مع خلوّه عن الصفات و الاستمرار عليها و به يجمع بين الأخبار (5). 


و منها: ما يكون بين العشره و العاده مع تجاوز العشره. فإِنْ الظاهر أنه حكم ظاهرىٌ لا قطعىّ. 


." الوسائل ؟: 0*1 و 000 ب 17 من أبواب الحيض ح‎ .»١ الكافى ": 8 باب جامع فى الحائض و المستحاضه ح‎ -١ 
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1١ 1/ ص:‎ 


و منها: الدم المستمر تمام الشهر إذا ما كان من الفواصل بين آحاده أقلّ من أقل الطهر يحكم به منه بحيضه واحده. مع قيام 
الاحتمال فى الباقى. 


و منها: ما لو كان بين دم العاده و غيره ما نقص عن أقلّ الطهر. و لو كان الدم الثانى بحيث يمكن تكميل أقلّ الطهر منه» و بقاء 
ما يساوى أقلّ الحيض أو يزيد عليه فإنّه مع إمكان كون ذلك الزائد على أقلّ الطهر حيضاً لا يحكم بكونه حيضاً. 


و منها: ما زاد على مدّه عاده الأنساب و الأقران فى مقام الرجوع إليهاء و ما زاد على ما فى الروايات ممما نقص عن العشره فى هذه 
المواضع؛ فإنّه لا يحكم فيها بالحيض مع الإمكان. 


و مكياد ها عقي الرضيفة الدراقة البح قي 

و منها: ما قضت به العاده مع حصول مضادٌ لها قبل أو بعد؛ فإنّ ترجيح العاده عليه حكم ظاهرىٌ على الظاهر, و لا أثر للإمكان. 
و متها مااشك فى كوته عي ابقداء خرونجة دما و إن خرج مق البحل 11 

و متها ماشك فى آله ندم خارج من الرنحم أو من خخازت: 

البحث الثانى: فى بيان حال اشتباهه مع باقى الدماء 

اشاره 

و هو أقسام: 

[القسم] الأوّل: اشتباهه بدم النفاس» 


و هو مقدّم على دم النفاس» مع احتمال الولا-ده و عدم العلم بهاء كما إذا خوج شها ناشك فى كوف إضان أو مبدأ إنسان» و 
خصوصاً مع استصحابه لحصوله فى العاده قبل احتمال الولاده. 
و أمَا مع العلم و القطع بالولاده» فالحكم بدم النفاسء مع الخروج مصاحباً للولاده. أو متأخَراً عنها بأقلّ من عشره أَيَام و لا اعتبار 


[القسم] الثانى اشتباهه بدم العُذره؛ 


و الحكم فيه أنه إن لم يعلم فض البكاره؛ فالمدار 


في (ماء «س» زياده: أو لا. 


1١918 ص:‎ 

على أصاله الحيضء و مع العلم بذلكك فلا يخلو من أحوال: 

منها: أن يشكك فى الدم المبتدأء فلا يدرى أنه من أىّ القسمين. 

و منها: أن يعلم دم العذره: و يشكك فى انقطاعه و حدوث دم الحيض» أو يعلم استمراره؛ و يشكك فى اختلاط دم الحيض به. 


و منها: أن يكون الحيض متقدّماً و يشكك فى انقطاعه و حدوث دم العذره: ولا شكك فى الحكم ببقاء الحيض فى القسم الأخير 
حتى يثبت خلافه. 

و أمَا القسمان الآخران؛ فالمرجع فيهما إلى الاختبار بوضع قطنه أو نحوها و لو إصبعاً مع إمكان الاستعلام به و إبقائها بمقدار ما 
يحصل به الاستظهار بالزمان و المقدار» و النساء أعرف بذلكء فإن خرجت مطوّقه و لو من بعض جوانبها فهو من دم العُذره. 

و إذا خرجت مغموسه أو علم أن إصابه الدم من الجانب المرتفع عن محل البكاره فهو من الحيض. و يشترط أن لا يكون جرح 


أو قرح محيطاً بالفرج إحاطه العذره. و يشترط أيضاً أن لا يكون الدم كثيراً مستولياً على القطنه بمجرّد دخولهاء فلا يمكن 
الاختبار. 


ولو أتت بعباده مشروطه بالطهاره قبل الاستظهار مع إمكانه بطلت و إن ظهرت ظاهره بعده على الأقوى. و لو تعذّر الاختبار لعمى 
مع فقد المرشد العدل من ذكر أو أنثى أو ظلام مع عدم المصباح أو كثره دم أو غير ذلكك قوى ترجيح دم الحيض لأصالته» و 
يحتمل الرجوع إلى أصل الطهاره؛ و لا سما مع العلم بسبق دم العذره و احتمال طروٌ دم الحيض. 

و إذا ارتفع العذر لزم الاختبار. فإن ظهرت طاهره و كانت تركت ما يلزم قضاؤه قضته؛ و إن عملت صحٌ عملها على الوجه 
الأخير» و يحتمل قَوّياً القول بالصيحه على الوجه الأوّل إن كانت عملت بقصد الاحتياط» و لو توققف حصول المرشد أو المصباح 
مثلًا على بذل ما لا يضرٌ بالحال وجبء و لا اعتبار هنا لصفه و لا وقت. 


القسم الثالث: اشتباهه بدم القرح و مثله الجرح؛ 


لعدم التميز بينهما فى الباطن؛ أو لأنّهما فى المعنى واحدء و يقع على أحوال و الحكم فيها البناء على الحيض» مع الشكك 


1١919 ص:‎ 

فى حصولهماء و مع العلم بحصول أحدهما أو كليهما فلا يخلو عن أحوال: 
منها: الشكك فى الدم ابتداءً فلا يدرى من الحيض أو من أحدهما. 

و منها: أن يعلم دم اللعرس و القرخ وبيشكه :فى غروقن دم الحيض. 


وضهة أذ يله د السيقن وريسك فى القطاعة بو حتاوث دع العزب أو القرس ولا يتب الفكد فى الحيضن بالضيه إلى القنتع 
الأخير حتّى يثبت خلادفه؛ و أمّا القسمان السابقان فإن علم تدويرهما قوى إجراء حكم البكاره فيهماء و إلا فإن علم وجودهما 
بع وهنا لامعا نظ الابتتظوارةى دعسا فى اعد السوكى غلك كن الانظيان: 


و يعتبر فى التميز الخروج من تلكك الجهه المعّنه» و إن كان من جهه مغايره للجهتين فلا استظهار. و يحتمل اعتبار الاستظهار من 
جهتهاء و إن جهل الحال بين الجهتين السابقتين أو الجهات استظهرت بحكم الشرع بمعرفه جهه الخروجء فإن خرج من الأيمن 
فهو من الحيضء و إن خرج من الأيسر فهو من أحدهما على صم القولين. و لعله الموافق للظاهر؛ لأنّ القرح غالباً فى الأمعاء» و 
ميلها إلى الأيسر و طريق الاحتياط غير خفي. 


(و للاستظهار طرقء و النساء أدرى بهاء و الأولى فى كيفتيته فيه نحو ما فى الروايه ل40 و هو أن تستلقى على قفاهاء و ترفع 
رجليهاء و تستدخل إصبعها الوسطىء و إن كان الظاهر أن المراد أنه أحد الطرق) (5). 


ولو أهملت الاختبار» و أتت بما شرط بالطهاره فسدء و لو تعذّر الاختبار لكثره الدم أو لعارض أو لعمى مع فقد المرشد أو ظلمه 
مع فقد المصباح و نحو ذلك بنت على الحيض على الأقوى؛ لأصالته» و يحتمل تقديم أصل الطهاره فينتفى الحيضء و يحتمل 
الفرق فيبنى على أصل الطهاره فيما لو كان المانع الكثره دون غيره» أو بالعكسء و طريق الاحتياط غير خفى. 


فلو أتت بعمل بناءَ على أصل الطهاره مشروط بهاء فظهر الخلاف قضته؛ و إن كان 


-١‏ الكافى ": *9 ح "؛ التهذيب :١‏ 88" ح 1188 الوسائل 7: 02٠‏ أبواب الحيض ب ١18‏ ح 3 ؟. 


؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 


٠٠١ ص:‎ 

مما يقضىء و إن وافق صح. و إن بنت على الحيض ظاهراً و عملت بقصد الاحتياط صحُ أيضاً فى وجه قوىٌء و بدون قصد 
الاحتياط يفسد مع المخالفه و الموافقه» و لو توقف حصول المصباح أو المرشد على بذل ما لا يضر بالحال وجب. 

القسم الرابع: اشتباهه بدم الاستحاضه» 

اشاره 

و تمام القول فيه موقوف على بيان أنواع ذوات الدم و هى أقسام: 

أوّلها: ذات العاده التامّه وقتا و عدداء 


و تنبت برؤيه الدم متنّصفاً بصفات دم الحيض كلا أو بعضاً أولاء مع إمكانه مرّتين متّفقتين وقتاً و عدداً من دون زياده فى أحدهما 
بيوم تام» و لا اعتبار بالكسور زياده و نقصاً فى أصحُ الوجهين )١(‏ من دون فصل بينهما بدم آخر صالح لكونه حيضاً مغاير بعدد 


أو وقت. 


و فصل النفاس غير مخلء و لا يثبت به عاده يرجع إليها فيه و لا فى الحيضء و إن تكرّر متّفقاً بالوقت و العدد. ولا به مع أَيَام 
حيض موافقه له عددا و (1) وقتاء و يعتبر التكرّر فى شهرين هلا-لئين متواليين أو غير متواليين فلو اعتادت شهرين يفصل بينهما 
شهر بياض كانت معتاده و هكذا. 


ولو كان الدم مستمرّاً فرأت ما كان بصفه الحيض مرّتين متساويتين فى الشهرين مثلا عدداً و وقتا مع كون ما بالصفه لا ينتقص 
عن ثلاثه و لا يزيد على عشره» كانت معتاده وصفيه. 
ولو وججدته أَوَنا بعدد خال عن الوصف ثم رأته بذلك العدد فى المستمرٌ الخالى عن الوصف متّصفاً بالوصف فاقداً للموانع 


كاتى صاذفيا نت كة هن الرهود و الوص 


ولو تكرّر الدم بأنحاء مختلفه كما إذا رأته مرّتين جامعين للأوصافء و آخرين غير جامعين» فالعمل على الجامع؛ أو رأت مكرّرا 


-١‏ فى «ح) زياده: و يحتمل اعتبار ما تناهى فى القلّه كسره. 
-١‏ فى ١م):‏ أو. 
9- فى مم فخ عدم الإمكان. 


ص: مي 
فالعمل على الأجمع و الأكثر. 


حانًا من المتكرّر (5) إذا كانء فالمسأله مبتيه على انْ أحكام الحيض تعبديّه أو من الظنون الاجتهاديّه» و أنْ المدار فى إثبات 
العاده على حصول ما يكون مرئياً كائناً ما كان أو على خصوص الجامع للصفات. 


و إثبات العاده بغير الجامع للصفات فى غايه الإشكال, فالأحوط حينئذٍ الجمع بين حكم المعتاده و المضطربه. (5) 
١-فى‏ م «(س ») زياده: أسؤد يد أو مرّتين. 


؟- فى لح زياده: و. 
"- ما بين هذا المعقوف و زوجه الآتى بعد عدّه صفحات لا يوجد فى «١م)؛‏ «س» و يوجد فيهما بدله: 


ص: اين 


ثم هذه العاده تعبديّه لا يعارضها الظنّ» و هى أقوى أقسام العادات, و مع ذلكك هى مثبته لما فيها و ما يتبعها مما يمكن أن 
يلحقهاء لا نافيه إلا مع المضادّه لما عداها. 


و تفصيل الحال فيها أن الدم إِمَا أن يكون مستغرقاً لجميع أيَامها أو مختضّاً ببعضها أو خالياً عنهاء و على كلّ حال إما أن يكون 
مستمرًا فيما عداها أو متقدماً أو متأخراً أو جامعاً بين الصفتين موصولنًا أو مفصولًا بأقلّ الطهر أو أقلّ مع التواقق فى الوصفء أو 
الاختلاف فيه على أقسامه. فينحصر البحث فى أمور: 


الأوّل: ما إذا كان الدم مَلَاْ العاده. و فيه أقسام: 


الأوّل: أن يختصّ بالعاده و ليس فى الشهر دم سواه أو كان و لم يمكن جعله حيضاً لفقد شروطه فيحكم بحيضيته. و أنّه لا حيض 


فيه سواء وافق الوصف أو خالفه. 


الثانى: أن يكون مستمرًا قد اتّصل بها من قبل أو من بعد أو من الطرفين» و قد تجاوز معهاا لعشره بيوم فما زاد» فيكون الحيض 
وتسور علنياة انق الرضعت أو اختلف, وافق دمها دم الحيض و صفا دون ما عداه أو بالعكس. 


الثالث: أن يكون متّصلًا بها من قبل أو من بعد أو من الطرفين» و لم يزد المجموع 


ص: اوحرل 


منهما أو من أحدهما أو كليهما على العشره؛ فيكون الجميع حيضاً افق الوصف أو اختلف وافق صفه الحيض أو الاستحاضه أو 
اختلف. 


الرابع: أن يكون منفصنًا عنها بأقل الطهر فما زاده من قبل أو من بعد أو من الجانبين و لم ينقص عن ثلاثه ولا زاد على عشرهء 
فيكون حيضاً وافق الوصف أو خالفه فى أصحح الوجهين» و ما نقص عن الثلاثه ليس من الحيضء و كذا ما زاد عن العشره بالنسبه 
لاما واد عدة العاده ل جوعيا عنافية لمن مك الدافن: 

الخامس: أن يكون منفصنًا عنها بالأقلّ من أقلّ الطهر من قبلء مع عدم النقص عن الثلا-ثه إذ لا- يمكن أن يكون حيضاً مع 
النتقص أو من بعد مطلقاً أو من الطرفين» فما كان إضافته مع البياض المحفوف بالدم إلى العاده لا يزيد على العشره فهو مع 
البياض من الحيض. و ما زاد منه ليس منه. 


ولو تعدّد الانفصال من قبل أو من بعد أو من الطرفين أضيف المنفصل الذى لا يبعث على الزياده تعدّد أو اتّحد دون الباعث» و 
لا اعتبار للوصف فى الجميع. 


الثانى: أن يختص ببعض العاده وا 3 ا أو وسطاء وفيه أقسام: 


أحدها: أن لا يحاذيه دم و يحكم بالحيض فيه وافق الوصف أو خالفه إن لم ينقص عن أقل الحيض.ء أمّا إذا نقص فلا؛ لأنّ العاده 
إِنّما تقضى على الدم و البياض المحاط به بما يكون أقلّ الحيض من قبلء و مطلقاً بشرط عدم تجاوز العشره من بعد دخولهاء و 
لو تجاوز فالمتجاوز عن العاده ليس بحيض. 


ثانيها: أن يحاذيه دم متصل به من المبدأ أو المنتهى أو منهماء فهنا إن بلغ أقل الحيض معه. و لم يتجاوز معه العشره؛ فالكل 
الجاني. 


الثها: أن يحاذيه دم منفصلء فإن كان من قبل و بلغ أقل الحيضء أو كان من بعد مطلقاً و كان المجموع من الدمين و البياض لا 
يزيد على عشره كان حيضاًء و إن زاد أخذت بقيّه العاده منه» و يحتمل إلحاقها بغيرهاء فينفى تمام الزائد, و لا يخلو من رجحان. 


رابعها: أن يجتمع متّصل و منفصل مع إحراز أقل الحيضء و كانت إضافه أحدهما 


٠١5 ص:‎ 


إليه لا تقضى بزيادتهما على العشره دون الأخر قدّم عليه و إن قضى معاً أو لم يقضيا قدّم المتّصلء و يحتمل الترجيح بالوصف و 
كثره المداخله. 


خامسها: أن يحاط بدمين منفصلين و لم يمكن جعل المجموع حيضاًء مع كونها لا تنقص عن أقل الحيضء و لو نقصت اختصٌ 
الحيض بما قبل أو بعد مع المقابليه» و يحصل الترجيح بموافقه أحدهما أَيَام العاده ثم بالوصف ثم بالمداخله. ثم بكثرتها ثم 
بالمقارنه» ثم بالتقدّم» ثم بزياده أحدهما على العشره دون الأخر و مع التساوى يتخير» و قد يقال بمساواتهما مع غيرهما. 


الثالث: أن يكون بتمامها بياضاً و فيه أقسام: 
الأوّل: أن يكون الدم بتمامه غير جامع للشرائط بأن كان أقل من ثلاثه. و لا عبره به متقدّماً أو متأخَراً أو جامعاً بين الصفتين. 


الثانى: أن يكون ثلا-ثه فما زاد من جانب واحدء فهذا إن لم يزد على العشره فالكلٌ حيضء ساوى العاده أو زاد أو نقصء و إن 
زاد عليها جعل منه بمقدار العاده حيضاً و يؤخذ بما تليه أو يليهاء و كان بياضها طهراً. 


الثالث: أن يكون محيطاً بجانبيها مع زيادته على الثلادث من الجانبين؛ لأسن ما نقص ليس بحيضء فهنا إن كانت لا تنقص عن 
الحقره قيما سكياة تاشراضه خو اليناف واد كاكقما تعن العقتره عد منيها نذاو الحاده ورهن طهر وا إن فاتك عفص عن 
العشره و المجموع منها و من الدمين كذلكك فهى مع الدمين حيض واحد. و إلا فإن نقص أحدهما عن العشره و زاد الأخر ففى 
الزائد ممما فيه الزياده دون الناقص؛ لأنّهِ بتمامه حيضء و لو تساويا نقصاً أو زياده» و كانا بحيث لو اجتمعا معها زاد على العشره 
أخذت ماوافق العاده غددا أو ها كاك أقرب إلى موافقته فى وجه أو المقدّم أو المؤخَر أو الموافق للوصفء ثم الأشدّ ثم الأجمع 
ثم التخيير» و الأخذ بالاحتياط فى مثل هذه المسائل أولى] (1). 


و لو تجدّدت عاده بعل الأولى فإن لم تكن مضاذه كانت ذات عادتين و للاث مثْلّاء 


-١‏ ذكرنا أن ما بين المعقوفين لا يوجد فى «م)» «س» و يوجد بدله فى «ح) كما أثبتناه فى الهامش بالتفصيل. 


ص: عدن 


سواء ساوت الأسولى وصفاً أو وجوداً وقوه و ضعفاً أو كثرة و قلَهٌ أو لاء و يحكم بالحيض لمساواه الأقل أو الأكثر أو الأقرب أو 
الأوفق بالوصفء و يحتمل التخيير. 


و إن كانت مضاده كأن لم يفصل بينهما أقل الطهر نسخت اللاحقه السابقه مع قوّتها بالوجود أو الوصف أو بالشدّه و الضعفء و 
إلا جمع و مقابله على تأمّل فى بعض الأقسام؛ و مع المساواه يقوى اعتبار الأرلنه و لإلشساقها بالمضطربه وجه. و طريق الاحتياط 
غير خفيئّ» و لا يحكم بالكشف لو استقرّت عاده بعد الاضطراب وجوديّه كانت أو و صفيّه و إِنّما يحكم بالقسمين من حين 


ولو كانت لواحاذكان منطفعان باععلاى الزمان أو المكان أو الأسيات عملة رمش اهما فى اليم ولو اعتادث يناضا ف 


أثناء العاده بعد مضي الثلائه حسبته من الحيضء و أجرت حكمه عليها من غير استبراء على الأقوى. 


ولو تجاوز الدم العشره مستمرًا غير منفصل قبل التجاوز فقد تقدّم أن الحيض مقصور على العاده. و أنه لو انفصل الزائد قبل 
التجاوز ثم عاد و استمرٌّء احتسب المنفصل من الحيض مع موافقه الصفه و مخالفتهاء و مع اتّصاله بالعاده أو انفصاله عنها على 
إشكال فى الأخير. 


القسم الثانى: ذات العاده العدديّه فقط التامّه 
و تثبت بتككرّر الدم مرّتين على وجه يمكن كونه حيضاًء بحيث لا ينقص عن ثلاثه» و لا يزيد على عشره. بعددين متّفقين لا يزيد 
أحدهما على الأخر بيوم تام و لا اعتبار بزياده الكسر فى وجه قوىٌ» فتكون عدديّه وجودبه. 


أو بثبوت وصف دم الحيض فى دم مستمرٌ متوافق عدداً على نحو ما تقدّم فتكون عدديّه و صفيتّه أو بالمركب منهما فتكون 
مركبه من الوجود و الصفه. و فى إثباتها بحصول المراتب المتأخره من الصفاتء ثم فى ملاحظه الأشدَّيّه و مقابلهاء و الأجمعيّه و 


مقابلها إثباتاً و ترجيحاً بحث مرّ نظيره. 


و يشترط فى إثبات القسمين على الانفراد أن لا يسبق أو يلحق بدم يمكن كونه 


٠١8 ص:‎ 


حيضاً لأنّه لا ينقص عن ثلاثه» ولا يزيد على عشره؛ مفصول بما يمكن كونه طهراً من العشره فصاعداً. فإنّه إذا حصل ذلكك لم 
تستقرٌ عاده؛ و إذا تكرّر مرّتين حصلت عادتان. 


و الكلام فى اختلافهما زماتاً أو مكاناً أو فصنًا أو نحوهماء و فى حدوثها بالنسبه إلى الشهر و الشهرين» و فى العمل بأىّ العادتين 
مع التكرّر كلام سبق نظيره. و لا-عمل على الوصفء و لا-غيره بعد ثبوتها زاد على العاده أو نقص عنهاء و تتحتيض بالعدد مع 
استمرار الدم» مخيره فى وضعه حيث شاءت. و الأولى بل الأحوط اختيار المبدأ دون غيره» كل ذلكك مع المساواه فى الوصف أو 
عدمها فيهما. 


أمَا مع عدم موافقه الوصف لأحدهماء و موافقته للاخر يقدّم الموافق على المخالف, و فى ترجيح الأشدّ و الأجمع كلام سبق 
مثله. و لو تكرّر الدم زائداً على العشره أو غير زائد مع عدم الفصل بأقل الطهر إذ مع الفصل و القابلتيه يكون الجميع حيضاً 
تحتيضت بما يساوى العدد إن وجد ما لا ينقص عنه أو الأقرب إليه فى وجه قوىٌ و إلا رجعت إلى الوصف إن كانء و إلا فإلى 
العراقت الأعرين الأشنته ومقاينين والسميه و حقابلينا على تحر مامز (و إلا فإلى الأقرب عدداً. و البياض بين الدمين مع 
كون المقدّم لا ينقص عن الثلاثه إن كانت إضافته إليهما لا تبعث على الزياده على العشره يكون معهما حيضاً واحداً) (0) و تبنى 
فى الشهر مع استمرار الدم فيه أو شبه الاستمرار على الحيضه الواحده. 


ولو تكوّر عدد غير السابق» و اضطرب الأوّلء عمل على العاده الجديده؛ و ألغيت الأولى» و إن تعينت الأولى و لم تضاد الثانيه. 
كانت لها عادتان» و مع المضاده ترح ذات الوصف على غيرهاء و فى مراعاه المراتب الأخر نظير ما مرّء و مع المساواه ففى 
ترجيح الأولى أو الثانيه إشكالء و الاحتياط لا يخفى. 


ولو تكرّر لها وقت معتّن مع ذلك العدد صارت وقتيه عدديّه و تعتين عليها مراعاه ذلكك الوقتء و صحٌ ما عملته؛ و إن كان 
مخالفاًء و إن تكرّر الدم مع عدم فاصل أقلّ الطهر. 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: 7١317‏ 
ولم يوافق الوصف منه ما يساوى العدد أخذت بما هو أقرب إلى الوصفء ثم بما هو أقرب إلى العدد» و فى الترجيح بينهما نظر. 


ولو تكرّر زائداً على العشره مع عدم فاصل أقل الطهر أخذت بالعدد مع التخيير على النحو السابق» و مع الترجيح يؤخذ بالراجح 


و مع الفصل بذلكك و كون الموصوف فى أحدهما موافا للعدد و فى الآخر يزيد على العدد فالحكم فيهما بالأخذ بالعدد و مع 


القسم الثالث: ذات العدد الناقص و لا وقت بالمرّه 


و يثبت بتكوّر قدر مشترك مرّه أو أكثر» فلو رأت فى شهر ثلاثه» وفى آخر أربعه أو أربعه فى شهر و خمسه فى آخر أو خمسه 
فى شهر وسه ف آغر مثا فقد تكدرت الثلاقه فى الأول» و الأريعه فى الثانى :و الخشه فى العالغه و هكذاء و هذه قد تكون 
وجوديّه أو و صفته أو م ركبه على نحو ما مرّ ذكره؛ و الأقوى فى النظر عدم دخولها تحت العاده. 

لكن يمكن بعد إدخالها فى المضطربه؛ و إجراء حكم الروايات )١(‏ فيها أن يرجح من الروايات ما وافق القدر المشتركك دون ما 
خالفه» أو ما قاربه دون ما باعده؛ و مع ملاحظه دخولها فى المعتاده بوجه ينبغى ملاحظه قوّه الوصفء و ضعفه و كثره جمعه؛ و 


قلته إلى غير ذلكك؛ مع حصول المضادّه؛ و على ما تقدّم من جعلها مرجحه للروايات بعضاً على بعضء لو رأت سبعه أيَام (و سنّه 


ترججحت روايه السنّه» أو رأت سبعه و عشره ترججحت روايه السبعه) (7)» و هكذا. 


و كيف كان فالرجوع فيها إلى حكم المضطربه عليه المدار» و هو أوفق بالاعتبار. 
القسم الرايع: ذات الوقت الناقص» 
ويثت بتكدّر أوّل وقت الحيض أو وسطه أو أخره أو أوّله ووسطه. أو وسظلة 


-١‏ لاحظ الوسائل ": 87037 باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضه و وجوب رجوع المضطربه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م)» ثم ثمانيه ترججحت روايه السبعه أو رأت عشره و أحد عشر ترججحت العشره. 


ص: لل 


و اخره؛ على وجه يمكن كونه حيضاًء فيكون القدر المشتركك بين الوقت أو الوقتين معتاداً لهاء فتخصٌّ هما مع استمرار الدم دون 
غيرهماء و تضيف إليهما من قبل أو من بعد أو منهما مخيره. 


ولحل الأوق العمل جنا يراقق يعن الرواناك و هده أها قد تكرة وجورد نهو وعيفيه أو مر كه و قل محميل التفياة فيا 
في رجح بالوجود و الوصف و بقوٌه الوصف و ضعفه و كثره جمعه و قلته» و يقوى هنا إلحاقها بالمضطربه كما فى سابقتها. 


القسم الخامس: ناقصه الوقت و العدد,» 


وقد علم حالها من القسمين السابقين عليها من اعتبار الوجود أو الوصف أو الترجيح بنحو ما تقدّم, و الظاهر هنا أيضاً الرجوع 
إلى حكم المضطربه و فى جعلها مرججحه لوقت يوافق العمل بالروايات؛ و ملاحظه الأقوى و الأجمع وجه تقدّم مثله. 


القسم السادس: فى المضطربه» 


و هى التى اضطربت حالتها من الأصلء و لم تستقرٌ لها عاده وقتاً و لا عدداًء لاختلاف دمها فى الوقت و العدد أو حصل لها 
الاضطراب أخيراً؛ لتكرار الاختلا.ف عليهاء فيما كان معتاداً من وقت و عدد أو هماء حتّى صار غير ملحوظ بالنظر فكأئما صار 
اللايطرات لها سنن دأبا. 


و هذان القسمان مشتركان فى حكم الرجوع إلى الوصفء. فتتحتيض بالموصوف دون فاقده» بشرط أن لا ينقص عن ثلاثه» و لا 
يزيد على عشره. و يحتمل مع النقصان تخصيص الحيض به» مع التكميل لعاده الأنساب و الأقران» أو بما فى الروايات ل0)» و 
شرطه اختلاف الدم؛ فلو كان بتمامه موصوفاً تعذّر التميز» و فى تخصيص الأقوى صفه أو الأكثر جمعاً وجه قوىّ و مع تعارض 
الكثره و القوّه ينظر فى الراجح منهما. 


و يشترط أن يكون غير الموصوف لا ينقص عن عشره أيَام هى أقل الطهر و أن 


-١‏ لاحظ الوسائل 7: 85# باب 8 من أبواب الحيض. 


٠١9 ص:‎ 


يكون الدم متجاوز العشره أو مفصولًا بينه و بين دم آخر بأقل من عشره أَيَام و إلا كان مجموعه حيضاً مطلقاء فإذا تعذّر الرجوع 
إلى الوصفء لعدم الاختلااف أو لحصول المانع من الاختبار كالعمى مع تعذّر المرشد و نحوه رجعت )١(‏ بلا تأمّل فى القسم 
الأوّلء و معه فى القسم الثانى إلى أرحامها مما يعد رحماً عرفاًء و الظاهر اعتبار بنات الزنا هنا. مقدّمه للأقرب و الأكثر بحسب 
العلة أو الحيدى الأرقق بالسنّ و المتّحده فى المسكن, و الموافقه فى المزاج صبحه و مرضاً مع الاختلاف. 


و مع التعارض يلحظ الترجيح بالقوّه؛ و الكثره فى المرجحاتء و فى الانتقال إلى الدرجه الثانيه مع الاختلاف مطلقاً وجه قوىّ. 
فا سدر الاخدان نتدهق أر تحدهة أو امقافي :هن الاخار بكالية :زععك إلى الأقراة ف دوه حتلبة للأرن سا و الأكترو 
المتّحده فى المسكن, و الموافقه فى المزاج صححه و مرضاًء مع الاختلا.ف؛ و مع الاختلادف تنظر فى الترجيح و يحتمل قوب 
الرجوع إلى الروايات بعد اختلافهنٌ. 


وهل يجب على الأنساب و الأنقران الإخبار بحالهنَ أو لا؟ وجهان أقواهما الأوّل» فيجبرهنٌ الحاكم إذن مع الامتناع» فإن تعدّر 
الرجوع لفقد أو بعد أو امتناع و نحو ذلكك لزم الرجوع إلى الروايات»ء معتّنه إن اختصٌ الانطباق بواحده؛ مخيره فى غيره بين 
التحتيض فى كل شهر بسنّه أيَامِ أو سبعه. و الأخيره أحوطء أو ثلاثه من شهر و عشره من شهرء و الأولى جعل العشره مقدّمه. و لو 
وافق بعضن الرواياك بعض الوضنق أو شذتة أو كثرة جبعهه أو عضن الهده المتكدن أو عضن الوقت أو الأوفققه بحراره المزاج» 
أو بحيض أقارب الأنساب أو أقرانهنَ أو أهل بلدهنّ إلى غير ذلككء فالأولى العمل عليه دون غيره. 


و لوعملت على وفق الروايات فأمكن الرجوع إلى الأقران بعد تعذّره أو عملت على الأمقران فأمكن الرجوع إلى الأنساب بعد 
تعذّره» أو عملت على الأنساب فأمكن الرجوع إلى الوصف بعد تعدّرهء رجعت فيما يستقبل إلى القوىّ» و تركت ما كانت 


-١‏ و فى النسخ رجعنا و الأنسب ما أثبتناه. 


ص: 5٠١‏ 
عليه. و أمَا الماضى فبناؤه على الصبحه فى وجه قوىٌ إن كان الثانى عن اجتهاد, و إن كان عن قطع فلا يبعد البطلان. 


ولو رجعت إلى الأنساب و الأقران فتغيرن عن تلكك الحاله تبعتهنّ فى التغتر» و لو عملت بحكم الأنساب و ظهرن أجانب أو 
الأقران فظهر التفاوت فى السنّ أو على الوصف فظهر اشتباهها به فالحكم فيه كسابقه» و هل يصدّقن فى دعواهن من جهه السنّ 
فلا حاجه إلى بيان أو لا؟ وجهان أظهرهما الأوّل. 


ولو تحتيضت بوصف فظهر أشدٌ منه أو أقوى أو أجمع بعد ما تم العمل» فالظاهر البناء عليه. و الظاهر أن لكل شهر حيضه ما لم 
يقم شاهد على الخلافء و قد يكون فى أخره. و المراد به الهلالى» و إذا عملت على روايه» و تم عملها لم يجز لها العدول إلى 
غيرها. 


ولو كانت فى أثنائها فإن عدلت إلى ما زاد عليها جاز على الأقوى دون ما نقص إذا تجاوزت عدده. و موا عدم التجاوز يجوز 
العذول ]الى انق 


ولو كانت مستأجره على عمل مشروط بالطهاره موقت بوقت مضيّق أو موسّع فضاق بحيث لو تحتيضت بروايه السبعه لم يبق 
فض الأواء لواحف »يكلقق :نا ]ذا حفتت يزوانه القلدته منت الفاقتد علق تأقل 4 لها الخاوقى تعنين الأعداد و الأو فاك 
ليس لزوجها ولا لمولاها معارضتها ولا إلزامها بغير ما اختارت على إشكال. 


ولواختارت الأ-كثر طلباً للراحه أو الأقلّ طلباً لشهوه الجماع أو لعوض أعطاه الزوج إيَاها لتختار الأقل و ينال لذّه جماعها أو 
لشفاعه بعض الشفعاء إلى غير ذلكك فلا بأس. و ليس لها البناء على الأقل أو الأكثر فى القضاء مع مخالفه ما عملت عليه وقت 


الأداء» و تصدّق فى الاختيار. 


ولو تركت الاختيار جبرها الحاكم عليه؛ لتؤدّى ما وجب عليهاء و كان للزوج جبرها أيضاً ليتمتّع منها بعد الانقضاءء و إذا امتنعت 
كان الاختيار إلى الزوج و الأحوط الرجوع إلى الحاكم. 


و لو اختلف سئدها و زوجها لخدمه تتوقف على طهارتها و جماعهاء فالأقوى 


ص: 5١١‏ 
ترجيح الزوجء و انقضاء العدّه موقوف على اختيارهاء و فى الرجعه لمن له الرجعه إذا امتنعت عن الاختيار أو بيان ما اختارته من 
الرجعه ما لم تخبر بحالهاء و يحتمل أنَّ له إلزامها بالاختيار مطلقاً أو مع التوقّف على إذن الحاكم على إشكال. 


القسم السابع: المبتدأه 


بفتح الدال؛ لأن الدم ابتدائهاء و كسرها؛ لأنها ابتدأت به ثم لم تستقرٌ لها عاده وجود و لا وصف فى وقت أو فى عدد أو فيهما 
كلا أو بعضاً. فهذه تتحئض بمجرّد رؤيه الدم؛ و الأسحوط العمل بالاحتياط؛ جمعاً بين احتمالى الحيض و الطهر إلى تمام ثلاثه 


ثم إن انقطع دون الثلاثه حكمت بالطهر, و قضت ما وجب قضاؤه. و إلا فإن انقطع دون العشره أو عليها فهو حيضء و إن استمرٌ 
رجعت إلى الوصف مع جمعه للشرائط المذكوره قبيل هذا على النحو المذكورء فإن انّحد اللون أو تعذَّر الاختبار رجعت إلى 
الأنساب, ثم الأقران» ثم الروايات على التفصيل السابق؛ و قد حرّر بما لا مزيد عليه. 


و تحقيق الحال على وجه الإجمال أن كلّ دم المريه يمكن كونه حيضا لفقد المانع وعدم المعارض تحيضت بمجرّد رؤيته غير 
منتظره لثلا-ثه» و لا ناظره إلى وصف؛ لأمنّ دم الحيض طبيعيَ عادىٌ لا ينصرف (عنه إلا) () بصارفء و كلما يرجع فيه إلى 
الوصف مشروط بعدم زياده الصف على عشره بيوم تام و عدم نقصانه بشى ء عن ثلاثه» و لا عبره للكسر فيهما على الأصحٌ. 


مشتمله فى المقامين على الليالى المتوسّطه و لا اعتبار بالحدّين اللذين هما أكثر الحيضء و أقله؛ و عدم معارضه العاده له؛ لأنّها 
أقوى منه. كما أن الأنساب و الأقران و الروايات كل سابق بالذكر مقدّم على لاحقه. 


و كل من العاده و الوصف و ما بعدهما مثبت غير ناف» بمعنى أنه لو حكم بالحيض 


-١‏ بدل ما بين القوسين فين (ح): منه. 


ص: 517 


بسبب منهاء ثم انفصل عنه دم مفصول بعشره أَيَام التى هى أقلّ الطهرء و كان قابلًا لأن يكون حيضاً مستقلا حكم بكونه حيضاً و 
الناكقى السايق اللاسو مو القوئ صمت رع | شعمياء عق كو ككناذا لد عياب اراق وو عجار ند 


ثم الموضوعات شرعيه أو لغويّه أو عرفته خفتّه بمنزله الأحكام الشرعيّه يلزم على من لا يعلمها السؤال عنهاء و لا تصيح الأعمال 
إلا بعد العلم بالحالء و لو بالسؤال» فإن كانت عالمه أو مجتهده عملت على رأيهاء و إلا وجب عليها السؤال كما يجب على 
الرجال بالنسبه إلى أحكامهم, و لا يجوز لها الاحتياط فى العباده قبله مع الإمكان. 


كما أنَّ غير العالمه بالحكم لا يجوز لها الاحتياط فى العباده المشروطه بالتئه إلا بعد تعذّر المعرفه أو تعتّررهاء فمن عملت عملا 
بانيه على موضوع شرعي أو غيره خفيئّ» و أصابت كان عملها باطلا. 
و يجب الرجوع فى تلكك الموضوعات و الأحكام الشرعته و غيرها من الخفته التى لا يهتدى إليها إلا من طريق الشريعه الإسلامته 


إلى المجتهد المطلق مشافهه أو بواسطه مخبر عنه ثقه أو كتاب صحيح. 


و يجوز الرجوع إلى المفضول مع عدم العلم بخلاف الفاضلء و فضيله العلم متقدّمه على فضليه التقوى و مكارم الأخلاقء إلا أن 
الأحوط الاقتصار على الفاضلء مع تيسّر الرجوع إليه لا سما مع وحده البلد. 


ولو مات المجتهد بعد تقليده لم يجب تجديد تقليد الحىّ و إن لم يعمل بعد تقليده و عروض الموت له كعروض الجنونء و 
الإغماء؛ و لا يجوز تقليد المت بعد موته. و لو عملت على اجتهاده. ثم عدلت إلى اجتهاد آخر لم يجب عليها إعاده؛ لأأنَّ 
الاجتهاد لا يببطل حكم الاجتهاد. إِنْما ينقضه العلم. 


و لو قلدت مجتهداً فى مسأله جاز تقليد غيره فى أخرى مع عدم المضادّه. نعم لو قلدته فى مسأله لم يجز لها الرجوع إلى غيره فى 
تلك المسأله و لو اجتهدت فى أمر دمها اجتهاداً و عدلت عن قطع أعادت ما فعلت, و إن عدلت عن اجتهاداً فلا. 


و يعرف المجتهد بشهاده العدلين من المشتغلين العارفين» أو بالشياع أو بحكم مسلّم 


ص: ونا 


الاجتهادء و من كان اجتهاده ميحل تنظرء. و كان عد لا ينتتى قولة على الصخعه: و جاز الاعتماد غليه فى إمامه الصلاه و غيرها حّى 
فى الفتوى و القضاء على إشكال. 


ولو خالف الضروره فى دعواه فشارب الخمر خير منه و كل من لم يرجع إلى المجتهد فى موضع الاشتباه فعبادته المشروطه 
بالتيه باطله. 


القسم الثامن: الناسيه؛ 

اشاره 

وهى ضروب: 

منها: الصرفه» 

فلا تعلم أنّها كانت على عاده فنسيتها أو مضطربه الأصل أو بالعارضء فلا تعلم حالها بوجه من الوجوه. و هى كالمضطربه فى 
الرجوع إلى الوصف مع الشروط المذكوره على الطريقه المسطوره. ثم إلى الروايات 00 و يقرب القول بعدم الرجوع هنا إلى 
الروايات إلا بعد فقد الأقران و الأنساب. 

و منها: الناسيه للوقت صرفاً 

فلا تعلم أنّها كيف كانت بحسب الوقتء أو علمت بكونها ذات وقت و نسيته. الحافظه للعدد تامأ فهذه تتحتيض بالعدد, ثم تنظر 
فإن رأت دمها غير مختلف أصنًا عتئنت وقتها حيث شاءت. و الأولى ترجيح الأوّل» و إن اختلفت عملت على الوصف مع جمع 


شرائطه المتقدّمه مرتّبه الأقوى» ثم الأجمع؛ و هكذاء و مع التعارض بين القوىٌ و الضعيفء و الأجمع و غيره» و الأقرب فى تلكك 
المراتب و غيره يبنى على الترجيح. 


و فى ملا-حظه الأنساب و الأقران بالنسبه إلى الوقت فى القسم الأوّل منها وجه قوىء و فى الثانى وجه ضعيف. أما الروايات (؟) 
فإِنْما موردها العدد. 


و منها: الناسيه للوقت صرفاً الحافظه لبعض العدد» 


و هذه تتحيض بالعدد المحفوظه و ترجع فى البعض المنسىّ و المجهول من الأصل لنسيان حالها بالمرّه إلى الروايات (0. و لو 


قلنا بالرجوع إلى الأنسابء ثمّ الأقران ثم الروايات لم يكن بعيداً» و أمَا بالنسبه إلى 


-١‏ الوسائل ؟: 0*8 ب 8 من أبواب الحيض. 

”'- الو سائا *: 82ت 6/مء أنوات الحض . 
ب 8 من ابواب الح 

# الو سائا *: 2ه ات 8/مء أنوات الحض . 
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ص: ع1" 


الوقتء فالحكم فيه ما سبق من ملاحظه الوصف إن أمكن على التفصيل المذكورء ثم ما بعده على نحو ما تقدّم. 
و منها: الناسيه للعدد صرفاً فلا تدرى هل كانت لها فيه عاده أو لاء 


أو علمت بأنّها كانت و نسيتها بالكلته الحافظه لبعض الوقتء و هذه بالنسبه إلى العدد حالها حال المضطربه؛ ترجع إلى الوصف 
مع إمكانه و جمع الشروطء ثم إلى الأنسابء ثم إلى الأقران فى وجه يقوى فى القسم الأوّل متهاو يضعف: فى الثاتى؛ و يقوق 
الاقتصار فيه على ملاحظه الوصف مع الإمكان, ثم الروايات. 


و أمًا بالنسبه إلى الوقت؛ فإن كان المحفوظ أُوّل الوقت أضافت إليه يومين مما بعد» و إن كان أخره أضافت إليه يومين مما قبل؛ 
وإن كان وسطه فى الجمله أضافت إليه من الطرفين يومين» و كانت بما زاد راجعه إلى الوصف مع إمكانه ثم إلى الروايات» و 
إن عتّنت من الأوّل أو الوسط أو الأخر ما يساوى أقل الحيض أو يزيد عليه جعلته حيضاًء و كانت فى الزائد مضطربه ترجع إلى ما 


وق 

و يحتمل تقديم أصل الحيض إلى العشره؛ و تقديم أصل الطهاره فيما زاد» و الأقوى ما ذكرناه» و حالها فيما إذا حفظت كسراً 
أوَلَا أو آخراً أو وسطا يظهر من حكم اليوم؛ و إذا نسيت و حفظت شيئاً فى الأثناء لا وسطاً حقيقيَا كما إذا علمت أَنّه فى أثناء 
العشره مثلا خضت اليوم من العشره فى التحتيض لهاء و كانت فى تعيين الوقت و العدد كالمضطربه على نحو ما سبق. 


و منها: الناسيه لبعض الوقت» 


الحافظه لبعض العدد, و حالها يعلم مما سبق» و يجرى فيها من الأقسام ما تقدّمء فقد يكون المحفوظ أقلّ الحيض فما زاد» و قد 


الرجوع إلى الأنساب و الأأقران فى جميع هذه الأقسام؛ فإن وافقن الروايات فيها فلا حاجه إلى الته و إن خالفن عملن على 


ل 


7١6 ص:‎ 

القسم التاسع: الذاكره 

اشاره 

بعد أن كانت ناسيه قد عملت على وفق حال نسيانها أو لم تعمل و لها صور: 

منها: أن تكون ناسيه لتمام حالها ذاكره له كذلك» 

فهذه إن لم تكن عملت فالحكم ظاهر و على العمل تنظر إلى ما عملت فإن وجدته موافقا فلا شى ء عليهاء و إن وجدته مخالفاً 
قضت ما يجب قضاؤه. و ليس عليها شىء فيما فوّتت على الزوج. 


و لوظهر فساد حكمها بالطهر و قد طلّقت فيه أو بالحيض و جامعها فيه» فالظاهر صيحه الطلاق فيهاء أمَا لو طلقها محكوماً عليها 


ولو شهد عدلان بما يوافق أو يخالف فهى بحكم الذاكره. و فى قبول العدل الواحد و لو كان امرأه وجه قوىٌء و مثل ذلكك جار 
فى باقى أقسام الذاكره. 


و منها: أن تذكر بعض الوقت مع البقاء على نسيان العدد» 


فإن كان المند كرو سج الكذل كهرا أوعيوها أو وميه أطبافتة ادس عله ونا كي الباق لالسوفن وقينة أ من الخخره 
كذلكك أكملت مما قبله. 


اق كان الرسط عفققه اكدلك مق الطرفي عساويي :2 الاقلمت شيا ى أخرت شحاف اللجبلهه وخر كف مراقق الرصف :و 
مخالفه فى التتمّه فى وجه قوى. فإن انّحد الدم تخرتء و الأولى ترجيح الأوّل» و كانت فى الزائد كما لو ذكرت ما يوافق أقل 
الحيض أو يزيد عليه بحكم المضطربه؛ هذا إذا شخخصت بعض الوقت و بقيت على نسيان العدد. 


ومنها: أن تذكر بعض الوقت و قمام العدد» 
وهذة ]نا أن كدر الرقك» فلوموا العضكى قن فإن غليعة أؤلا أو وسطا أو آخرا اكبلت الحده من يد اومن قبل اومن 


الطرفين؛ و إلا رجعت إلى الوصف فإن لم يمككن تخيرت. و الأولى مراعاه الأول و إن لم تشخّصه لكن عتينته فى وقت يزيد عليه 
فإن ساوى العدد و نصف الوقت أو نقص عنه جائها حكم المضطربه فتلحظ الوصف مع الإمكان و الأولى مراعاه الأوّل كما إذا 


كان 


ص: 7١8‏ 
العدد المحفوظ ثلاثه )١(‏ أو أربعه أو خمسه فى ضمن عشره معينه. 


و أترا لو زاد كما لو ضيّعت سنّه أو سبعه أو ثمانيه أو تسعه ففى القسم الأوّل الخامس و السادس. و فى الثانى ما بين الرابع و 
السابع» و فى الثالث ما بين الثالث و الثامن» و فى الرابع ما بين الثامن و التاسع, و على هذا النحو فيما عداها. 


و لوعلمت أنْها كانت تصل العشره الأولى بالوؤسطى ببوهين قالعاشر و الحادئ عشر حيشن بيقية؛ أو الوسطى بالأخيره كذلكك: 
فالنقروة والواخن و عفزوة؛ أوحفيت الشهر الأول بالف القاتىفالقامسن عش و النادس عقرة أو شتهرا تقهر قالح الأول و 
وَل الثانى» و إن كان الوصل بالكسر فاليقين بالكسرين و هكذا. و ما عدا محل اليقين يجرى فيه حكم الاضطراب» فإن حصل 
تميّز بالوصف مع جمع الشروط فيهاء و إلا تختيرت فى التكميل من الأوّل أو الأحر أو متهماء.و الأول أولى: 


و منها: أن تذكر بعض الوقت و بعض العدد» 


فهذه تتحيض بالمتيقّن منهماء و تكون فى الباقى مضطربه ترجع إلى الوصفء مع جمع الشروط؛ و إلا تخرت فى التعبين كسائر 
المواضع التى تتخير فيها. 


ثم ما بقيت على نسيانه فى جميع الأقسام إن كانت لا تعلم كيف كانء قوى الرجوع فيه بعد الوصف إلى الأنساب و الأقران» و 
إن علمت أنّها كانت فيه على عادهء و نسيتها قوى القول بنفى الواسطه من الوصف و الروايات» و فى مثل هذه الألمور التى 
اختلفت فيها الأنظار و الأخبار ينبغى فيها تمام الاحتياط. 

المطلب الرابع: فى أحكام الدماء 


اشاره 


و لا حاجه إلى التعرّض لثلاثه منها و هى: دم الجرح و دم القرح و دم العذره؛ لظهور أحكامها من بحث أحكام النجاسات,. إِنّْما 
المحتاج إلى البحث ثلاثه منها: دم الحيض و دم النفاس و دم الاستحاضه. فانحصر البحث فى مقاصد: 


-١‏ فى ٠«س)»‏ (م): النيق أ كالم 


م 
المقصد الأوّل: فى الأحكام المشتركه بينها 

اشاره 

وهى عديله: 

منها: عدم العفو عمًا قل عن الدرهم» 

و نزح الجميع للتطهير أو لأداء الواجب أو الندب فى البثر. 

و منها: عدم العفو عن نجاسه الباطن 

فى بعض الصور. 

و منها: اختصاصها بالنساء 

فما صدر من الخنثى المشكل من الدم لا يحكم عليه بشىء منها. 

و منها: دلالتها على البلوغ سبقاً أو اقتراناً شرعاً و عاده, 

وفى الاستحاضه عاده فقط. 

و منها: توقف صحّه طهارتها على نحو كلّ طهاره من العباده صغرى أو كبرى على طهاره الماء» 


و إباحته و إباحه المكان و الإناء و مسقط الماء. و عدم المانع من الاستعمال من تقيّه أو مرض أو خوف على محترم و نحو ذلكك 
على الأقوى. و كذا الحكم فيما يتيمم به. 


و منها: حرمه مس القرآن قبل الطهاره منها 


كسائر الأحداث من الصغريات و الكبريات؛ و البحث فى المسٌ و كيفتته و فروعه و دقائقه تقدّم فى مباحث الوضوء. 


و منها: إجراء حكم الجبائر و الجروح المعضّبه» و اللطوخات فى أغسالها و وضوءاتها؛ 


وقد تقدّمت دقائقها و فروعها فى مباحث الوضوء بما لا مزيد عليه» و يستوى معها جميع الأغسال الرافعه و غيرها و جميع 
الوضوءات كذلك. 


و منها: أنه لا يجوز العدول فى غسل من أغسالها إلى غيره 
على نحو غيرها من الأغسال؛ و لو حصل سبب من الأحداث متجدّد فى أثناء غسل لم يكتف بما فعل من الغسل الأوّل بل يتم و 


يعيد للاخر من رأس (مع اختلاف النوع؛ و مع الاتحاد يبطل ما فعل» و يعيد من رأسء و فى أسباب السنز يتم ما فعل مطلقاًء و 


يجتزئ به) (). 


و إذا دخل فى غسل فظهر له أن الذى عليه غيره» أعاد من رأس. و لا يبعد القول 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): حتى لو اتحد النوع كمن دخل فى غسل التوبه عن ذنب سابق» وجدد ذنباً فى أثناء 
الغسلء و لم يكتف بغسل التوبه الأوّل للأوّل عن الثانى. 


ص: 718 


التفاس واحدا و الامحاضه جنس واد فى الأخيريق 
و منها: اعتبار النِيّه فى طهارتها 


كسائر العبادات المشروطه بها على نحو ما فصّل فى مباحث الوضوء. و لا بد من المقارنه» فمن خرج من بيته إلى نهر أو حمّام أو 
نحوهما بقصد الغسلء ثم نسى ما قصد فغمس نفسه فى الماء غير قاصد للغسل أو رتب كذلكك بطل الغسل و يقصد رفع الحدث 
للاستباحه. لانقطاع دم الحيض و النفاسء و كذا لانقطاع دم الاستحاضه. و مع الاستمرار ينوى الاستباحه فقط. 


و منها: لزوم الوضوء و الغسل معاً لرفع الحدث أو الاستباحه,» 


و حصول صفه الطهاره فيما كان منها من ذوات الأغسال» و يساويها فى ذلككء. غسل المسٌ دون غسل الجنابه؛ فإنُ فيه الغسل 
فقطء و إذا جامعها هو و شبهه سقط وضوئها. و يجوز لها تقديم الوضوء على الغسل و عكسه و الأوّل أولى» و تنوى مطلق الرفع 
أو الاستباحه بهما عند الدخول فى الأول من غير تفصيلء و لها تيه رفع الحدث الأكبر بالغسل و الأصغر بهما مع سبقه و مع 
لحوقه تنوى استقلانًا. 


و مع فقد الماء أو تعذّر استعماله أو تعره بسبب من الأسباب المقرّره فى باب التيتمم لهما معاه يلزم تمان أحلاهما عن الوضوءع) 
والأخترعن الشيل: مقدما ما شاء متهماء و الأول أولى. 


ولو وجد من الماء ما يكفى الوضوء فقط تيممت عنهما تيمّمين» و بطل حكم الماء على الأصحُ؛ و إن وجد ما يكفى الغسل 
اغتسلتء و تيمت للوضوء (1). و لها رفع حكم الأكبر فقط و يبقى حكم الأصغر دون العكس. 


و يشترط فى الاستحاضه المستموه تعقيب أحدهما بضاحبه» فلا يجوز الفضلء و حدوث الأضغر من الأحداث (فى أثناء الأغسال 


سوى غسل الجنابه أو بعدها) (5) 


افق «ساء (م) زياده: دون العكس. 
؟- بدل ما بين القوسين فى ١١س‏ )» (م): بعد الغسل. 


ص: 5١9‏ 
قبل الوضوء غير مخلّ بالغسل. 


و حدوث الأكبر بينهما قبل الغسل مخلٌ بالوضوء المقدّم عليه» و حدوث الأحداث الكبار فى أثناء الأغسال ندباً أو فرضاً مما عدا 
غسل الجنابه لا يفسد بأىّ وجه كان إلا (1) حيث يكون مجانساًء و مع عدم المجانسه يقوى ارتفاع السابق و بقاء الحادث؛ لأَنَّ 
الأغسال من مستقلات الأعمال. 


و منها: أنَ الغسل فيها كغيرها من الأغسال الرافعه و غيرها يجرى فيها الترتيب و الارتماس» 


و الأوّل أفضلء غير أنْ الوضوء ساقط مع غسل الجنابه دون (1) غيرهاء و الحدث فى أثنائه مفسد دون غيره. 


ولو أحدث فى أثناء غسل قصد به الجنابه و غيرها بطل غسل الجنابه» و صمح غيره» كما لو أحدث فى غسل مجرّد لغير الجنابه 
رافع للحدثء قد تقدّمه وضوء. فإنْ الأكبر يرتفع بإتمام الغسل و يبقى الأصغر. 


و منها: أنه لو اجتمعت أسبابها مع الموت أجزأ غسل الموت عنها 


كغيرها من الأغسال الراقغه: و لو ضفت فى التبه معه كان أولى. 


ولو اجتمع بعضها مع بعض أو مع غيرها أجزأ غسل واحد عنها منويّاً به الجميع» و لو نوى بعضاً دون بعض أجزأ عن المنوئّ» و 
كذا لو جمع بين بعض دون بعضء و لو أتى بها متفرّقه كان أولى, و لو نذر التفريق أو الجمع لمرجّح وجب المنذور و مع 
المخالفه تلزم الكمّاره» و هل يصمح الغسل أولاء وجهان أقواهما الأؤل. و هل ينصرف النذر و شبهه إلى الاستقلال أو يعم الجميع» 
أقواهما الثانى. 


ولو أراد الإدخال بعد فعل بعض الغسلء احتمل: المنع مطلقاء أو الصيحه مطلقاًء أو بشرط العود على ما فات منويّاً به الداخل» و 
بالباقى فى الجميع؛ و أقواهما (الأعير و )1ن الأدعال فى الأول فقظ و الوسطىو الكهر كدلكف و الم ركني من الاقديف: 


137 بدل إلا فى ١س اء (م): و‎ - ١ 
بدله فى (م) و ١س): و.‎ -؟١‎ 
بدل ما بين القوسين فى «ح:: الأوّل؛ و ليس له.‎ -* 


ص: 77٠١‏ 
و التشريكك فى البواقى على إشكال. 


و لو داخل حال الدخول فنوى الاستقلال» و أتى بباقى العمل عن المستقل صمح و بالعكس أى داخل بعد دخول لم يصحٌ إلا مع 
العود» ولا فرق فى التداخل بين الفروض و السئن» و وجود غسل الجنابه فيها و عدمه. 


ولو أتى بعضو أو أكثر مكرّراً غير معيّنء و غير مداخل ثم داخل فى البواقى؛ فالأقرب عدم الصحه كما أنّه لو غسل العضو الأوّل 
مرّتين أو مرّات كلّ واحده عن غسلء ثم غسل باقى الأعضاء (مداخلًا قوى عدم الصخحه) (1). 


و لو كرّر فى الجميع قبل التمام أشكلء و الأسحوط تجنّب هذه الأأمور للتأمل فى استفادتها من النصوص و لو ظهر فساد بعض 
المنضمّات لغير الرياء صحح غيره؛ و فيه يقوى فساد الجميع. 


المقصد الثانى: أحكام الحائض 


منها: أنّها لا تصيح صلاتها فرضاً و لا نفلاء و لا توابعها من أجزاء منسيّه و سجود سهوء حتّى تطهر و تتطهّر بخلاف سجود الشكر و 
التلاوه» و صلاه الجنازه. 


و منها: عدم صيحه صومها كذلكك حتّى تطهر و تتطهّر قبل الصبح أو تتيممم؛ مع عدم التمكن من الماء شرعاً أو عقلّا فلو طهرت 
بعد الصبح بأقل من ثانيه و هى جزء من ستّين جزء من دقيقه فلا صوم لهاء و كذا لو تطهّرت بعده متعمده للتأخير فكذلكك فى 
صوم الفرض. و فى النفل لا يبعد الجواز و التركك أحوط. 


و أمّرا مع العذر فلا بأس فى غير الموسّع؛ ولا يجب البدار حينئذٍ و الأحوط ذلك و النوم و إن تعدد مع نه الغسلء لا مع نيه 
العدم أو التردد أو النسيان و جهل الموضوع و ضيق الوقت أعذارء لا فى جاهل الحكم. و المتيمّم يتركك النوم إلى الصبح, و 
الأحوط 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى ١س‏ )ء (م): قويت الصحه. 
-١‏ بدل ما بين الحاصرتين فى «س»» «م) ممما عدا من أحكام مطلق الحدث. 


ص: 3335 


و منها: حرمه اللبث فى المساجدء و الاجتياز فى الحرميه فى غير محل الزياده» مع أمن التلويث فيهما و عدمه. و الاجتياز فى غير 
الحرميّه تتساوى نسبته إليها و إلى المستحاضه و المسلوس و المبطون و كل مستدام النجاسه؛ فإنّه يجوز دخولهم مع أمن 
التلويث» و تختصّ حرمه المكث بها دون البواقى. 


و الظاهر عدم جواز الاجتياز لها فى العتبات العاليات من غير مكثء لا سيّما )١(‏ حضره النب صلَى اللّه عليه و آله و سلم إذا 
استلزم الاجتياز فى المسجد القديم و الأحوط عدم الاكتفاء بالتيمّم فى ذلككء سوى ما كان للخروج عن المسجدين الحرمين 
على نحو ما مرّ فى غسل الجنابه. 


و منها: حرمه قراءه شى ء من سور العزائم أيه السجده أو غيرهاء و مع الاشتراكك بت القصف و لو"قراث شا هديا جاهله تحلمة: 
أو ساهيه ففطنت, أو ناسيه فذكرت فى الأثناء وجب عليها القطع. و الجاهله بسور العزائم يحرم عليها قراءه القرآن حتّى تسأل 
عنهاء و قد مرّت أحكامها فى مباحث الجنابه. 


و منها: حرمه وطئها فى نفس القبل ما دام الدم. فيعزّر مع العلم» و لو استحله الرجل و كان فى بلاد المسلمين مخالطأً لهم و 
كانت نطفته منعقده من مسلم أو مسلمه قتل من حينه, و إلا أدَب» فإن عاد أدب ثانيه» فإن عاد أدب ثالثه احتياطاًء و قتل فى 
الرابعه. 


و إن كانت امرأه مستحلّه حبستء و ضيق عليها فى المطعم و الملبس و نحوهما حتّى تتوب أو تموت؛ هذا إذا سلّمت نفسها 
عالمه قادره على الامتناع» و مع التسليم للزوج لا يجب سؤالهاء فإذا أخبرته وجب قبول خبرهاء و يحرم عليها دعواه مع عدمه و 
إذا طهرت جاز له الوطء بشرط غسل فرجها على أصيح الوجهين فى المقامين. 


ولو تركت الغسل تركت واجباً و حرم الوطء عليهماء و قيمه ماء الّسل كماء 


١‏ - بدل لا سيّما «س)ء (م): على إشكال سوى. 


77١ ص:‎ 


الغسل عليها فى وجه فيجب بذل ما لا يضرٌ بالحال من الثمن فى وجه قوىٌء و لو كانت أمه كان على سِدها و مع الامتناع للسيد 
لجار مطلقاًء و للزوج مع إراده الوظف 

و منها: ثبوت الكمساره على الواطئ فى القبل و إن خرج الدم من غيره؛ مع حياتها و موتهاء أو كونها أو كونه خنثى مشكلا على 
إشكال زوج كان أو سيداً أو أجنبنا مع إدخال الحشفه أو مطلقاً مع العلم بالتحريم» و عدم العذر استحباباً على أصحح القولين 
لكك 


و أمَا مع العذر كالجهل بالموضوع و النسيان و الجبر و نحوها فلا. 


و هى فى وطء الحرّه زوجه دائمه أو متعه أو أجنيبه دينار مثقال شرعيّ من الذهب هو ثلاثه أرباع الصيرفى فى أوّلهء و نصفه فى 
وسطه. و ربعه فى أخره. مسكوكاً أو لاء على أصحح الوجهين. 


و الأحوط المحافظه على المسكوك مع إمكانه. و الأطلس مع عدم نقصه ملحق به و فى الاكتفاء بالقيمه من غير الذهب إشكال. 
و مدّه الحيض تقسم أثلاثاًء فالدينار للثلث الأوّل و نصفه للوسط و ربعه (7) للاخرء فلو كانت ثلاثه فواحد واحد أو سنّه فاثنان 
اثنان أو تسعه فثلاثه ثلاثه» أو سبعه و نحوها قسم الفرد كسوراً و هكذاء و لو وطأ فى الأحوال الثلاثه لزمته الكفّارات الثلاث. 
ولو أدخله ففاجأه الحيض و علم به. وجب البدار إلى النزع» فلو مكث بعد العلم ثبتت الكفاره على الأقوى. 


و لو جامع فأبقاه بحيث وصل «الثلث الأوّل بالوسط أو الوسط بالآخر) 1 لزمعه كفارثان فى وجةه و طول المكث فى الوطم ل 
يعد تكراراً و لو نزع بعضه ثم أدخله. و لو أخرجه بتمامه ثم أدخله تعدّد و لو وطأها بعد الطهر قبل العَسل أو الغُسل فلا كقّاره و 
لو حّمناه (5). 


حاف (ماء «س» زياده: مع العمد دون الأعذار. 
"- فى اس )ء (م). ثلثه و الظاهر وأنّه سهو من النشاخ. 
"- بدل ما بين القوسين فى «ح): آخر الأوّل بول أو آخر الوسط بِأوْل الآخر الثلاث الأوّل. 


- فى ٠س)»‏ (م): و الأقوى كراهته. 


ص: اوددر 


ولو كفر بزعم المرتبه العليا فظهرت دونها رجع بالزائد مع البقاء أو علم القابل دون المعطى و بالعكس يلزمه التكميل؛ و لو ظهر 


معيباً ردّ» و مع التلف يأخحذ الأرشء و الأحوط أن يكون من الجنس و لا ربا و الحكم يتبع الواقع دون العلم؛ فلو وطأها على أنّها 
حائض فظهرت طاهره أثم و لا كفاره» و بالعكس لا إثم و لا كفاره. 


ولو تكرّر الوطء فى قسم واحد أو أكثرء كفّر أو لم يكن كفر تكرّرت عليه الكفاره على الأقوى. 
و الحكم فى أقسام الكفّاره يتبع الواقع دون العلم؛ فلو وطء بزعم الأوّل فظهر وسطا أو بالعكس و هكذا تبع الواقع. 


وافى الأمه ثلاثة أهداذ من الحنطه لكل مسكيق: مدهو الأفضل عشره لغشره مساكين فى وجه قو (و الظاهر تساوئ الأحوال 
فيهاء و التفصيل محتملء و فى إجزاء دقيق الحنطه و عجينها و خبزها و القيمه وجه قوىئ) .)١(‏ 


و المبعغضه يمكن إلحاقها بالحرّه و بالأأمه و التوزيع» و الأوسط أوسطء و المدار هنا على الواقع أيضاء فلو وطأها بزعم الحريّه 
فظهرت أمه فعليه كفّاره وطء الأمه و بالعكس بالعكس. و المدار على الحريّه و مقابلها حين الجماع؛ فلا عبره بتحريرها بعده قبل 


التكفير و بعده. و كذا العكس. 


ولو حصل مع الجماع الع شقان افك بعد الإدخال قبل الإخراج احتمل مراعاه الإدخال و التوزيع» و الأحوط الجمع بين 
الكفّارتين؛ لا سما إذا طال المكث بعد العلم بالحريّه. 


و لو علم التحرير و شكك فى زمان الوطء؛ فمع جهل تأريخهما يأخذ الأسهلء و يحتمل وجوب الأخر, و مع علم تاريخ أحدهما 
لا يحكم بتأخَر المجهول فى وجه قوىٌ و الأحوط الجمع بين الكفّارتين. 


و مصرفها مصرف الصدقات, و إذا لم يجد تصدّق على مسكين, فإن لم يجد 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 7175 
استغفر فإن الاستغفار مجز لكلّ عاجز عن الكفّاره كما فى الخبر .)١(‏ 
و منها: أنه لا يصيح طلاقها و لا ظهارها مع الدخولء و حضور الزوجء و تيسّر اطلاعه و عدم الحمل و عدم اليأس. 


و لوعلم دخول النطفه لمساحقه رجل أو امرأه كانت نطفه الرجل فيها أو طلقت بائناً فى طهر المواقعه لغيبه فعقد عليها ولم 
يدخل بهاء ففى إدخالها فى حكم المدخول بها و عدمه وجهانء أقواهما الثانى. 


و منها: اشتراط الغسل بعد الانقطاع لمشروط بالطهاره» و منه الوطء على قول (1). 


و منها: أنه يجب عليها قضاء ما فيه القضاء سوى الصلاه فرضها و نفلهاء عدا صلاه الطواف و المنذوره بالنذر المعتّن و المستأجر 
عليها معينه مع شرط القضاء, (و ما أوجدت مانعها باختيارها) (©) على تأمّل فى الثلاثه الأخيره (5). 


و منها: الاستظهار مع انقطاع تمام الدم قبل العاشر بوضع قطنه موافقه للعاده فى فرجها بعد وضع رجلها اليسرى على الحائط و 
نحوه» و إلصاق بطنها به بمقدار ما يحصل الاستظهار و الظاهر أنْ خصوص الوضع على الحائط و الإلصاق سنّه فإن خرجت نقيّه 
كانت طاهره. و إلا صبرت المبتدأه إلى النقاع» أو في خشرة أيَام. 

وذات العاده تستظهر بتركك العباده أو بفعلها إلى العشره. فإن انقطع دمها فالكلٌ حيضء و إن تجاوز العشره كان ما فى العاده 
حيضاًء و الباقى استحاضه؛ فإن تركت الاستظهار عصت و بطلت صلاتهاء و مع عدم الإدراكك ترجع إلى تقليد العدل من النساء و 
فى وجوب الحكم عليها وجه قوىء و إن امتنعت إلا بالبذل وجب مالا يضر بالحال» و يقوى وجوب الرجوع إلى الفاسقه مع 
التعذّر. 


و يجب تحصيل ما يستبرء به من قطنه و نحوها بما لا يضرٌ بالحال. 


.١ 16ح 588؛ و الوسائل ؟: /اه ب 78 من أبواب الحيض ح‎ :١ و الاستبصار‎ 67١ ح‎ 188 :١ انظر التهذيب‎ -١ 
. "0:١ "اه و جمع آخر كما فى تذكره الفقهاء‎ :١ ؟- و القائل هو الصدوق فى الفقيه‎ 
.)م١ "ا ما بين القوسين ليس فى «س)»‎ 


؟- فى «س )» م): الأخيرية: 


ص: 77160 


و منها: أنها إن حاضت بعد مضي وقت يسع الطهاره؛ إن لم تكن متطهّره» و صلاه القصر أو التمام» إن كانت متمّه أو مقصّره 
على نحو يوافق حالها من ضعف و قوّه و ثقل و خفّه و هكذاء ولم تكن صلت وجب عليها قضاؤهاء و إلا فلا سواء أدركت ما 


زاد أولا. 


و إن طهرتء و قد بقى من الوقت ما يسع صلاه واحده وحدها أو مع الطهاره لغير المتطهّره إن قصراً فقصراً أو إتماماً فتماماً 
بحسب حالها فى ذلكك و فى الضعف و القَوّه و نحوهماء أتت بتلكك الفريضه. و إن فاتت قضتها. 


و إن أدركت ركعه أو فريضه و ركعه بحسب حالها مع الطهاره. إن لم تكن متطهّره؛ لزمها الإتيان بالركعه أو بالفريضه و ركعه. 
مكمّله من خارج الوقت. 


و يتحمّق إدراكها بالأخذ فى الرفع من السجود الأسخير كما إذا أدركت من آخر وقت الظهرين فى التمام خمساًء و فى القصر 
ثلاثاء و من آخر وقت العشائين فيهما أربعاء وجب الإتيان بهما معاً أداءَ فى الأسولى و الثانيه و إن قيل بالقضاء أو التوزيع فى 
الأخيره و الأمر سهل بعد قولنا بعدم لزوم نيه الأداء و القضاء. 


و يحتمل الاقتصار على العشاء بناء على أنّ المعتبر الإدراكك من الثانيه» أمّا لو نقص مقدار الركعه؛ و لو ببعض من واجباتهاء و إن 
لم تكن أركاناًء وجبت الأ-خيره فقط. (و هل يجب الإتيان به فوراً و إن قلنا بتوسعه القضاء لإدراكك بعض الوقتء الظاهر نعم و 
يتعيّن عليها التقصير فى الجميع أو البعض على حسب ما يقتضيه الضيق فى مواضع التخيير و لو كان بحيث تدركك ثلاث ركعات 
فى وجه قوئى) 12). 


و لو علمت الإدراكك وصلت الأولى فظهر الضيق عن الركعه؛ و علم أنَّ الوقت وقت العصر مثلًاء احتمل القول بالصيحه بناء على 
أن هذا التوقيت علمي لا واقعيّ فتسقط صلاه العصر؛ و البطلان فتقضى صلاه العصرء و يحتمل هذا على تقدير القول بالصحه 
يشا 


ولو انعكس الحال فعلمت الضيق إلا عن الأخيره ففعلتهاء ثم انكشفت السعه 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 7178 
صتحت الثانيهء و أتت بالأولى؛ و الأحوط الاتبان بهما )١(‏ مقدّمه للأأخيره أو ركعتها مع الضيق, ثم تقضى الأولى. 


وفكبنا البدااتو < لدت اقرف رب ليقن :دفني الرققدن إنثاله العراقنة فى غدها شنيف نيا بالافمدان على أل 
الواجب لتدركك الفرضينء و وجب عليها القصر فى مواضع التخيير فى وجه. و تركك السوره و الدرج فى القراءه و غيرها من 
واجبات الذكر. 


و منها: أنّه لو فاجأها الحيض فى أثناء الصلاه و لو مع بقاء حرف من التشهد الأخير بطلت صلاتها. و لو كانت بين التشهد و 
التسليم كان الحكم مبتياً على دخوله و خروجه. و يحتمل القول بالصيحه مع الجلوس بمقدار التشهّد و إن لم تتشهّد. 


- 


و منها: أنّه يستحبٌ لها الاحتشاء و صوره الوضوءء ثم الجلوسء و مع التعذّر أو مطلقاً (تستبدل بالقيام» و مع تعذّرهما أو مطلقاً 
تشدل بالاضطجاع) (5) أو الاستلقاء أو الركوب أو المشى مقامه مستقبله للقبله إن أمكنء و إلا فكيف كان على الأقوى؛ و لزوم 


مراعاه الترتيب فيما عدا الجلوس غير حال عن القَوّه. 


وفن الحاق الواجبات غير البوضة و التواقل الموقته وجده.و الأنولى أن تفمل ذلكة فى كراب ضللاتهاء و قري هن المسحد 
ذاكره لله بالتسبيح و التحميد و التكبير و التهليل أو غيرها من الأذكار بمقدار ما كانت تصلّى قصراً أو تماماً سرعه أو بُطأ و فى 
فض الرواناك قرافه القراق أشاء:و فى الها الوق و ويباف التحيظ من ماه دميا إلى قانينا قشترعادو إلى أشاء آخبر 
فتنخسها. 

و منها: أنّهِ يكره لها مع ما كره لمطلق المحدث أمور: 

منها: أنه يكره لها الخضاب لشعرها أو يديها أو رجليها. 


و منها: أنه يكره مماسّتها فيما بين السرّه و الركبه» و كلما قرب إلى الفرج اشتدّت كراهته» و تتضاعف الكراهه فى وطء الدبر و 
فى مماسّه سطح القبل؛ و لو أمنى فى مثل 


-١‏ كذا فى النسخ الموجوده. 
؟- بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): تقدّم القيام أو الاضطجاع. 


ص: 77317 
ذلكك طالباً له لم يكن عليه ذنب» و ليس على كل من باشر حليلته فى ظاهر بدنها حتّى أمنى إثم. 


و حضورها عند المحتضرء و اجتيازها فى المساجد غير الحرميه: و كذا فى الحضرات المشرّفه: و التحريم غير بعيده إلا إذا كان 
للزياره؛ لأنّ الحرمه للاحترام دون التعتّدء بخلاف المساجد كما يؤذن به مأذوثيه من فى الدار» و مواضع القوو المعظقةه ولاه 
القر] نه ولا نكما سبعيق أنه و المراد قله اكرات و إظهان كذازقيا لروجياء (ونرتسها المتضكه لدسلى العبدى فشكون على البحالة 
الوسطى) )١(‏ و غير ذلك. 


تذنيب ينبغى فى الاضطراب بالأصل أو بالعارض المحافظه على الاحتياط و البناء على الفراغ اليقينى بالجمع بين أمور كثيره. 


منها: منع الزوجء و مطلق من حل له الوطء مع رضاه فى جميع الأوقات على الوطء و امتناعه عن ذلكك (5) و إن فعل من غير 
تعيبن فلا كفّاره. إلا أنه إذا استوفى أتّرام الشهر (أو لم نقل بالتكميل فى أقِلّ الحيض؛ فإنّه يلزمه ثلادث كقّسارات أو لياليه 
فكفارتان» أو كليهما فخمس. 


و على القول بالتكميل إِنّما يلزمه كفارتان فى الفرضين الأوّلين و أربع فى الأخيرين» و فى ست و عشرين لا كفاره» و فى سبعه و 
عشرين مع البناء على هلالييه شهر كمفّاره واحده. و مع البناء على العدديّه لا يلزم شى ء؛ و فى ثمانيه و عشرين بناء على الهلالتيه 
كفارتان» و على العدديّه واحده؛ و فى تسعه و عشرين بناء على الهلاليه ثلث كقّاراتء و على العدديّه كمّارتان» و فى يوم و يوم 
لا مع اعتبار العدد كقّارتان ماما 


و مع اعتبار الهلال مع تقدّم يوم الجماع كذلك و بالعكس كمّاره واحده؛ و فى يومين 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س؛» «م) أو ما يدعوه إلى مقاربتها. 
"- يبدل هذه العباره فى ١ح)‏ كذا: منها: امتناع الزوج و الزوجه؛ و مطلق من حل له الوطء عنه» حيث لا يجب فى جميع الأوقات. 


ص: ل 


متقدّمين و يوم لاء كفارتان مطلقاً و متأخَرين أو حافين واحده فى الهلال و اثنتان فى العددى. و لو تركك ثلاثه فما زاد فى أىٌّ 


وقت كانء و جامع فى الباقى لم يكن عليه شى ء. 


و منها: صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلكك فيه. و منها: مع البناء فى الشهر على الحيضه الواحده قضاء صوم عشره أَيَام أو 
أحد عشر أو اثنى عشرء إن أخذ الشهر الملحوظ فيه الحيضء و مع البناء على الحيضتين واحداً و عشرين. 


و منها: صوم يوم و حادى عشره؛ أو يوم و ثانى عشره أو يوم و ثالث عشره قضاءً عن يوم» و تحسب لها إذا صامت شهراً قضاءً 
على احتساب المكتّدر و العدديّه أربعه عشرء و الهلاليه ثلاثه عشرء و فى التلفيق فى العددى ثلاثه عشرء و الهلالى اثنى عشر» و 
على الإلقاء فى العددى اثنا عشرء و الهلالى أحد عشرء و إذا كانت) )١(‏ عليها جنابه أو مسّ ميت أو غيرها من الرافعه للحدث أو 
غسل سنّه غير موقت كغسل تارك صلاه الكسوف فى بعض الصور (بناءً على عدم الوقوع مع الحيض. أو مع إراده إيقاعها 
للطهاره لبعض الغايات) (1) فى يوم, ثم فى الحادى عشرء مع اتّفاق الوقتين» و مع اختلافهما فى أوّل يوم؛ ثم فى الثانى عشر (أو 
فى يوم ثم) 1000 فى الثالث عشر. 


و عتصيل لما نيما لكل ماه اغيلادن كذ لكل ها مح اله الكساة أن سسدت» 


و منها: أنّهِ لا تطلق على ما قيل (): و الأقوى الصبحه (8) لو طُلقت فى أوّل يوم 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س؛. «م): أو لياليه غير مكرّر فعليه ثلاث كفاراتء و لو بنينا على حساب المنكسر فكفارتان, لأنّ 
أقل لحن تلاك كثارات: الأول و الوسط و الآخو و ارش فى تائيه وعشرين فراسدء أولاء أو افيه و هشر قاتفات أو 
واحده؛ و لو كرّر فى جميع الأيَام كفّر فى محل الكفاره قداو ما كلاويو روطف نوما ورنوما ل لزمعة كذارهواحده لآن اسمن 
لا بد من كونه ثلا-ثه غير مفصوله؛ و مع ذلكك اعتبار الكسور لا شىء و لو شكك فى السبب فلا كفاره و منها أنّها تغتسل إذا 
كانت. 

؟- بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): فعلها وقت الطهاره. 

“ا- بدل ما بين القوسين «س»» ١م):‏ و مع عدم احتساب الكسر بالمرّه فيه و. 

*- القائل هو الشيخ فى المبسوط :١‏ افق أظر الجامع للشرائع: ”5 و كشف اللثام :١‏ "47. 


- فى «س) زياده: و. 


ص: الحض 


و أوّل الحادى عشرء (أو الثانى و الثانى عشرء أو الثالث و الثالث عشرء و كذا الليالى» و لعلّ القول بالمنع مطلقاً مستنداً إلى عدم 
ل التتِه» أو عدم تعيين المشهود عليه بناءً على اشتراط تشخيص الطلاق المشهود عليه) .)١(‏ 


و منها: أنها لا تظاهر (إلا-فى أوّل يوم و الحادى عشرء أو الثانى و الثانى عشرء أو الثالث و الثالث عشره و قد يقال فيه و فى 
الطلاق بأنّها بحكم المتعلقين بالغيبه. 


و الاختلا.ف هناء و فيما مرّ من حكم الأقسام الأربعه السابقه أن الأقل فى الحيض عشره أيَام تامّه» و الكسور فى الأيَام لا تقضى 
بالزيادت أو تحفينت أتاماً فائئه أولا هذا و له ذاككه بل هى نيه على التكميل) 3907 


و منها: أنْ حكم الإيلاء لا يجرى فيها (و الأقوى عدمه) (9) (5). 
و منها: أنّها لا يجب وطئها بعد أربعه أشهر, (و الأقوى خلافه) (2). 


(و منها: أن تغتسل لانقطاع الدم عند كل صلا ولا تجمع بين الصلاتين بغسلء بناءً على عدم وجوب الجمعء و عليه تأتى 


و منها: أمرها بكلّ الصلاه فرضها و نفلها موسّعاتها و مضيقاتها و كذا الصيام قيل (/01: و الطوافء و فيه إشكالء و هل عليها 
القضاء (يحتمل العدم) (4)» و يحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث فى أثناء الصلاه. 


و منها: منعها من جميع ما يتعلّق بالحدث الأصغر و منعها من دخول المسجدين 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): أو أوّل ليله و أوّل الحاديه عشر. 

"- بدله فى ٠«س)»»‏ «م): و يجرى فيه نحو ما فى الطلاق. 

- بدل ما بين القوسين فى ١ح)‏ و هو بعيد» قبل. 

؟- فى «س»» (م): و منها أنّه لا تقع الطهاره منها إلا أن تقع فى أُوَل الأول و أوّل الحادى عشرء و أوّل الثانى و أوّل الثانى عشرء و 
هكذا و قد يقال بصبحه طلاقها و ظهارها لتعذّر الاطلاع كما فى الغائبه. 

ه- بدل ما بين القوسين فى «ح) و لا وجه له. 

8- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م: و منها أنّها يلزمها الغسل لانقطاع الحيض عند كل صلاه و لا تجمع بين الصلاتين بغسل. 
1- القائل العلامه الحلى فى نهايه الأحكام :١‏ 117. 


8- بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): قيل: لا. 


77١ ص:‎ 

و اللبث و الوضع فى جميع المساجد. 

و منها: منعها من قراءه العزائم و أبعاضها على نحو ما مرّ فى أحكام المعتاده. 

و منها: أَنْ عدّتها لا تنقضى إلا بثلاثه أشهر. 

و منها: ألا يراجعها زوجها إلا قبل سنّه وعشرين يوماً و لحظتين إن كانت حرّه أو سنّهِ عشر (يوماً و لحظه إن كانت أمه. 


و منها: أنْ كلا من الزوجين يحتاط لنفسه فيأخذ الزوج بأطول العدد المحتمل فى الطلاق الرجعىء فينفق عليها و لا يخرجها من 
مسكنهاء و لا يتزوّجء ولا أمّها و لا خامسه عليها و هكذاء و بالأقصر فى أمر الرجعه؛ و المنع عن خروجها من المنزل؛ و خطبه 
الأزواج و هكذاء و تأخذ هى بالأ.طول فى أمر النكاح و فى الامتناع عن البقاء فى المنزل؛ و بالأقصر فى المطالبه بالنفقه أو 
المسكن و هكذا) .)١(‏ 


و منها: الجمع فى أيّامها بين صلاتها و بين الجلوس بمقدارها تحصيلا للسّنه. 
و منها: تجنب المكروهات لها و فعل المستحئات فى جميع أيّامها. 


و منها: الحكم بمساوات دمها فى جميع أيَامها يوم الحيض المتيقن» و لو علقت به نذراً أو عهداً أو يمينا أنت به وكرّرت إن 
أخد مكدر 


و منها: الحكم بمساواتها للطاهر فى كل أمر مرتبط بالطهاره فى كل ملتزم به من عهد و نحوه فتلزم به. 
وها خرمافها رن كل مدلقه او كينا مص وض باللحيضن أو الطواهن. 
و منها: الحكم باحتمال الحمل فتتجئب ما تتجنّبه الحامل إذا قامت أماراته و لو قلنا أن الحيض لا يجامع الحمل» و الحاصل 


تجرى حكم محتمل الحمل و القاطعه بعدمه. 


-١‏ بدله فى «س»» «م): فى الأ-مه إن جعلنا العدّه حيضتين؛ و على غيره من الأقوال بالمقايسه يظهر الحال و بقّه العدد بالأطول 
اديه الى الروج و بالتكين اتير الانهى بالننية :إلى :مدي الطللقة الأرلى بو إلى اكليش روه بين الأخزم على قدو ال خياد 
و منها صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلكك فيه.و منها: صوم أحد عشر يوماً أو عشره أو اثنى عشر على اختلاف الوجوه فيه.و 
منها: صوم يوم الحادى عشر قضاء عن يوم و يحتمل لزوم صوم الثانى أيضاً و الثانى عشر و قس على ذلكك و يحتمل صوم يوم 
الثالك عشر و يختلق بامهلاف البناء فى الكسور هل تحسن تائه أو ملئقه أو تحذف: مهن الحساب. 


ص: شرف 
ومنها: أنْها تنوى بالغسل المستدام رفع الحدث و الاستباحه على وجه يعم الحيض و الاستحاضه. 


و منها: أنّها تجمع بين عمل الحيض و الاستحاضه. فتصلّى العصر أو العشاء مثلا مرّتين إحداهما بغسل واحد لهما حذراً من 
الفصلء و ثانيهما للعصر مثلا لاحتمال انقطاع دم الحيض قبله. 


المقصد الثالث: فى النفاس بكسر النون و هو لغه ولاده المرأه 


دم النفاس و هو الدم الخارج مع الولاده لآدميّ أو لجزئه أو لمبدئه من علقه أو مضه فما فوقهما و فى اعتبار النطفه المنعقده 
بحثء و طريق الاحتياط لا يخفى أو بعد الولاده متَصِنًا بها أو منفصنًا بأقلّ من عشره أَيَام أو متْصِلًا أو منفصلًا كذلكء و لا يكون 
بينهما أقل الطهر عشره أَيّام. 


أمَا لو كان بينهما ذلكك فإنّه حينئذٍ يحكم فيه مع عدم المانع بأنّه حيض مستقلٌء و لو كان منفصلًاء و كان البياض الذى بينه و بين 
الولاده معه يزيد على العشره. أخذ منه مقدار العاده» أو العشره على اختلاف الرأيين مع البياضء و حكم بأنْ الزائد استحاضه؛ و 
ما كان قبل الولاده فليس بنفاس, و لكنّه إن نقص عن أقلّ الحيض أو لم ينقصء و كان مفصولًا عن زمان الولاده بأقل من عشره 
أيِام أقلّ الطهر فليس بحيض. 


و إذا لم ينقص عن أقلّ الحيض و كان مفصولًا بعشره أَيَام فما زاد كان حيضاً مستقلا إن لم يمنع مانع» و لا حدّ لقليله متصلًا أو 
تنفصلا كش لو ارأك قطرة قبل العقرء و كاقت متعدقة أو مقطرية أوعادفياقى ححشيها العقرة أو أقل باد على اعان العقره ذو 


َه 


العاده كانت حيضا. 


وإذا استمرٌ إلى العشره فقط فالكلٌ نفاسء. و إذا تجاوز العشره فالمضطربه و المبتدثه و الناسيه تجعل النفاس عشره» و ذات العاده 
عدديّه و وقتنه أو عدديّه فقط تأخذ مقدار العاده على أصحح القولين. 


(و لو انّصل و انفصل وعاد قبل العشره أو انفصل من الأصل ثم جاء قبل العشره. 


ص: زفرفا 


وقد مضى بين البياض بمقدار العاده أو أقل» ثم استمرٌ بعد العشره» جعلت ما قبل العشره بمقدار ما لا يزيد على العاده نفاساً و ما 
زاد عليها أو زاد على العشره حين الولاده ليس بنفاس) .)١(‏ 


و لو عتينت العاده فى ععدد. و علمت أنه لا مزيد عليه و احتملت النقصان جعلت الجميع نفاساًء و لو علمت أنّها لا تتقص عن عدد 
واحتملت الزياده عليه عملت على الزائد و لو إلى العشرهء و لو احتملت فيه الزياده و النقصان دقف بالزياده حتّى تبلغ بالعلم 
إلى حدّه؛ و إلا فإلى العشره. 


و كل بياض مسبوق (قبل الولاده بدم محكوم بحيضيته. لم يفصل بينه و بين الدم الحادث بعد الولاده بعشره أيَام) (؟) قبل دم 
غير متجاوز العشره. أو بين دمين كذلكك, يجرى فيه حكم النفاس مع الدم و إن استمرٌ بعد العشره فهو مع مقدار ما لم يتجاوز و 
لم يزد على العاده كذلكك. و إذا تجاوز الدم العاده استظهرت إلى العشره من الولاده بالعباده أو تركهاء فإن انقطع دون العشره 
فالكل نفاسء و إلا اختصٌ بمقدار العاده فلو رأت قطره () منفصله عن الدم بيوم أو يومين مثلا كان الدم و البياض نفاساً. 


ولو ولدت توأمين على التعاقب فإن لم ثَّرَ دما فلا نفاس» و إن رأته مع أحدهما اختصٌّ بالنفاس» و مع كليهما مبدأ النفاس من 
الدم الأوّل. 


ثم إن تخلل بينه و بين الدم الثانى أقل الطهر عشره أيَام أو أكثر كانا نفاسين مستقلِين» و إلا فإن كان الدم الثانى و الأوّل و ما 
بينهما من الزمان لا يزيد على عشره أَيَامم كان الجميع من الدمين و البياض بينهما نفاساً واحداً. 


و إن زاد الدم الثانى على عشره من حين الدم الأوّل أخذ منه ما كثّرلل العاده على الأقوى أو العشره على قولء و كان الزائد 
استحاضه و الأقوى جعله نفاساً مستقلاء و طريق الاحتياط غير خفي. 


-١‏ ما بين القوسين ليبن فى (م)» (س). 
؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 


9- فى (ماء «س» زياده: متصله أو. 


ص: 7177 

ولوبوندت لكين أ طعا فاق كانت اولفية أو أولا-د فالحكم ما مرٌّ فى التوأمين» و إن كانت من واحد فالأقوى بقاء حكم 
النفاس الواحد إلى القطعه الأخيره بالغاً ما بلغ ما لم يفصل أقلٌ الطهر. فإن فصل كان نفاساً متعدّداً. 

و حكم الدم بعد الجزء الأسخير حكم ما بعد الولاده» و حال ما إذا ولدت تامّاً أو قطعاً من آخر حال التوأمين» و المدار على ما 
يسمّى قطعه عرفا فلا اعتبار بما بلغ نهايه الصغر. 

(ثمم المدار على خروجه و خروج الدم من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض) (1))» و لو حصل اشتباه بين هذا الدم و الدماء 


الأخر فقد علم حاله مما مرّ. 


ولو خرج بعض الولد و بقى بعضه الأخر فى الرحم و استمرٌ الدم إلى حين خروجه فهل مبدء النفاس من خروجه الأوّل أو الجزء 
الأخير أقواهما الأوّل. 


ولو خرج البعض ثم ردّ إلى الرحم و أخرج ثانياً فالأمقوى أن المدار على الخروج الأوّلء و ولا-ده الخنثى المشكل كما يظهر 
وقوعه من بعض الأخبار دمها لا يعدّ نفاساً لاحتمال الذكوره و النفاس من دم الحيض و هو خاصٌ بالنساءء و يحتمل الاحتساب 
فى الخناثى» و ينبغى الاحتياط. 


2 5 فى كون الخارج مبدء إنسان أو قطعه منه أو دماً أو لا“ بنى على عدمه و إذا شهد من العدول أربع قوابل قبلت 
شهادتهن, و فى الاكتفاء بالواحده العدل كما فى سائر العبادات وجه قوى. 


ثم النفساء كالحائض فى جميع الأحكام فى الصلاه و الصيام و الغسل و الوطء و الكمّاره و قضاء الصلاه» و قضاء الصيام و 
الجماع قبل العَسل و الغسلء و دخول المساجد على التفصيل السابق, و الدلاله على البلوغ؛ و استحباب المستحتبات كالجلوس و 
الوضوء و نحوهماء و كراهه المكروهات كالجماع بين السرّه و الركبه و نحوه. 


و إِنّما يفارقه فى الأقلء و حصول الخلاف هنا فى الأكثر, و المدخليه فى انقضاء العدّه إلا فى الحامل عن زناء و عدم الرجوع إلى 
الرضف: و الأشات :و الأقران و الروابات» 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)» «س»): و لو خرج جزء من غير المحل المعتاد فلا عبره. 


ص: 778 

و فى النذر و نحوه إذا تعلق بالعنوان إلى غير ذلكك من الجزئنات فالمساواه أصل إلا مع العلم بالخلاف. 
المقصد الرابع: فى الاستحاضه 

اشاره 

وقد سبق تعريفهاء و بقى الكلام فى بيان أقسامها و أحكامهاء ففيها بحثان: 

الأوّل: فى بيان أقسامها 


وهى ثلاثه. 

كثيره: و هى ما يسمى دمها كثيراً عرفاً. 
و متوسّطه: و هى ما يدّعى دمها متوسّطاً. 
و قليله: و هى ما يدّعى دمها قلينا. 


ثم إن عَرَفَت حالها فلا كلام؛ و إن جهلته استظهرت بحكم الشرع بوضع قطنه (و ما يشبهها رخوه غير صلبه خالصه من عروض 
صفه يشبه صفه الدم, مالئه للفرج متساويه الأطراف متروكه على حالها من دون ضمْء و من دون تحريكك) )١(‏ على النحو المعتاد 
للنساء فى مقدار الموضوع بالنسبه إلى الموضع (7)» و مدّه زمان الوضع. 


فإن ملأ الدم القطنه و سال من خلفها و لو من جانب واحدء و إن قِلّ على إشكال فهى كثيره. و إن ملاءها من جميع جوانبها أو 
من جانب واحد و إن قل على إشكال و لم يسل من خلفهاء فهى متوسّطه. و إن لطخها و لو من طرف واحد قل أو كثر ولم 
يملأها فهى قليله. 


و يجب الاختبار حينئفٍ و لا يجوز لها الاعتماد على أصاله عدم الكثره. نعم لو تعذّر الاختبار أمكن الرجوع إلى الأقلّ للأصلء و 
الأحوال اعتبار الأكثر أو الجمع بين الأحوال المشكوكه. 


و يكفى فى بيانها مع الحجب عن الإدراكك و عدمه شهاده أربع عدول من النساءء و فى احتمال الاكتفاء بالواحده وجه قوىء و لو 
توقف المرشد على بذل 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): و نحوها فى فرجها. 


١١س):‏ الوضع. 
3 فى (ماء 


ص: خيرنا 
ما لا يضرٌ بالحال وجب بذله. 


ثم الكثره و التوسّرط و القله قد تكون مستمرّه من الصبح إلى العشائين فتجيئها أحكامها من الأغسال الثلاثه للكثيره و الغسل 
الواحد للمتوسّطه مع الوضوءات الخمسه لهماء و مجرّدها من دون غسل للقليله (1) مع الأعمال الباقيه كما تجى ء مفصٌّّلله فى 
مباحث الأحكام إن شاء الله تعالى. 


وقد تكون متّحده أو متكرّره على وفق الفرائض الخمس.ء أو أربع منها أو ثلاثاً أو اثنين كما إذا كانت كثيره قبل الصبحء و 
انقطعت قبله» ثم عادت بعده. و انقطعت قبل الظهرء ثم عادت قبل العصرء و انقطعت قبله» و هكذاء و قد يستمرٌ الانقطاع قبل 


واحد من الفرائضء أو اثنين أو ثلاث. 


و مثل ذلكك يجرى فى المتوسّطه و القليله» فيدور الحكم إذاً مدار الصفه وحده و تعدّداًء و المنقطع فى أثناء الفريضه السابقه مع 
المستمره إلى ماقبل اللاحقه متحدان. 


وقد يستمرٌ الدم مع تقلّب الأحوال بالنسبه إلى الخمس أو بالنسبه إلى بعضها من الاثنتين أو الثلاث أو الأربع» فتكون كثيره قبل 
الصبح, ثم ترجع متوسّطه أو قليله فى أثناء صلاه الصبح أو بعدها قبل صلاه الظهر, ثم تستمرٌ على حالها إلى الأخر أو تبدئ أيضاً 
بالنسبه إلى الثالثه أو الرابعه أو هما. 


و كذا فى تقدّم القليله أو المتوسّطه. فكل صفه تنرّلت قبل (الإتيان بعمل ما كانت عليه بقى حكمهاء و يتترّل حكمها بعد عملها) 
(5) و إذا تصاعدت تصاعد حكمها. 


والسؤزة طه النيحمةدو وترله الكدرو عض لى دوف بالسيه إلى كل والسلو ين الثرائقن اتع_العي: عساو إن تحددت 
بالنسبه إلى الصبح و الظهرين و العشائين بعد العدم؛ أو القله كانت كالكثيره المستمرٌ بها الدم و إذا تعدّدت الأحوال قبل الطهاره 
كان العمل على الأكثرء و كذا لو تغترت فى أثنائها أو ببنها و يبن الصلاهء أمَا فى الصلاه فيحتمل قويّاً مضِيّ العمل على الأكثر و 
لو حدث فيها الأكثر. 


حاف لح زياده: كلها 
"- بدله فى «م» و «س): عمل ما فوقها تنزّل حكمها بعد عملها بمنزلتها فى تثليث الأغسال. 


ص: مارفا 


ولو تغيرت إلى الأقلّ و كانت عامله للأكثر دخخل الأقلّ فى الأكثر و على أىّ تقدير فمسائل الانفراد و الاختلاط تتجاوز عن 
عشرات الألوف. بل ألوف الألوفء و حالها بتمامها علم مما سبق. و لو طرء الحيض بعد الصلاه الأولى من ظهر أو مغرب كان 
القمل لها 


البحث الثانى: فى بيان أحكامها 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى الأحكام المشتركه بين الأقسام الثلاثه و بين الكثيره و المتوسّطه و بين المتوسّطه و القليله» 


أمَا الأولى و هى أمور: 


منها: دخولها فى الأحداث فيتوقف جميع ما يتوقف على الطهاره على رفعها فى الانقطاع؛ أو رفع حكمها؛ لتحضّل الإباحه فى 
الاستمرار» فتشتركك فى الوجوب لما وجب له الوضوء الرافع للحدث. و الشرطيه لما هو شرط له. 


و منها: لزوم إخراج القطنه النجسه إن كانتء و غسل الفرج مع الإمكان, و إدخال القطنه الطاهره قبل ظهور الدم إن أمكن و إلا 
فبعده لكل طهاره؛ فإن لم تفعل ذلكك بطل وضوئها و صلاتها. 


ولو أخرجت القطنه فسال الدم لزم عليها إعاده ما فعلت إن أمكن, ولا يلزمها التأخير مع توقع الإمكان كسائر أصحاب الأعذار, 
و إن خرجت لنفسها بعد العمل ثم بقى حدثها على حاله (جدّدت قطنتها على) (1) إشكالء و لو انقطع الدم فتوضأت وضوء 
الانقطاع» و اغتسلت غسله. ثم عاد قبل الصلاه أعادت الغسل أو الوضوءء تفعل ذلكك و لو ألف مرّهء و لو عاد فى أثنائها مضت 
على الأقوى. 


و منها: الوضوء لكل صلاه فريضه أو نافله» و لكل ما يتوقف على الطهاره؛ و يتكرّر الوضوء بتكرره. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى لما ٠س‏ ): ففيه. 


ص: خرف 


وقيما يجرى فيه الاسثمرار كمس القرآن: هل يجعل استمراره يمترله التكرار فبكوو؛ أو يبنى على أنه واحد فلا تكرارء الأقوى 


الاق هب الأحرظ المكران بين كل مقدان معد به 


و منها: الاستظهار فإنّه يجب عليها أن تختبر نفسها لتعرف أنّها من أىّ الأقسام؛ و إن لم تفعل مع القدره بطل عملهاء و إن تعدّر 
الاختبار لعمى أو غيره بُنى على الأقل أو الأكثر أو الجمع بين الحكمين. و الأخير أوفق بالاحتياط» و لو توققف تحصيل المرشد 
على بذل ما لا يضِرٌ بالحال وجب بذله. 


و منها: لزوم الاستذفار؛ للاحتياط عن سرايه الدم حين الصلاه إن سقطت القطنه؛ و إن لم تتمكن من التحمّظ التامَ فعلى حسب 
لدو 


و منها: جواز اللبث فى المساجد و الوضع فيها من الحرميين و غيرهما مع الأمن من التلويث. 

و منها: وجوب الصلاه عليها و ندب مندوباتهاء و وجوب الطواق و ندب مندوباته. 

و منها: أنْها تصدّق فى دعواها فى الكثيره و مقابلتيها. 

و منها: أنّ جواز وطئها مشروط بفعل ما يبيح الصلاه. 

و منها: أنه متى علم الانقطاع لم يلزم الاحتشاء للصلاه؛ و مع علم البقاء يلزم ذلكك لهاء و مع الشكك فيه وجهانء أقواهما لزومه. 
وكا لاني يا باقر كفيق قروو و ال لطا وهل امور 


منها: ما يتعلّق بالصلاه المقارنه لابتدائهماء إذ يلزم فيهما معاً التبديل و الوضوء و الغسلء و يفترقان فى بعض الفرائض التى لا 
تقارن الابتداء» فإِنْ فى المتوسّطه وضوءات فقط و فى الكثيره أغسال. 


و منها: أنهما إذا أخلّتا بما يازمهما من الغسل فى النهار (و فى الليل اشكال) )١(‏ لتركه أو للإخلالى ببعض مقدّماته من تغيير و 
تطهير لم يصحح صومهما كاثناً ما كان. و لو أخلّتا 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): على إشكال و فى الليل. 


ص: 77 
بالوضوءات فقط احتملت الصبحه. و لعل الأقوى البطلان. 


و منها: أنّهما يجوز لهما تقديم الغسل على الصبح و تأخيره عنه فى الصوم و غيره؛ و الأقوى جواز إدخال نافله الليل و الفجريّه. 
كما أن الأقوى الاجتزاء فى الثوافل التهاريه بغسل فرائضها. 


ولو قصدت الكثيره أو المتوسّطه صفه منهماء فظهرت على خلافها صب غسلها للصبح. و التيه لا اعتبار بها. 


و إذا انقطعت الكثيره أو تبدّلت بالمتوسطه أو القليله قبل الغسلء و قبل صلاه الصبح, ثم اغتسلت غسل الانقطاع؛ أو غسل 
الإباحه» و صلّتء و لم تعدّ كثرتها و لا توسطهاء فعليها غسل واحدء فإذا جرى لها مثل ذلكك بالنسبه إلى الظهر فغسلان أو العصر 
فثلاث» و كذا فى الكثيره مع استمرارها عليها ثلاثه أغسالء أو المغرب فأربعه أو العشاء فخمسه. 


و المتوسّطه إذا انقطع دمها قبل الصبح فغسل واحدء فإن عاد فاستمرٌ أو انقطع قبل الثانيه أو تبدّل إلى القليله» ثم عاد فاثنان» ثم 
قبل الثالثه ثلاثه. و الرابعه أربعه و الخامسه خمسه. 


وقد تختلط المتوسّطه بالكثيره و القليله و الكثيره بالمتوسّ طه و القليله باعتبار الانقطاعء أو الهبوط من الأ-على إلى الأدنى من 
المراتب الثلاثه» و حدوث الحاله المؤثّره قبل الغسل كحدوثها حال الغسل فى بقاء حدثها. 


و أمَا اشتراكهما مع القليله» فقد ظهر مما مرّ. 
المبحث الثانى: فى حكم الاستحاضه الكثيره» 


وأقدهة بان مناها. 


و عن من بين أختيها مع استمرار الدم من الصبح إلى الدخول فى غسل صلاه 


ص: طرف 


العصر بلزوم ثلا-ثه أغسال: غسل للصبحء و آخر للظهرين تجمع بينهماء و آخر للعشائين تجمع بينهما أيضاً مع الإتيان بالأعمال 
المشتركه؛ مع بقاء محلهاء و قد سبق ذكرها. 

و يختصٌ الجمع بها فى خصوص الغسل بثلاث تيممات» مع تعذّر استعمال الماء أو تعشره بدل الأغسال الثلاثه. و يلزمها تيئمات 
ثمانيه عنها و عن الوضوءات» بخلاف ما عداهما ففى الوسطى سنّه و فى القليله خمسه. 

ولو تمكيك من الجاداف بل يمتها قنك لما طذاموى طاح طانها تدم القسل غلى يدل الرشبوع ل لم يق الما إل ب| جهما: 
و مع الانقطاع و التبدّل إلى الأدنى قد يلزمها غسل واحد أو غسلان أو ثلاثه أو أربعه أو خمسه على ما مرّ من التفصيل السابق» و 
تجمع بين الفرضين بغسل كما مرٌ. 

وهل هو تشديد فلا يجوز التفريق» أو تخفيف لرفع تعب تعدّد الغسل؟ وجهان أقواهما الأوّل. فلو فرّقت اختياراً فاغتسلت غسلي: 
لكل فرض غسلء فهل )١(‏ يبطل العمل الثانى أو لا-؟ وجهان أقواهما الثانى» و يجى ء البحث فيما لو حصل التفريق من دون 
اختيار لقهر أو نسيان» غير أن وجه الصيحه هنا أقوى منها فى الأوّل. 


و لو اختلف معها مولاها أو زوجها فادّعيا القله حتى لا تفوت بعض حقوقهما بالغسل» فالقول قولها مع اليمين. 


و حاصل حكم الكثيره مع الاستمرار فى تمام النهار أو إلى حين الدخول فى صلاه العصر إخراج القطنه النجسه إن كانت» و 
غسل الفرج و تبديلها بالطاهره؛ و الوضوء منويّاً به الاستباحه؛ و الغسل فى صلاه الصبح متعاقبه من غير فاصله معتبره» و لو أطالت 
بالفصل عادت على السابقء ثم اللاحق. 


ولو اطالة بالرفييء أو القييل أو الصلاه زائداً على العاده ففيه إشكالء و كذا تصنع لصلاه الظهر و صلاه المغرب و تقتصر على 
الوضوئين مع ما قبلهما من الأعمال للصلاتين الأخيرتين مع الوصل كما مرّ. 


-١‏ و فى «س»ء «م) كذا: يكون إثم أو يبطل العمل وجهان و كذا لو حصل التفريق. 


75٠١ ص:‎ 


و النوافل الرواتب تتبع فرائضها فى الغسل إن أتى بها موصوله. و مع الفصل يقرب الاكتفاء بغسل واحد فى نوافل الفرض الواحد 
و فى نافله الليل و ثافله الفجر إن قدّمها مفصوله بفاصل طويل اغتسل لها مستقلا غسًا واحدا. 


و لكل نافله وضوء, و فى غير الرواتب يجمع بين كل نافلتين بغسلء و لا يبعد الاكتفاء فى الورد بالغسل الواحد, و لكل واححده 
وضوءء كل ذلكك مع الإتيان بالأعمال الباقيه لكل نافله» و حكم الكثيره بالنسبه إلى الكثيره تتبع صفتها حيثما ظهرتء أو تبدّلت 


إلى غيرها و عادت. 
المبحث الثالث: فى حكم الاستحاضه المتوسّطه» 


واقلدمد يان بعضاهاء 


و هذه تعمل عمل الكثيره بالنسبه إلى أل صلاه تعملهاء أو أوّل فعل يتوقف على الطهاره بإخراج القطنه النجسه إن كانتء ثم 
غسل الفرجء ثم وضع القطنه الطاهره ثم الوضوء, ثم الغسل ثم الصلاه متعاقبه. 


ثم إذا استمرٌ الدم تجتزئ فيما بعد تلكك الصلاه من فرائض و نوافل بالوضوء. 


وما تقدّمه من الأعمال مساويه للكثيره فى الصلاه الأولى. مفارقه لها فى لزوم غسلين آخرين أحدهما قبل صلاه الظهر, و الآخر 
قبل صلاه المغربء و يساويها فى باقى الأعمال؛ و مع الانقطاعء و تبدّل الحال تتغئر الأعمال؛ و قد مر التفصيل» فحسن الاكتفاء 
هنا بالإجمال. 


المبحث الرابع: فى حكم الاستحاضه القليله» 


واقذ هه نان نطناها. 


و حكمها: أن لا-غسل فيها أصلّاء إنّما اللازم فيها لكلّ فريضه أو نافله إخراج القطنه النجسه إن كانت» و غَسل الفرج؛ و وضع 
الطاهوه مكانية و الوصوي و العلة سداق قر شيو للا يتس كزيل ونه الأضل كن حاب الالسنافي فل شلك فى 


ص: حرف 
توعها عمل غلبهاء كما أن الوسطى أصلا للكثره:.و الأحوطل الأخل باليقية. 


و يتبع هذا الحكم صفه القلّه حيث كانت إن عمّت؛ و إن خضت فالظاهر أنّ هذه لا دخل لأعمالها فى صبحه الصوم و بطلانه» و 
نما هى حدث أصغر كالبول و نحوه؛ و الأ-حوط المحافظه على الأعمال من جهه الصوم, و يجب الإتيان بأعمالها لكل واجب 
يتوقف على الطهاره الصغرىء و يشترط فيما هو شرط من غير الواجب أيضاً؛ و تفصيل الحال قد مرّ فى بيان أحكام الوضوء. 
فراجعه و الله ولي التوفيق. 


القسم الثالث: غسل الأموات 

اشاره 

و يلزم فيه البحث عن أحكام الأمواكه قد ماغة: 
الأوّل: فى المقدّمات 


و يستدعى بيان أمور مطلوبه» و أفعال مندوبه: 


منها: الشكر على العافيه» و طلبهاء و معرفه قدرهاء فعن النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم «أنّ خير ما يسأل الله العبد العافيه» (0)» و 
عنه «العافيه إذا وجدت نسيتءه و إذا فقدت ذكرت» (5) و عن الصادق عليه السلام: «اخمس خصال من فقد منهنٌ واحده لم يزل 
عيشه فى نكده ناقض العقل: مشغول القلب: صكمة البذن» وز الأمخ: و السعه فى الرؤق» و الأنيس المواقق: و هو الروجة الصالحة و 
الولد الصالح و الخليط الصالح» و تجمع هذه الخصال الدعه» (0» و فرت بالسكون و الراحه. 


و منها: الشكر على المرض و معرفه فوائده؛ فعنهم عليهم السلام: «الْحَمَى طهور من ربّ غفور () و «أنْ المرض ينقى المسلمين 
من الذنوب كما يذهب الكير (2) حَبَتْ 


.177 8١ ح 788 البحار‎ ١١5 دعوات الراوندى:‎ -١ 
.19٠0 روضه الواعظين 'الا؟؛ أمالى الصدوق:‎ -"١ 

*- الخصال 585 ح 26 البحار 17١ :8١‏ باختلاف يسير. 
؟- التمحيص: ”6 ح #8, البحار :8١‏ 178. 


ه- فى م و«س)» زياده: و هو جمع الكوره. وهو مجمع نار الحدّاد و الكواز و غيره. 


ص: زفف 


الحديد (1)) «و حممى ليله كقّاره سنه» (7) و أنّ «حُممى ليله كفّاره لما قبلها و مابعدها (» و أن «صداع ليله يحط كل خطيئه إلا 
الكبائر» (؟). و إِنْ المرض لا يدع على العبد ذنباً إلا حطه» (8). 


«و أن الله تعالى إذا ألطف بالعبد أتحفه بواحده من ثلاث إِمّا صُداعء و إِما حُمَىء و إمَا رَمَدا (2) و أنه «لا يكره الإنسان أربعه: 
لأنها لأربعه: الزكام أمان من الجذام, و الدماميل أمان من البرص. و الرمد أمان من العمى» و السعال أمان من الفالج» (/0. 


واأث ع لق الل مكفرت اضر ستصسها نوال] لآل مسن لقى الدبو لا حبات هله لكلاو الدرلا سلب اللدنى ميك كر عه 
أو إحداهماء ثم يسأله عن ذنب لفى و أن الخدشه. و العثره» و انقطاع الشسعء و اختلاج الأعضاءء و أشباهها يمحص بها ولىٌ 
آل محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم من الذنوب )1١(‏ و«أنّ العبد إذا كثرت ذنوبه» و لم يجد ما يكفّرها به ابتلاه الله بالحزن 
بالدنيا؛ ليكفّرها به و إلا أسقم بدنه ليكفّرها به» و إلا شدّد عليه عند موته؛ ليكفّرها به و إلا عذّبه فى قبره؛ ليلقى الله و ليس عليه 


.)01١( ذنب‎ 


وأ كاه الأذاة المر في لاقلاو الناولا حي فى يدن لا مرفي قله وا أن الله أوتحين إلى داود على نبينا و عليه السلام إِنَى 
ربما أمرضت العبد فقبلت صلاته و خدمته. 


-١‏ دعوات الراوندى: 177 ح 680 و فى المصدر: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب. 
-١‏ ثواب الأعمال: ١14‏ ح ١‏ العلل: 191 إرشاد القلوب: 107, البحار 1١‏ 182. 

“ثورات الأعبال: 77خ 1 الكافى 118.77 1 

*- ثواب الأعمال: 7١‏ ح .١‏ 

ه- مكارم الأخلاق: 08" البحار :8١‏ 187. 

*- التمحيص: اج هرذ البحار ١م‏ ىلا١‏ باختللاف يسير. 

- الخصال: 7١١‏ ح ”ا دعوات الراوندى: ١7١‏ ح 19 و فى المصدر: لا تكرهوا أربعه فَإنّها لأربعه. 
8- ثواب الأعمال: ١ء‏ ح ١‏ البحار 1 18. 

4- ثواب الأعمال: ١ع‏ ح ؟, البحار 1١‏ 18. 

٠-البحار :8١‏ /181 «قريب منه). 

.588 ح‎ ١٠١ التمحيص: 8“ ح 8" دعوات الراوندى:‎ ٠١ الكافى ؟: 82 ح‎ ١ 

١‏ البحار: ١91/‏ «قريب منه). 


.18٠ أعلام الدين: 717 إرشاد القلوب:‎ -١ 


صسص: 71537 

و لصوته إذا دعانى فى كربته أحبّ إلى من صلاه المصلّين» (١)؛‏ إلى غير ذلك. 

و منها: حسن الظنّ باللهه فعن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أنّ حسن الظنّ باللّه ثمن الجنّه» (؟). 

و عن الصادق عليه السلام أنه دخل على مريض فأمره بحسن الظنّ باللّه (). 

و منها: الاستعداد للموت فى صيحته و مرضهه فقد رُوى عنهم عليهم السلام: «أكثروا من ذكر هادم اللذّات» (6). 


و «أنْ مَن عَدَ غداً من أَجَلِهِ فقد أساء صحبه الموت» (8)» و «أنْ الناس مأمورون باغتنام خمس قبل خمسء الشباب قبل الهرم» و 
الصححه قبل السقم, و الغنى قبل الفقرء و الفراغ قبل الشغلء و الحياه قبل الموت» 0ك و «أنّه ينبغى للناس أن يموتوا قبل أن 
يموتوا» (1) و هذه العباره من جوامع الكلم؛ و كلما لاحظت شيئاً من المحاسن وجدته مشمولًا لها. 


و يدخل تحت الاستعداد أمور: 


أوّلها: أن يجعل المعاد و مافيه من الملالً و الآلا-م نصب عينيه؛ ليحتقر ملاذً الدنيا و آلامهاء فذكر الحور يزهّود فى النساء» و 
الرلداة تاقد فى القلداةى القصنوو د فى هده الذوزء وركذا كما 55 الات والنذاب قدا عايب الدفا: 


ثاثيها: أن يحاسب تقبه فق كل ساعه لآنه لا برجو النقلما إلى الساعه الثاتيت ققنفا فى ققاء ساعليه من الراجنات الاليقة أو 
الحقوق التى للمخلوقء فيردّ المظالم 


-١‏ البحار :8١‏ 197 بتفاوت فى اللفظ. 

"-روضه الواغظين: 8١‏ مشكاه الأنوار: 6#. 

"- عيون أخبار الرضا ؟: “اح 7. 

؟- عوالى اللآلى :١‏ /ا5” ح “0 دعوات الراوندى: 78” ح هعع, دعائم الإسلام 2,77١ :١‏ كنز العمّال :١0‏ ١ش‏ ح .87١98‏ 
ه- الكافى *: 509؟ ح ”2 الفقيه :١‏ 8 ح .8٠‏ 

- دعوات الراوندى: ١١‏ ح 27817 تنبيه الخواطر :١‏ 5179. 

- أعلام الدين: 707,. 


ص: عع" 


إلى أهلهاء و يفى ديونه» و يصلح شئونه؛ عَمَلَ من يستعدٌ للرحيل إلى لقاء الملكك الجليل. 


الثها: أن يكون عمله عَمَلَ مودّعء فيرى صلاته التى هو فيها و صيامه الذى هو فيه آخر صلاه و صيام؛ و زياراته لسادات زمانه أو 
لإخوانه» و وداعهم آخر زياره و وداع» فقد نقل أن أصحاب النبى صِلَى الله عليه آله و سلم كانوا إذا التقوا بنوا على أنّه آخر لقاء 
02 


رابعها: أن يحكم وصيّته فى صيحته فضنًا عن مرضه؛ و ينصب وصياً على الأطفال» و ناظراً كذلكك مع الاحتياج إليه إن كان أبا 


و اث موصن كل مله قر كته أو الدتمم كدق عمه تغال السك انقيبلا عق الدرشن كافا من كان باعليةادع راسيانت ماله مق 
ديون» و أخماس و زكوات, و نذور و كمّمارات» و حتّجه إسلام؛ و نحو ذلكك؛ و إن كان العمل بها لازماً من أصل المال مع 
الوصيبه و بدونهاء إلا إذا عتّنها من الثلثء فيقدّم الإخراج منه بقدر ما يمكن, و يخرج الباقى من الأصل. 


(فتخرج الواجبات الماليه من دون وصيه أو مع وصيّه مطلقه من الأصلء ثم الموصى بها منها من الثلثء و مع قصور الثلث يكمل 
من الأصلء ثم الواجبات البدنيه و يلحق بها المظالم مع الوصيه منه من غير تكميل) (1) ثم التطوّعات المطلوبه. و ينبغى فيها 
رعايه حال الوارث و عدم الإجحاف به. 


فقد ورد عنهم عليهم السلام: «أنّ الوصيِه حىٌّ على كل مسلم» 0 و «أنّ من لم يحسن وصبّته عند الموت كان نقصاً فى مروّته و 
عقله) (عي و «أنّ الوصئه تمام ما نقص من الزكاه) (2), و «أنّه لا يبيت الإنسان إلا و وصيته تحت رأسه) (2) و «أَنّ من لم يُوص 


.77١ :١ تنبيه الخواطر‎ -١ 

؟- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س): ثم الوصيه بالواجبات من الثلث و كذا البدنيه. 
"'- الكافى 9: "ا ح ©. 

©- الكافى 7: 7 ح .١‏ 

ه- روضه الواعظين: 687. 

#- الوسائل *1: 787 ب ١‏ من أحكام الوصايا ح 8 /. 


ص: 750 
لأقاربه الذين لا يرثونء فقد ختم عمله بمعصيته) (1) و «أنّ الحيف فيها من الكبائر» (5). 


و يجب مراعاه العداله فى الوصى على الأطفال و الواجبات» و يستحتٌ ذلكك فى المستحبات, و الأسحوط اعتبارها فى مطلق 
الوصىء و مع عدم تترين الوصضنى ينول الأمر حاكم الشرع, أو وكيله. أو منصوبه مع اعتبار عدالتهما إن أمكن و يقوم عدول 
المؤمنين مقامه مع فقده. أو بُعدهء ولا يجوز العدول عن العدول إلا مع عدمهم, و يكون وكاله لا ولايه. 

و يُستحبٌ القبول للأوصياءء وقد يجب حيث لا يوجد القائم بها من دونهم, و لهم ردّها و لو بعد القبول» بشرط بلوغ الخبر إلى 
الموصى قبل موته. و قبل خروجه عن الشعورء و لو رد وصايتاً ثم أوصى ثانياً فلاتردٌ بالردّ الأوّل. 

و ينبغى أن يبدأ بأهل بيته و أرحامه» فيوصيهم بما يصلح دينهم و دنياهم, ثم بأمور تجهيزه من صلاه و غيرهاء و أن يقر بالعقائده 
و يظهر التوبه. و يحضر جماعه من العدول للشهاده. و أن يكتب ما أوصى بهء و يرسم أسماء الشهود و يختار العدول منهم» و 
دكولوا ارسي يقطا ناز امو فى الاكقاء السام وكالنا إر والسبيت وعد عست 


ويدعوا بالمأثور قبل الوصيهء و هو: «اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيم» 20 إلى أخره و أن 


خامسها: المحافظه على استقبال القبله فى حال نومه مع الصبحه و المرض خوفاً من بغته الأجل. 


سادسها: عهيته الككفق و الحتوط :و الغسل .و معلقاقياء و القبرى لرازمهه و التعشن .و البتاجه الى يكس عليها. 


-١‏ مشكاه الأنوار: 8©#: روضه الواعظين: 1م 
7- قرب الإسناد: ٠‏ علل الشرائع: /ا02 باب 94" ح “0 الفقيه ع: ع1 ح ١/ا8.‏ 
"- الكافى 9: 7 ح .١‏ 


ص: عع 
سابعها: أن يخرج إلى المقابر و إلى المواضع القديمه ليتذكر أهلها. 


و منها: كتمان المرضء فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم «أربعه من كنوز البرّ كتمان الحاجه, و كتمان الصدقه. و كتمان 
المرضء و كتمان المصيبه» (1)» و عن الصادق عليه السلام: «من كتم وجعاً أصابه ثلاثه أيَام من الناس» و شكر الله عزّ و جل 
كان حقًا على الله أن يعافيه منه» (؟). 


و منها: ترك الاضطجاع للمرضء فعن على عليه السلام: «امش بدائكك ما مشى بكك» (0, و عنه عليه السلام: «لا تضطجع ما 


و منها: الصبر و الشكر على المرضء فعن الصادق عليه السلام: «من اشتكى ليله فأدّى شكرهاء و صبر على ما فيها كانت له كقاره 
ستّين سنه) (0). 


و منها: ترك الشكايه؛ فعن النب صلَى الله عليه و آله و سلم: «أنّ الله تعالى يقول أيما عبد مؤمن من عبيدى ابتليته ببلاء على 
فراشه» فلم يشتكك إلى عوّاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه. و دما خيراً من دمه؛ فإن قبضته فإلى رحمتىء و إن عافيته عافيته و لا 
ذنب له) (2). 


و روى أن الشكايه ليست بمجرّد الإخبار بالمرضء بل أن يقول: «ابتليت بما لم يبتل به أحد) (/). و روى «أنْ من شكى إلى 
مؤمن فقد شكى إلى الله؛ و من شكى إلى غيره فقد شكى الله (4). و الظاهر أنّ المدار على المقاصدء و عليه تنزل الأخباره فمن 


أراد طلب الدعاء من إخوانه و نحوه فلا اعتراض عليه. 


-١‏ الأمالى للمفيد: لى البحار 18١‏ 708 ح ؟5. 
ابالحصال: اع وق المصدرة ويشكا إلى الله 
- نهج البلاغه: الا حكمه 77. 

*- البحار 7١ :8١‏ ح /ء و فى المصدر: مع العله. 
ه- ثواب الأعمال: 774 ح .١‏ 

#- دعوات الراوندى: 1817 ح ععع. 

- الكافى ": 1١‏ معانى الأخبار: 187 ح .١‏ 


8- معانى الأخبار: /01© ح 8. 


ص: وففض 


و منها: ترك المعالجه عند الأطباء» و غيرهم ما دام اندفاع المرض مرجوٌ بسهوله؛ فعن الصادق عليه السلام: «أنَّ البدن بمنزله 
البناء قليله يجرٌ إلى كثيره» (1)» و عنه عليه السلام: «من ظهرت صححته على سقمه. فعالج نفسه بشى , فمات فأنا إلى الله منه برى 
17 


ثم الرجوع إلى الطبيب مع الحاجه مندوب و ليس بواجبء و ليس تعتّديّاً كالرجوع إلى الفقيه فى الأحكام الشرعيّه بل المدار 
على المظنّه؛ فلو ظنّ الضرر بدوائه حرم التداوى عنده, و إذا قوى الظنّ بالعجائز و التجارب فى بعض الأمراض كان الرجوع إليهنٌ 
ون 


و منها: المحافظه على الحميه و الاحتياط فى المأكل و المشاربء و التحورّز عن المؤذيات من حرٌ أو برد أو هواء أو رطوبه» و 


نحوها؛ و ربما وجب. و بمضمونه قضى الطبّ و الشرع. 


و يجب الفرار من جميع ما يظنٌ ترتّب الهلا-كك عليه من جدار منهدم أو خطر من ظالم؛ أو طاعونء أو غيره من الأ-مراض أو 
ضيوان متكرين أو غير الكفيو لكن يقضق القرار إلن الله لأمن اللعزو ها ورد من النواع مجحل على اتشاات المقاضد: 


و منها: تمريضه و القيام بخدمته؛ و ربما وجب كفايه مع اضطراره إلا مع ظنّ السرايه» فعن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم «من 
قام على مريض يوماً و ليله بعثه الله تعالى مع إبراهيم الخليل على نبتينا و عليه السلام؛ و جاز على الصراط كالبرق اللامع» (0. 

و الأسولى ما دام له شعور أن يؤثر فى تمريضه الأرحام المماثل مقدّماً على غيره؛ ثم الأقرب مقدّماً على غيره» ثم المماثل من 
غيرهم أولى من غيره؛ فإن غلب عليه المرضء و ذهب شعوره كان الولى أولى به. 


و منها: عيادته؛ فإنّها مستحته للرجال؛ و ربما وجبت حيث يكون إهمالها باعثاً على 
-١‏ علل الشرائع: 522 ح .١7‏ 


؟- الخصال: 72ح .4١‏ 
*- أعلام الدين: 6٠١‏ ثواب الأعمال: .8١‏ 


ص: رض 


قطيعه الرحمء و الأقوى القول بالاستحباب فى عياده المرأه لأمثالها أو لأرحامها إلا أن الاستحباب فى الرجال أشدَّء فروى «أَنّهِ ما 
من مسلم يعود مسلماً غداه إلا صلى عليه سبعون ألف ملكك حتّى يصبح» (1). 


ووك ١‏ تمان ]| لدوم عام سيك فا له يترظن فى الخيه إلى لويد قاذا كلس عمره ل رسع يها افق وريز وق | بان« تنام عاد 
مريضاً لله لم يسأل المريض للعائد شيئاً إلا استجاب الله له» () و روى أيضاً: «أنْ للمسلم حقوقاً سنّه: يسلّم عليه إذا لقاهء و يعوده 
إذا مرضء و يشهده إذا مات) (5) الخبر. 


و عن النب صِلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنّ الله يقول لبعض عباده مرضت و ما عدتنى» و استسقيتكك فلم تسقنى» و استطعمتكك 
فلم تطعمنى؛ فيقول العبد كيف ذلكك. و أنت اللّه المنرّه عن ذلككء فيقول كذلكك فعلت مع عبدى' (2)» و روى: «أنّه ليس على 
التساء عياده مريضء و لا اتباع جنازه» و لا إقامه عند قبر» (2). 


و يُستحبٌ له الجلوس عنده و تخفيفه إلا إذا أحبٌ للروايه (/0. 
و تتحقّق العياده بمجرّد الوصول و لو قائماً. و أمَا الجلوس و الكلام و السؤال عن حاله فمستحبٌ فى مستحبٌ. 


و يستحبٌ له أن يبشره بطول الأجل ليسرّه بذلكك. و أن يهدى إليه هديّه كتفاحه أو سفرجله أو أترجه أو قدر من طيب أو بخور 
أو نحو ذلكك؛ ليستريح إليهاء و وضع يده و الدعاء له. و أن يقول عند دخوله: «أعيذك بالله العظيم من كل عرق نار بالعين 


المهمله و التشديد, و هو الفوّار و من شر حرٌ النار) سبع مرّات. و أن يقول فى دعائه: 


.151١ أمالى الطوسى 28 ح‎ 718 :١ دعائم الإسلام‎ 218١ أعلام الدين: هع©؛ عدّه الداعى:‎ -١ 
.8 ح‎ 7١0 :8١ البحار‎ -١؟‎ 

“- ثواب الأعمال: 7١‏ ح #. 

؟- أمالى الطوسى 9/8 ح ٠١97‏ سئن النسائى ©: لاه ح 87/. 

ه- الخصال: .8١١‏ 

عب الكافى :11ح 2 

- الكافى : 1١7‏ ح ١ء‏ مكارم الأخلاق: ."2٠‏ 


ص: احرف 
«أنساكك الله العافيه» و لا أنساكك الشكر عليها». 


و أن يكون بعد كل ثلاثه أنَام و الظاهر احتساب المكسور منهاء و روى: «يوم» و يوم لا» )1١(‏ و أن يتركك عيادته» و يخلى بينه و 
بين أهله إذا طال مرضهه أو يعتوره الإغماء أو الضعف بحيث يحتاج إلى رفق» و أن يترك الأكل عنده لثلا يحبط أجره. و أن 
يسأله الدعاء. 


و يستحبٌ السعى فى حوائجه. فعن النبي صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من سعى فى حاجه مريض قضاها أولا خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمّه» (؟) وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً: إِنّه لا عياده فى دمل و لا ضرس و لا رمد» (0), و الظاهر 
الحمل على رفع شدّه الندب» و قد يرجح للعوارض أشدّ رجحان. 


و اتسفحت للعريضن و أولياته أن يأذنوا لإخوانهم المؤمنين بالعياده ففى الحديث: «إنّ فى ذلكك اجر عكيما الشيقى و الا رادو 
العوّاد؛ (5) و أن يلتمس الدعاء منهم, فإنّه ربما دعوا فيستجاب لهم فيه» و أن يستشفى بالتربه الحسيتيه من دون أن يزيد على 
مقدار جمّصه. و يكفى الأخذ من مطلق الحرم, و كلما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل مع المحافظه على الدعاء؛ و الكيفته 
الخاصّه. و أن يستعمل الصدقات. 


و أن يلتمس الدعاء خصوصاً من الأولياء و الأرحام ولا سما الأمهات و الآباء» و ينبغى لوالدته أن ترقى على مكان مرتفع» و 
الأولى أن يكون بالليل» و تنشر شعرهاء و تتضرّعء و تبككى أو تتباكى و تطلب من الله السرور بعافيته» كما سرّها بحمله و ولادته. 


و يستحبٌ للعراقى و أوليائه إرسال شخص ورع إلى كربلاء؛ ليدعو له بالشفاء تحت قبه سيد الشهداء. و ربما جرى فى أهل 


الأمااكة العيده ذا برص .عضول الث سصوة اتصرافة الذاعى عن مكائه متوجيا إلى مقصدة: 


.587 تنبيه الخواطر ؟:‎ "0١ أمالى الصدوق:‎ -١ 

1- معدن الجواهر للكراجكى: “0 مجمع الزوائد ؟: ."٠١‏ 
“- الكافى #: 117 مكارم الأخلاق: ."2٠‏ 

ع- السرائر : 848 البحار 3١18 8١‏ ح .١7‏ 


ص: هكرام 

والكل تعن المشامد اليقوقدى الساتمف و قور الآثناتى بعال الآرلاء حوفي فى امعان الدهاء عل اختالاف مراتهاء 
فيستحتٌ إذاً إرسال الداعى إليها. 

المبحث الثانى: فى الاحتضار 

و إِنّما سممى احتضاراً لحضور الملائكه أو الأرحام أو مطلق الناس عنده. و يستمى نزعاً؛ لأنّه وقت نزع الروح من البدنء و سوقاًء 
لأنها تساق منه إلى خارج. 


إذا اكتمرن المودديو دناءرشله وه قن الثاني كقابدى إن كاذ الولى أولى «التحكيوو شدي الحتكله هنا ورد عليه من العواركين 
الباعثه على تعجيل حتف أنفه أو إهانه نفسه. 


و أن يستقبلوا به القبله إن لم يستقبل بنفسه. بوضعه على قفاه» و جعل وجهه و مقاديم بدنه» و باطن قدميه إلى القبله» و لا عبره 
بيديه؛ فإن تعذّر الاستقبال على ذلك الوجه. فعلى هيئه المضطجع مختراً بين الأيمن و الأيسر و إن كان الأوّل أولى. 


و إن كان فى مكان ضيّق أو محمل أو نحوه استقبل به على هيئه الجالس» و هكذا. 


و يسقط الحكم لو كان على دابّه أو فى سفينه سائرتين أو مصلوباً أو مقتولًا حدًا أو قصاصاً حال القتل و لو قيل بوجوب الاستقبال 
فى القسمين الأوّلين ابتداء» ثم يسقط بعد ذلكك؛ أو يستقبل به رأس السفينه أو صدر الدابّه» لم يكن بعيدا. 


و يسقط مع التعذّرء و مع جهل القبله إلا أن يعلم المشرق و المغرب و نحوهما فيوججه بينهماء ثم إذا مات سقط وجوب الاستقبال 
إلا فى الدفن و إن استحبٌ فى جميع أحوال الوضع مستقرّاً و لو لم يستقبل به أحد و أمكنه الاستقبال بنفسه وجب عليه. 


و يستحبٌ أن يكون رجاؤه أكثر من خوفه كما فى الخبر )١(‏ (و فيه وجهان: 
أحدهما: بحسب اختلاف الزمان. 


تانيناة فى كل ان وتلق التدي بويا اعبار بد مق عاهها 


.4/87 الاح‎ ١ :# انظر صحيح مسلم 8: 180 ح ١187ء سئن الترمذى‎ -١ 


ص: إدرهكنا 


والدل البو قفة أن اهام لاعالاة مراعاه اللطف وحده. و مع وزنه مع الذنوب؛ و للخوف حال واحدء و هو مراعاه الذنوب 


وحدها. 
والمراد من الخوف بالنسبه إلى الأنبياء.و الأوصياء ما يترتّب على الأهوال لأعلى الاحتمال) 41 
و ستر عورته؛ و كتمان معايبه» و رفع القذارات عنه» و حسن الظنّْ به حتّى لو صدرت منه كلمه كفر حملت على الهذيان. 


و أمره بحسن الظنٌ و تلقينه وهو التلقين الأول الشهادتين» و جميع الاعتقادات الإسلاميه و الايماتئه: و الإقرار بالأنثمه واحداً 
واحداًء و التبى من أعدائهم, و ينص على بعض أسماء خاصّه. و حسن الظنّ باللّه و الاعتماد على شفاعه النبى صلَى الله عليه و 


آله و سلم و أهل بيته عليهم السلام. 


و يستحبٌ أن يتبع باللسان» فإن عجز فبقلبه محركاً للسانه. و مشيراً بيديه أو رأسه و عينيه» فإن قصر عن الكل اقتصر على التصديق 
بقلبه» و إن كان به صمم أو ثقل فى سمعه فْهمَ بالإشاره إن أمكن, فإن تعذّر ذلكك اجترئ بمجرّد التلاوه» و كذا الحال فى كل 


و كذا يستحبٌ تلقينه لفظ «لا إله إلا الله فقد ورد أن من كانت آخر كلامه دخل الجنّه (7» و كلمات الفرجء و أحوط صورها 
«لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلى العظيم سبحان الله ربٌ السماوات السبع و ربٌ الأرضين السبع» و ما فيهنٌ و ما 
بينهنَ و ربٌ العرش العظيم و سلام على المرسلين و الحمد لله ربٌ العالمين» (08. 


و تلقينه قول: «اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك. و اقبل منّى اليسير من طاعتكك» (5). 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 

"- المحاسن ٠١7 :١‏ ح 78 دعوات الراوندى: 70٠‏ ح 2/٠0"‏ البحار :8١‏ 71. 
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ع- الكافى ": 170. 


عضن 36" 
و قول: «يأمن يقبل اليسير» و يعفو عن الكثير اقبل منّى اليسير و اعف عنّى الكثير إِنْكك أنت العفوٌ الغفور» .)١(‏ 


و قول: «الله أعنّى على سكرات الموت» (7) و قول: «اللهمّ ارحمنى فإنكك كريم) و قول: «اللهمّ ارحمنى فإنّكك رحيم) (0. 

: ل ا 
و يستحبٌ أن يقرأ عنده سوره الصافات» و يس و الأ-حزاب و آيه الكرسىء و يه السخره؛ و هى (إِنَ رَبَكمٌ الله الى لق 
القاطالات و الأخض :03 إلى أعرن وغلانث آباث من آخر سووه القزه وه رز لكاى لكات و4 فى الأدض» 3ه إلى 
أخره و كذا جميع ما كان من قران أو دعاء أو ذكر أو صلوات على النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و أن يقال فى الدعاء: 


«اللهم بك عليه سكرات الموت)» (2). 


واككران التلقيق بماهةه و القرائصو العاة و تعوهيا حت بموشءو أن يكو الملدع مضو عنذه وعض أهله غير كريه الضوت: 
ولا رافعاً لصوته فوق الوسطء و لا مكرّراً للتلقين مع عروض الغشيان و أن يكون ممائنًا أو محرماًء و يجزى تلقين المميز و إن لم 
يكن مكلفاًء و غير المميز مع تبعتته له. 


و يستحبٌ نقله إذا اشتدٌ نزعه إلى موضع كان يصلى فيه أو عليه» و خفض الوساده لسهوله النزع» و قراءه سوره الصافات لهذا 
القصد. 


ويكره حضور الجنب و الحائض و النفساء عنده و إن كان أحدهاء و فى ارتفاع الكراهه بالتيمم أو طهاره الحائض من الدم قبل 
الغُسل وجهان:ء أقواهما ذلكك. 


و تكره كثره الكلام عنده؛ و أن يحضر عنده من اعتاد تجهيز الأموات لثلا يدخل عليه الرعب, و على أهله اليأس؛ و أن لا يحضر 


عنده من كان بينه و بينه عداوه و بغضاء 


./8 :١ الفقيه‎ -١ 
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ص: 7037 
لدين أو دنياء و أن يتركك وحده و يستمرٌ الحكم إلى جميع أحواله حتى يدفن على الأقوى و حضور من تضح بوّرس أو زعفران. 


والقتاقر كراهيه خقيون 5 عن تتش بلباسن الحاقلية تعن الاتعرنه ومس لهو البكاء عند و الفكليه بيه ودين التساد خرق 
الهجوم عليه و ارتفاع الأصوات, و كثره الضجيج و ربما حرمتء لاشتمالها على الأذيّه و ربما بعثت على حلول المتيه» و يستحبٌ 


اجتناب جميع ما يبعث على عدم احترامه» و ربّما حرم فى بعض أقسامه. 

المبحث الثالث: فى حال خروج الروح من البدن 

ينجس بدن غير المعصوم بمجرّد خروج الروح منهء سواء فيه بدن المؤمن و غيره؛ و ينجس ما أصابه برطوبه مؤثّره مع الحراره و 
البروده؛ و لا يلزم شىء فيما لاقاه بيبوسه إلا مع البروده. فيلزم معها غسل المسٌء و يبقى الماسٌّ على طهارته؛ كما مرّ فى محله. 


و يستحبٌ فى تلكك الحال للوليّ أو مأذونه أو غيرهماء مع فقدهماء فى المؤمن تغميض عينيه» و شدّ لحيبه» و مدّ يديه إلى جنبيه» 
و إطباق فمه؛ و استمرار ذلكك مع إمكانه إلى أن يستره الكفن أو القبرء و تغطيته بثوب حتّى يشرع فى تجهيزه. 
و جميع ما ذكر ممما يطلب نفس وجوده دون التقرّب به يجزى لو صدر من أىٌّ فاعل كان و لو من طفل أو بقصد الرياء» و أن لا 


يتركك وحده؛ و أن يقال عند خروجها منه: (إنا لله و إنّا إليه راجعون الله اكتبه عندكك فى المحسنينء و ارفع درجته فى عليين» 


و الإسراج عنده لينَّاه و استمرار ذلكك فى محل موته إكراماًء و قراءه القرآن عنده» خصوصاً السور و الآيات التى ذكرت فى 
الاحتضارء و تعاطى ما يبعث على احترامه من حسن مكانه و فراشه و غطائه و غيرها ما لم يشتمل على زهره الدنيا المبغوضه عند 


أهل الله و هذا جار فى جميع أحواله. 


0 المقنع (الجوامع الفقهته):‎ -١ 


ص: ع8" 


ويكره حضور الجنب و الحائض. و النفساء عنده؛ و إن كان من أحدها كحال الاحتضارء و فى ارتفاع الكراهه بالتيمم و مجرّد 
الطهر قبل الغُسل وجهان أقواهما ذلكك, و يشترط فيما كان من ذكر أو دعاء أو قراءه ته القربه. 


و يكره وضع الحديد على بطنه» و ربما ألحق به غيره؛ و مباشرته بملل؛ و قله عنايه» أو بعنف لا يصل إلى حدّ هتكك الحرمه؛ و 
إلا فيحرم؛ و كثره الصياح و الضجيجء و هجوم النساء و الأرحام و نحوهم عليه؛ و تمكينهم من ذلككء و قد يحرم إذا بعث على 
هتكك الحرمه. 


المبحث الرابع: فى تجهيزه 


و هى تهيئه أسباب رحيله إلى قبره و مقرّه. 

يجب كفايه على كاقّه المكلفين المؤمنين و غيرهم و إن لم يصيح ما كان عباده منه إلا من المؤمنين الأولياء منهم و غيرهم مع 
عدمهم أو مع الاستئذان منهم القيام بما يجب للميّت المؤمن» و من بحكمه من سقط أو بعض أو تابع لنسب و لو من زنا أو 
مالكك أو وجود فى أرض المؤمنين أو أرض فيها مؤمن يمكن أن يكون هو الميّت أو من أبعاضه. 

ولا يسقط الوجوب عن الناس بمجرّد الشروع بل بعد إتمام العملء و إِنّما يرتفع به وجوب المبادره و إذا لم يؤت بالواجب 


عوقب جميع المكلفين القادرين العالمين بالحال. 


و يختلف الواجب وحده و كثره باختلا.ف المتعاق؛ فالتجهيز الواجب قد يكون بمجرّد الدفن أو مع اللفّ بخرقه أو مع الصلاه 
كالشهيد بين يدى الإمام» أو مطلقاً فى المعركه و يدركك و لا رمق فيهء ذكراً كان أو لاء صغيراً أو لاء مقتولًا بحديد أو لاء و لو 


بسلاح نفسه. 


و كذا المقتول حدًا كان أو قصاصاً. فإنّه يكتفى بالأعمال المتقدّمه له من دون حاجه إلى إعادتهاء و قد يكون أكثر من ذلكك 
كما سيجى ء تفصيله. 


ولو حصل التعارض بين الأعمال قدّم الدفنء ثم التغسيل ثم الصلاه ثم الكفن ثم التحنيطء و لا بد بالإتيان بالممكن من 
الواجبات, و لا يسقط وجوب بعضها لعجزه عن 


صن ة؟ 


غيره لا كلا و لا بعضاً و فى تبعيض الغسل و الصلاه وجهان أقواهما نعم, و لا تجهيز وجوباً ولا ندباً لغير المؤمن مسلماً كان أو 
لاء و بطون الكلاب و مواضع الخلاء أحقّ به. 


و الواجب فيه بالقيام الأعمال البدئيه دون الماليه؛ فلا يجب على الناس بذل المال فى واجب من الواجبات»؛ و لا فى شى ء من 
المقدّمات؛ نعم يستحبٌ ذلك استحباباً مؤكداًء و قد يجب للرحم فى بعض المقامات. 


و يخرج من أصل ماله مقدّماً على الديون» و الحقوق الإلهتِهه و الوصاياء و المواريث؛ فيقدّم ماء الغسل أو قيمته» و كذا خليطاه و 
كافور الحنوط و الكفن» و قيمه أرض المدفن و لو توقف على شرائهاء و أجره الأعمال مع فقد المتبرّع؛ و ما يندفع به المانع من 
ظالم أو غيره. كل ذلك فيما يكون بقدر الواجبء أمَا المستحبٌ فلا يخرج إلا تبرّعاً أو من الثلث مع الوصيه به. 


و يجب بذلها جميعاً للمملوك. و الزوجه غير الناشزه؛ و الأحوط عدم الفرق» و لا يجب بذل غير الواجبء و لو أوصت به أخرج 
من ثلثها. 


ولو أعسر الزوج عن بذل الواجب أخرج من أصل مالهاء و يرجع به وارثها على الزوج بعد إيساره؛ و لو لم يكن للمتّت مال و لا 
باذل مُجَهْرَ من ببت المال أو الزكاه على الأقوئ. 


و يجب على المكلفين فعل ما يجب عليهم قبل حصول الفساد لبدنه أو حصول ما يظنّ مانعتّته عن القيام بواجبه أو مضي زمان 
متخاوق للعاذ اك حك يمل عهاونا فى أمرهد 


و يُستحبٌ تعجيله فوق ذلككء ففى الخبر النبوىّ صلَّى الله عليه و آله و سلم: «لا- ينتظر بمن مات نهاراً ليل» ولا بمن مات ليا 
نهار» (0). 


و عنه صلَى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا مات أوّل النهار فلا يُقيل إلا فى قبره» (1) و يستثنى من ذلكك أمور: 


منها: الانتظار به لمصالحه كطلب المكان الموافق أو السرير أو الكفن الجبّد أو الحنوط الكامل أو الماء المشرّف أو القبر الموافق 


.656 شل ح‎ :١ الفقيه‎ ١ ح‎ ١/ :* الكافى‎ -١ 
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ص: 708 
عليه السلام و نحوها؛ فإنّه ربما يرجح لها التأخير ما لم ينته إلى فساد و نحوه. 


ونتيناء منا لو كان #التاعير تخوئن عليدافى ترادو كاتداقه :مق أرظي الأعةالاعوفا عليه فوشن أو إخراق أ وعشيل هيك 
عوه كله عرطا لندات أ كلع لضاف و نحو نكف أو لسرن عليه مو شد انيد الامعرهة و بهو أولى هن الأدل نا لالحنا 
فينقل إلى مشاهد الأثمّه عليهم السلام أوعن مشهد إلى أقفل يمنهة يرما يلبق قانز الآولاءه الشهداء بن مقا المومية: 

به إذا توقف النقل عليه» و الأولى فى الشهيد دفنه فى محله. 

و منها: ما لو شكك فى موته لعروضه فجأه بإغماء أو دهشه أو حرق أو غرق أو صعق أو غلبه بخار أو نحوهاء فينتظر به أحد 
ما يقين بمجموع علامات أو أمارات به كحدوث الرائحه» و انخساف الصدغين» و ميل الأنفء و امتداد جلده الوجه. و انخلاع 
الكفٌ من الذراع؛ و استرخاء القدمين» و تقلّص الأنثيين إلى فوق» و تدلى جلدتهماء و زوال النور عن بياض العين و سوادهاء و 
زوال حركه النبضء و انتفاخ البطن» و اصفرار البدن إلى غير ذلكك. 


أو انتظار ثلاثه أيّام؛ مع الليلتين المتوسّطتين فقط على الأقوى؛ و الكسر يجبر من الليله الرابعه أو يومها على الأصحٌ. 
و منها: ما لو كان مصلوباً فإنّه يجوز أن يؤَخر ثلاثه أَيَام لتعتبر به الناس» و لا يزاد على ذلكك. 


و منها: أن يكون حاملّاء وفى بطنها ولد حي فإنّه يجب التأخير حتّى تشقّ بطنها من الجانب الأيسرء و يخرج منهاء ثتم يخاط» و 
فك بالأعساله و تحودينا لو كان هكلم لمال هنا #ؤافن الحوان مطلقاً (شكالو لعل الى شا عق وبلط الطع أو كن لو كان 
الولد متا فى بطنهاء و هى حتّه فيقطع. و يخرج من فرجها قطعه قطعه. 


و الكو لى التلكة الأعبال فنا حورت على النظر ال العويوه أو مشها اع جار نظرة 


ص: / 7 


إليها أو مسّه إيَاها كأحد الزوجين. مع قابلتتهما للقيام بذلككء و فى غير ذلكك يقدّم المماثل ثم المحرم؛ فإن تعذّر الجميع تولاه 
غيرهم؛ للضروره. 


ثم ما كان من غير العبادات التى يعتبر فيها ثنِه القربه يصيح وقوعها من أ متولٌ كان مؤمناً أو غيره بالغاً أو لا عاقلًا أو لا بإذن 
الول و بدونه» و إن فعل حراماً بالمباشره فيما فيه الولايه. 


و أمَا ما كان من العبادات فلا يتولّى شيئاً منها سوى المؤمن العاقل البالغ مع إذن الوليئ فيما له ولايته و إن وقع من المميّز صح» و 
لم يسقط تكليف المكلّفين إلا الاطلاع الباطنى. 


و اشتراط العوض لا يفسد شيئاً من القسم الأوّل و إن خلا الفعل عن ننه القربه؛ إلا أن الاشتراط و الأخذ فى الواجب محظور. 


و فى قسم العبادات كالغسل و الصلاه و الذكر و القراءه و الدعاء لا مانع من اشتراط أخذه على المندوبات منهاء أو من أجزائها 
أو مقدّماتهاء ولا ينافى التقَرّب. 


و أمَا الواجب منها فيحرم فيه الشرط و الأخذء إلا أنّ أخذ المال حرام متقدّماً أو متأخَراً لا ينافى قصد القربه. إلا أن يعلم عدم 


اراده التقرّبء و أَنَى لنا بذلكك, و أفعال المسلمين تبنى على الصيحه؛ و أمّرا لو كان الدفع على وجه الهبه فلا بأس به على كل 
حال. 


ولا يجب الفحص عن حال ميت وضعه المسلمون للصلاه أو أرادوا دفنه فى أنّه غسّ لى أو لاء كفن أو لاء حتّط أو لاء بل البناء 
على الصيحه» و يسقط بذلكك التكليف عن المكلفين. 


المبحث الخامس: فى التغسيل 
اشاره 

و فيه فصول: 

[الفصل] الأوّل: فى بيان أجره 


و فيه أجر عظيم» و ثواب جسيمء فعن النبي صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال 


ص: يونا 


«من غتهلى مؤمناً فأدَّى فيه الأمانه كان له بكلّ شعره منه عتق رقبه» و رفع له مائه درجه؛ فقيل له صلَى الله عليه و آله و سلم: و 
كيف يوْدّى الأمانه؟ فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: يستر عورته؛ و شينه» و إن لم يفعل حبط أجره» و كشفت عورته فى الدنيا 
والآخره» (0). 


و عن الباقر عليه السلام: «أنّه فيما ناجى موسى على نبنا و آله و عليه السلام ربّه قال: ما لمن غسّل الموتى؟ قال أغسله من ذنوبه 
كيوم ولدته مه 1 


و عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من غسّل مؤمناً فأدّى فيه الأمانه غفر له. فسئل عن الأمانه» فقال: أن لا يخبر بما يرى» (*). 
الفصل الثانى: فى الغاسل 


يجب كفايه على كل مكلف مؤمن أو مخالف أو كافر و إن لم يصحُ إلا من المؤمنء مع الاستئذان من الولى العرفى إن كان» و 
إلا فمن الشرعىء و مع تعذّر الوصول إليهما قبل الفساد يسقط حكم الاستئذان» و مع عدم مباشره الولى و عصيانه (5)» و تسقط 
ولايته» و يستوى المكلفون فيه تغسيل من يجب تغسيله من مؤمن أو مؤمنه ممائلين» أو مرتبط بعلقه الملكك مع عدم إباحه البضع 
لغير المالككء أو بعلقه الزوجبّه. و لو بعد انقضاء عدّه الوفاه» أو التحليل» أو المحرميه. أو من لم يزد سنّه عن ثلاث سنين. 


ولا يصح من غير المؤمن إلا مع التعدّرء فيؤمر النصرانى أو النصرائيه بغسل بدنهماء و تغسيل ممائلهماء فيكون الغرض التعتد 
بالصوره. و يؤمران بإيجاد صوره الته و قد يقال بلزوم قيام من حضر من المسلمين بها أو بالسقوطء و يؤمران أيضاً 


.١ ثواب الأعمال: ©" ذ. ح‎ -١ 

؟- الكافى #: ١8‏ ح ©, الفقيه :١‏ هم ح ه5؛ ثواب الأعمال: 71 ح .١‏ 

*- أمالى الصدوق: ع6 ح ع ثواب الأعمال: 7*” ح 7, التهذيب 52٠ :١‏ ح ٠١‏ و فى الكافى *: ١8‏ عن أبى جعفر (ع)؛ و 
بدل أن لا يخبر: أن لا يحدّث. 


عدو فى ١ح):‏ عضله له. 


ص: 3209 


بالتجتب عن إصابتهما الماء أو بدن الميّت إن أمكنء و يتسرّى الحكم إلى اليهود بل و إلى المخالف لأهل الحقّ؛ إلا فى لزوم 
عسل البدن قبل التغسيلء فإنّه لا يلزمه ذلكك على الأقوىء و لو ارتفع العذر قبل الدفن أعيد الغسل. 


ولا يصمح من غير المكلف إلا أن يكون مميّزاً على الأصحح فيصحٌء و لا يرفع الوجوب على الناس لعدم إمكان الاطلاع الباطنى» و 
أصل الصبحه هنا غير جار» و فى الاكتفاء بمباشره المقدّمات )١(‏ الخارجّه من غسل اليدين و الرأس بالسدر و نحوه مما يظهر أن 


الغرض وجوده ممّن لا تصحّ منه العباده مع طهاره بدنه وجه قوى. 


ولو تعذّر الانتظاره و لم يحصل سوى غير المماثل من الأجانب دفن بلا غُسلء مع الإتيان بالأعمال الباقيهى ذا مجيول الحال 
كالخُنثى و الممسوح. و الأبعاض المجهول أصلهاء و للقول بعدم اعتبار المماثله هنا وجه (5). 


ولو تولى غير القابل صباً أو تقليباء و كان القابل هو الغاسل لم يكن بأسء أو كان الوصف صادقا على كل منهما بالاستقلال لا 
مختضًا بغير القابل» و لا مشتركاًء بشرط الاجتماع صم و إلا فسد. و يصيح من الحائض و الجنب و إن كان مكروهاً. 


ويجب حبس نظره عن النظر. و بدنه عن اللمس فيما يحرم نظره (7) و لمسه. و يشترط استئذان الولى فيه و استئذان الغاسل 
مالكك العين أو المنفعه» و سائر من له سلطان عليه. و يجب أن لا يكون له مانع شرعى من معارضه واجب مضيّق» و إن كان 


و يستحبٌ أن يكون أميناً ثقه بصيراً بالعمل» و هو جار فى كل عملء و أن يتوضأ قبل الغسل إذا مس قبله أو يغتسلء و مع الجنابه 
يتوضأ ثم يغسلء و أن يغسل يديه إلى المرفقين بعد الفراغ. و أن يقدّم المماثل على غيره ممّن يجوز مباشرته. ثم الزوج على 
غيره» و لو اشتركا أو اشتركوا فى الغسل مجتمعين أو مترتّبين كان حال كل منهم كحال 


-١‏ فى (م) و«س): المندوبات. 
اتالشييد الأول فى الذكري: و البانة بقع 


"في (ح): زياده: إليه. 


ص: 582٠‏ 
الغاسلء فينوى الكلّ )١(‏ أو البعض أو على الاختلاف. 


والضات و المقلب دقعه إن لض الحدهما بقضند إحراء الماء فهو الفاسل» كنا لوخلقي النتلب المارمن الضات فأجرات فاه 
كرة هو الفاسا ».و الآ فالضات» و ان اشر كا فى الكحراء كاناامعا غاسليق. 


الفصل الثالث: فيمن يجب على الناس تغسيله 
إنْما يجب تغسيل المت بعد برده إذا كان مؤمناً أو من بحكمه؛ و لو سقط بلغ أربعه أشهرء فما زاد» أو أبعاضه الملحقه به فى 
الحكمء مع عدم المانع. 

و لا يبدل كافرء و لا مخالفء و لا شهيد قتل فى المعركه بين يدى الإمام؛ و لم يدركك و فيه رمق الحياه» جنباً كان أو لا و لا 
مستوجب للقتل بحدّ أو قصاصء و قد اغتسل من قَبلٌ بأمر الحاكم أو من قبل نفسه غسلّ الأموات مشتملًا على شرائطه؛ لا غسلًا 


ولخدا غلى الأقوء و لو اثفق موه يعد ذلكك العمل سيب ادر عمل عمد يداو لو كانت غليه أغسال معتده اجا ذلكه الفسل 
عنها كغسل المتتء و لو بقى حباً أعادها و لا من يفسد الماء بدنه» و يبعث على تسليخ جلده و تناثر لحمه. 


ولو اختلط بما يجب تغسيله غسّل الجميع» و لو اشتبه كسقط أو بعض جهل حالهما قوى الوجوب. 


واحد, فيغسّل الخارج تبعاً لهاء و لا حاجه إلى إخراجه, و الأحوط الإخراج. 


والواكاق اغاغ عدر أوغر ميك الاتسبال لروه اواغرهاة أو كان انماله لشف البدة و سلكت و بعك غلك قاة لجيه 
رجع إلى التيمم. 
ولا يجزى تيمم واحد عن الأغسال الثلاثه. فلا بد (؟) من الإتيان بثلاث تيمّمات 


فى «ساء (م) زياده: الكل 
؟- فى (م)» اس ) بدلء فلا بل من: الأحوط. 


ص: ضرف 


بثلاث تيات. يقصد بكلّ واحد البدليه عن واحد. و ينبغى الإتيان برابع احتياطاً بقصد البدليّه عن المجموع. 


و صورته على نحو تيمّم الجنب (بضرب باطن كمى المباشرء و مسح وجه المت و يديه بهماء ضربه للوجه و ضربه لليدين» و مع 
التعذّر ينتقل إلى الظاهر, ثم إلى كقّى المت و فى النيابه عن الح تقدّم أعضاء المنوب عنه على النائب إن أمكن) (1). 


و مع ذهاب بعض محال المسح و بقاء البعضء يقتصر على مسح البعض الباقى, و لو لم يكن منها شى ء سقط التيتمم و الأحوط 
المسح عليه ثلاثاً عوض المسحات الثلاث كما سيجى ء بيانه. 


ولو جمع بين ميتين أو أموات أو أعضاء منفصله من أشخاص متفرّقه. أو من التامٌ و الناقص (7) فى صبّ واحد فلا بأس» و لو 
قدّم بعض الغسلات من الغسل الواحد أو المتعدّد مع تعذّر الخليط جمع و أتمٌ ما نقص فى الناقصء و لو جمع بين ما له تغسيله 
كمحرم و شبهه و بين غيره صم فى الأوّل إن لم تسر النجاسه إليه» و فسد فى الثانى. 


و متعلّق الغسل إِنّما هو الظاهر فلو غسل ثمم كشطء فظهر الباطن لم يجب غسله؛ و لو كشط قبل إجراء الماء دخل الباطن فى 
حكم الظاهر. 

و يجب اسفيعات الشعر وما تتحته بالماءء و ليس حاله كحال الوضوءة و غسل الجتابه» و باطن العين و الأنف و الأذن و تقبهماءة 
باطن الأظفار ما لم يعلو على الأنامل أو مطلقاً و هو الأقوى هنا من البواطن. 

و يجب استيعاب تمام ظاهر البدن بحيث لا تبقى شعره منه» أو مقدارهاء إلا و قد جرى عليها الماء. و لا يكتفى هنا بظاهر الشعر 


عن البشرةة و لا بها عنةه بل يكبلان معا عل الأقرئ: 


ولو كان شخصان متغايران على حقو واحدء و مات أحدهماء فإن أمكن قطعه؛ و إجراء الأحكام عليه وجبء و إن خيف على 


الحىّ من التلف بقطعه أبقى» و هل يجب 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): من الضرب بكفيه مرّه ثانيه» يمسح بها كفيه. 
"- فى (ح): البعض. 


ص: فلا 


ما عدا الدفن من الأحكام عليه فيه وجهان. و كذا كلّ مت حصل المانع من دفنه؛ و القول بالوجوب فى هذا القسم أقوى. 
الفصل الرابع: فى ماء الغسل 


مياه التغسيل ثلاثه أوّلها: ماء السدرء و يراد به ماء وضع فيه شىء من السدرء بحيث يصمح فيه إطلاق اسم ماء السدر عليه (). 
دون ما لا يلحظ عرفاً كالقليل جدّاء و لا حدّ له بوزن و لا بعد ورقء نعم لا يبعد أن يقال بأن الأفضل فيه رطل و نصف بالعراقى» 
و دونه رطل ما لم يخرج الماء عن اسمه. 

و الرطل عباره عن ثمانيه و ستَّين مثقاًا و ربع صيرفيه» فالرطل ينقص عن الأوقيه العطاريه و هى عباره عن خمسه و سبعين مثقانا 


صيرفته بسيّه مثاقيل و ثلا-ثه أرباع صيرقتيه و نسبته إلى الأوقيه البقَالِيه التى هى عباره عن مائه مثقال صيرفيه» ثلاثه أخماس و 
ثمانيه مثاقيل و ربع» و الرطل و نصفه مائه مثقال و مثقالان و ثلاثه أثمان مثقال صيرفيه. 


ولا يشترط فيه بقاء الرائحه و الأحوط اعتبارهاء و لا يقوم غيره مقامه لا اختياراً و لا اضطراراً. 


تانبهناة ماء الكافروء و هو طيب مفروق يو يدهن اليند فى الأضل أحمر و شن بالعملء و يكلى منددما خضل به صيدق 
الاسم حتّى يقال ماء كافورء و لا اعتبار بالذرّه و نحوها (7): ولا حدّ له. قله ولا كثره؛ ولا يقوم مقامه شى ء من طيب أو غيره. 


مع إمكانه و عدمه. 
شد ل يقالا امس عن اللفري و فاو ف السدرابشا أن يكرا بالحرى فل اث للمكتصوبين و لو تعنية وك النالكف 


فى وجه قوى. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: مرس أو لاء و الأحوط الأوّل. 


؟-وفى «ح) زياده: و لا بالمرس و عدمه. 


ص: رضلا 


ثالثها: ماء القَراح كسحاب. و يراد به هنا ماء لم يمازجه شىء من الخليطين ممازجه تبعث على إضافه الماء إليهماء و لا بأس 
بحصول شىء منهما لا يبعث على صحّحه الإضافه؛ فلا مانع من وضع ماء القراح فى إناء كان فيه أحد مائهماء و لم يبقَ فيه شى ء 
منهما يبعث على صدق اسمهماء و إن كان خلاف الاحتياط» و لا يضرٌ دخول خليط آخر غيرهما مع بقاء اسم الماء عليه. 

ولو تعدّر الخليطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض أجزائها أو لجزء منه؛ لعدم القيمه و الباذل» أو خوف الفسادء أو الإهمال 
بالتأخير وجب استعمال ماء القراح فى مقام العوز. 

و لولم يكن من الماء إلا ما يكفى لأحد المياه الثلاثه و وجد الخليطان قدّم ماء السدر على غيره؛ فإن لم يكن, فالكافور على 
القراح فى وجه قوىٌ. 


والوتحهه هن الشليط نا كف عقوا أو حفن مفو يو الما لاسن الادالدة ل رجاتمل وبري الخيط قتا لضيو 
السابق بالماء السابق؛ فيغْسّلى الرأس بماء السدرء و الجانب الأ-يمن بماء الكافور و الأيسر بالقراح» و يحتمل الرجوع إلى ماء 
القراح» و إلغاء الخليطين» و لعل الأوّل أقوى. 


ولو حصل من الخليطين ما لا يبعث على صحه الإضافه قوى وجوب وضعه. 


و يشترط فى المياه الثلا.ثه طهارتهاء فلو انكشف نجاستها بعد العُسل غسل أُوَلَا تعدا ثم غسّل. و إباحتها ما لم يكن من المياه 
المنّسعهء و لم يكن الغاسل أو المت غاصبين أو مقوّمين للغصب فإنّه يجوز فيه حينئنٍ. و إطلاقها فمتى خرجت عن صدق اسم 
الماء المطلق عليهاء و لو بسبب أحد الخليطين لم يجز استعمالها. 


و عدم المانع شرعاً عن استعمالها من خوف عطش على نفسه؛ و إن لم يكن محترمه أو على نفس محترمه. و أن يكون من المياه 
التى لا تنفعل بملاقاه النجاسه كالماء الجارى و الكرّ و نحوهماء فيما لو غسّل ارتماساً؛ فإنّه لو أريد ذلكك لزم أن يوضع أحد 
الخليطين على ماء معصوم فيؤتى بحكمه. ثم يوضع الخليط الآخر على آخر و يؤتى بعمله. 


ثم يرمس ثالثه فى الماء القراح» و الأحوط الاحتراز عن كونه من مجمع ماء غساله 


ص: ع 
الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء؛ مع أن الأقوى فى الأخير المنع؛ لمنافاه الاحترام؛ و مع التعذّر بحث. 


و يُستحبٌ نزاهتها من الأقذار» و كونها من المياه الشريفه كماء الفرات أو المياه النابعه فى الأماكن المشرّفه» و خلوصها من شبهه 
النجاسه. 


ويكره الحارٌ منها مكتسب الحراره من نار أو غيرها و إرسالها فى كنيف أو بالوعه معدّه للنجاسات. 


ولا يجب على الناس بذلها أو بذل الخليطين أو بذل قيمتهنّ إلا لزوجه أو مملوك؛ و إِنّما الواجب عموماً القيام بالأعمال البدتيه 
و لوقيل بوجوب بذل أسباب التجهيز للوالدين لم يكن بعيداً. 


الفصل الخامس: فيما يغسّل فيه أو عليه أو منه من مكان أو ساجه أو نحوهما 

يشترط إباحه الماء و المكان للغاس] و التسول» و المعيول فك وعليه أركا وهراة فلا يصحٌ بماء مغصوب أو فى مكان 
مغصوب فى نفسه أو فى هوائه ما لم يكن من الأراضى و المياه المتّسعهء أمّا منها أو فيها فيصحٌ ما لم يكن الغاسل أو المت 
غاصياً. 


و إباحه ما يوضع عليه من أخشاب أو باب أو نحوهما و إباحه الأوانى التى يغسل بها أو منهاء و مجارى الماء فى وجه قوىٌ. و مع 
الجهل لا بأس بذلكك كلهء و يلزم ضمان القيمه و الأجره. 


و يُستحبٌ جعله تحت ظلالء و تنظيف )١(‏ الأوانى بعد الفراغ من كل من الغسلتين من أثر الخليطين» و اختيار المكان الشريف 
الذى لا مانع من تلويثه بالنجاسه؛ السالم من القذارات» و بذل الجهد فى إكرامه و احترامه. 


الفصل السادس: فى بيان حقيقته 
العمل ارمع كلوقه أغباله كل والعل نياعي كو غيل الجانه كرقيا 


-١‏ فى «س)ء (م): يطهّر. 


ص: يرا 


وارتماساًء أمّا الارتماس فيعتبر فيه ثلادث ارتماسات بثلاث مياه؛ مع ثلاث يات يقارن بهن الكون تحت الماءء كلّ واحده عن 


غسلء و الأحوط تقديم اخرى جامعه .)١(‏ 


و أمًا عسل الترتيب فهو عباره عن ثلاثه أغسالء بثلاث مياه بثلاث نيات؛ يقارن بهن الشروع بالرأسء و لا مانع من التقديم حين 
الشروع فى المقدّمات؛ و الأحوط تقديم التيّه الرابعه فى القسمين» و هى التتِه الجامعه. 


أؤلها: بماء السدر ممروساً أو مسحوقاً ليتحقق إضافته إليهه و إن صدق بدونهما قلا بأسء ميعدثا بالرأس حتّى يمه إلى أسفل 
الرقيه» ثم بالجانب الأيمن» و هو نصف البدن الأيمن من أسفل الرقبه حتّى يتمّه إلى باطن القدم الأيمن, ثم بالجانب الأيسرء و 
هو نصف البدن الأيسر حتّى يتمّه إلى باطن القدم الأيسرء و العوره و السرّه يكرّر غسلهما أو ينضفهماء و يلزم إدخال بعض أجزاء 
الحدود ليحصل يقين الترتيب. 


ثانيها: بماء الكافور على ذلك النحوء و يكتفى بالمسمّى؛ مع صدق الاسمء و ورد قدر نصف حبه. 


ثالثها: بالماء القّراح كذلكك مرثّباً لهاء فلو قدّم مؤخراًء أو أخَر مقدّماً من غسل على غسلء أو عضو على عضو عمداً أو سهواً أعاد 
على المؤْخَره و يجتزئ بما صنع فيما حقّه التقديم مع السهو أو العذرء و أمَا مع العمد و عدم العذر فيلزم إعادتهما معاً. 

ولا ترتيب بين أجزاء الأبعاض الثلا-ثه» فلو ابتدأ بالقدم قبل ما يلى الرأس جازء و لا موالاه بينهاء و لا بين أجزائهاء فلا يضرٌ 
الفصل. و لو مع الجفافء و لو أتى ببعض الأغسال ترتيباء و ببعض ارتماساً لم يكن بأسء و كذا لو رثّبٍ رامساً لبعض الأعضاء 
دون بعض. 

و لو كان عليه حال الحياه أغسال سقط اعتبارها و اجتزى بغسل الأموات عنهاء و بتنته عن ثتهاء و لو وضع تحت المطرء أو تحت 


ميزاب أو نحوه؛ و أتى بشرائط الغسلء أجزأ ترتيباً فى مقام الترتيبء و ارتماساً فى مقام الارتماس من دون احتياج إلى المباشره. 


-١‏ فى «م)ء «س): تقديم الجامعه. 


ص: 8 


ولو فقد ماء غسل أو غسلين لزم تيمم واحد فيهماء أو فى الأخير تيممان» و الأحوط إضافه التيمّم الجامع (0)» و لو وجد ماء 
يكفى للبعض أتى بالممكن, فإن قصر عن الغسل الواحد أضيف التيمّمء و إن وَفى به فالأحوط الجمع بينه و بين التيمم. 

و يجب قبل الشروع فيه عسل النجاسه عن البدن كله و أمَا إزاله الحاجب عن وصول الماءء فعن كل محل عند إراده عَسِلهء و 
الأولى رفعه عن تمام البدن قبل الشروع. 

و ستر العوره مع حضور مَن لا يجوز له النظر إليها ولا يوثق بحبس بصره عنها من غاسل و غيره بل الأحوط سترها مطلقاً؛ كما 


أنْ الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجه من وراء الثياب» و إن كان الاحتياط فى الأوّل أشد. 


و تطهر كل من الثياب و الخرقه تبعاً لطهاره بدن المّتء و يطهر بدن الغاسلء و ثيابه التى باشر بهاء و قارنت تمام العمل على 
إشكال و لا شكك فى طهاره يديه التى باشر بهماء و إِنّما التأقل فى غيرهما. 


و يشترط فيه التتّه من الغاسل متّحداً أو متعدّداً مع الا.شتراكك أو التوزيع؛ فيجب التئه من الجميع ملاحظاً فى فعل البعض إتمام 
الغير و الأ.قوى فيه كغيره من العبادات عدم اشتراط نيه الوجه. و عدم منافاه نيه القطع, و يجى ء فيه ما مرّ فى مبحث ننه الوضوء 
من حكم الضمائم و غيرها. 

و يُستحبٌ الاستقبال به حال الغسل فى ابتداء وضعهه و بعد تمام غسله؛ و فى أثنائه مع القطع لاستراحه أو غيرها و وضعه على 
ساجه و نحوهاء و جعل موضع الرأس أعلى من موضع الرجلين» و تليين الأصابع و المفاصل برفق إن أمكنء و تغسيله تحت الظل. 
و وضوء الغاسل ثلاث مرّات» قبل كل غسل وضوء. و نزع الثوب و شبهه من الأسفلء و لو بالفتق و لا مانع من جهه حق غريم أو 


يتيم أو وصبّهء و طريق الاحتياط غير خفيّ و توضئته مرّه واحده من غير مضمضه و استنشاق قبل الغسل» و تجريده. 


-١‏ فى «ح) زياده: بعد التثليث. 


صسص: /ا 3 
و وضع خرقه على عورته فيما لم يكن الغسل مطلوباً فيه من فوق الثياب, و قيل برجحان الغسل من وراء الثياب مطلقاً (0. 


و التغسيل بالحميديّات و هى أوانى كبار» و غسل يدى الميّت إلى نصف الذراع» و روى إلى نصف المرفق (3)» و الفرجين ثلاث 
قبل كل غيل من مائةهة و غسل الرامن سذائن كل غيل لكل شق مه غددا مشعةا بو عسل الجاتيى كل عسل كاذنا دشيكرة 


ولو حسبت اليدين باثنتين» و الفرجين كذلكك تجاوز العدّ الحدّ بصبٌ الماء متكاثراً ثم غسل الكفّ قبل كل غسل مرّهء و غسل 
اليدين إلى المرفقين» و غسل الفرج ثلاثاً ثلاثاً قبل الشروع فى الغسل بماء السدر مع الحرضء و غسل الرأس بالسدرء و غسله 
بالخطمىء و الغسل التامٌ برغوه السدر و به مع الحرض أخرىء فيكون الأغسال خمسه. و الغسلات الزائده إحدى 40 عشره؛ غير 
أن عمل غير المالواق قن التفين منه شن ع 


و يُستحبٌ أن لا يقطع الماء من غسل العضو حتّى يتمّه و أن يجعل مع الكافور فى الغسله الثانيه شيئاً من الذريره» و هى فتات 
قصب الطيب يجاء به من الهند (5)» و قيل: مطلق الطيب المسحوقء و قيل: أخلاط من الطيب باليمن» و قيل: حبوب تشبه حبٌ 
الحنطه؛ و قيل: نبات طببء و قيل: الورثء و قيل الزعفران» و قيل: غير ذلكك (2), و تركها للخلاف فى حقيقتها أحوط. 


و إكثار الماء إذا بلغ الحقوين» و وضع خرقه على يده حال الغسل» و قد يجب لغسل العوره إذا وجب على من ليس له مسّهاء و 
وقوف الغاسل عن أحد جانبيه» و لا يركبه. و لعل الأيمن أولىء و إمرار اليد على البدن, و دلكه بها أو ما يقوم مقامهاء و مسح 
بطنه 


.774 :١ نقله عن ابن عقيل فى المختلف‎ -١ 

؟- فقه الرضا: .18١‏ 

بدلها فى «س» و (م): ثلاث. 

عالسان العرت #86 تهايه أبق الأثير ؟: لاه 

ه- انظر الإفصاح فى فقه اللغه :١‏ 001 مجمع البحرين : 01" المصباح المنير: 2701 أقرب الموارد :١‏ /881. 


ص: /72 
قل كل ندع العلاف مق الغسلين الأوليى دوق الالك و سصوضا قالله الغمل :القالث دون الخلر.. 


و عن أبى جعفر عليه السلام: «أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلبه: الله إِنّ هذا بدن عبدك المؤمن» و قد أخرجت روحه من 
تاتقي ؤنقك نيما قغقر كق عقو كف الاتطقر اللدا له ذتوت ييه إلذ الكبائر 11 


و عن الصادق عليه السلام: «ما من مؤمن يغْسّل مؤمناً و يقول و هو يغسشله: ربٌ عفوك عفوك. إلا عفا الله عنه» (5). 


و يكره إقعاده» و وضع الغاسل له بين رجليه» و حلق رأسه و عانته» و نتف إبطه؛ و قصّ شاربه أو شىء من شعره أو شىء من 
أظفاره؛ و تنضيفهما من الوسخ, و الإكثار من تنظيف بدنه. و ربّما حرم إذا بَلَعَ الوسواس. و قله الاكتراث به و الملل. 


ولا يغسّل الشهيد صغيراً أو كبيراً أو امرأه مقتولًا بحديد أو غيره» قتله سلاحه أو غيره و لا المقتول حدًا مع تقدّمه كما مرّ. 
المبحث السادس: فى التحنيط 

يجب تحنيط من كان من المؤمنين» و من يلحق بهم محلا غير مُحرم. و لو معتكفا أو معتدّه عدّه الوفاه وجوبأ كفائيا على جميع 
المكلفين» من غير توقف على إذن إن كان ولا و مع الاستئذان إن لم يكن. 


و يتريّب على التغسيل مع إمكانه؛ و يؤتى به مستقلا مع تعدّره؛ و أمّرا المحرم فلا يقرب إليه حنوطء و لا يجرى عليه من حكم 
المحرم سوى ذلككء فلا يكشف رأسه. ولا يجتب الكون تحت الظلالء و لا المخيط» و نحوها. 


و الأبعاض تلحق الأصل فى الحلّ و الإحرام؛ و السقط من المحرمه بحكم المحلء و البعض إن قطع حال الحل ألحق بالحل» و 
إن أحرم بعده» و بالعكس بالعكسء و فى 


.١ ب 7 من أبواب غسل الميّت ح‎ ١797 مستدركك الوسائل ؟:‎ -١ 


ص: او 
كيفته تحنيط الأبعاض كلام يأتى فى محلّه. 


و يجزى منوراً أولا من أىّ فاعلء و لا يشترط فيه إباحه مكان و إناءء نعم يشترط طهارته و إباحته على الأقوى فيهماء و بقاء 
رائحته» و لو لزم التنجيس من نفس المحل قوى الوجوبء و يجب تقديم الغسل عليه إن أمكن, و لو فعل بأجره صحٌ» و حرمت 
الأجره إلا أن تجعل على مستحباته. 


و يختصٌ بالكافورء و لا يقوم غيره مقامه, مع إمكانه و عدمه. و لو شكك فيه لم يجتزء به» و فى وجوبه مع التعذر وجه. ولو 
تمكن من عضو أو بعض عضو أتى بالممكن. 
و وقته بعد الغسلء فلو قدّم عليه أعيد بعده و إن بقى أثره على الأقوى» و يجزى فيمن قتل حدًا أو قصاصاً حنوطه المتقدّم على 


قتله إن كان, و إلا أ به. 


و إِنّما يجب الفعل دون بذل المال إلا لزوجه أو مملوك, و يخرج هو أو قيمته من أصل مال الميّت مقدّماً على الديون و غيرهاء 
كجميع الماليات المتعلقه بواجب التجهيز؛ و مستحته لا يخرج من المال إلا مع الوصه بهء فيخرج من الثلث. 


و يجزى مسماهء و يستحبٌ المحافظه على الدرهم؛ و هو نصف مثقال صيرفى» و ربع عشره. و أفضل منه المثقال الشرعى و هو 
عباره عن الذهب العتيق الذى هو ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى» و أولى من ذلكك أربعه دراهم عباره عن مثقالين و عُشر مثقال 
بالضيرق و اولك هنه أريعه كتاتير عبارو طة خلاقه طاقيل صيوفيةة و أوك من اقاكثة عشر دوهما عازه عن تسبعة دتاتيرى تلك دهاز 
وهى سبعه مثاقيل صيرفيه» و هذا منتهى الفضل. 


و هو خاص بالحنوط. و كافور الغسل خارج عنه. والاعتبار بالدنانير أضبط. والظاهر جوازه بعل التغسيل إلى حين الدفن» وإذا 
خيف فساده من جهه الانتظار سقط سكي 


و الزائد عن المقدّر )١(‏ أفضل من الناقص منه على الأقوىء (و الاستغراق فى المحال 


١‏ - بدل عن المقدّر فى (ماء «س): من الحدود. 


ص: 018 


الضييقه أولى من غيره» و التككثير فى الجمله فى الجميع أولى من التقليل. و لو دار الأسمر بينه و بين الدخول فى الغسل و تعذدّر 
الجمع؛ ففيه وجهانء و الأقوى وجوب تقديم الثانى) .)١0‏ 


و يُستحتٌ خلطه بالتربه | لحسيتيه» و لإلحاق كل تربه شريفه وجه. و سحقه باليد» فإن لم يمكن فبغيرها. 


و يكره خلطه بشىء من الطيب سوى الذريره المسمّاه لغه قمّحه مضمومه القاف مفتوحه الميم مشدوده كحبٌّ الحنطه فى اللون 
و الشكلء و الأحوط تركها لاختلافهم فى معناها كما مرّ. 


و يجب سحقه و وضع شىء على المساجد السبعه؛ و الأحوط مسحهاء و الجبهه مقدّمه مع التعارض على غيرهاء و يتخير فى 
اذاو خاشاء مناه وهاه و لعفي انعا نيا [5 المدان غلى ها مضي احها. 


و يُستحبٌ إلحاق الصدر و وسط الراحتين و الرأس و اللحيه و باطن القدم و معقد الشراكك و طرف الأنف و اللبه و هى المنحر 
موضع القلاده و الفرج؛ و يكره فى العين و المنخر و الفم. 


المبحث السابع: فى الكفن 


و يجب تكفين كل من وجب تغسيله من مؤمن أصلى أو تبعيئّ أو محلق به من سقط بلغ أربعه أشهرء أو بعض من يلزم تغسيله. 
دون غير المؤمن» و إن لم يكن قصّر لعدم بلوغه أو لعروض الموت له حال النظر على إشكال فى الأ-خير» و يجرى مثله فى 
الأعمال الأخر. 


ولا تعتبر فيه نيه و لا فاعل مخصوص. و يحرم أخذ الأجره على واجبه. و إن صح معها مع عدم فساد اليه و تحل على مندوبه» و 
الولي أولى به و هو مرتّب على التغسيل مع إمكانه. و لا ترتيب بينه و بين التحنيط» و الأولى تأخيره عنه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: 88 


و يُستحبٌ إعداده حال الصبحه فضنًا عن المرض كغيره من مقدّمات التجهيز؛ لقول الصادق عليه السلام: «من كان كفنه معه فى 
بيته لم يكتب من الغافلين» و كان مأجوراً كلما نظر إليه» .)١(‏ 


و يخرج كغيره من واجبات التجهيز من أصل المال مقدّماً على الديون و الوصايا و المواريث» و يؤخذ من بيت المال إن لم يكن 
ظاهره إراده البذل دون الفعل. 


و يجب بذل الواجب منه كغيره من واجبات التجهيز للمملوكء و لا يجب فى المبغض على المولى إلا ما قابل الجزء الرقٌء فإن 
وفى بجزء من الواجب معتبر و لو بمقدار ستر العوره من الكفن مثلا لزم» و إلا فلا؛ و الأحوط الإتيان بالممكن, و كذا يجب بذله 
للزوجه الدائمه المطبعه حرّه كانت اف امو الأحرط إلحاق المع السلاتة الرجعيّه» و الناشزه بهاء و لو كان مدر | زتها 
أخذ من مالها و يرجع به عليه. 

و المقتول فى المعركه بين يدى الإمام عليه السلام و لم يدركك و به رمق و لم يكن مجرّداًء يدفن بثيابه» و لا ينزع منها سوى 
الفرو و ما أشبهه ممما بنذ من الجلود و الخفٌّ و القلنسوه و المنطقه إلا ما يصيبه فيهنٌ دم فَإنّهِ يدفن معه؛ و فى إلحاق العمامه 
بهن قوّهء دون السراويلء فإنّ الظاهر أَنّه يدفن معها كسائر الثياب» خلافاً لبعضهم 40 و تحل الأزرار و العقد منهنّ. 


و المقتول حدًا أو قصاصاً يكتفى بكفنه السابق إن كان. 


و المفروض منه ثلادثه أثواب: مئزر و قميص و لفافه» توضع اللفافه ثم يوضع عليها القميصء ثم يوضع عليه المئزر ثم يوضع عليه 
المتء ثم يلف عليه. فيكون الماسٌ للبدن هو المئزر» و القميص فوقه. و اللفافه فوقهماء فإذا تعذر حصولها مجتمعه اقتصر 


.31/ ح‎ 5894 :١ فلاح السائل: 2/7 التهذيب‎ -١ 
52 اد الكافى 17س ل التهديبه 41 8ح‎ 
.8 المقنعه:‎ -* 


ون 
على اللسكن عفن انين أ واحد: 


ولو دار بين الآحاد قدّمت اللفافه لشمولها البدنء ثم القميص؛ لأنّه أشمل من المئزر ثم المئزر» و إذا تعذّر الجميع اقتصر على 
التمكن مو العاف للعوره منكما الدته ا علق عارك ولد كاز الأمرد: بين العورتين كان القبل مقدّماً فى وجه قوّى. 


وشفظ كي ايكون كز واه عي نام ا الاك نا ممه تحته» و فى اللفافه أن تكون محتويه على تمام البدنء و تزيد عليه 
من الطرفين بما يمكن شدّه حتّى يتم سترها. 


وافق الفسطن في المدكين إلى تضفه الساق: و'فى القرر ما بعد مايق الستوو آلر كاز الشقرى الاكعفاء اساتن ماني إلى 
الحقوين إلى الركبه ثم الأقوى فى هذين بحسب الطول اعتبار صدق الاسم عرفاء و عرضاً الاحتواء الذى يتحقق به المصتداق 
العرفى من جانب العرض و لو بخياطه. 


مي ل بين الصدر و القدم, و فى القميص من المنكبين إليه» و فى العرض أن 


و يُستحبٌ لف اليمنى على اليسرى. 


ونش علا فته :اسلو ستو كل قطعه هه و اقذيكون. سن القاف التعادة دو ما هد مات وشعرم و الأ بعد القول رعو 


مع تعذّر المعتاد» و كونه بصوره الثوب المعتاد» و إن كان الأقوى خلافه. 


و أن يكون متا تصحح صلاه الرجال فيه فلا يجوز بالحرير المحض و لو مع الاضطراره و يقوى الجواز بالمكفوف لا سيما إذا 
نقص عن عرض أربعه أصابع. و المعلم؛ و المخلوط, و المخيط به و ما لا يتم الصلاه به وحده. 


ولا يجوز بالذهبء و المذمّب و لا جلد غير مأكول اللحم و شعره. و ما اتّصل به شىء منه مما لا تصيح الصلاه به و لا بأس بما 


كان من إنسان أو حيوان صغير كالقمّل و نحوه. 


ولا المتنججس بغير المعفوٌ عنه. و الظاهر عدم جريان العفو هناء و الأحوط تركك التكفين بالجلود مطلقاً. 


ص: 717/7 
و يجب غسل النجاسه منه إن حصلت قبل الدخول فى القبر و أمّا فيه فحكمها القرضء كما سيجىء. 


و يستحبٌ التكفين بما كان يعبد الله به من صلاه أو إحرام أو نحوهما (و يرجح الأفضله. و الأكثريّهء و مع التعارض الميزان) 
لك 


و يُستحبٌ أن يزاد فيه حبرّه حمراء غير مطرّزه بالذهب. و لا بالحرير» و مع عدم الحمراء يأتى بالممكن منهاء و مع عدمها يجعل 
غيرها بدلها و هى كعنبه ضرب من برد اليمن» قيل: و هو ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطط (5)» ثم يستحبٌ أن تكون 
عبريّه بكسر العين أو فتحها منسوبه إلى عبر جانب الوادى أو موضع, أو ثوب أظفار حصن باليمن أو بلده فيه أو قريه من صنعاء 


فإن فقدا فمن غيرهما. 


و خرقه تشدّها شدّاً شديداً من الحقوين إلى الرجلين؛ و بخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن؛ و يغمزها فى الموضع 
الذى لفت فيه» و يستحبٌ أن يكون طولها ثلاثه أذرع و نصفاً بذراع اليد المتعارفه و لا اعتبار بذارع المت إن لم يكن موافقاً 
لجثته» و إلا فعليه المدار فى عرض شبر أو شبر و نصف كذلكك. 


و يزاد للذكر عمامه» و يكتفى منها بحصول الاسم و يكفى فيها أن تلفٌ على رأسه لفّه واحده ثم يدار كل طرف من جانبيه 
ميدكا يها إلى شك الشعر او اليد 


و للأمنثى قناع تقنع به» و يجزى ما يتحمّق به الاسم عرفا و لفافه لشدييها و لو كانت طفلًا و نمط و هو كساء له طرائق فيكون لفافه 
الثه؛ و سوّى بعضهم فيه بينها و بين الرجل (1)؛ و أضاف لها بعضهم لفافه رابعه (5). 


ولا بأس بالعمل بقول الفقيه الواحد فى أمر السئن ما لم يعارضه معارضء و يعتبر فى المسنون منه ما يعتبر فى المفروض جنساً و 


شرطاً. 


.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛»‎ -١ 

؟- المصباح المنير .1١1 :١‏ 

”- كأبى الصلاح كما فى ذكرى الشيعه :١‏ 188. 
ع كالمحمّق الطوسى كما فى النهايه: 81 


ص: عا" 


و يُستحبٌ أن يكون جديداً و أن يكون من طهور المال و كذا كل مال يستعمل فى تجهيزه؛ و أن يلقى للتبرّك على بعض 
الضرائح المقدّسه و الأماكن المشرّفه» و وضع تراب شريف و غيره من المشرّفات فيه. 


و أن يجعل بين إليتيه قطن» و أن يحشى دبره مع خوف خروج شىء منه و ربما ألحق به الفرج و لو كان فى الورّاث ناقص أو 
حصل مانع أو كانت ديون أو وصايا لا تزيد التركه عليهاء اقتصر على الواجب فيه و فى كل مالي يدخل فيه التجهيز» ما لم يوصء 
فتخرج من الثلث إن أمكن, و يكره الكتّران إلا أن يكون الخليط من القطن أكثر منه. فتخفٌ الكراهه أو ترتفع» و أفضل الألوان 
البياض»ء و يكره السواد» و لو تعارضت كراهه الذات و الصفه قدمت مراعاه الذات» فأسود القطن خير من أبيض الكّان. 


ولا يجوز الزياده على الموظف فيه بقصد المشروعته إلا أن يلغى اعتبار ما وضع ولاه الخروجه عن الماليه لكثره قذاراته و تلوّثه 
بالنجاسات بحيث لا يمكن تطهيره. 


و يجب جمع أعضائه المتفرّقه و جميع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أظفار أو غيرها فيه. 


و مقطوع الرأس يشدٌ رأسه على رقبته بعد الغسلء بعد أن يوضع بينهما قطن و يحكم شدّه, ثم يكفّن؛ و المجروح يعصًب 
جراحاته تعصبباً محكماً ثم يكفن. 


و يُستحبٌ للغاسل أن يغسل يديه من العاتق و هو ما بين المنكب و العنقء ثم يكفنه و يكره خياطه ثوب بثوبء و يستحبٌ إكثار 


القطن لقبل المرأه حتّى قدّر برطل عباره عن ثمانيه و ستّين مثقالا صيرفنه و ربع أو رطل و نصف. 


و يُستحبٌ وضع جريدتين من النخلء لما روى: «أَنْه يتجافى عنه العذاب ما دامتا رطبتين» (0» و روى: «أنُهما ينفعان المؤمن و 
الكافر» (5) و روى أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: «خضّدروا أمواتكم, فما أقل المخضرين يوم القيامه» 0) و فشر 
بالجريدتبن. 


.7 ح 5 وص ”187 ح‎ ١87 :* الكافى‎ -١ 
.١ الكافى ": 181 ح‎ -'" 
الكافى ": 187 ح ؟.‎ -" 


ص: 7/0 


و يستحبٌ أن يكونا رطبتين قدر ذراع أو عظمه أو قدر شبر من أوسط الأذرع و الأشبار و لو كانت قامته خارجه عن الاعتدال 
قويت ملاحظه النسبه بالقياس إلى مستوى الخلقه. و يحتمل مراعاه قامته» و قبل )١(‏ يجزى مقدار أربعه أصابع» و يجزى أن يكونا 


مشهوقتين» وتغلى الواحده. 


و الظاهر أن اعتبار الرطوبه؛ و المقدار و العدد سنّه فى سنّهء و لعل الغلظ فيهما أولى لبطوء الجفاف فيه و إن لم يكن من النخل» 
فمن رطب السدرء ثم رطب الخلافء ثم رطب الرمّان» ثم كل شجر رطب كائناً ما كان. 


والأسولى فى كيفته وضعهما أن توضع أحدهما فى الجانب الأ-يمن ملتصقه بالجلد من الفركزوة و لحري منهما بين اللفافه و 
القميص فى الجانب الأيسرء و إن كانت واحده اقتصر على الوضع الأوّل. و ليس هذا النحو بلازم, و إِنْما هو سنّه فى سنّه. 

واروى كيفيات أحر: 

منها: وضع واحده تحت الإبط الأيمن و الأخرى بين ركبتيه» نصف ممما يلى الساق» و نصف ممما يلى الفخذين (5). 

وكتهاة وكسيناها على الجانب الأنمج قزق الققيصض ودوة الخاصرة 00 


و منها: ما ذكره الصدوق: واحده على الأيمن ملتصقه بالجلد من الترقوه» و الأخرى على الأيسر عند وركه بين القميص و الإزار 
(5). و كيف كان فالمطلوب وضعهما كيف كان غير أنْ مراتب الفضل مختلفه. فلو وضعت فى القبر أو طرحت عليه أفادت. و 
يستحبٌ نثر الذريره على جميع قطع الكفن و على وجهه. و لو تركت لكثره الخلاف فى معناها فلا بأس. 


و يُستحبٌ أن يكتب بتربه الحسين عليه السلام إن أمكنء و إلا فبغيرها مقدّماً 


-١‏ والقائل ابن أبى عقيل كما فى مختلف الشيعه :١‏ 7؟7؟. 
-١‏ الكافى : ١7“‏ باب تحنيط الميّت و تكفينه ح .١‏ 
"- الكافى : ١8‏ باب الجريده ح .١17‏ 


*- معانى الأخبار: ع" ح .١‏ 


ص: 71/8 
للأشرف فالأشرفء فإن فقد فبالإصبع اسمه و الشهادتين» و أسماء الأثممه عليهم السلام؛ و دعاء الجوشنء و القران بعضاً أو كلا. 


و كلما يكتب من دعاء أو أسماء أو أذكار فهو حسن, و تحسن فى جميع قطع الكفن و قصد التبرّكك. و التشرّف يرفع عدم 
الاحترام» ثم احتمال إصابه النجاسه لا يعوّل عليه و لعل الحبرّه و القميص و الإزار و الجريدتين أولى. 


و روى استحباب كتابه دعاء الجوشن بكافور و مسكك فى جام؛ و غسله و رشّه على الكفن (1)؛ و ترك المسكك أحوط؛ لأنَّ 
الاحتياط فى ترك ما عدا الذريره من الطيبء بل تركها؛ لكثره الاختلاف فى معناها أقرب إلى الاحتياط. 


ولتفدةك البفالاة اضااق الكفن» فقد روى: «أنّ الموتى يتباهون فى أكفانهم يوم القيامه» (5) و أنْ الكاظم عليه السلام ع 
فى كلى كله ألثش :و حسسياته دار علية القرآن كله ول 


و يُستحبٌ خياطته بخيوط منه. 


و يُكره قطعه بالحديد, و الأكمام المبتدئه أمَا السابقه فلا بأس بهاء و بل الخيوط التى يخاط بها بالريق» و لا بأس بغير الريق و لعل 
الأولى حفظه من جميع فضلات الإنسان. و يُكره المماكسه فى أثمانهاء و كتابتها بالسواد» و تطتبها بدخان البخورء و ينبغى 
تخليصها من سائر القذارات. 


و يُستحبٌ وضع الذريره على الكفن» و على الفرج و على الوجه. و إذا تم تكفينه استحبّ للأولياء أن يطلبوا الناس لتشييعه؛ ليعود 
النفع إلى الناس و إلى المت و إليهم كما فى الخبر (). «و أن يحضر أربعون رجلًا من المؤمنين» و يقولوا: الله إِنّا لا نعلم منه 
إلا خيراً و أنت أعلم به مناه فإن الله تعالى يقول عند ذلكك: قد أجزت شهادتكم, 


.51١ البحار 4: 087 مهج الدعوات:‎ -١ 
.48 ذ. ح‎ 558 :١ ح 18/, التهذيب‎ ١8 1/8ه ح 77017, دعوات الراوندى:‎ :١5 كنز العمّال‎ -١ 
.8 كمال الدين و تمام النعمه:‎ :49 :١ عيون أخبار الرضا‎ -" 


ع- الكافى *: عاح ١‏ دعوات الراوندى: 109 ح /7/. 


صس: //ا7 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ أوَّل عنوان صحيفه المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيهء إن خيراً فخير» و إن شرّاً 
فشر (1). 


وعن أبى جعفر عليه السلام: (إِنَّ عابداً كان يعجب داود عليه السلام فأخبره الله أنّه مراءِء فلمًا مات لم يحضر جنازته» فأمره الله 
تعالى بحضورهاء فسأل داود عليه السلام عن السرّء فقال اللّه تعالى: لما غسلوه قام خمسون رجدًا فقالوا لا نعلم منه إلا خيراً و 
كذلكه لعا ضلوا عليه فأجزتك شهادتهم) (). 


و يُستحبٌ للرجال تشييع جنازه المؤمن و من بحكمه؛ لقوله عليه السلام (إِنْ أَوَّل تحفه المؤمن أن يغفر له. و لمن تبع جنازته) 
(ع). وعن الصادق عليه السلام: «من أخذ بقائمه السرير غفر الله له خمساً و عشرين كبيره» فإن ربّع خرج من الذنوب» (8). 


و عن الباقر عليه السلام: «أنّه كان فيما ناجى موسى عليه السلام ربّه أن قال: يا ربٌّ ما لمن شئع جنازه قال: أوكل به ملائكه من 


ملائكتى معهم رايات يشتعونهم من قبورهم إلى محشرهم» (2). 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «أَوّل ما يبشّر به المؤمن أن يقال: قَدِمتَ خَير مَقدَّم فقد غفر الله لمن شيتعككء و استجاب 
لمن استغفر الله لككء و قبل مئّن شهد لكك» (//. و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «أنْ من شيع جنازه مسلم أعطى يوم القيامه 
أربع شفاعاتء و لم يقل شيئاًء إلا قال الملكك و لكك مثل ذلكك» (4). و قد يجب إذا توقف 


.15 ح٠١‎ :١ الفقيه‎ -١ 

-١‏ أمالى الطوسى :١‏ 8؟. 

"- الجواهر الستيه: الا عدّه الداعى: 178. 

؟- التهذيب :١‏ 0ه؟ ح 1717 أمالى الطوسى :١‏ 68. 

ه- الكافى *: 105 ح 27 ثواب الأعمال: 777, الفقيه :١‏ 49 ح 4. 
ع- الكافى ": 117/7 ح 8. 

/ا- كنز العمّال :١‏ 2ه ح 67700. 

8- الكافى *: #ا/ااح ع روضه الواعظين: 595. 


ص: 1" 
عليه بعض الواجبات. 


ولا حدٌّ له ووَرَدَ إلى ميلين (0): و الميل ثلث الفرسخ. و المحافظه على أن لا يؤذى المشيّعين بالمزاحمه؛ و ربّما حرم» و أن 
يرعى حقوقهم و يمكنهم من نوبتهم و أن يقول المشاهد للجنازه: «الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم) (1) و غير 
ذلكك من الدعوات المأثوره. و أن يحمل النعش مشبّعوه. و لا يضعوه على حيوان إلا مع العجز, و أن يكونوا من خلفه؛ و أدنى 
منه أن يكونوا على أحد جانبيه. 


و يكره تقدّمه ولا بأس بتقدّم صاحب النعشء و حرّم بعضهم التقدّم لجنازه غير أهل الحقّ حذراً من لقاء ملائكه العذاب و أن 
يبعدوا عنه كثيرأ» فيخرجوا عن التشيبع. 


و أن يحمل أطرافه الأربعه أربعه رجال كل واحد يحمل طرقاء و أن يدور عليه دور الرحىء مبتدءاً بمقدّم يمينه ثم بمؤخره ثم 
بمؤتَر يساره؛ ثم بمقدّمه» و لو عكس فلا بأس عليه غير أنّ الأول أولى. 


و شيعه يكين لأ بس هن [غرء الث خضوعيا للدراه 


و الطواف به على قبور الأنبياء و الأمّه عليهم السلام بل قبور الصالحين و زيارته لهم, و تبركه بهم و أن لا يقعد المشيّع حتّى 
يدفن مع تهيئه القبر. و أن لا يرجع إلا مع إذن الولى؛ و خصوصاً قبل وضعه فى اللحدء و أن يشيع ماشياً لا راكباً إلا فى الرجوع 
أو طول المسافه؛ فإنّه لا بأس بالركوب. 


و كثره الفكر و الاعتبار و تقليل الكلام؛ و روى الأمر بترك السلام (. و يحفى المصاب أو طرح ردائه أو تعوهيا عقا مدل 
على أنّه مصاب. و القصد فى المشىء و أخذ المشيعين أقرب الطرق إلى موضع قبره إلا لداع» و فى استحباب التشييع لمثل السقط 
و الأبعاض وجه قوىٌ. 


ويكره الضرب على الفخذ باليد» و اليمنى على الشمال» و فى الحديث «لعن 


.580 :6١ نوادر الراوندى: ه البحار‎ -١ 
ات الكافى 1217 ا‎ 
,/6 ح1١‎ :١ الفقيه‎ -* 


ص: 71/4 
الخامشه وجههاء الشاقه جيبهاء و الداغية بالويل و الثبورة 433 :و مشى غير صاحب المصيبه بغير وداءةة و لا يبعد تحريمه. 


و الظاهر تحريم اللطم و الخدشء و جر الشعر؛ و شقٌّ الثوب على غير الأب و الأ خصوصاً لموت الولد أو الزوج و الظاهر 
التضاضل ذلكف كله جعرافه ومكزوفه ميا كان للد نعل قراف الأحاحه أغاتها عان تققد أو تناه اللدى انتم فللا بان ب 


و يحرم قول الهجرء و يكره قول: ارفقوا به» و ترخحموا عليه؛ و استغفروا له» و وضع ميّتين فى نعش واحدء و قيل (1) بتحريمه. و 
يقوى فى غير الممائل» و فى غير المحارم؛ و فى تمشيته إلى بعضين من ميتين وجه. 


ويكره أن يتبع بمجمره أو بالنار» و تشييع النساءء و حملهنَ و حضورهنٌ مع الرجال مع المزاحمه؛ و اتّباعهنَ الجنازه» و رفع 
الأصوات. و القيام لها إلا أن يكون جنازه يهودىٌ خوفاً من أن يعلو عليه» و يقوى إلحاق مطاق الكقّارء و لا يبعد إلحاق غير أهل 
الحق هن المسلمية: 

المبحث الثامن: فى الصلاه عليه 

اشاره 

و فيه فصول: 


[الفصل] الأوّل: فى بيان أجرها 


أجرها عظيم و ثوابها جسيم, فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم «من صلَى على مت صلَى عليه سبعون ألف ملكك. و غفر له 
ما تقدّم من ذنبه؛ و إن قام حتّى يدفن و عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الأجر و القيراط مثل جبل أحد) (8). 


.180/ ح‎ 2١0 :١ مُسكن الفؤاد: 49) سئن ابن ماجه‎ -١ 


"- القائل هو المحمّق الطوسى فى النهايه و نكتها :١‏ /101. 
“- أمالى الصدوق: ."8١‏ 


ص: 3/1 


الجِنّه إلا أن يكون منافقاً أو عاقَا» .)١(‏ 
الفصل الثانى: فى المصلى 


تجب الصلاه كفايه على كلّ مكلف و إن كانت لا تصحُ إلا من مؤمن» و شرط الصححه الإيمان و العقل و البلوغ (فلا تصحٌ 
ممّن) (1) فقد إحدى هذه الصفات, و لا (تجب على من) 00: فَقَدَ إحدى الصفتين الأخيرتين (5). و تصحّ من المميّز» و إن لم 
يكن مكلفا على الأقوى» و لكن لا يسقط بفعله التكليف الظاهرى عن المكلفين. 


و تصيح صلاه كل من الرجال و النساء و الحنائى و الأحرار و العبيد على ممائله و غيره. 

و يُستحب فعلها مع إمام, و يعتبر فيه الإيمان و العقل و البلوغ و الوحده. و التعتّن بالاسم أو الإشاره» و مع التعارض يقدّم الإشاره, 
و الذكوره لو أمٌ ذكورا أو خنائى مشكلات أو ممسوحين أو مخلوطين بهم أو مشتبهين. 

و الظاهر اشتراط طهاره المولد, و العداله. و فى اشتراط قيامه لو أمّ قائمين مع عجزه عن القيام و طهارته بالماء لو أمٌّ متطهّرين به 
و عدم ارتفاع مقامه بما يعتدٌ به على المأمومين» وجهان؛ أقواهما العدم. 

أمَا الرقيه و الجذام و نحوه و عدم سلامه اللسان من الافه فلا مانع منها بلا شبهه. و تقوم الحائض و النفساء بعد التيمم استحباباً 
ناحية عن المصلين مؤتمّتين أو منفردتين. 

ولو ظهر عدم قابليِه الإمام فى الأثناء انفردوا فيما بقى أو ائتم بعضهم ببعضء و صحُ ما مضىء و لو ظهر بعد التمام مضتء و لا 
يجب فيها إعاده. 

ولو اغفلق النضابان كل يقرلل كنت إناما أن كل بقول كنت حاهوما أ والغطلفا ,أن قال أحدهها كا مشردية: وقال الاح ا 


إعاعا وعاموها مشت ابر أرق 


.128# أمالى الصدوق:‎ -١ 

”- بدل ما بين القوسين فى «س)؛» «م): و تجب على من 
1- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س): تصح متمن. 

*- بدل ما بين القوسين فى «س:» «م: الأوليين. 


ص: 1 
الفصل الثالث: فيمن يصلى عليه 


إِنّما يصلَى على المؤمن أصاله أو تبعاً أو لكونه بعضاً منه أو مبدءاً له كالسقط فى بعض أحوالهماء و يستوى فى ذلكك الشهيد و 
المقتول حدًا و غيرهماء و يجرى الحكم على الأغلف و المديون المماطلء و ما ورد ممما يخالف ذلكك محمول على التأخير فى 
الحيله ادها 


ولا تصحح على غائبء و قضيّتها )١(‏ على النجاشى قضيه فى واقعه أو من الطيّ أو الحضور كصرح بلقيس من غير رؤيه و هما 
غير بعيدين من سيد الثقلين» أو مجهول بين أموات حتّى يعتنه بالاسم أو الإشاره و مع التعارض تقدّم عليه» و مع اشتباهه فيمن لا 


يصلّى عليهم؛ يصلى على الجميع. 


ولا بعيد ولا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا يصدق فيه اسم الصلاه عليه عرفاًء و لاعلى مقلوب رجلاه إلى يمين الإمام؛ و لا 
موضوع على أحد جنبيه مستقبنًا للمصلّى» أو للقبله و لا- على من خلّى عن التغسيل و بدله» أو التحنيط أو التكفين» و ما يقوم 
مقامهما مع القدرهء و لو بوضع شىء ساتر العوره» أو الوضع فى القبر مع الإمكان. و لا على مدفون أكثر من يوم و ليله» و لو 
ملفُقين ما لم يخرج من قبره» فيرجع إليه حكمه. 


ولو صلاها ظاناً عدم المانع مما مرّ فظهر خلافه أعاد الصلاه؛ و يُستحبٌ الصلاه على العضو التمام و على السقط المستهلء و 


الفصل الرابع: فى كيفيّه الصلاه 


2 


يشترط فيها القيام مستقّلا مع الإمكانء فإن تمدن تبعديد ا كا مد فجاليا أردواكا أو ماتداء عاق عدر فقبطها: مقذها 
للجانب الأيمن على الأيسر, فإن تعذّر فمستلقياً؛ و جامعاً بين العليا و ما تحتها مع تعذّر الإتيان بمرتبه سابقه (1) وحدها على نحو 


:571":0 كنز العممال 18: رضح‎ ٠١4 سنن الترمذى © /ااح‎ -١ 


١؟-‏ بدله فى (م)» «س): بالمرتبه الأول 


ص: 58١‏ 
ما تقدّم فى صلاه الفرض. 


و إباحه المكان للمصلّى و الميّتء إلا المنّسع فتجوز ما لم يكن المصلّى أو المت غاصبين أو مقوّمين للغاصب. و إباحه اللباس» 
و عدم المانع لكونه حريرا أو ذهباً فى وجه قوىٌ. و الاستقبال و الاستقرار» و ستر العوره» و وضع المت مستلقيا و رأسه إلى يمين 
الإمام؛ و عدم المانع من صدق اسم الصلاه عليه عرفاً لبعد و غيره؛ و لا يعتبر ما لا يتتخطى و إن اعتبرناه فى الصلاه. 


ولا يشترط فيها طهاره من حدث أصغر و لا أكبر» و لا خبث فى بدن أو ثوب أو غيرهماء و لا كون الثوب ممما يؤكل لحمه و لا 
كرتسون المظام بها فهر الضافه قنه: 


و يفسدها كلما يخل بصورتها من سكوت طويل (أو فعل كثير أو فعل لهو و لعب و إن قل) )١(‏ أو غير ذلك مما يفسد هيئتهاء و 
يخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته. و الأحوط أن يعتبر ما يعتبر فى الصلاه من الشرائط و الموانع عدا الطهاره من الحدث. 


و يستحبٌّ الطهاره من الحدث و خصوصاً للإمام» و تجزى الترابِه و لو مع التمكن من الماء و الأحوط اعتبار خوف فوت الصلاه 
مع الناس عليهاء و على كل حال فالمائيه أولى. 


و وقوف المصلى عند وسط الرجل و صدر المرأه» و يتخبر فى الَنئى المشكل و الممسوح. و لعل ملاحظه الصدر أولى» و فى 
جريانه فى الأبعاض و كيفته فيها بحث. 


و مع اجتماع الجنائز يقدّم الرجل الحرّ إلى الإمام؛ ثم الرق» ثم الصبئ الحو بالغاً ست سنينء ثم غير بالغها مممن يصلَّى عليه ثم 
الصبىئ الرق ممّن بلغ ست سنين» ثم من لم يبلغ و الممسوح كذلككء ثم الخنثى البالغه الحرّه. ثم صببها مرتّبه ثم الأمه ثم صبيتها 
كذلك ثم النساء على هذا التفصيل. 


ولو كان المصلى امرأه. و جوّزنا هنا إمامتها للرجال قدّم الإناث» ثم الخنائى, ثم الرجال على ذلكك النحو. و لو قيل باستحباب 


تقديم أهل الشرف و الدين من الأموات 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): أو ضحكك أو كلام بغير ذكر أو دعاء أو قراءه غير مخله بالصوره أو بكاء أو أكل أو شرب 
وأكذا أففال اللعيد و اليو و إق قلت 


ص: 7/87 
مرّتبين كان حسناء و المعتبر القرب للإمام أو المنفرد دون المأمومين. 


وروى أنْ المصلوب إن كان وجهه إلى القبله قام المصلى على منكبه الأيمن» و إن كان مستدبرها قام على الأيسرء و إن كان 
منكبه الأيسر إلى القبله قام على الأيمن» و إن كان منكبه الأيمن على القبله قام على الأيسر »)١(‏ و لا بأس بالعمل بها. 

و يستحبٌ الصلاه جماعه. و لا يشترط فيها عدد و وقوف المأموم و إن كان واحداً خلف الإمامء إلا فى النساء و العراه؛ إن 
الإمام منهم يقف وسطا بينهم. 

ولو سبق المأموم بتكبيره استحبٌ له إتمام العدد مع الإمام» و يجوز له الإتمام منفرداً. و لو زاد تكبيره سهواً أو بقصد الذكر فلا 
تحريم و لا فساد و مع قصد الجزئيه متعتمداً يكون مشرّعاً عاصياً. و إن صيحت صلاته. و لو نواها سنّاً مثلًا من الأصل بطلت. 

و اختيار الصفّ الأخير للمأموم و كأنّ حكمته خوف التنازع و التدافع حوله عكس الصلاه؛ و القرب من الجنازه للإمام و المنفرد. 
و زياده الخضوع و الخشوع, و تذكر أهوال المعاد, و الاعتبار بالمستجى بين يديه؛ و إكثار المصلّين و نزع الحذاء إلا الخفّ. و 
إيقاعها فى المواضع المعدّه لهاء و الأماكن المشدفه عدا المساجدء فإنّها تكره فيها إلا 27 

و وضع الجنائز المتعدّده مدرجهء رأس كل واحد عند وركك الأخر بشرط أن لا ينتهى الحال إلى أن يكون بعضها خلفه؛ ثم إن 
بقى منها شىء وضع صما آخرء و هكذاء و يقوم المصلى وسطهنٌء و الأفضل تخصيص كل منت بصلاه. و الابتداء بالأفضل 
فالأفضلء و صورتها أن ينوى التقرّب بها على نحو ما مرّ مراراً. 

والتوكوق كا من العفبل :دقع قرادي أو سامرميع أ كارا الأثناء الوشوب قن كل الوعزب قاخياسة يعات هالو 
أعيدت فإنّها تكون ندباً. 

ثم يكبر خمس تكبيرات؛ يتشهّد الشهادتين بعد الأولى؛ و يصلَى على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بعد الثانيه» و يدعو 
للمؤمنين بعد الثالثه» و يدعو للمتّت بعد الرابعه» و يكثر للخامسه؛ و فى المنافق ينصرف على الرابعه. 


.7 الكافى ": 718 ح‎ -١ 


ص: ع 


و ينبغى أن يأتى بالمنقول عن الرضا عليه السلام؛» و هو أن يكبر» و يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أن 
محمداً صلَى اللّه عليه و آله و سلم عبده و رسوله» و أن الموت حقٌّ» و الجنه حقّ» و النار حقّء و البعث حقٌّ» و أن الساعه آتيه لا 
وسنقيةه وذ اللسيوة فد ١‏ فى القبور). 


ثم يكبر ثانيه» و يقول: «اللهم صل على محمد و آل محتّدء و باركك على محترد و آل محترد, و ارحم محترداً و آل محتّرد 
أفضل ما صِلّيت» و باركت» و رحمتء و ترحمتء و سلمت على إبراهيم» و آل إبراهيم إِنْكك حميد مجيد). 


ثم يكبر ثالثه» و يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمناتء و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات. و تابع بيننا و بينهم 
بالخيرات» إِنّكك مجيب الدعوات, و ولي الحسنات يا أرحم الراحمين). 

ثم يكبر الرابعه» و يقول فى الدعاء للميّت إذا كان مؤمناً: «اللهم إِنّ هذا عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتكك نزل بساحتكك, و أنت 
خير منزول به الله إِنّا لا نعلم منه إلا خيرأًء و أنت أعلم به منّاء الله إن كان محسناً فزد فى إحسانه» و إن كان مسيئاً فتجاوز عنه. 
واغفر لنا و له. الله احشره مع من يتولاه و يحبه» و أبعده ممّن يتبرًأ منه و يبغضه. الله ألحقه بنيركث, و عرّف بينه و بينه» و 
اوحمنا إذا توفيسا يا إله العالمين): 


١‏ لا 
ثم يكبر خامسه. و يقول: ١‏ ولاس :ل عققوس ١‏ الجر عمة هر با عد عَذات الثاره ع يتصرق: 


و يدعو بعد التكبيره الرابعه لمن لم يبلغ الحلم بقوله: «اللهم اجعله لأبويه. و لنا سلفاًء و فرطاً و أجراً» (1) و نحو ذلكك. 


والعورك سكي جو بن المسخر رسي كدان للموشيدي و المرائايه على الاتزو مزالا نيابو لا بعادي ار يدل 
لا 
نفسه فى اسم المؤمنين و المخالفين» و لا يعرف ما هم عليه» بقوله: الله فَاغِْْ لين ابوك و اموا لكك وَ قِهغ عات 
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ص: 16 
وما شاكله. 


و لمجهول الحال بقوله: «اللهم أنت خلقت هذه النفوسء و أنت أمنّها تعلم سريرتها و علانيتها أتيناكك شافعين فيهاء فشفعناء و لها 
ما توآتء و احشرها مع من أحببت» (1). ثم يكبر الخامسه فى الجميع؛ و ينصرف. 


و يدعو على المنافق الجاحد للحقٌّ بعد الرابعه لو صلَى عليه تقته» أو أجزنا الصلاه عليه إجراءً للاسم و إن لم نوجبهاء كما هو 
الأقوى بقوله: «اللهمٌ املأ جوفه نارًء و قبره ناراًء و سلّط عليه الحتات و العقارب» (71) و ينصرف عليها. 


و يحرم التسليم و القراءه فيها بقصد المشروعيه. 


و يستحبٌ رفع اليدين إلى النحرء مع كل تكبيره» بحيث يبتدى به بابتدائهاء و ينتهى بانتهائهاء و الجهر بالأذكار خصوصاً الإمام» و 
الاعفاتك للمأموم؛ و الصلاه على الأنبياء و الأوصياء عند ذكر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلمء و إله عليهم السلام و الإطاله فى 
الدعاء» و الذكر و وقوع الصلاه نهاراًء و الوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين تكبيرتين. 


و يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام بعد دخوله معه. و لا يجوز عدوله إلى إمام آخر إلا إذا تت صلاه الإمام أو قطعت لعارض؛ 


ولو شك الإمام أو المأموم فى عدد التكبيرات» تبع الشاكك منهما الضابط. 


وإذا حضرت جنازه فى الأثناء كان له الخيار فى إدخالها فى التكبيرات الباقيه و يتخير فى رفع الأولى قبل إتمام تكبيرات الثانيه. 


و 


أو إبقائها إلى التمام» و له خلاف ذلك بأن يتم الصلاه على الأولى» و يبتدأ بها للثانيه. 


و الظاهر كراهه تكرار الصلاه كراهيه عباده بمعتى أنّ الثائيه قليله الثواب: :و رئما يقال باستحبابه للعلماء و الأشراف. 


-١‏ الكافى ": 184 ح ع الفقيه ٠١0 :١‏ ذ. ح ع". 
؟- الكافى ": 184 ح 2. 


ص: 1 
و يجوز الأجره غلبها لتذبهاء و على متدوبات الصلاه الواحده» دون واجباتها. 
ولو أخذ على واجباتها عارياً مع الإخلاص فى النتيه صيحت صلاته» و لو جهل الحال حمل على الصيحه؛ و لا بأس بقبول الهدايا. 


ولو حضرت جنازه قدّمت صلاتها استحباباً على صلاه النافله» و كذا على الفريضه مع سعه وقتهاء و لو ضاق وقت الفريضه دونهاء 
أو ضاق الوقتان قدّمت الفريضه. 


ولو صلَى على جنازتين بإذن ولي أحدهما دون وليّ الأخر صخت للمأذون فيه و فسدت لغيره؛ و لو ظنّها لم تكمل ست سنين» 
أو أنّها صلّى عليها فنوى الندبء ثتم بان وجوبها أو بالعكسء فنوى الوجوبء ثم بان خلاف ذلك صيحت. 


ولا يشترط العلم بكونها رجلا أو امرأه لكنّه ينوى الشخص. 


ولو أتى بالضمائر المذكره مؤنّئه بقصد الجنّهء أو المؤتّئه مذكره بقصد الشخص مثلّاء فلا مانع (و الأقوى صححتها مع عدم التعويل 
أيفا) ذاى 


و الظاهر وجوب التدعاءيين التكبيراث6 :و لأ يشترل دعاء مخصوض إل أثه يجي ذ كر الضث ف فميق يعفيهاء و اللحوط 
المحافظه على نحو ما ذكرناه. و الظاهر أن اللحن فى الأذكار و الدعاء لا يفسدهاء و فى التكبيرات يلزم المحافظه على عرييتها. 


و يجوز قطع الصلاه اختياراً على الأ-قوى. و لا يتعتين إتمامها كغيرها من الواجبات الكفائيه بمجرّد الدخولء ولا يسقط وجوبها 


المبحث التاسع: فى الدفن 


يُستحبٌ إعداد الإنسان قبره فى صيححته فضلًا عن مرضه لما فيه من التأهب للقاء الله و أن يدخل فيه على الدوام و يقرأ القرآن 
كما كان يصنعه بعض نوّاب الإمام عليه السلام. 


و فى حفره لدفن المؤمن فيه ثواب عظيمء فعن النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم: «من احتفر لمؤمن قبراً محتسباًء حرّمه اللّه تعالى 
على الثاره و يز اميا فى الجتدوم أورده 


.) ما بين القوسين ليبس فى ما اس‎ -١ 


ص: وخ 


حوضاً فيه من الأباريق عدد النجوم عرضها ما بين أله بالباء الموت ده و فى بعض النسخ بالتاء كته مضمومتى العين و التاء 
مفتوحه اللام مشدّدهء موضع بالبصره و بين صنعاء اليمن» .)١(‏ 


و يجب دفن المؤمن و ما ألحق به فى حفيره من الأعرض باقيه على حالهاء أو مستحيله كحلًا أو ملحاً أو نحوهماء و مراعاه عدم 
الاستحاله أولى. 


و يجب أن تكون مباحه فلا يجزى الدفن فى المغصوبه إلا فى الأراضى المتّسعه مع عدم غصيّه الدافن أو المدفون لهاء و عدم 
إعانتهما على الغصب. و أن تكون غير هاتكه لحرمه الميّت كخلاء أو بالوعه معدّه للنجاسات و نحوهماء و أن تكون حافظه له 
من السباعء و بذلكك اختلف المحال فى لزوم الإ-غراق فى العمق و عدمه. و الاحتياج إلى بناء بجصّ و آجر و عدمه. كاتمه 
لرائحته حافظه له عن نظر الناس فرضاء و إن لم تكن مما يصلون إليها. 


و لكمحرف وشعه فى سك متلا أو مويوكا و اث آم كليويه و لاف ناد على الأرقنى أو ابوث أوتعف أنه لآ سكن رننها أو 
إنيه يحكم ستر رأسها إلى غير ذلككء إلا مع الضروره. و بعد ارتفاعها و بقائه قابلًا للدفن يجب نقله و دفنه. 


و يجب أن يوضع على جانبه الأ.يمن مستقبنًا بوجهه و مقاديمه بما أمكن منها القبله مع إمكان معرفتهاء و يسقط مع الجهلء و 
خوف الفساد بالانتظار لطلب المعرفه. و مع معرفه ما بين المشرق و المغرب يقدَّم على غيره. 


و راكب البحر أو النهر مع تعذّر الب و لزوم الفساد بتأخيره إلى حين الخروج إليه يؤتى بالأعمال اللازمه له قبل الدفن» ثم يوضع 
فى ظرف يرسب فى الماءء أو ثقيل؛ و يلقى فيه و الأوّل أولىء بل الأحوط؛ لأنْه مع الإلقاء كثيراً ما ينتفخ فيطفح على ظهر الماءء 
و تستقبل به حين إلقائه فى المقامين القبله مع الإمكان. و مع تعذّر الدفن بما يجمع الشرائط يجب الإتيان بما أمكن, و بعد زوال 
العذر يؤتى بالموظف مع عدم المانع. 


-١‏ ثواب الأعمال: ع؛ الوسائل ؟: 8*7 ب ١١‏ من أبواب الدفن ح ؟. 


ص: لك 


و يجب دفن المؤمن فى قبر منفردأء أو فى مقابر المؤمنين» و لا- يجوز دفنه فى مقبره غير أهل الإايمان» كما لا يجوز دفن غير 
المؤمن فى مقابر المؤمنين» إلا أن تكون امرأه حاملّا من مؤمن فتدفن فيهاء مع جعل ظهرها إلى القبله مضطجعه على يسارها؛ 
ليكون وجهه إلى القبله مضطجعاً على يمينه؛ لأنّ وجه الولد إلى ظهرها. 


وفى عموم الحكم لمن لم تحله الروح و لولد الزنا المتكوّن من نطفه أحد الأ-بوين المؤمنين وجهان أقواهما ذلك (و فى 
المتكون من الكفار أضعفهما ذلكك) .)١(‏ 

و يُستحبٌ فيه أمور: 

منها: دفنه فى مقابر المؤمنيق: و اغقيار أشرق الأمكنة لدفنه عدا المساجد. فإِنّ المنع فيها قوّىء و اختيار الأفضل فالأفضلء و 
اعبار الارض المعدّه للدفن على غيرهاء و الوقف على غيرهاء و وضع الجنازه على الأرض دون القبر بذراعين بذارع اليد, أو 
ثلاثه و تركه قلينًا من الزماث؛ ليأخد أهبته. 


و التلحيد و جعل اللحد إلى جهه القبله» و توسعته بحيث يجلس فيه الجالسء و اختيار الشقّ فى الأرض الرخوه التى لا يمكن 
التلحيد فيهاء أو يخشى سرعه انهياله» و بناء لحد فيه» و إحكام اللُحدء و أن يكون فى بطن القبرء و أن يجعل للمتيت وساده من 
ترات و خلق ظلوره سيد | ومدرا وعترهنا شقد اط الا عادو فرك عه الاقيال: 


و نشر ثوب على القبر حين الإدخال خصوصاً المرأه طلباً للستر و الاحترام. 


و:وضعه ذون القر تاك وتداكدو إمككاله فيه عد الفالقه و اذام اسه إن كاة يحلاو إمغاله بالترقي إن كاف امراه أو خ 
مشكنًا أو ممسوحاًء و تحقّى النازل» و كشف رأسه. و نزع ردائه» و حل أزراره؛ و الوضوء للمُلحد, و القول عند نزوله: «اللهمَ 
اجعله روضه من رياض الجنه. و لا تجعله حفره من حفر النار» (5). 


و أخذ الرجل مما يلى موضع الرجلين» و المرأه مما يلى القبله. 


١-ما‏ بين القوسين ليس ف اس )2 «م). 
؟- الفقيه /اض١٠١‏ ذ.ح: ا 


ص: 521 


و جعل التربه الشريفه تحت خخ ده و كونه أجنبنا إن كان المدفون رجاه و إن كان امرأه فالزوجء ثم الرحم أولى من المماثل» و 
حفر القبر قدر قامه و دونه إلى بلوع الترقوه» و لا يسن ما زاد على ذلكك إلا لعروض بعض الأسباب و يزاد بمقدار الزياده فى 
الغلظ على مستوى الخلقه من الأموات. 


و حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه و وضع خدّه على التراب؛ و جعل تربه الحسين عليه السلام فى قبره» و الأفضل أن 
إلا أن يؤخذ من قمامتها. 


و تلقينه العقائد قبل نضد اللبنء و هو التلقين الثانى و الدعاء له قبل التلقين و بعده؛ و الخروج من قبل الرجلين. و إهاله 
الحاضرين التراب بظهور الأ-كفٌ قائلين إن لِلَّهِ وَ إِنَا إِلَهِ(رَجِعُونَ (1). و كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حثى التراب يقول: 
«إيماناً بكك و تصديقاً برسلككء و إيقاناً ببعتكك, هذا ما وعد الله و رسوله» و صدق الله و رسوله»» و قال عليه السلام «من فعل 
مثل فعلى هذا كان له بكل ذرّه من التراب حسته؛ (5). 


و يكره وضع تراب غير القبر عليه؛ فإنّه بثقل عليه. 


ولا بأس بأن يوضع فى فمه فصّ عقيق مكتوب فيه اعتقاده. و اسم النبى صلى الله عليه و آله و سَلمء و الأئمه عليهم السلام و معه 


و يكره فرش القبر بالساج و غيره إلا لضروره دفع تلوّثه بالنجاسات أو القذارات» و دفن متّتين دفعه فى قبر واحدء إلا مع 
الضروره. و مع عدم المماثله و المحرميّه و شبههما لا يبعد التحريم. 


.١ 6 سوره البقره:‎ -١ 


؟- الكافى 1 اح 3 دعائم الإسلام :١‏ 328", الوسائل ”: 888 ب 79 من أبواب الدفن ح 5. 


591١ ص:‎ 

المبحث العاشر: فى بيان الأولياء 

يشترط فى الولايه الإيمان» و العقل» و البلوغ» و الحضورء و أن لا يكون قاتله عمداًء و الخطأ لا ينافيهاء و عدم الإباء عن المباشره» 
والإذن من القابل أو الإذن وحدها من غير القابل» و تزول بالخيانه» و الجنون, و تعود بارتفاع المانع. 


و مع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهنٌ من منافيات الولا-يه هل تنتفى الولا-يه فيستوى المكلفون فى الحكم, أو ترجع إلى 
الحاكم؟ وجهان؛ و الأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصاً مع وجود الولى و عدم إمكان قيامه و إذنه. 


و تثبت فى الأعمال المستدعيه للمباشره من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو صلاه أو دفن أو أجزائها واجبه أو ندباً و أمَا التشييع و 
القراءةة و الدعوات و الأذ كار من .دون مباشره فالظاهر تساوى الكاقى كهاء و الر هيل عامل شيا كنا فيه الولانه مق دو اسعغذان 
عصى و فسد ما كان عباده كالتغسيل و الصلاه؛ و وجب إعادته. و ص غيره إماماً أو مأموماً أو منفرداً و يكفى الفحوى عن 
الإذن الصريحه. و لا تكفى الإجازه بعد العمل و لا تصيح الصلاه حال الوضع أو الحمل أو نقلها إلى القبر. 


ولو حضر الولى أو تجدّدت له الولايه فى أثناء العمل وقف عن العملء و لزم الاستئذان إلا فى الصلاه. و كذا لو منعه فى الأثناء 
ضد الآذنه ولس لةفياعول على الأفرى و و سح طن ون تملك بن الأعبال فق سقط أو يفضن أو شرهها 


و أولى الناس الزوج بزوجته دائمه أو متعه ثم المالكك و إن تعدّدوا اشتركوا فى الولايه. ثم الأب. ثم الام ثم الذكر من الأولاد. 
ثم الانثى منهم ولي ثم الجدء ثم الجده. ثم الاخ» ثم الااخت» ثم أولاد الاخ» ثم أولاد الاخت» ثم العمم» ثم العمّه» ثم الخال» ثم 
الخاله ثم أولاد الأعمامء ثم أولاد الأخوال. 


و كل من كان أقرب فى طبقه أولى من غيره؛ و من تقرّب بسببين أولى من المتقرّب 


ادفئ «ساء (م) زياده: ثم أولاد الأولاد. 


ص: 53505 
بسبب واحدء و الذكر و من كان علقته من جهته أولى من غيره؛ و إذا فقد الجميع أو تعدّد المتساوون رجح الأكثر. 


فإن تساووا و اختلفوا فى تقديم الإمام أو حصل بين الأثمه تشاح قدّم الأفقه ثم الأورع ثم الأعرف بالأذكار و الدعاء ثم الأكثر 
اعتماداً للمصلين ثم الأحبٌ إلى أهل المبّت و الأكثر اعتماداً عندهمء ثم العلوى مقدّماً من كان فى سلسلته من الأثمه أكثر ثم 
الهاشمىء ثم القرشىء مع تقديم المنتسب بالذكور منهما على غيره؛ ثم الأخشع صوتاء ثم الأحسن صوتا ثم الأسنْ ثم الأصبح 
وجها و مدّع الولايه مصدّق مع عدم المقابل و معه يرجع إلى البيان» فإن فقدوا فإلى القرعه. 


و من وجد قائماً بالأمور اجتزئ بإذنه بناءَ على ولايته أو مأذوتيه فى الإذن. 


ولو مات المأذون أو عرض له عارض ائتمٌ المأمومون بمن شاءوا من غير استئذان؛ و لو تساوى الأولياء فى الرتبه و عرفوا الصلاه 
صلُوا جميعاًء و ليس لأحدهم منع الأخر. 


ولواختلفوا أو مأذونوهم فى تعيين الإمام أخذ بالمرجحات ثم بالقرعه؛ وفيما يمكن قسمته يقسم بينهماء و يجعل كل عمل 
لواحدء و لو كان امرأه فأرادت أن توم النساء أو تأذن لا مرأه فى ذلككء و لا تأذن للرجال؛ فالأقوى عدم قبول قولهاء و كذا فى 
الث 


المبحث الحادى عشر: فى حكم من كان صوره من مبدأ إنسان مؤمن و من فى حكمههء أو فرداً منه إلى حين البلوغ و فى حكم الأبعاض 
أمَا القسم الأوّل: فله أحوال: 

منها: السقط حال كونه نطفه منعقده أو علقه و الحكم فيه أنّه لا شى ء فيه و إن كان دفنهما و لا سما الأخير أولى. 

و منها: حاله بعد صيرورته مضغه إلى أن يقارب التمام» و حكمه الدفن فقطء و لفّه بخرقه أحوط كاللحم الخالى من العظم. 


و منها: ما لو تم فان تم له أربعه أشهر, و سقط من بطن أمّه متت فحكمه التغسيل و التحنيط و التكفين» و الدفن, و لا صلاه عليه 
فرضاً و لا نفلك كالعظم المجرد أو مع 


ص: 517 
اللحم؛ و لم يكن عضواً تاماً ولا صدرا. 


و منها: ما لو استهل أى خرج من بطنها حياً إلى أن يقارب ست سنوات و لم يبلغهاء فهذا تجرى عليه الأحكام بتمامهاء غير أن 
الصلاه عليه سنّه و ليست بفريضه كالعضو التامٌ غير الصدر. 


و أت الأقسام هو لوقوعه فى نار مثلاء و تقلّصه أخذ بالأدنى؛ لأصاله عدم التكليف. و الأحوط البناء على الأعلى. 


و نسبه أعضائه من صدر أو عظم أو غيرها غيرهما بالنسبه إلى أحكامه, كنسبه أعضاء البالغ إليه فى أحكامه فصدره بمنزلته» و 
هكذا. 


و أمَا القسم الثانى فأقسام: 


منها: ما يكون صدراً و حكمه كأصله فى جميع الأحكام غير أن قطع الكفنء و ماء الغسل على مقداره. و الظاهر إلحاق عظام 
الإنسان بجملتها به» و عظام الصدر بالصدرء و المدار على صدق اسمه عرفا و لا يضرٌ نقص لا يخرجه عن الاسم, و لا يلحق به 


و منها: ما يكون عضواً تامأ و فيه الصلاه ندباً مع وجوب الأعمال الأخر. 


و منها: ما يكون قطعه فيها عظمء و لو صغيرا أو عظماً مجرّدا من ميت مطلقاء أو من حي غير سنّ» و ليس عضوا تامّرأء و فيه 
التغسيل و التحنيط و التكفين و الدفن» و ليس الظفر من العظم. 


ولو كان لحماً بلا عظم و لو قلباً لفّ بخرقه احتياطاً و دفن؛ و الأحوط فى القلب إجراء حكم المتيت. 


و كلما يبقى من الأعضاء أو أبعاضها يتعلق به الأحكام الثابته له حين التمام؛ فالرأس من دون بدن له من الغسلء و الحنوط» و 
الكفنء و كيفتّه الدفن ما كان له مع الجمله؛ و يسقط الجانبان و للجانبين مع انفرادهما عنه ما كان لهما قبل انفصال الرأس. 


و يسقط حكم الرأسء و لأحد الجانبين ما كان له و يسقط حكم الجانب الأخر. 


ص: إرذكا 


ولأبعافيها ما كان لهاسين الضالياة ففي الصدر أو البدين أو الرجلين كذلكف فى كل غسل غقلان مركنات» وحتوط واجب فين 
الركبتين» و طرفى الإبهامين» و باطن الكفين؛ و مندوب فى الصدرء و باطن القدمين. 


و فى الرأس و القدمين و الكقّين اللفافه. و فى الكتفين و اليدين هى مع القميص و فيما عدا ذلكك الثلاثه وجوباً فيما يجب شامله 
له مع الاتصالء و الندب فيما يندب. 


و يجعل أعلى كل عضو فى صلاه أو دفن فى موضع الرأسء و ما قارب وسطه فى موضع الصدرء و أسفله فى موضع الرجلين» و 
هكذاء و وجهه فى موضع الوجه؛ و هكذا. ولا يبعد مراعاه ذلكك فى الغسل أيضاً. 


و يمكن جعل البعض كميّت تامٌ له رأس و بدن تام و يؤتى بالأعمال المتعلقه بالرأس و البدن على وجه التمام. 


2 


و جعله بتمامه بمنزله عضو من الأعضاء بأن يفرض عضواً سابقاً ثم آخرء و هكذا فى غسله. و تحنيطه. و تكفينه يجرى عليه تامَا 
حكم الأعضاء بتمامها بفرضه (1) رأساً مرّهء و جانباً أيمن أخرىء و أيسر كذلكك,؛ إلا أنْ الألقوى ما تقدّم, و الأسخير أوفق 
بالاحتياط. 


و المقطوع من الحارٌ بحكمه و إن كان بارداً حين الاتصال على إشكال و لو بقى (1) حارًاً حتّى برد أصله كان بحكمه () على 
إشكال و الأقوى عدم الفرق بين الحراره و البروده فى الأعضاء. 
و يُستحبٌ وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه إقامه لرسم السنّه و مع أبعاض المكلف مطلقاًء و كذلكك 


التشبيع لهما لا يخلو من رجعان و لو كحددت قزر الأساض تعددت الجريدتان و التشييع. 
و العضو المشتبه بأبعاض لا حكم لها لامتزاجها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له 
حاف (ماء «س» زياده: بفرده. 


-"١‏ فى «س): القى. 
9- فى (ماء «س» زياده: و إن كان ارا 


ص: عو" 


كالمشتبه من الأسموات بمن لا حرمه له. و أمَا المشتبه بها و لا باعث على إلحاقه؛ فالأحوط إجراء الحكم عليه. و أما ما شكك فى 
تغسيله أو تغسيل جملته؛ أو فى غير ذلكك ممّا يجب له من الأعمالء فيبنى فيه على العدم و يجاء بالعمل إلا إذا قضى الشرع 
بوقوعه لحبجه شرعته. أو لخروجه من مقابر المسلمين. 


و كلما يشترط فى الجمله يشترط فى أبعاضها من اعتبار المحرم و المماثل» و اشتراط إيمان الغاسل سوى ما استثنى و نحو ذلككء 
و فى اشتباه الحال يقوى سقوط الغسل كالحُنثى؛ و الاحتياط به من وراء الثياب أولى سيّما مع حضور الصنفين» فيغسل كل منهما 
غسلا على انفراده. 


ولو كانت متفرّقه يمكن جمعها فى التغسيل و التحنيطء و التكفين و الدفن» جمعت. و فى لزوم إدخالها القبر مجموعه حيث لا 
كفن وجهان, أقواهما العدم؛ لكن لا بِدّ من وحده القبر. 


ولو تقدّم دفن بعضها نبش القبر و أضيف الباقى إليه» و مع تعذّر الغسل لزم التيمّم إن بقيت محاله و إن بقى بعضها مسح ذلكك 
البعض. و لو لم يبق منها شى ء قوى سقوط الوظيفتين» و الأ-حوط أن يؤتى بالمسحات الثلا-ثه عليه على نحو ما احتملناه فى 
العا .: 

و لو غسّل بعض أو كفّن أو حنّط ثم دفن» فخرجء أو لم يدفنء فوجد بعض آخر جرى عليه الحكم, و لا يعاد ما عمل للأوّلء ثم 
يجمع معه فى الكفن و يدفن. 

و المدار فى قطع الكفن على ما يناسب المقدار و لو لا ذلكك لم يجز كرباس الدنيا إذا جعلت أبعاضه متفرّقه» فيحكم على بعض 
له حكم بعد إجراء الحكم على غيره» و لو أجرى الحكم على بعضء فحضر ما ليس له حكم, كلحم وجد بعد عظم إِنَّ تم حكم 
العظم أضيف إليه فى الكفن من غير عَسلء و الأحوط مراعاه الغسل فيه. 

ولو وجد مع العظم منفصلا عنه قبل غسله ألحق بالمتّصلء و كذا لو حضر قبل غسله قوى لزوم إدخاله معه فى الغسل. 


و لو خرج من القبر ما حكم عليه بالتيمّم؛ و كان الماء حاضراً قوى لزوم تغسيله مع إمكانه» و فى جرى حكم التلقين» و التشييع و 
القراءه» و الزياره على السقط و الأبعاض 


ص: حا 


فتتعدّد (1) لها لو اتّفق دفنها على التفريق» وجهان أقواهما ذلك. مرا لم يكن من الحيّء و اعتبار الكبر أو الكثره لا يخلو من 


وجه. 


ولا ينبغى الشكك فى إلحاق الصدر بالمِت منهاء و لو حِنط جزء من محل التحنيط» ثم حضر معه جزء آخر اقتصر على الأوّل» و 
يسرى حكم الجمله إلى الأبعاض؛ فبعض الشهيد, و المحرم المؤمن و مقابليهم بمنزلتهم؛ مع وجود الوصف حال القطع و حال 
العمل. 


ولو اختلفا بأن استشهد أو أحرم أو أحلّ أو كفر أو أمن بعد القطع قبل العملء احتمل فيه مراعاه حال القطع. و لعله أولى» و 
مراعاه وقت العمل. 


ولو قيل بأنْ المنفصل من المحرم أو الشهيد لا يجرى حكمهما عليه مطلقاء و فى المؤمن و مقابله يعتبر حال القطع كان قوياً. 
المبحث الثانى عشر: فى أحكام الخلل 


وهو أقسام: 


منها: السهو و حكمه أنه متى سها عن عمل سابق أو عن بعضه حتى دخل فى لاحق أتمّه و عاد على اللاحق ما لم يكن مانع» و لو 
سها عن التغسيل أو بعضه حتّى حنّط أو كفّن أعاده ثم عاد عليهماء و لو سا عن أحدهما أو عن التغسيل حتّى صلّىء عاد على 
ما فات ثم أعاد الصلاه» و فى التحنيط كلام. 


ولواسّها عن أحدها حتّى أدخل القبر» فإن ذكر قبل الدفن أخرجء و أتى بما فات» و إن ذكر بعد الدفن فإن كان صلاه و لم 
تمض اليوم و الليله صلى عليه فى القبر» و إن فات الوقت أو كان المنسيّ غير صلاه؛ فقيل بلزوم النبش (1). و الأقوى عدمه فى 


و منها: الشككء ولا حكم له ولا التفات إليه من كثير الشكك: بل يبنى على الصتحه 


في «ساء (م) زياده: فتعدّد. 


١ القائل هو الشهيد فى البيان:‎ -١ 


ص: لا 


و التمام؛ و أمَا من غيره فإن كان فى عمل بعد الدخول فى غيره كالشك فى الغسل كلا أو بعضاً حتّى كفّنء أو دخل فى التكفين 
أو التكفين حتّى صلى أو دخل فى الصلاه أو الصلاه حتّى دفن؛ أو وضع فى القبر فلا اعتبار به. و مثله ما لو شكك فى غسل السدر 
كلا أو بعضاً حتّى دخل فى غسل الكافورء أو فى غسل الكافور حتّى دخل فى غُسل القراح. 

و أمّا الشك فى عضو سابق بعد الدخول فى عضو لاحق من غسل واحد أو فى تكبيره أو دعاء بعد الدخول فى غيرهماء ففيه 
وجهان. وعدم الالتفات أقوى» و طريق الحائطه لا يخفى. 


و منها: الطوارى فما يعرض للفاعل من مانع من موت أو غيره أو ارتداد فى أثناء العمل» فإن لم يكن عباده صحّ الماضى و أكمل 
الباقى» و الظاهر إلحاق الغسل بذلك؛ للانفصال على نحو غيره من الأغسال. 

أمَا الصلاه فالظاهر لزوم إعادتهاء و القول بالاكتفاء بتكميلها لأنّها دعاء بعيد. نعم لزوم عروض مثل ذلك للإمام لا يفسد صلاه 
المأمومين» ثم إن شاءوا نصبوا إماماً منهم؛ و إن شاءوا انفردوا على نحو ما مرّء و فى جواز نصب إمام من خارج إشكال (1). 
ولو تبين فساد صلاه من صِلَى وجب على الناس كفايه عوضهاء و لو طرأت نجاسه من أحد المخرجين أو من خارج فى أثناء 
الغسل أو الصلاه عليه أو تحنيطه فلا بطلان, و إِنّما تغسل النجاسه من بدنه أو كفنه» ثم يؤتى بباقى العمل؛ و كذا الحال لو طرأت 
قبل الإدخال فى القبر مطلقاً. 

و لو طرأت بعد الدخول إلى القبر أو لم يعلم بها إلا فيه» فإن كانت فى البدن أو فى كل الكفن؛ أو فى كثير منه بحيث يفسده 
القرضء و يخرجه عن كونه ساتراً أخرج من القبر. و غسلتء ثم أعيد إليه» و إن كانت قليله فيه لا يفسد قرضهاء قرضت»ء و 
خيطت إن لم يحصل القرض بِضِمٌْ بعض إلى بعض. 


-١‏ فى «س)» «م) زياده: إن كان و فى أثناء الغسل صيح الماضى و أتمٌ الباقى. 


ص: /791 
و القول بالعفو عن قليل الدم؛ و إن كان غير خالٍ من الوجه إلا أن الأوجه خلافه و بعد الدفن يسقط حكمه. 


و منها: ما لو عدل الوليٌّ عن الإذن فى أثناء العمل أو عادت الولايه إلى غيره» أو حضر بعد غيبته فمنع» و الحكم هنا أنّه إن كان 
فى تكفين أو تحنيط أو مقدّمات دفن لم يجز الإكمال؛ و فى الصلاه وجهانء و الأقوى أن له الإكمال؛ و الأحوط القطع و الإعاده 
من رأسء و لو كان إماماً أتم المأمومون, و كذا لو كانوا منفردين متعدّدين فمنع بعضهم. 

ولو شكك فى عضو فى الحرم أنه من محل أو مُحرم حكم بحله. و لو شكك فى كونه من إنسان أو غيره فلا حكم له؛ و لو شكك 
فى وجود عظم فيه بنى على عدمه. و الأحوط البناء عليه و كذا شكه فى عظام متعدّده أنّها من واحد أو لاء بنى على الوحده. 


فيجتزى بالكفن الواحدء و القبر الواحد, و النعش الواحدء و هكذاء وفى تسريه حكم و حد القبر» و النعشء و التشييع» و نحوها 
اك الأجراء لأ ميا السغار بعك 


المبحث الثالث عشر: فيما بعد الدفن 


يحرم نبش قبر المؤمن و من فى حكمه احتراماً له و لو لدفن آخرء بل يحرم الدفن بعد النبش من دون ضروره لسبق حقٌّ الأوّل؛ 
لتقدّم حيازته فى المباح» و تقدّمه فى الأوقاف (01)» و اختصاصه فى غير ذلكك (5): و إذا اتكشف القبر عن المت مع عدم 


صبرو نه زرفيها وجب على الناس دفنه. و الظاهر أن الوليَ أولى به» و تنتقل الولايه إلى وارثه بعد موته فى وجه. 


و فى وجوب تكفينه مرّه أخرى من ماله مع ذهاب كفنه وجه قريبء و مع عدم سبق تكفينه أو غيره من الأمور المالئِه يبقى تعلقها 
بالمال. 


و د يستثني من حرمه النبش مواضع: 


منها: ما إذا صار رميماً فيخرج عن عنوان النبش. 


جرفي (م)» اس): الأوقات. 


-١‏ فى احا زياده: وفى نبشه و إخراجه بعد الدفن إشكال. 


ص: 591/8 
و منها: تخليصه من نجاسه فى القبر أو قذاره تبعث على إهانته. 
و منها: كونه فى مقابر الكفار و غيرهم من أهل الباطل؛ فتخرجه منها. 


و منها: أن يخشى على بدنه من إخراج حيوان أو عدوٌ يريد إخراجه ليحرقه» أو يمثّل به أو يهتكك حرمته بجعله غرضاً للنشّاب أو 
ملعبه للصبيان» و ربّما وجب فى مثل هذا. 


وعنها: أن يكرق ذلكك لأبضالة إلى محل ينجن قوؤة بالقوات» أو تجافه من العقاب النقل إلى المشاهة المشدقة: بل مقابر مطلق 
الأولياء و الشهداء و العلماء و الصلحاء, و ربّما كان هذا القسم أولى من غيره فيخرجه كلا أو بعضاً عظما أو لحماً أو مجتمعاًء و 
لو لا قيام الإجماع و السيره على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب فى بعض المحال. 


و منها: أن يكون فى أرض مغصوبه و لم يتعمّبه رضا المالكك. 
و منها: أن يكون فى بطنه أو فى قبره مال معتدٌ به للوارث أو غيره؛ و القول بجوازه لمطلق المال غير بعيد الوجه. 


وفى وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشقّ أو الإحراق و نحوها إن أمكن وجه؛ و فى تقديمها على الكفن و 
الحنوط و ماء الغسل وجه وجيه. 


وامتها: أن يتوقت على وؤيعه شهادة تتوقق هواريكه و أحكامه: أو ثوث نحن جنابه و تحوها عليها: 
و منها: أن تكون فى حفره لم يبلغ حدّ الإجزاء. 


و منها: أن يكون موجهاً لغير القبله و فى إلحاق من جعل على اليسار مستقبلا وجه؛ قيل و منها: ما إذا لم يكن مغسّلا أو مكفنا أو 
محنّطاً أو مصلى عليه» و فات وقت الصلاه عليه فى قبره 00 و فيه إشكالء و يقوى فى فوات الغسلء و لو أخرج أو خرج اتّفاقا 
أتى له بالفائت له من الأعمال. 


والظاهر الا-جتزاء بالصلاه على القبر لو وقعت فى وقتهاء ولا حاجه إلى إعادتهاء و لو اضمحلٌ بدنه أو أكله حيوان عاد الكفن 
إلى الوارث إن كان من 


/ و الشهيد فى البيان:‎ ,٠5 :3 كالعلامه فى التذكره‎ -١ 


ص: 519 

التركه. و إلى المتبرّع إن كان منه. 

و منها: أن يكون أبعاضاً وقد دفن بعض منها فينبش لإدخال الباقى منه فيه فى وجه قوّى. 
و منها: لزوم منافاه التقّه فى بقائه. 

و منها: ما إذا تجلّدت مظنّه حياته. 

و منها: ما إذا لزم من بقائه تضرّر عظيم على المارّه. 

و منها: ما إذا توققف إصلاح المحل الذى جعل مقبره أو إصلاح المشهد الذى جعل مدفنا عليه. 
و منها: ما إذا علم وجود عدو من أعداء الله معه. 

و منها: ما إذا علم وجود امرأه أجنبيه معه. 

و منها: ما إذا أريد تعمير دار وجد فيها أو نحوها: 

و منها: ما إذا اضطرٌ إلى جعله بثراً أو مجرى ماء مضطر إليه إلى غير ذلكك. 


و يُستحبٌ رفع القبر قدر أربع أصابع مفرّجات و غايته إلى شبر و تربيعه» و تسطيحه؛ و صبّ الماء عليه من قبل رأسه مستقبل 
القبله تجاه المتّتء ثم يدور إلى جوانبه الأأربع» ولا يقطع الماء حتّى ينتهى إلى الرأس و يتم الدوره؛ و يصبٌ فاضل الماء على 
وسفله 


و وضع الحصباء و هى صغار الحصى و الأولى أن تكون حمراً على قبره. و وضع الكقين عليه» و دونه وضع الواحده. و الأولى 
فيها اليمنى و إن يكونا مؤثّرين؛ ليكون ذلكك كالعلامه عليه. 


و أن يقرأ عليه سوره القدر سبع مرّات مستقبل القبله» و يدعو له بقوله: «الله جاف الأرض عن جنبيه» و صعّد و فى بعض النسخ 
و صاعد روحه إلى أرواح المؤمنين فى علَيين» و ألحقه بالصالحين» .)١(‏ 


و أن يوضع عليه لبنه أو لوح يكتب عليه اسمه ليعلم به. و الأولى كون ذلك كله 


.58 ح٠١‎ :1٠١؟ من أبواب الدفن ح 6 البحار‎ 7١ الوسائل ؟: 8*8 ب‎ -١ 


طن 1 
برضا الولى» و تلقين الولى أو من يأمره بعد الانصراف مع استقبال القبر و القبله» و القيام» و رفع الصوت إلا لتقتِه. 


و يُستحبٌ زياره القبور فعن على عليه السلام: «زوروا أمواتكم فإنْهم يفرحون بزيارتكم؛ و ليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو 
أمّهِ يما يدعو لهما) .)١(‏ 


وفى الأخبار أنّهم يأنسون بالزائر» .و إذا ذهب استوحفوا (4 و الأخباز فى هذا الباب كثيره» و خض ها بعضهم بالرجال 40 و 
يقرب استحبابها للنساء مع التستّر» و يختلف أجرها باختلاف المزور. 


و أن يقول فى زيارتهم: «السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين» أنتم لنا فرط» و نحن إن شاء الله بكم لاحقون» (©) أو 
يقول: «السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين. و إِنّا إن شاء الله بكم لاحقون) (2) و روى غير ذلك (2). 


و يكفى فى الزياره مجرّد الحضورء ثم فى السلام فضل آخرء ثم يتضاعف بتضاعف الدعاء و القراءه» و فى هديه الأعمال فضل 
آخر. و الأفضل أن يكون يوم الاثنين» و عشي الخميسء و غداه السبتء و رويت فى ساعه الصبح مطلقاً 0 و روى أن فقي 
الزوّار منزله من يؤْخر الزياره من الجمعه إلى الجمعه (0). 


و يستحبٌ خلع النعل إذا دخل المقبره» و قراءه سوره الإخلاص لهم أحد عشر مرّه و سوره يسء و روى أن من قرأ سوره يس 
لأهل اليه كان له بده من شيا عستا ذقله وتم قر ] أ الكرسى و ل ترابيا لأعل القرون دز الله لدع كل حرق ملكا 
يسح له 
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ص: لبن 
إلى يوم القيامه .)١(‏ 


و الصدقه عن المت فقد روى أنّه إذا تصدّق الرجل بتنه المت أمر اللّه تعالى جبرئيل عليه السلام أن يحمل إلى قبره سبعين 
ألف ملك, فى يد كل ملكك طبقء و يقولون: السلام عليكك يا ولي الله هذه هديّه فلان بن فلان إليكك فيتلألؤ قبره نوراًء و أعطاه 
الله الى هديع قن لجل وعرواهه ال عور رادويو السة أل لد قفي له الو عاسد لاد 


و ورد فى الأخبار الكثيره () أنه يصل إلى الميت كل عمل يعمل له من صلاهء و صيام؛ و حجّه وصدقه. وغيرهاء و أنَّ الله 
يمن بالثواب على العامل و الميت. 


والأوكن أش عمل عد الولف باللبز موعن الوالدين بالنهار, 


و إهداء الأعمال من صلاه أو قراءه أو صدقه أو غيرها إلى المعصومين أفضل من الإهداء إلى غيرهم, و يترنّب الفضل على ترتّب 
المهدىّ إليه فى الفضلء و إن روعى فى المفضول أشدّيه الاحتياج فلا بأس. و أولى الأرحام أولى من غيرهم: و الأقرب منهم 
أولى من غيره؛ و الجار و الصديق و أرباب الحقوق على اختلافهم أولى من غيرهم. 


و يكره تجصيص القبر و تجديده و تظليله» و المقام فى قبور الأثمّه المعصومين عليهم السلام» و كبراء أهل الدين» و القعود عليه 
والمشى عليه و الاستناد إليه. إلا لداع. 


والسد رك على القبو و نه القوى جخضوضن الوكلل فق مدق خا الا رسادام ركو ركو فلن لبو سا فاك السامدو ركنا الجن د 
وضع النجاسات و القذارات و جميع ما فيه هتكك الحرمه؛ و يحرم بين القبور المعظمه. 


المبحث الرابع عشر: فى التعزيه 
ينبغى لصاحب المصيبه أن يجلس للعزاء ثلاثه أيَام؛ و الأفضل أن يضيف إلى ذلكك 
-١‏ البحار 23١37‏ طاح 300 


اك إرشاد القلوب: 11/2, 


ص: ان 


ما يقتضى إكرام المعزّين من وضع الطيب و الماء و القهوه و التنباكك» و وضع الفرش المناسبه و أن يضاف إلى ذلكك ترحيم و 
فاتحه كما يُصنع اليوم؛ و الغرض المهمٌ منها تسليه المصابء و تخفيف حزنه. لا الذكر و قراءه القرآنء و تعزيه سيد الشهداء (ع) 
إلا إذا كانت لها مدخليّه فى ذلكك. 


و هى مستحبه قبل الدفن و بعده» و أجرها عظيم» روى: «أنَّ من عزّى مصاباً كان له مثل أجره) .)١(‏ و روى أيضاً: «من عرّى أخاه 
المؤمن كسى حله) (1). و روى: «أنّ من عرَّى حزينا ألبسه الله من لباس التقوى» و صلى على روحه فى الارواح» ل0). و روى: 
«أنّْ من مسح على رأس يتيم كتب الله له بكل شعره مرّت يده عليها حسنه؛ و من سكت يتيماً من البكاء أوجب الله له الجنه) 
(ع و قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «التعزيه تورث الجنه) (8). 


و يستحبٌ أن يقول: «جبر الله وهنكمء و أحسن عزائكمء و رحم متوقاكم» (2). 


و يكفى فى تحققها مجرّد الحضور عنده؛ لإدخال السرور عليه» و الفضل أن يحضر إلى ثلاثه أيَام و فوق ذلكك أن يظهر لهم 
شفقته» و أنه مصاب بما أصابهم؛ و يجوز المبالغه فى ذلككء و لو كانت كذباً. 


و يستحبٌ للجيران إطعام أهل المصيبه ثلاثه أَيَامِ و يتمشّى فى الأصدقاء و غيرهمء بل جميع الإخوان. 


و ينبغى أن يُتلى عليه ما يبعث على تسليته: و أقواه ذم الدنياء و ذكر معايبها مفضٌلله؛ و بيان قرب السفرء و سرعه الوصول إلى 


الراحلين؛ و أن ما ذهب من الأقارب و الأحتباء أكثر من الباقين» و هم لنا منتظرونء و عن قريب نحن بهم لاحقون. 


.8 ح علا الكافى 7: 3717 ح‎ ١188 وص‎ ١82 قرب الإسناد: ١ه ح‎ -١ 

"- فقه الرضا: .١77‏ 

*"- مجمع الزوائد *: .5١‏ 

ع- البحار 87 8١‏ ذ. ح 18. 

ه- ثواب الأعمال: 78 ح »١‏ الفقيه 1١١ :١‏ ح 2 الاختصاص للمفيد: 184. 
*- الفقيه :١‏ ١١١ح‏ 2. 


ص: ”7037 


ثم ذكر ما جرى على الأنبياء و الأوصياء خصوصاً ما جرى على سيد الشهداء (ع) و أهل بيته» و أصحابه فى كربلاء» و ما جرى 
على العلماء و الملوكك و الأمراء» و سائر من طحنهم البلاء» و عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من أصيب بمصيبه فليذكر 


ثم يذكر بعض من صبر ممّن لا يرجى منه ذلككء كأن ينقل قضيه أعراب كان عنده ضيف و مات له ولدان» تساقطا فى بثر حين 
حمل الطعام إلى الضيفء فأتمٌ الضيافه و لم يُعلم الضيف حتّى سار عن محلهء فوجد النعشين فى الطريق» و لم تتغير بشره أبيهماء 
و لاسمع صوت أمّهما أو أحد أرحامهما. 


و وقع مثله فى زماننا لبعض العلماء الأواخر الساكنين فى أرض الجوازرء أو يذكر قضيه بدوىٌ شيخ كبير السنّء له و لزوجته ولد 
واضدة فترضن الرله و كلما مضل أبومدعن أنه هبالياعع حال عسوت الله بال قالع هورف اشن اله عت قفن 
ومع عله لوباك كام ابوه وساليا عه جزالة فحندك الدطعال دو #الع و فلن اسه ذال على لبعز م كافج تقول 
ثم أخرجت طيباً فتطيبت, و لاعبته» حتّى دنى منها دنوّ الرجل من المرأه؛ فقالت له: يا أبا فلان إِنَكك تخون الودائع فقال: معاذ الله 
تعالى» فقالت: إِنْ ابنكك فلاناً وديعه الله عندككء و قد استردّهاء فقضى حزنهما. و قد وقع مثله لبعض النساء فى أَيَامنا هذه. 


أو يذكر أنٌ بدوياً أخبر بقدل ولده أو بموته» و هو يقصّ على القوم و يحدّثهم عن بعض أحاديث السلفء فأمر بتجهيزه؛ و لم 
ينقطع كلامه إلى غير ذلك. 


ثم يتلو ما ورد ون الآيات الداله على ما أعد الله للصابرين من الأجر و الثواب؛ و أنَّ اللّه تعالى صلّى على من أصيب بمصيبه 
فصبر و قال إِنَا لَه وَ إِنا إلِهِ [أجِعُونَ (1). ثم يذكر بعض الروايات المتعلقه بهذا الباب: 


-١‏ الكافى : ١؟1؟‏ ح 7 كنز العممال *: 5949 ح ع6امع, 


1- سوره البقره: 6 .١‏ 


ص: دان 


منها: ما روى عن الصادق عليه السلام: «أنّه رأى رجلًا اشتدٌ جزعه على ولده؛ فقال: يا هذا جزعت للمصيبه الصغرى» و غفلت عن 
المعنيية الكبرى» (1)» و عنه عليه السلام: «أنْهِ عزّى رجلا بولده فقال له: اللّه خير لابنكك منكك, و ثواب الله خير لكك منه» فلما 
بلغه جزعه عليه عاد إليه» فقال له: قد مات رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله و سلم, فما لكك به أسوه؟ (؟) الخبر. 


و عنه عليه السلام: «أنّه عزّى رجلا فقال له: لو أنّ الله قال لكك: هل ترضى بما أرضى به ما كنت قائنًا؟ فقال: أرضى برضا الله 
فقال: فهذا رضا اللّه). 


و منها: أن يتلو عليه ما روى فيما أعدّ الله للمصاب من الأ-جر و الثواب» كما روى عن الصادق عليه السلام: «أنَّ من أصيب 


بمصيبه صبر عليها أو لم يصبر كان ثوابه من الله الجنّه (00. 


وعن الباقر عليه السلام: «من صبر على مصبيه زاده الله عرّاً إلى عزّهء و أدخله جنته مع محتّرد صلوات الله عليه و عليهم» (8) و 
عنه عليه السلام: «من بُلى من شيعتنا ببلاء فصبر كتب اللّه له مثل أجر ألف شهيد» (8). 


وعن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنْ الله يقول: من لم يرض بقضائىء و لم يشكر نعمائى» و لم يصبر 
على بلائىء فليتّخذ ربًا سوائى» (2). 


و قال: «من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على الله و من أصبح يشكو مصيبه نزلت به فإنّما يشتكى من الله 00 و قال 
قيما أوحى الله عرٌ وجل إلن عزير: (إذا نرلت بكك مصيبه قلا تشكتى إلى خلقى: كمالة أشكوكة إلى ملائكتى غند صعود 


٠٠١ وص ضح‎ ٠١ أمالى الصدوق: 797. عيون أخبار الرضا "فح‎ -١ 
.187 ح “ا التهذيب 8 5*2 ح‎ ١١١ :١ ؟- الكافى *: ٠7ح /ء الفقيه‎ 
.18 ح‎ 1١١ :١ الفقيه‎ -" 

*- ثواب الأعمال: 788 ح ؟. 

ه- عيون أخبار الرضا ؟: 711 ح 4". 

#- دعوات الراوندى: ١89‏ ح الا؟, مسكن الفؤاد: .8١‏ 

- الاختصاص للمفيد ص 578, دعوات الراوندى: .١188‏ 


ص: حر 
مساويكك و فضائحكك» 240 


و منها: ما ورد من الأجر فى مصاب الأولادء فعن الصادق عليه السلام: «ولد واحد يقدّم الرجل اققبل مورسية ولذا بتوموة 
بعده يدر كون القائم عليه السلام» (7)) و عنه عليه السلام: «ولد واحد يقدّم الرجل أفهل »من ستبعيق ولد وكلفونه من ده 
كلهم قد ركب الخيلء و قاتل فى سبيل الله )4 و عنه عليه السلام: «ثواب المؤمن من ولده الجنّه صبر أو لم يصبر» (6). 


و عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من أثكل ثلاثه من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنّه (ه» و عنه صل الله عليه 
و آله وسلم (إِنْ للجنّه ثمانيه أبواب فلا يأتى من مات منه ولد باباً منها إلا وجد ابنه عندها يشفع له؛ (2) و عنه صلّى اللّه عليه و 


آله و سلم «من دفن ثلاثه فصبر و احتسب وجبت له الجنّه و كذا من دفن اثنين و كذا من دفن واحداً» (/0. 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم «إنّ الله يأمر بأطفال المؤمنين إلى الجنّه فيقولون: لا ندخل إلا و آباؤنا معناء فيأمر الله جبرائيل 
يخرج آباءهم من بين المحشرء فيدخلهم معهم الجنّه 440 و روى «أنّ السقط يقف وقفه الغضبان على باب الجنّه فيقول: لا 
أدخل حتّى يدخل أبواى» فيدخلهما الله الجنه» (4) و أمثال ذلكك مما لا يحصى. 


وقد ورد فى الأخبار الكثيره أن البكاء على الميّت لا يستلزم الجزع المنهيى عنه .)1١(‏ 


.7١ دعوات الراوندى: 188 ح /» البحار 1/8: 588 ح‎ -١ 

7- مسككن الفؤاد: :8 

*- ثواب الأعمال: 77 ح ع. 

؟- الكافى : 719 ح لل الفقيه 1١17 :١‏ ح 11 مسكن الفؤاد: :0 
ه- كنز العممال 2 ١7ح‏ اادء. 

ع- أمالى الصدوق: 27. 

/- كنز العتممال *: 791 ح ٠ع‏ مسكن الفؤاد: /ام 

4- مسكن الفؤاد: 87. 

4- الأشعتيات: 708 مسكن الفؤاد: 9 و 494. 


.48* مسككن الفؤاد:‎ -٠ 


ص: 708 


و روى أن النبق صلَى الله عليه و آله و سلم قال لما دمعت عيناه على ابنه إبراهيم: «تدمع العين و يوجع القلبء و لا نقول ما 
يسخط الربٌ» (1). و روى أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلم بكى على إبراهيم ولده و على بعض أصحابه (5). 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما كان من حزن فى القلب أو فى العين. فَإِنّما هو رحمه؛ و ما كان من حزن باللسان أو باليد, 
نما هو من الشيطان» 0). 


و عن الصادق عليه السلام: إن إبراهيم خليل الرحمن على نبنا و آله و عليه السلام سأل الله سبحانه ابنه تبكيه بعد موته» (؟) إلى 


غير ذلك مق الأخاره و اللهولك التوففق: 
القسم الرابع: غسل مسن الأموات 


وات يتحقّق بمسٌ بدن إنسان (0) بارد بعد الموت (2)؛ و لم ؛ يسبق بتخ بتغسيل و لا بحكمه؛ أو مسّ بعض منه متصل به حلّته الحياه أو 
لكنهنا القند يما حلت الحا اى لأعد| اكد كما ينبئ عنه حكمه فى غسل الجنابه» مع ما دل على أن غسل المت كغسل 
الجنابه» أو من أقسامه أو منفصل عنه من عظم مجرّد أو متّصل بلحم, و نحوه المنفصل عن حي ما لم يكن سنا مجرّدا عن اللحم. 


ولو انفصل من بدن الماسّ جزء لا يخلو من العظم تعلق به غسل الموت دون المسّء و لو أريد وصله أو كان خالياً من العظم 
سقط الخلان علق تأقل فى الأول كما قط غيل الجابهو غيروصق النقض] سان كسمل اليوت أى لا 


ولا-فرق فى الجزء المحكوم بتغسيله من عظم مجرّد أو متصل بلحم بين البارد منه و غيره» و جزء المت فى الحىّ قبل انفصاله 
بمنزله الحىّ. 


اكه الفؤاد: ع4. 

.40 مسكن الفؤاد:‎ -١ 
يكن الفؤاد: ع4.‎ 

؟- التهذيب :١‏ هع* ح 181 
ه- فى «ح) زياده: مئت. 

ع- فى «ح) زياده: ممما حلته الحياه 


ص: 7017 


ولو مسٌ اللحم ا لبعد أوتنا لاقدلد الغاة كن القم أو الث لشهيد أو المعصوم, أو من غسل قبل موته بعد موته أو سنا (!) مجرّداً 
مقلوعاً من حئء و إن مات بعد قلعه (مجرّداًء أو مع لحم قليل؛ أو بدن مَن تيمم) (7) عوض الغسلء أو عظماً مجرّداًء أو مع لحم 
من المستثنيات لم يكن عليه شى ء. 


ولو مشه بعد الموت قبل البرد مع الجفاف من الجانبين فليس عليه شى ء, و مع الرطوبه المتعديه و لو من جانب يلزمه الغسل 
دون الغسلء و بعد البروده فى القسم الأوّل العُسل دون العَسل؛ و فى القسم الثانى يلزمان معاً (و لو برد البعض فمسّه فلا حكم له. 
و من جامع من لم يغسل مع برودته لزمه غسلان و غُسلء و مع الحراره عسل واحد, و عَُسلء و من أصابته حراره عارضيه لوحظ 
فيه التقدير بالنسبه إلى الأصليِهء و لو مسٌ حال الكفر فأسلم أو بالعكس لزمه الغسلء و لو قطعت منه قطعه قبل المسّ فوصلت 
غسلت و أخلت بالترتيب فى وجه. و مالا تحله الروح من السقط لا غسل فى مشّهء و يجرى الحكم فى مس الأطفال» و يلزمهم 
بعد البلوغ و العقل» و فى إجراء الحكم بمسّ الواحد ممّن كانا على حقو واحد مع حياه الآخر أو حرارته إشكال) (). 


و نجاسه الموت فى الإنسان و غيره على نحو غيرها من النجاسات فى التعدّى مع الرطوبه. و عدمه مع عدمهاء و المقطوع بعد 
حصول السبب مما لا غسل فيه و قبله كالمقطوع من الشهيد قبل موته» و المغسّل حا قبل قتله بحكم غيره؛ و مع اشتباه الموت أو 
البروده أو المسّ فى الأصل أو بين أفراد محصوره أو غير محصوره لا يلزم الغسلء و مس المغسول قبل التمام و لو كان الباقى 
مقدار شعره كمسٌ غير المغسول. 


و لمس عرقه و دمه و متّه وجميع فضلاته لا يجرى فيه حكم المسّء و يجرى الحكم فى تماسٌ الظاهرينء و الباطنين» و 
المختلفين؛ و الحكم فيه كما فى الحدث الأصغرء 


-١‏ فى (ماء ««س): شا 
؟- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): فى غير ما استثنى أو من لحم [و كما ترى فإن العباره فيهما لا تخلو من سقط و ارتباكك]. 


“- ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 


ص: ار 


فيجب لما يجب له الوضوءء و يستحبٌ لما يستحبٌ له» و يشترط لما يشترط فيه. 


و هيئته و هيئه ما عداه من الأغسالء كهيئه غسل الجنابه يجرى فيها الترتيب و الارتماسء غير أن جميع أغسال الأحياء يلزم معها 
الوضوء للغايات المشروطه بالطهاره دونه» و لا فرق بين ميت الكافر و المسلم فى ترتّب غسل المسّ على مسّه على نحو التفاصيل 
المذكوره. و الكافر مكلف بغسل المسّ و غيره من الأغسال و غيرها إلا أنّها لا تصح منه. و كذلك فاسد العقيده من المسلمين. 


عليه؛ إلا أنه يجوز له الاكتفاء بواحد ينوى فيه الأسباب المتعدّدهء و من تجدّد عليه سبب موجب للغفسل فى أثناء الفسل مجانس 
فسد ماعمل و أعاد: وغير المجانس لا يقتضى الفساد فى غير غسل الجنابه فله إتمامه و العود على الأخر و له العود بقتصد 
التداخل فى الكلّ أو البعض على إشكال. 


و من غسل المت بالصبٌ من دون مسٌء أو وضع على يده خرقه تمنع المباشره أو غسّله من وراء الثياب مباشراً لها فقط. فليس 


عليه غيل متو كذااس نين وسنيفا ف ١‏ بعض بدنه أو رمصا أو , بعض رطوبات خرجت منه و جفتء مع كونها 3 متصفه بصفه 


البحث الثانى: فى الأغسال المسنونه 
اشاره 

وهى أقسام: 

الأوّل: ما سن للفعل» 


وهو أمور: 


أحدها: ما كان للدوام على الطهاره؛ لرجحانها فى نفسها صغرى كانت أو كبرى فالوضوء و الأغسال الرافعه مطلوبه فى حدّ ذاتهاء 
و فلك مراف القلات شتوو هنا بالعالات مرا اليه 


فالرافع للحدث الأصغر أقلّ رجحاناً من الرافع للأكبر و الرافع للأكبر متفاوت الرجحان على نحو تفاوت مراتبه» و الرافع للحدث 


ص: 5:94 

الرافم للخبثء و كلما طلب له رفع الأصغر طلب له رفع الأكبر دون العكس. 
انيها: غسل الإحرام لحي أو عمره متمبّعاً أو مفرداً. 

ثالثها: غسل طواف الزياره أو النساء. 


رابعها: غسل زياره النبى صلّى الله عليه و آله و سلم أو الأئمّه أو الزهراء عليهم السلام أو أحد المعصومين من الأنبياء أو الأوصياء 
السابقين» و قد يلحق بها زياره المؤمنين» و الظاهر الاقتصار على الأسموات منهم, و تختلف مراتب رجحانه باختلا.ف مراتب 
المزور» كما تختلف مراتب الزياره لذلكك. 


خامسها: غسل تاركك صلاه الكسوف و الخسوف عمداً عالماً بالحكم أو جاهلا به» و قد احترق تمام القرص. 


سادسها: غسل السعى إلى رؤيه المصلوب من المسلمين بإذن الشرع أو لا بعد ثلاثه أَيَام من موته أو صلبه. و الأقوى الأخيرء لا 
لغرض صحيح شرعا من شهاده تتعلق بعينه و نحوها. 


سابعها: غسل التوبه عن كفر أصلي أو ارتدادىٌ تقبل فيه التوبه أو عن كبيره من الكبائرء و الأقوى رجحانه للتوبه عن الصغائر 
أشنا 


ثامنها: غسل الاستخاره. 

تاسعهاة غسل طلب الحاجة. 

عاشرها: غسل صلاه الحاجه؛ و صلاه الاستخاره. 

حاوس عش ها عسل هريد الجاهلة 

ثانى عشرها: غسل مريد الاستسقاءء و يختلف مراتب الاستحباب فى هذه الأقسام باختلاف قوّه الأسباب و ضعفها. 


ثالث عشرها: غسل قتل الوزغه قيل: لأنّه يخرج من الذنوب يعنى فهو كغسل التوبه .)١(‏ 


.106 ذ. ح‎ 58 :١ الفقيه‎ -١ 


7٠١ ص:‎ 

رابع عشرها: غسل رمى الجمار. 

خامس عشرها: غسل الوقوفين. 

سادس عشرها: لصلاه الشكر كما قيل .)١(‏ 

سابع عشرها: لكل فعل متقرّب به كما قاله أبو على (5). 

ثامن عشرها: لمسٌ المبّت بعد تغسيله. 

تاسع عشرها: لتكفين الميّت بعد تغسيله إِيّاه. 

العشرون: لأخذ الثربه الحسيعه للامتشفاء, 

الحادى و العشرون: لإهراق ماء غالب النجاسه عليه على ما قيل (*). 

الثانى و العشرون: للإفاقه من الجنون على ما قيل (5). 

العالك:و الشروة: لرجدان الم فى القوب المقد كم 

الرابع و العشرون: لجميع أنواع احتمال الحدث الأكبر احتياطاً. 

الخامس و العشرون: لإعاده الغسل الناقص منه جزء أو وصف لعذر إذا ارتفع العذر على ما قيل (2). 
السادس و العشروة: للجتابه قبل الموت فيغشل لها قبل قبل الموث» ورئما الحق :به سائر الرافعه للحدت الأكير. 
السابع و العشرون: للمعاوده إلى الجماع قبل الغسل. 

الثامن و العشرون: غسل التولّد للمولود. 

التاسع و العشرون: غسل الحجامه. 

الثلاثون: غسل الحلق و الذبح و النحر. 


8 :١ القائل هو ابن زهره راجع غنيه النزوع: 000 ضمن جوامع الفقيه و ابن البرّاج فى المهذّبٍ‎ -١ 
0ه عن الإسكافى.‎ :١ الفيض الكاشانى فى مفاتيح الشرائع‎ »144 :١ نقله الشهيد فى ذكرى الشيعه‎ -" 


"'- القائل هو المفيد (مصنّفات الشيخ المفيد 4: 18)» مفاتيح الشرائع :١‏ 00. 
- القائل هو العلامه فى النهايه ١1/4 :١‏ كما نقله عنه الشهيد فى ذكرى الشيعه .5٠١ :١‏ 
ه- القائل هو الشهيد فى البيان: /5. 


1 دن 


و جميع ما كان للفعل قبل الفعل سوى عشره: غسل تركك صلاه الكسوفين مع الاحتراق» و قتل الوزغه؛ و مس الميّت بعد تغسيله» 
واإغزاق اليف اغالب التساسدوى الاقاق دمن التسوقه و وجداة المع ف الترمب امقر كو ى لفك فى ستصول البحدك! الألكرو د 
زوال العذرء و الموث جنباء و التولّد و ما عداها فوقتها قبل الدخول فى الفعل. 


القسم الثانى: ما سُنَ للزمان 

وهو أمور: 

أحدها: غسل يوم الجمعه؛ و هو سنّه للرجال و النساءء و يتبعهنّ الخنثى المشكل و الممسوح. حضراً و سفراًء و إن كان 
الاستحباب فى حقّهم خصوصاً فى السفر بل مطلق الخروج من البيوتء و مع قله الماء أشدّ. 


ووته امن نوع الفجرنالى الزوال على اللأصيخ و لا يجوز اتتديحه»:و رسع تازه مع النوات عفدا أواستهوا إلى خروت 
الحمره المغربه من ليله الأحدء و الأسحوط قصره على بقيّه يوم | لجمعه؛ و على نهار يوم ا لسبت دون ليلته» و يقوى جواز القضاء 
فى سائر الأيَام و الليالى. 


و كلما قرت إلى الزوال من وقت الأداء على اختلاق مراتبه أفضل أوقات الأداء» ومن وقت القضاء أفضل أوقات القضاء. 
و لو خاف تعدّر الماء أو تعره أو حصول المانع من استعماله ساغ تقديمه يوم الخميسء و يقرب إلحاق ليله الجمعه به و كلما 


قرب منه إلى ليله الجمعه أو صبحها على اختلاف الوجهين فهو أفضلء و إذا تيسّر له الماء يوم الجمعه صح ما سبق و استحبٌ له 
الإعاده فى وجه. (و لو ظهر له عدم الإعواز فى الأثناء قطعه. 


ولوقلنا بأنٌ التمكن يوم الجمعه كاشف عن الفساد قضاه. و الإعواز عن مندوباته ليس بإعواز و الإعواز وقت الأداء يجرى فيه 
الحكم فإمكان ما بعد الزوال لا ينافيه» و لو اندفع الإعواز بما لا يضرٌ من المال بالحال لم يجر عليه الحكم, و لو اقتصر عليه فى 
يوم العيد فلا يبعد استحباب تقديمه على صلاه العيد. 


"١١ ص:‎ 

ولو نذر غسل الجمعه أو عباده أخرى مما فيه تقديم أو قضاء ففى الامتثال بأحدهما إشكالء و من اغتسل للجمعه بقصد يومها 
فبان فى وقت القضاء أو متقدّماً فى يوم الخميس مع مصادفه الإعواز قوى الإجزاء» و لو انعكس الحال كان أولى بالصيحه. 

أمَا لو نوى نوعاً آخر من الأغسال لبعض الأيَام فبان أَنّه الجمعه أو بالعكس فسد) .)١(‏ 


و الأقوى أنَّ أداء الخميس مقدّم على قضاء السبتء و لا يبعد القول برجحان الإتيان بالممكن منه إذا تعذّر الإتيان بكلّه؛ لقضاء 
التعليل» و على ما يقتضيه يختلف مراتب الرجحان بالنسبه إلى الحاضر مع الناس فى الجمعه أو غيرها من الصلوات» و غيره» و 
الأقوى أنْها حكمه مجرّده لا تعليل فيها. 


ثانيها: غسل أوّل يوم من شهر رمضان و لا سيما إذا كان من نهر جار و صبّ على رأسه ثلا-ثين كمّاً؛ فإنّه يطهر إلى رمضان 
القابل. 


ثالثها و رابعها و خامسها و سادسها و سابعها: ليله خمس عشره.؛ و سبع عشره. و تسع عشره؛ و إحدى و عشرينء و ثلاثه و 
عشرينء و إذا فات من ليالى الأفراد الثلاثه الأخيره ليله قضى بعد الفجر. 


ثامنها: ليالى العشره الأأواخرء و فيها و فى ليالى الأفراد» الأحولى إيقاعه بين العشائين» و رتحص فى الغسل فى جميع الليالى 
المذكوره بين الإيقاع أوّل الليل و اخره» و روى فى ليله الثالثه و العشرين غُسلان فى أوّلها أولهماء و فى آخرها الأخر (5). 


تاسنهاة سل ليله القظر مك الغروقيه ولحل المرادسة وقتت امغر 


عاشرها و حادى عشرها: غسل يومى العيدين: الفطر و الأضحى فى أىٌ وقت من اليومين شاءء و الأولى الاقتصار على ما بين 


الصبح إلى الزوال كغسل الجمعه. 


و عن الصادق عليه السلام: «الاغتسال من نهرء فإن لم يكن نهراً استسقى الماء بنفسه خشوعاً و يكون تحت الظلالل أو تحت 
حائط مع المبالغه فى التسثّر (50)). 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 
اك التهذيب 12 زلا 10 
"- ورد هذا المضمون فى الوسائل ؟: 480 أبواب الأغسال المسنونه ب 18 ح ع. 


ص: ااا 


وإذا أراد الدخول فى الغسل قال: «اللهمّ إيماناً يك, و تصديقاً بكتابكء و اتّباع سنّه نبيكك صلواتكك عليه و آله) ثم يستمى و 


يغتسلء و إذا فرغ قال: «اللهم اجعله كفاره لذنوبى» و طهر ذنبى اللهم أذهب عنّى الدنس» (1). 
ثانى عشرها و ثالث عشرها و رابع عشرها: غسل أوّل رجب و وسطه و اخره ليلا أو نهاراً. 
خامس عشرها: غسل يوم المبعث سابع و عشرين فى رجب. 

سادس عشرها: غسل ليله نصف شعبان. 

سابع عشرها: غسل يوم الغدير قبل زوال الشمس بنصف ساعه. 


ثامن عشرها: غسل يوم المباهله و هو الرابع و العشرون من ذى الحيجه, لا الحادى و عشرون. و لا الخامس و العشرون. و لا السابع 
و العشرون على الأقوى. 


تاسع عشرها: غسل يوم عرفه, و الأولى كونه عند الزوال. 

العشرون: غسل يوم النوروز و هو أوّل سنه الفرسء و قيل (7) وقت حلول الشمس الحَمّلء و قيل () عاشر أيار. 
الحادى و العشرون: غسل يوم الترويه ثامن ذى الحيجه. 

الثانى و العشرون: غسل يوم دحو الأرض الخامس و العشرون من ذى القعده؛ و نسب إلى الأصحاب (5). 
الثالث و العشرون: لكل يوم شريف أو ليله شريفه. 

الرابع و العشرون: غسل ظهور أيه فى السماء ذكرها أبو على (2). 


و جميع ما سنّ للزمان يقع فيه سوى ما رخص فى تقديمه و تأخيره كغسل الجمعه أداءً فى الأوّل و قضاءً فى الثانى على الأقوى 
فيهما و ما رخص فى قضائه كقضاء غسل 


-١‏ إقبال الأعمال :١‏ ه/ا؟. 
"- القائل هو ابن فهد فى المهذّب البارع :١‏ ؟19. 
*- ذكرى الشيعه :١‏ 198. 
ع- ذكرى الشيعه :١‏ 198. 


ه- نقله فى مفاتيح الشرائع :١‏ 00 عن الإسكافى. 


ص: عام 


عرفه يوم النحرء و قيل: بقضاء جميع الأغسال إذا فاتت سوى القسم الرابع و العشرين لل و روى استحباب إعاده الصلاه لتاركك 
غسل الجمعه و العيدين مع بقاء وقتها (5). 


القسم الثالث: ما سُنَ للمكان 


و 


وهو أمور: 

أحدها: غسل دخول أحد الحرمين. 

انيها: دخول المسجد الحرام. 

ثالثها: دخول 5 

رابعها: دخول الكعبه من غير فرق بين المحرم و غيره فيهنٌ. 
خامسها: دخول مسجد النبيئّ صلَى الله عليه و آله و سلم. 
سادسها: دخول المدينه. 

سابعها: دخول حرم المدينه. 

ثامنها: دخول أحد المشاهد المشدفه. 

تابنعهاة دك ل كل مكاة #ويتؤقاله رعق لكل 

ولو كرّر الدخول فى أحدها من دون فصل فالظاهر الاكتفاء بغسل واحدء و لو كرّر مع الفصل أو فى المتعدّد مطلقاً مع عدم 


إزاذة التداخل كن الغسلء و كلما يكون للمكان لا سفت الأفل الوقول فعو إن اخعمل قرنا اسسفيايه بعد الخول قل 
الخروجء و يختلف مراتب الفضيله باختلاف مراتب الأمكنه. 


المقام الثالث: فى الشروط 
وهى مضافه إلى ما ذكر فى المشتركات العامّه و الخاصّه بأقسامها أمور: 


ات القائل هو الشهيد الثاتى فى الدروس القرعيه 1: لامو ليس فيه الاسسكتاء. 


؟- التهذيب 1١7 :١‏ ح 398 الاستبصار ٠١ :١‏ ح 778. 
“'- كما نقله الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 12# عن أبى على» و الشهيد فى ذكرى الشيعه :١‏ 198. 


ص: 7١6‏ 
منها: وجود الأسباب المطلوب رفعهاء أو رفع مانعتتهاء أو الباعثه على رجحائتتها و مطلوبيتهاء فلو فعل شيئاً منها خالياً عن السبب 
بطل» فلو اغتسل لجنابه أو حيض أو نفاس أو جمعه أو زياره» و هكذاء فانكشف عدم السبب بطل» هذا بالنسبه إلى ما اختلف 

بالنوع؛ لأنّ كل نوع عباده مستقله» و الجميع متساويه فى الهيثه و إِنّما يفرق بينها بملاحظه العنوان. 

و أمّا ما اختلف بالشخص كجنابه مخصوصه أو حيض مخصوص أو جمعه قضاءً و أداءً أو زياره كذلكء فانكشاف عدمه و 
ظهور شخص آخر لا يبعث على الفساد, و لا اختلاف نوع بالنسبه إلى الحدث الأصغر؛ لأنّْ الوضوء عباده واحده؛ و الحدث نوع 
واحد. ولا دخل لخصوص الأسات 


وفى تعدّد نوع الزياره بتعدّد المزور وجه قوىٌء فللكاظميِين و العسكريّين أربعه أغسال إلا مع قصد التداخلء و لزياره الأمير (ع) 


خمسه أو سنّه. 


و لو داخل بين الأغسال فنوى أسباباً متعدّده فانكشف عدم بعضها فسدء و صم الباقى» و لو فسد اختصٌ به الفساد, إلا أن يكون 
المفسد رياءًٌ أو عجباً على الأقوى. 


ولو انكشف عدم الجنابه بعد إدخالها فى التيه» أو فسد اعتبارها بحدوث حدث فى الأثناء صم الباقى على الأصمّح» و لزم الوضوء 
فى القسم الأوّل. 


ولو تجدّد سبب بعد الدخول فى العمل لم يفسد ما نوى و أتمء إلا أن يكون فيها جنابه؛ لأنّ صيحه غسلها على الأصحٌ ملزومه 
لعدم حدث آخرء و لو اجتمعت أغسال فنوى غسل الجنابه وحده بطل» و لم يقع فى البين غسلء و لو نوى غيره صحٌ» و بقى 


حكم الجنابه. 


ولو نوى أغسال السنن و لم ينو الجنابه أو نوى الجنابه صيح المنوىٌ فى المقامين دون غيره من غير فرقء و كذا لو فسد شىء من 
القسمين من الجنابه و غيرهاء و لا فساد من غيرها لغيرها. و يستوى فى هذا الحكم المقصود أصاله و المقصود تبعاً. 


و منها: المباشره و عدم الحاجب. و الإتيان بحكم الجبائر مع وجودهاء و قد تقدّم الكلام فى مثله. 


7١2 ص:‎ 


و منها: عدم المانع من استعمال الماء ممما ينقل التكليف من الغُسل إلى التيمم عقلياً كان أو شرعياء و لو نذر بعد دخول الوقت 
عدم استعمال الماء أو التزم بالتزام من عهد أو قسم لم ينعقدء و إن تقدّم الوقت جاز فيها وجهان. و الأقوى الانحلال و لزوم 
استعمال الماء؛ و لو نذره لشخص لم يجز استعماله بدون إذنه» و مع القسم و العهد ينحلان مطلقاً. 


ثم المانع إن كان فى الابتداء فلا كلام» و إن زعمه فى الأثناء فمع العلم بالعروض لا يجوز الدخول فيهء و إن اتّفق ارتفاعه. و إن 
كان نحملا جاز غلى إشكال: 


و منها: التيه المشتمله على التعبين, و مع التعذّر للإبهام يغنى التعيين (1): ولا يجب تعيبنه ارتماسياً أو ترتيبي فلو نوى قسماً و أتى 
بغيره صحح ما لم يخل بشرط. 


ولو نوى الارتماس فأدخل رأسه وحده. ثمم عدل إلى الترتيب قبل دخول الباقى» فعلى المختار من أنّ الارتماس عباره عن الكون 
الواحد, و لا يتعلق حكمه بالأعضاء الداخله شيئاً فشيئاً لم يصيح» و على القول الأخر تقوى الصححه. 


ولو انعكس الحال بأن غسل رأسه مثلا بقصد الترتيب» ثم عدل فارتمس.ء فالأقوى الصححه نظراً إلى أنّ حكم الجنابه لم يزل عن 
ذلك العضو و لا عن غيره؛ و الارتماس أحد القسمين المخير بينهماء و الدخول فى أحد فردى المخير لا يعتنه. 


نعم لو أراد العود على ما غسله مرئّباً لم يكن للتكرار قبل الإفساد ثمره؛ فلو حاول إدخال غسل لم يأت بشىء من أفعاله» و قد 


أتى بشى ء غيره؛ فابتدأ من الأوّل» كان المكرّر مخصوصاً بالمتأخر» ثم يشتركان إن أجزناه. 


ولا بدٌ من مقارنتها أول أجزاء الغسل أو المقدّمات القريبه المشبهه للأجزاء كغسل الكمّين و المضمضه و الاستنشاق مع اتّصالها 


ولو نوى وغسل جانبه الأ.يمن مقدّماً له على الرأس أعاد التيه مع الإطالهء أمَا مع الإراقه بحيث لا تكون فاصله يعتدّ بهاء و مع 


-١‏ كذا فى جميع النسخ والظاهر أن الصحيح: التعتين. 


ص: /1م 


و من أتى بالتيه فتعمّبها نسيان أو ذهول بحيث ذهبت عن البال و خرجت عن خزانه الخيال ذهب حكمها إن كان قبل الأخذ فى 
الغسل دون ما كان بعد الأخذ فيه و معظم المباحث تظهر فائدتها على مراعات الخطورء أمَا على قولنا: من أن المدار على كون 
الفجل معللا تامو الله تعالق+ فالامر أبها مق ذلك 

ولو تنقل فى العمل المركب إلى مقاصد مختلفه بأن يكون قصده فى الابتداء الأهلئه» ثم ينتقل إلى طلب الرضوانء ثم الفوز 
بالجنان» ثم السلامه من النيران و نحو ذلككء فلا بأس. 

ولو أطلق فى الغسلء ثم عتينه بنوع خاص بعد الفراغ أو فى الأثناء لم يتعيّن؛ لأننّه لا يطلب من الغسل قدر مشترك. بل 
ولا بأس بالإطلاق فى أفراد النوع الواحد و لو بان عدم المعتّن و وجود غيره أو كان موجوداً معه من دون شرط لاء أو معه على 
إشكال. 

و لو دخل فى بعض الأغسال الغير الرافعه محدثاً ساغ له نيه الوضوء فى الأثناء» ثم الإتمام» دون الأغسال الرافعه للحدثء بناء على 


ولو أراد أن ينوى غسلًا فلا بأس إلا غسل الجنابه. فلا ينوى فى أثناء الرافع, و يتم قبل إتمامه. 


و يجوز التفريق فى ننه الأغسال مع الإدخال و عدم الانفصال و الجمعء و لو أطلق فى مداخله الأغسالء و نوى ما يلزمه أو يُستحبٌ 
له من دون تعرّض للنوع قوى البطلان. 
ولو نوى قسماً من الغايات أو فرداً من قسم منها استباح باقى الأقسام و الأفراد. مع عدم اشتراط نفى ما عداهء و اشتراطه حكمياً أو 


تقييدياً ما لم يستتبع تشريعاًء على إشكالء أشدّه التقييدى. 


و فى مسأله نيه بعض الأعضاء و نيه بعض العضو أو الملفّق بشرط الانضمام لا إشكال لعوده إلى نيه الكل» و فى شرط لاء و الخلق 
عن الشرط يقوى البطلان» و فى نه القطع و الضمائم كلام, تقدّم الكلام فى مثله. 


ص: 516 


و منها: الاتصال فى الأغسال المسنونه للأفعال كما فى الوضوءات من غسل لزياره أو إحرام أو دخول حرم؛ و نحو ذلكك بحيث 
يحسن صدق الإضافه إليه» و إجزاء غسل الليل للنهار» و غسل النهار لليل غير مناف لذلك على الظاهر. فما ورد فى بعض 


الخصوصبّات غير مخصوص. 


تنَمّه فى الأحكام 


وهى أمور: 
متهناً: أنّ جميع الأغسال الرافعه إذا وقع فى أثنائها حدث مجانس أفسد الغسل المقصود به رفع مجانسه دون غيره» سوى غسل 
الجنابه فإنّه إذا وقع فيه حدث أصغر أو أكبر مجانس أو غيره أفسده كما فى الوضوء. 


و أمّا غير الرافعه من أغسال السنن فلا تنتقض بعروض حدث فى أثنائها أكبر أو أصغرء سوى ما ورد فيه النقض بالنوم لو وقع 
بعده» و قد يلحق به ما وقع فيه» و إن كانت الإعاده مطلقاً لا سما مع عروض الحدث الأكبر أحوط. 


ولو وقع الحدك فى أثناء المقددات أرب يعد كمامها قبل الدعفول فى الأجواء أفسدها المحاس ذوخ غيره فى غير كسل الجايهة و 
فيه يحتمل القول بإلحاقها بالأجزاء فتفسد بالقسمين من غير فرق بين الأصغر و الأكبر كما فى مقدّمات الوضوء و عدم الإفساد 


قر البسجا سنو لعل قوق 


و منها: أنه إذا اجتمعت عليه أغسال تخير بين جمعها بغسل واحد و ثنِه واحده أو متعدّده إذا لم تفت المقارنه و بين التفريق فى 
الجميع و الجمع بين الجمع و التفريق من غير فرق بين السنن خالصه. و الواجبات كذلك. و المجتمع منهما مع دخول غسل 
الجنابه فيها و عدمه. إلا أنه مع دخول غسل الجنابه فى الأغسال الرافعه يتعتّن فى التفريق تأخيره» و تفسد خاصه لو وقع حدث 


أصغر فى الأثناء. 


ولو قدّم بعض أفعاله و داخل فى البعض الأخر أو أخَره فسد السابق من الداخل لنقصانه و اللاحقء و الأقوى صيحه المضاف إليه. 


و فى الجمع بعد التفريق و بالعكس 


ص: علض 


و إدخال الكل على البعض إشكال. 


و منها: أنه لو نذر جمعاً أو تفريقاً و أطلق لم يتعيّن عليه فى متعيّن» و جاء به متى شاءء و إن عتنه كما إذا خضّه بما عليه من 
الأغسال الان فخالف عصى و كفر و صمح عمله على إشكال. و كذا لو نذر المتابعه فى الأجزاء أو عتّن فى نذره مكاناً أو زماناً 
أووضها أذ كيه اللمندوراك و عر لك 


ولو نذر التفريق بعد الجمع أو الجمع بعد التفريق أو الإدخال وسطاً مع غسل بعد الإتيان ببعضه بنى على جوازه و رجحانه. و 
الفرق بين نذر المجتمع و المتفرّق و الجمع و التفريق فيصحٌ الأوّل دون الثانى وجه. 


و منها: أنْ العدول من غسل إلى غسل فى الأثناء و بعد الفراغ غير جائز على القاعده. و لو عدل بتنته بعد فعل المقدّمات من 
المستحتبات قبل الأخذ فى الأجزاء فلا مانع» و هل يعيد ما أتى به من السنن أو لا؟ وجهان أقواهما الثانى. 

و لوعدل بعد الدخول ملغياً لما فعل معيداً له بقصد ما عدل إليه فلا بأس إذ لا تؤثّر الأجزاء السابقه إلا بعد تمام اللاحقه و لو 
أكملها بعد التمام قوى الإجزاء. 

و منها: أنه إذا فاته غسل و لم يعلم بأنّه سنّه عن غير حدث أو عن حدث لم يلزمه شىء. و لو علم أنه رافع و لم ينه نوى الواقع 
و توضّأ أو اغتسل و إن كان احتمال الجنابه قائماً» و إن فاته غسلان و أمكن التميز بينهما بحسب الزمان كأن علم أنّ أحدهما 
نهارىٌ و الآخر ليلي مثلًا أو المكان و نحوهما نوى الواقع فيهماء و إن تعدَّر التمييز أتى من الأنواع بعددهاء هذا مع التفريق و مع 
الجمع لا حاجه إلى التعدّد. 

و ننتها: آلدد |ذ | تركة عطيواء أو يخفن: عهوو فقس بكسلة السة أجزا عن 3لكدة و حي له فى اقسلات المه لوضوه الستفيو لا 
فرق بين الواجبين و الندبين و المختلفين» و لو كان بقصد التبريد مثلا و نحوه لم يجز. 


والوداتق اعدكلة واعة كه اررق الوعنود أواييتككيا تعبيدا لاذهلا لياق مت المقيود أو اليل مف إلا نات 


و منها: أنّهِ إذا تيقّن الحدث و شكك فى الطهاره أو بالعكس أو تيقّنهما و شكك فى 


ص: اضر 


المتأححر أو تيقّن فساداً فى غسل فى فريضه من يوم أو فريضتين أو ثلاث أو غسلين فى يوم أو يومين و هكذاء جرى فيه ما ذكرناء 
فى مسائل الوضوءء و يجرى نحو ما فى المقامين فى التيتمم أيضاً. 


علي أله إذا شكك فى أصل الغسل اغتسل» و لو شكك بعد الدخول فى الغايه» فلا عبره بشكه» و يستبيح غيرها على الأصح؛ و 
اشكوق العاقنه أو سننه الداخله أو الغا مده وقن مغل فى ماخر بار قاد امعان مشكه كلذف الوضوة: 


وال شكه و كان المحل باقياً أى بالمشكوكك إلا أن يكون كثير الشكك متّصفاً بذلكك عرفأء فلا اعتبار ب* تشكوو الف “الساكه 
كثيره ككثيره» و قليله كقليله» و من رأى الحاجب بعد الفراغ» و شكك فى وصول الماء تحته: فإن علم من حاله أنّه لو علمه سابقاً 
لطرئ عليه هذا الشكك. عاد عليه و إلا لم يعد. 


و منها: أنه أعوز الماء» و لم بٍ بالأغسال المتعدّده. و أمكن جمعه لها جاز التفريق و الجمعء و إلا وجب الجمع. لو فرّق عصى. 
وكاناما أف م اضيكسا. 


و منها: أن الأغسال إذا تعذّر جمعهاء و تعتّن تفريقها كما إذا أذن المالكك مع اشتراط نه الغسل الواحد لزم اختيار غسل الجنابه و 
قدّم الحيض و النفاس على ما عداهماء و غسل الاستحاضه على غسل المسّء و لو أتى بالمفضول و تركك الفاضل عصى و صح 
غسله على إشكال فى دماء النساء. 


المطلب الثانى: فى الطهاره الترابيّه و هى التيمم 
اشاره 


وهو فى اللغه القصد و فى الشرع على الأقوى أو عند المتشرّعه أفعال مخصوصه بشرائط مخصوصه تقضى بالصيحه. و ينحصر 
البحث فيه فى مقامات: 


[المقام] الأوّل: فى بيان حقيقته 
وهو بدلا عن الوضوء عباره عن أربعه أجزاء» و فى الغسل عن خمسه: 


أوّلها: الضرب دون مجرّد الوضعء أو المماسّه باستقبال الريح و نحوهاء ممما يدعى 


773١ ص:‎ 

ف ل راك رو لتر لك ا ا ا 05 
كل أ فضا متش :ود نكي أن منعدلتن ,مكانا أو فق الونان: شرطظ أن يكزا معا فر على إشكالفن الصور ين 
الأخيرتين» مباشرتين للمضروب لا محجوبتين. 

ولو قطع بعض من إحدى الكقّين مع كل الأسخرى أو بعضها أغنى الباقى» و لو قطعا معاً من فوق المفصل فلا ضربء و القول 


بوجوبه حينئفٍ بالباقى ثم يمسح بهما جبهته. ثم وضع كل منهما على الأخرى. ثم يجرّهما مرنَباً غير بعيد. و من نفسه يضرب 
بمحله احتياطاً. 


و يجوز كون المضروب أعلى من الضارب أو أسفل أو مسامتاء و لو كان على أحد الكفين ظاهراً أو باطناً ما يتيمم به» و ضرب 
بالكفٌ الآخر عليه احتسب من الضرب و دخل فى التفريق. 


ولو ضرب بالباطن فانكشط منه شىء قبل إتمام المسح بذلك الضرب مما يلزم المسح به أعاد الضربء بخلاف المنكشط من 
الممسوح و المغسول بعد مسحه و غسله» و كذا لو اتكشف الباطن و رجع قبل المسح إلى ما كان عليه؛ فإنّه يعاد الضرب عليه. 


ولو كان حال الضرب للكفٌ حاجب فكشفه بعد الضرب قبل الرفع و باشر المضروب أعاد الضربء و الضرب المبتدأ لا تكرار 
فيه» فلو كرّر ناوياً بالمجموع شَّرْحَ و أعاد. و بالجميع كل بانفراد شرع و لم يعد. 


و يحتمل أن تجويز التفريق مقبّد بما إذا لم يشترط بقاء العلوق إلى حين المسح. و إلا فإن نسخ العلوق الثانى مثنًا العلوق الأول 
أبطل. 


ولو منع من ضرب باطن الكفين معا مانع ضرب بظاهر هما أو من باطن أحدهما خاصّه ضرب ببطن واحده و ظهر الأخرى, و لو 
منع من البعض فيهما أو فى أحدهما احتمل لزوم الجمع بين ضربه و ضرب ما يحاذيه من الظاهر و يحتمل الاقتصار على ما 
أمكن من الباطن. 


ولو تعذّر فيهما أو فى بعضهما أو فى أحدهما أو بعضه اكتفى بالوضع لمحل العذرء 


ص: نر 
و المسح يتبع الضرب و الوضعء فلو كان المضروب الظاهر كان المسح به لا بالباطن. 


و الخنصر الخارجان من الظاهر (0)» و ما اتُصل بالباطن من حاجب يسوغ إبقائه من جبيره أو شداد أو لُطوخ أو نحوها (4)5 من 
ظاهر الباطن. و باطن الباطن المحاط به بجلده منكشطه مثلًا خال عن الحكم. 


ولو زعم وجود المانع عن الضربء فوضع أو عن خصوص الباطن فضرب بالظاهر فظهر الاشتباه جاء بالضرب المعهود مع الفراغ 
و قبله و لو كان على باطن الكقّين جبيره أو شداد أو لطوخ أو غيرها مما يحجب وجب رفعه؛ و إن تعتدر ضرب به عوضاً عا 


تحث. 


ولا يجب البحث عما بين الخيوطء و طّات الخْرّق المتضامّه أو ما حاذى حواشى المتفرّقه؛ لعسر ذلككء و تحمّق صدق الضرب 
بضربها. و لو جعل الضارب مضروباً و بالعكس بطلء و لو تضاربا قوى القول بالصحه. 


و لما كان اللازم الضرب بتمام باطن الكفّ وجب رفع الخواتم» و جميع الحواجب عن باطن الكفٌ. 


و العاجز عن الضرب يلتمس أو يستأجر من غير ضرر يلزمه بعرضه أو ماله من يضرب كفّه بنفسه عنه؛ و إلا يمكن فكفى النائب 
مع عدم المانع شرعياً كالأجنبى لغير مماثله أو مالكه لغير المأذون من المالكك و إن أمكن التبعيض لزم. و لعل الوضع بقوّه أقرب 
إلى الضرب. 


و لو دار الأ-مر بين وضع المنوب عنه و ضرب النائب قدّم الأوّل على الثانى» و من صححت أصالته صيحت نيابته» و من لا تصحح 
أصالته لا تضّح نيابته إن اعتبرت ثيته و أريدت بدليته» و إلا صيحت, و لو أمكنت المباشره فى ضرب دون ضرب أعطى كل 
حكمه. 


الثانى: مسح المسطح من الجبهه لا المسح به. و فى جواز التماسح قوّه الذى هو 


-١‏ و فى «س» كذا: و حافه الإبهام و الخنصر خارجان من الظاهر. 
؟-وفى «ح) زياده: تقوم مقام الظاهر» و باطن الباطن. 


ص: إرفضن 


عبارة عن 443 الجبهه المحاطظه بقصاض القهرو أغلى الحاضيق من الأعلى أو الطرقية: و مذلكك ييحضل الثفاوث يسيرا علا و 
عيوطا. 


و العبره بالمعتاد فى المقامين؛ و لا-عبره بالأصلع و الأغمَ فى البين» و مخالف العاده فى منبت الحاجبين؛ و بخطى الجبينين 
الواصلين من طرف القصاص ما لم تخرج عن العاده فى غير الذكورات و طرفى الحاجبين على النحوين المعتادين» و المرجع فى 
غير المعتاد منهما إلى المعتاد» و يلزم إدخال بعض الحدود من الجوانب الأربعه تحصينًا لليقين. 


ولا يجب استيعاب باطن الكفّين» بل يجزئ منهما ما استغرق الجبهه مع وضع الخط الفاصل بينهما على منتصف القصاص تقريباًء 
وااحراتيما إلى الحذ الأمقل من :دو انهه إلى وذاما وادسلن الجدية من الكتين إلها تفع الأحاطه ماقي الماسيحه ىلا 
إلى التحريكك لكل منهما إلى الجانب الأخر لاستيفاء ما لم يجر عليه شى ء من باطنهماء لوقوعه تحت الحدّ الواصل بينهما؛ و إن 
كان الاحتياط أولى فيهما. 


ولا بد من المسح بهما مجتمعين متّصلين من غير فصل فى المسح بينهما أو بين أبعاضهما اقتصاراً على محل اليقين» واضعاً 
لماوووما هنا محادي التقديه علق اتح حنمن أستقل القصاص» لحيل فين القعمول انديع يطولهها علق :ها ساضك الفضناضن 
من طول الجبهه؛ لا بالعرض على العرض أو الطولء و لا العكس.ء و لا على الاختلاف بين الكفين؛ لتحصيل الإحاطه. و التجنّب 
عن مخالفه العاده من وسط القصاص مباشراًء و مع العجز يرجع إلى النيابه مع الشروط المذكوره سابقاً. 


ولا تكرار فى المسح و إن سنّ فى الغسل المبدل عنه» كما إذا كان بدلا عن الوضوءء فلو كرّر جاء فيه ما مرّء و ليس من التكرار 
ما قصد به الاحتياط دون الوسواس ضرباً و مسحاً. و لو بطن الممسوح كلا أو بعضاً بعد ظهوره و بعد مسحه أو بالعكس مضى و 
لا إعاده. 


ولو بدأ بالمسح من الأسفل أو أحد الحاجبين لم يجز. و لو كان فى المخالفه فى شىء 


حاف لح زياده: مسطح. 


ص: عم 


من أحكامه موافقه تقيّه بشرائطها السابقه فلا فساد. و شعر الأغمٌ النابت على موضع المسح يجترئ بمسحه عن مسح ما تحته و لا 
يلزم حلقه, و لا استبطانه. 


و العاجز عن المسح بالكقّين معاً يمسح بإحداهماء و عن التمام فيهما أو فى إحداهما يقتصر على البعضء و كذا مقطوع إحداهما 
أو بعضها أو بعضهماء و يجرى مثله فى الضرب. 


و المقطوع من الحدود يعمل بما بقى منهاء و المقطوع من فوقها يضرب بما بقى من يديه؛ فإن لم يكن فيما بقى من بدنه» و 
ملاحظه التفاوت فى القرب و البعد بعيده» فإن لم يكن فبغيره. 


و صاحب الجبهتين فى الرأسين, و الأكفّ فى اليدين يضرب و يمسح بالجميع و على الجميع مع العلم بالأصاله فيهاء و الشكك 
دون العلم بالزياده» و الأحوط عدم الفرق» و استغراق الكل. 


و فى الاثنين على الحقو الواحد يعتبر الدفعه فى الضرب مع وحدتهماء و يجوز الترتيب بين عمليهما مع تعدّدهما. و فيهما أبحاث 
الثالث: الضرب الثانى خاصاً به الكقّين للغسل فقط على أشهر القولين» أو أتياً بالضرب و الضربتين فى تيمّمين فى المقامين من 
الوكيوء"و العسل التوافق المدهيين. 

ولو أتى بتيمم بضربه و أتمه» ثم ضرب ضربه أخرى لليدين وافق المذهبين فى وضوئه و غسله. و جاء بالاحتياط فى العمل 
بطريق أقصر من الطريق الأوّل. 


ولو ضرب ضرباً ثانياً بقصد الاحتياط قبل الإتمام جرى فى الوضوء و الغسل إن لم نعتبر بقاء العلوق أو اعتبرناه و ما فقدناه» و 
الضربان الأوّل و الثانى ضرب واحد لا اختلاف فيهما وصفاً و كيففته» فإن أخذ بالاحتياط على الوجه الأوّل تيمم للوضوء المجرّد. 
و لغسل الجنابه تيتممين» و لباقى الأغسال أربعه. و على الوجه الثانى و الثالث يلزم فى الأولين واحدء و للباقى اثنان. 


الرابع: مسح تمام طول ظاهر الكفّ اليمنى» و عرضه بتمام عرض باطن الكفٌّ اليسرىء و بمقدار ما اشتمل عليها من طوله؛ واضعاً 
عرض الماسح دون طوله على تمام 


ص: إحض 


طول الممسوح؛ دون عرضه؛ فتصح صوره من الأربع؛ لتوقف الإحاطه غالباً على ذلك. و لتوقف العلم بالفراغ» للعلم بدخوله فى 
الأدله عليه. 


و سطح الأنامل و ما بين الأصابع؛ و حاشيتا الإبهام و الخنصر من خارج؛ خارجه. و المتّصل من ظهور الأظفار باللحم بحيث لا 
يعمّها المسح و ما تحت أطراف الأظفار لا يدخل فى حكم الباطن الماسح و لا الظاهر الممسوح. 


ولو جعل الممسوح ماسحاً بطل المسح. و فى التماسح لا يبعد الصتعه. و لو تعدّر المسح بالبطن مسح )١(‏ بالظهرء و لو تعدّر 
مسح الظهر احتمل الرجوع إلى مسح البطن, و الأوجه السقوط؛ لأنَّ ما يتعلق بالماسح من الخوارج و على نحو المقدّمه. بخلاف 
المتعّق بالممسوح, و ما بقى من الماسح أو الممسوح يتعلق الحكم به فلو قطعت من دون مفصل الزند بقى الحكم و من فوقه 
يرتفع الحكم, و كذا من نفس المفصلء و الأحوط الإتيان به. 


و يلزم الابدداء بالأعلى فى مسح الكقين» كما يلزم فى الجبهه على أصحٌ الوجهين, فيلزم إدخال شى ء من المفصلين» كما يلزم 
إدخال شى ء من القصاص (و لا يلزم تحرّى الأعلى فالأعلى مسامتا كان أو لا) (1) و لا يلزم الاستمرار من غير انقطاع؛ و إن كان 
الاحتياط فيه. 


الخامس: مسح تمام طول ظاهر كف اليبسرى و عرضه بتمام عرض باطن الكفٌ اليمنى» و بمقدار ما اشتمل عليها من طوله واضعاً 
لعرض الماسح دون طوله على تمام طول الممسوح دون عرضه. فيقتصر فى الجواز على صوره من الأربع عملًا بالاحتياط» و طلباً 
ليقين الفراغ» و يجرى من الحكم ما جرى فى سابقه. 


المقام الثانى: فى الشروط 


اشاره 


و هى بعد ما اشترط فى سائر العبادات من إسلام و إيمان و تميّز و عقل أمور: 


س 


-١‏ بدلها فى ١ح):‏ صحح. 
"- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 


ص: ضر 
أحدها: النئه» 


و قد سبق بيان حقيقتهاء ولا يشترط فيها سوى قصد التقرّب إلى الله تعالى» و تتوققف على استحضار سبب الرجحان, و كل عباده 
عرف رجحانهاء و قصد التقرّب بها صححتء و ترتّب عليها غاياتها؛ لأن المؤثّرات الشرعيّه كالمؤثّرات العقليته» و ارتفاع الحدث و 
الاستباحه ترتيبهما على نحو ترتّب ارتفاع الخبث و الاستباحه؛ به و ليسا من العبادات» بل من الشرائط الخارجيات» كالوقت و 
المكان و القبله و اللباس. فلو نوى فعل الغايه أو تردّد فيه أو نوى عدمه مع تحمّق الخطاب بها (و عدمه مع ارتفاع المانع) (21 
فيكون بحيث لو أراد فعل فى مقدمه عباده أو غير عباده لم يعتبر فى رجحانها فعل الغايه صِحح فى الجميع. 


و يلزم قصد التيمم مقارناً الضربء و قصد بدلته الوضوء أو الغسل و إن قلنا بوحده الكيففيه فلا يجوز التأخير فى التعبين إلى وقت 
مسح الجبهه فيما لزم فيه تيممان عن الوضوء و الغسل معاً كأغسال الأحداث ما عدا غسل الجنابه» و لا فيما يلزمان عن غسلين أو 
أغسال مع إراده التداخل. 


و الأقوى أنه مبيح لا رافع إلى وقت التمكن من الماء؛ و لا يتكشف رفعه بالاستمرار على عدم وجدانه حتى يحدث أو يموت. و 
يقوى اختيار الرفع فى تيمم المت ما لم يجد الماء قبل الدفن» و كيف كان فلا يجب على المتيمّم معرفه رفعه أو إباحته» و لا 
يعتبر أحدهما فى ثيته» و لو نوى إباحه مطلقه تعمهما فلا بأس. 


و المداخله فى البدل بحكم المداخله فى المبدل منه» فيداخل بين أقسام الأغسال القابله لبدليِه التيمّم دون الوضوء و الغسلء و إن 
قلنا باتحاد الكيفته» و الظاهر وجوب التداخل و عدم التفريق فيه بين الأبدال» بخلا.ف الأغسالء و إن أمكن القول بالمساواه 
باعتبار اختلاف الجهه. و على الأوّل متى قد واحد بلا شرط ارتفع الجميع, بناءٌ على وحده نوع التِيممم» و مع شرط لاء يشكل 
القول بالفكه: 


و الظاهر أن الضرب من الأجزاء دون المقدّمات» فمتى دخل فيه بقصد معتيّن من 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١س‏ ا)» (م). 


ص: وغضر 


غسل أو وضوء لم يجز العدول عنه إلى غيره» بل إذا تجدّد له قصد آخر أعاد من الأصلء و فى المقدّمات من السواكك أو غسل 
الكفين و المضمضه و الاستنشاق إذا لم نقل بدخولها لا يبعد جواز إطلاقهاء و جواز العدول فيها لحصول المطلوب. 


ولو أراد المبيح لغير الجنابه مما يترتّب عليه الغسل و الوضوء كان عليه التعيين» و لا يبعد جواز الإطلاق» كما أنّه لا يببتعد ذلكك 
فى الوضوء و الغسل. 


الأغسالء و أن يعيّن غايه و يعدل إلى غيرها كما فى الطهاره المائنه. و له أن يتيمم عن الوضوء) )١(‏ و يطلق بين الأغسال التى 
معها الوضوءء و أن يعن الواحد, و يعدل إلى غيره» كما فى الوضوء على إشكال. 


ولو تيمم عن غسل فظهر غيره بطل» و لو تيمم عن أغسال فظهر عدم , بعضها صحٌ عن الباقى» و لو تيمم فنسى ثم تيمم أخرى. 
فظهر الفساد فى الأوّل اجتزأ بالثانى» و هكذا الحال فى الوضوءات و الأغسال. 


ثانيها: تعذّر استعمال الماء عقلًا أو شرعاًء 


و له أسنيات: 


الأوّل: عدم الماء بحيث يعلم أو يظنّ ظاً متاخماً من العلم تطمئِنٌ النفس إليه بعدم الوصول إليه قبل فوات الوقتء و لو تيمم و 
الحال هذه و دخل فى الغايه المشروطه به على الاستمرار دون الصوم الذى لا يعتبر فيه سوى مصادفه الصبح و وجد الماء فإن 
كانت غير صلاه كالطواف قطع و تطهّر و أتم؛ و إن كانت صلاتاً فوجده فى الأثناء فى رحله أو قريباً منه و كان جاهدًا به أو ناسياً 
له دخل فى مسأله واجد الماء فى الأثناء» و سيجى ء الكلام فيه فى الأحكام. 


و إن وجده بعد الفراغ فالظاهر البناء عليهاء و لو كان فى ظرفه شى ءء و لم يعلم بكونه ماء أو كان معه أتباع و لم يعلم بوجود 
الماء عندهمء و كان متمكناً من الاختبار فتيمم بطل تيممه. 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: ضر 


ولو كان فى الصحراء و جهل الحال طلب فى الأرض من الجهات الأربع؛ و الأحوط أن يجعل مسيره دوائر حتّى ينتهى إلى 
المركز مقدار غلوتين على كلّ خط من الخطوط الأربعه و الغلوه الرميه بالسهم المتوسّط فى القوس المتوسّط من الرامى المتوسّط 
مع الحاله المتوسّطه فى الهواء المتوسطء مع الاستقرار المتوسّطء و الوضع المتوسّطء و الجذب و الدفع المتوسّطين» و هكذاء لا 
جزء من خمسه و عشرين جزءا من فرسخ, و لا من ثلاثمائه ذراع إلى أربعمائه» و لا عشر الميل فى السهل. 


وغلوه فى الزنء و يقوى أن العلو و الهبوط و الشجر منه» و لو كانت الأرض بعضها سهلًا و بعضها حزناء وزِّع على النسبه» ففى 
المنضّفه غلوه و نصفء و هكذاء و يحتمل الاكتفاء بغلوه ترجيحاً للحزن و لزوم غلوتين ترجيحاً للسهل. 
ولولم يتمكن من تمام الغايه أتى بالميسور من الجوانب أو امتدادهاء و لو اختصّت الشبهه بإحدى الجهات أو ببعض أجزائها 


ولو تعذّر عليه الطلب التمس أو استأجر من لا تضرٌ أجرته بحاله ممّن يستفيد منه العلم؛ فإن لم يمكن رجع إلى الأقوى فالأقوى 
ظَاً و يقوى (1). تقديم العدلين ثم العدل الواحد. 


ولو كان الفاقد اثنين» و لا بد من بقاء واحد منهما عند أسبابهماء فإن اختلفا بالتعديل و عدمه. و الاطمئنان احتمل ترجيح 
الراجح؛ لأنّه أقرب إلى أداء التكليفين. و مع القول بالمساواه أو المساواه يجب كفايه» و يحتمل الاقتراع» هذا إذا لم تكن فسحه 
لطلبهما معاً قبل خروج الوقت. 


ولافرق بين المسافر و غيره فى هذا الحكم, و لو طلب قبل الضيق ثم تجدّد له الاحتمال فى داخل الحدّ جدّد الطلب و لو بلغ 
ألفاً ما لم يبلغ حدّ الحرج, و لو صلى إحدى الصلاتين بعد الطلب مضتء و جدّد للثانيه مع تجدّد الاحتمال طلباً آخر. 


-١‏ بدلها فى «س)» (م): و يحتمل. 


ص: اضر 


و يجب عليه السعى إلى الماء مع العلم بوجوده. و عدم الخوف من عدوٌ و نحوه و ضيق الوقت, و لو عصى فى تركك الطلب مع 
العلم» أو غلوه أو غلوتين مع الجهل حتّى ضاق الوقت عصىء و صحٌ تيمممه و صلاته كسائر من استند امتناع الشرط بعد دخول 
الوقت إلى اختياره كمن أراق الماء المنحصرء أو أخَر غسل بدنه أو ثيابه من نجاسه لا يعفى عنهاء أو أتلف ثوباً يصلى فيه مع 
الفاح إلى اللببين فاقيط إلى انين غير الداكز ليو عالق لكف كله بدن مخول الرقيقه 


أمَا ما كان قبله فلا عصيان فيه و نحو ذلكك من وجبت عليه خصال مرثّبه فأتلف السابقه» و من أخحر تعلّم الصلاه حتّى ضاق وقتها 
إلى غير ذلكك. 


ولو حصل له مانع يمنعه يمكن دفعه لكن يخاف منه فوت الوقت تيمم و صححت صلاته و لا قضاءء و من وجد لبعض أعضائه 
(1) ماء و أمكن الإتمام بجمعه كان واجداً للماء و إلا لم يجب فى وضوء و لا غسل و يبقى الماء على حاله إلا إذا قطع عضواً و 


مور سو لعاف ع 


ولو أمكن إتمامه بمضاف أو بعض المائعات و غيرها مع بقائه على إطلاقه وجبء و القدره الربائيه لا يدور التكليف عليهاء و 
لذلكك كان للأنبياء و الأوصياء التيممم عند فقد الماء؛ و يلحق بها التمكن بالدعاء و إمكان استنباط المعتصر المائ من المركبات» 
و تبديل الحقائق؛ لأنّه (؟) يعرف ذلكك من الوجدان. 


الثانى: حصول المانع شرعاً أو عاده و عرفاً و من القسم الأوّل أن يكون الماء مملوكاً أو ممنوعاً من استعماله لرهانه أو تحجير و 
نحوهماء و لا يجرى المنع فى الماء الكثير كالماء الجارى فى الأنهار أو الراكد فى الأراضى المنخفضه الكبار بالنسبه إلى غير 
الغاصب و أعوانه» و يقتصر المنع على ما لم يمكن فيه إرضاء المالكك بالتماس لا يخلّ بالاعتبار» أو ببذل ثمن لا يضرٌ بالحال. 


وال دجي على واج وله الاذل التسء إلا انامكوة ونا و اريفس عل مرافاء 


١-فى‏ ١س‏ )2 ١م‏ أجزائه. 


"- فى اس )ء (م): ليس من الوجدان. 


ص: رون 


الغبطه أو خوف التلف بذله؛ و مثل المملوكك فى المنع أن يكون وقفاً على جهه مخصوصه مع النصّ على المنع عن التطهيرء أو 
مع منافاته لهاء أو يكون مفسداً للماء فى ورد مثلًا مشتركك بين المسلمين. 
أو يكون محترماً )١(‏ كالغسل للجنابه أو مطلقاً داخل بثر زمزم أو آبار (5) المساجدء أو ما أخذ منها بقصد الاستشفاءء أو يكون 


بالحال» أو على قهر من لا يجوز قهره. 


أو يكون دائراً بين رفع الخبث الخارج عن العفو مع وجود ما يتيممم به و تطهيره بتمامه. أو حتّى يدخل فى مقدار العفو مع كونه 
فى البدن أو فى الثوب مع انحصاره؛ و مع عدم حصول المانع عن الإزاله من خوف رطوبه أو جبر جابر أو تعر مباشره و استنابه» 


و من القسم الثانى و قد يدخل بعض آحاده فى القسم الأوّل أمور: 


منهاء أن يكون فن .يثر عميقه القعر أو نهر عال الأجراف 190 أو مكان متعشر الوصول وقد تعذرت أو تعشرت علي الأشاب» أو 


تحصيل من يقدر على القيام لتحصيله لا ميجاناً و لا بأجره غير ضارٌه. 


و هنيداة الشرق على شمية أ نقد مح نه بيئسه أن لاله داكا دوق هنا لادرصرهه قينا يلا كتنس لحرن نو الب اهنا 
مثله و المرتدٌ عن فطره؛ و الملحق به كالسابٌ لأهل البيت عليهم السلام أو تكون حرمتها بالعارض كالمملوك التابع» و 
المعتصم المشروط له ذلكك. 


و أمَا غير المشروط لهم من المعتصمين فلا حرمه لهم كنفس الذمّى و المعاهد و نحوهما مع عدم إدخال حفظه بالشرط. 


١-فئ‏ (ماء ««س): محر ما. 


؟- فى لحا زياده: الماء. 


7'- ف «ماء اس ): الأطراف. 


77"١ ص:‎ 


و أمًا الزانى المحصن و اللائط و من عليه القصاص المجرّد فالظاهر احترامها منهم )١(‏ من سَبْع أو غيره من الحيوانات المؤذيه. أو 
عطش مهلكك أو باعث على حدوث مرض صعب أو دوامه» من غير فرق بين كونه عن جنابه أو غيرها من غسل أو وضوء تعمّد 
السبب أو لت قبل المرض أو بعده قبل الوقت أو بعده. أو على ماله أو مال محترم لغيره ضار بالحال أو عرضه أو عرض محترم 
لغيره من لْصّ أو عدو أو غيرهماء و من أذيه معتدٌ بها أو غيرهاء و الخوف من غير سبب معتبر عند العقلاء و إِنّما سببه الجبن من 
الخوف المتعلّق به الحكم إن لم يتيشر علاجه. 


ولو أمكن ذبح الحيوان المحترم القابل للتذكيه لم يجبء و لصاحبه الخيار فى ذلكك إن لم يترتّب عليه ضياع مال يجب حفظه. 
و كذا له الخيار فيما يتوققف عليه حفظ ماله أو مال غيره حيث لا يكون ضارا ولو استعمل الماء فى موضع حرمه استعماله فى 
عباده بطلتء و لو عصى اللّه فقتل نفساً محترمه أو شرب ماء مغصوباً فارتفع خوف الهلاك عنه عصى و صبحت طهارته. 

و منها: خوف البروده المهلكه أو الباعث على حدوث مرض أو دوامه» مع تعسّر الحمّام و النار لتسخين الماء أو الهواء إلا ببذل ما 
يضر بحاله. 

و منها: خوف ضيق الوقت عن أداء الفريضه تامّهء و لا يلزم مجرّد الركعه مع استعمال الماءء» و لو انكشف عدم الضيق أو عدم 
سبب الخوف صم ما فعلء و المتعدّر أو المتعمّدر, عليه التيمّم من الماء بعد وجود مقدار منه بحكم فاقد أصل الماء» فيجب عليه 
تخبر بين قتله دفاعاً و التيمم» مع احتمال وجوب القتل معنا و حرمته و إن كان مباحاً و دعاه إلى استعماله إراده التطهير من 
الحدث أو من الخبث فى غير محل العفو فالأقرب وجوب التيمم حينئظٍ و يجب تحصيل 


حاف (ماء ««س): بهم. 


ص: زفرض 


السلاح للدفع المشروع الواجب على نحو وجوب تحصيل الماء و الآلات من غير فرق. 
ثالئها: الترتقيب» 


وهو من الشرائط الوجوديّه دون العلميّه فى بدل الوضوء بتقديم الضرب ثم مسح الوجه ثمم مسح اليد اليمنى ثم مسح اليد 
تصح فى الأوّل إلا صوره من أربع و عشرين صوره. و فى الثانى لا تصي إلا صوره من مائه و عشرين. 


و لو أخلٌ بالترتيب بتركك فعل أو بعضه عمداً عاد على المتروكك ثم أعاد ما بعده مع عدم الإخلال بشرط الموالاه و كثير الشكك 
لا يعتبر بشكه فيما مضى من فعل أو بعضه. و مستقيمه إذا شككث فى فعل أو بعضه و قد دخل فى جزء آخر لا يعتبر شكه فيما هو 
بدل من الغسل» و فى بدل الوضوء وجهان, أقواهما عدم الاعتبار. 

ولو عكس الترتيب عامداً فإن أدخله فى مبدأ التبه بطل و إلا صح على الأصحح ما تقدّم دون ما تأر إن لم يفت الشرط. و 
الجاهل بالحكم حكمه كحكمه. و لو كان عن نسيان صحّ المؤخَر عن تقديمء و أعاد المقدّم عن تأخير. 

و تركك جزء ما من المقدّم و إن كان يسيراً و الأخذ بما بعده مخلّ بالترتيب» إلا فى بعض أبعاض الكفّ فيما تعدّى )١(‏ الحدود 
من الممسوحات فى وجه قوىٌء و ما بين خيوط الجبيره أو طدّات العصائب فى تيمّم الجبائر (لا يجب استيعابه) (5؟) و لو عكس 
الترتيب فقطع المقدّم فصار المؤخَر الممسوح فى محل المقدّم الذى قطع بعد المسح أعاد على المؤخر. 


رابعها: الابتداء بالأعلى» 


فرق بين قصد بدليه الترتيب أو الارتماس.ء و الظاهر أن قصد التعيين فيه لاغ. 
و الظاهر اعتبار الأعلى بالنسبه إلى جميع أجزاء سطح الجبهه لا ما كان علوّه بالنسبه 


١‏ - بدلها فى ١١س‏ اء (م): قارن. 


7 بدل ما بين القوسين في اس )0 (م): له بأسين به. 


ص: ”777 


إلى خط منها. و لو كشط جلد من الأعلى فتدلى: ففى وجوب رده أو الاكتفاء بمحله وجهان. أقواهما الثانى» و لو تعذّر أو تعر 
مسح المحلّ احتمل وجوب الردٌّ إليه» و المسح عليه و إلحاقه بحكم الجروح و الجبائر و الثانى أقوى, و يجب الأخذ من الحدود 
افحصيل يق الالخاطه «المشتدوه. 


خامسها: المباشره بكفيّه 


وهو شرط وجودىٌ فى حقٌّ المختار فلا يجزى بكفى غيره؛ و أن يكون بفعله فلا يجوز بفعل النائب و إن كان بكقّى المنوب عنه 
حتّى لو جاء بأقل جزء من غير مباشره بطل التيمّم, إلا أن يعود على فاقد المباشره حيث )١(‏ يكون فى الأثناء» ثتم على ما بعده 


غير مباشره أو بالعكس أجزء الصحيح منهما. 
سادسها: الموالاه 


و هى من الشرائط الوجوديّه فيما هو بدل عمّرا فيه الموالاءه كالوضوء أو لاء كالغسل بمعنى أن لا يكون فيه فاصله زائده على 
المتحارف بين الأعمال: له( بماحظه مرور زمان يقتضىئ جقافاً يثافى موالاه الوضوء لو كان وضوءاً فيتوجه حيضك الفرق بين 
بدله و بدل الغسل؛ لأنّ الظاهر من الأمر بالمركبات الصرفه أو الشبيهه بذات الجزئيات كثلاثه أَيَام فى نذر الصيام أو غيره من 
الأعمال المتابعه» إلا ما قام الدليل على خلافه. 


و هذه الأحكام بأقسامها الأربعه ممما مرجعها إلى مسأله الشكك فى شروط العباده و إلى مسأله الناسى و يعلم ثالثها من الكتاب و 
الست و وكا حصل أؤلها هن كتات اللو ثاتتها من النظر فيما قررتاة. 


سابعها: عدم الحاجب بين بشره الضارب و المضروب» 


وهو شرط وجودىٌ فى حقٌّ المختار و الماسح و الممسوح فيجب رفع الحواجب كالخواتم و الأوساخ المتكاثفه و نحوهاء ولا 
يجب طلب ما تحت الشعر النابت فى الجبهه أو ظهر الكفينء بل يجتزى بمسحه عن 


-١‏ بدل «حيث) فى (م)» اس): حتى. 
-١‏ فى «س): إلا. 


ص: 7776 


مسحهه و فى المسترسل من شعر المفصّل أو ما فوقه بيسير (يجرى الحكم المتقدّم) (1)» و ما بين الأظفار فضئًا عمًا تحتها و بين 
سطح الأنامل لا يجب البحث عنه. 


ولا يلزم بقاء الممسوح على حاله إلى التمام أو تمام العضوء بل لو مسح جزءاً صغيراً فحجب أو مسح ظاهر الشعر فحلق أو مسح 
حاجباً مأموراً بمسحه كجبيره أو شداد فأزيل و لم يختل شرط بعدها صح. 


وفى لزوم استبطان شعر الحاجبين أو الأغمْ مثلًا و عدمه وجوه ثلاثه اللزوم مطلقاًء و العدم كذلك. و التفصيل بين ما هو بدل 
الوضوء و ماهو بدل الغسلء و الأوسظ أوسط 0( 


و المدار على ما يسمّى حاجباً عرفاًء فالأ-جزاء الملحقه بالألوان كالدسومه. و ما تعلق من أجزاء ترابيه أو كحليه و لم تتكائف 
يجرى عليه حكم الألوان فى أمر حاجبيّته و عُصبيته. 

ثامنها: دخول وقت العباده المستباحه به» 

ولا يشترط ضيقه مع البأس من الماء» و هو شرط وجودىٌ. 


تاسعها: طهاره محل المسح حين إراده مسحه» 


وهو من الشرائط الوجوديّه فى حقٌ المختار فيجوز إبقاء الجزء اللا-حق متنتجساً إلى ما بعد الفراغ من السابق ثم غسل اللاحق 
قبل مسحه ثم مسحه إن لم يلزم الإخلال بشرطء و لو تعدّر عليه غسل تمام النجاسه. وجب عليه غسل الميسور. 


ولو تمكن من غسل باطن الكفين أو أحدهما و ظاهرهما أو الجبهه, قدّم الأوّلان؛ ليباشر بهما الضرب و المسحء و سبقهما دون 
الأخيرين. و يحتمل تقديم مراعاه المتعدّد على المتّحد مطلقاًء و اليمنى و اليسرى سيّانء إلا من جهه التقدّم و التأخَره و المعفق 
عنها من النجاسه و غيرها و شديدها و ضعيفها هنا سواءء و لتقديم الوسطين على الجانبين وجه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): يجتزى بمسحه الحكم. 
؟- فى «س)ء (م): و الأحوظط الوسط. 


ص: 7760 

عاشرها: إباحه المكان على نحو ما مد فى مشتركك العبادات. 
المقام الثالث: فيما يِتِيمّم به 

اشاره 

و يشترط فيه أمور: 

منها: الطهاره 


والمشتبه بالمحصور منه بمنزله المشتبه به من الماء يجب اجتنابه» و يتبعه فى أحكامه. و لا يجوز تكرار استعماله فى تيمّمات 
تزيد على عدد المتنتجس بواحد لتحصيل يقين الطاهر؛ لأنّ المنع من استعماله فيما يشترط بطهاره الحدث أو الإباحه ذاتئ» من 
غير فرق تيماعن الأقرييبو لو كان عر ص من اليشووب عليه ومقدار رأس شعره ستهيا بظل ذلكق القيوت فق أغلة لا 
بمقداره لقرّه اعتبار الدفعه. 


ولو ضرب فلم يعلق منه سوى الغبار الطاهر أو علقا معاء فانفصل المتنتجس حكم بالبطلان أيضاً. 
و منها: الإباحه مع العلوق 


و بدونه إن لم تشترطه ولا تجزى الإجازه فيه» و لو بعد الضرب قبل الرفع على ما مرٌ من أمثاله» و الممنوع منه الذى يلزم الحرج 
من المنع عنه لا بأس بالتيمم بشىء منه فى محلّه لغير الغاصب و مساعديه على الغصب. و فى النقل و الحمل يتقوّى المنع مع 
العلم بالمنع. 

فيدحيث لا يدخل فى السعه المسعتيات 03) تبعا بحكله النغضوب» و المشنيه بالمحضور كذلكهه و لو أذق المالكك للغاضب أو 


غيره فى التيمم أو غيره من العبادات جاز استعماله و صبحت أعماله و الممزوج بالمغصوب و لو بيسير منه يجرى فيه حكمه. 
و منها: إباحه ما وضع عليه من أرض أو سقف أو ظرف أو فراش و نحوها 


على وجه يعد تصرّفاًء أو انتفاعاًء و لو انفصل بعد الضرب قبل المسح لم يفد شيئاء و فسد 


١-انظر‏ آيه ١‏ من سوره النور كما سبق. 


ص: عنم 
اليشم لفساه:الشرط: 

و منها: الإطلاق 

فلا يصحح تراب أو أرقن أوغبان أوطين مضافه لا تدخل فى إطلاق الاسمء إلا مع الاضافه أو قرينه خارجه. 

و منها: الترتيب بين أقسامه 

اشاره 

على تنحو .ما تركيها فى الذكره وهى أمور: 

الأوّل: التراب 

رهرط الإطلاق بأة يد كل فت المتواة من :دون قزينه :ولا إفناقده و إذا أعبيف كانت إضافه مين المصداق له سحي 


الإطلاق و يدخل فيه الأبيض. و الأحمرء و الأسود و الأصفر ما لم يخرج عن الاسم لخصوصيته» كالمغره و نحوها. 


و ليس منه الرمل و الجصّ و النوره و سحيق الخزف و نحوها ممما يدخل تحت اسم الأرض دون الترابء و لا تراب الصياغه؛ و 
الأشنان و الحديد, و النحاس و اللؤلف و الخشبء و سحيق النبات و نحوهاء متنا يدخل فى المضاف من التراب مع الخروج عن 
اسم الأرض. 

و المزج المخرج عن صدق اسم المطلق يدخله فى حكم المضافء و الظاهر أن الأ-جزاء الدقاق غير مانعه عن تمشيه حكم 
الإطلاق. و المشكوك فيه بحكم المضاف إلا إذا استصحب اليقين )١(‏ السابق. 


و الشبهه فى المحصور مانعه عن الاكتفاء ببعض أفراده؛ و لو أتى بالتكرار بحيث يريد الواحد مثلًا زعم الإصابه للكلّ (1) بكل 
واحد على التدريج صيّح (على القول بلزوم الدفعه) () و كذا فى مقام الاضطرار؛ لعدم النصّ على إراقته كما فى الماء (5) فى 


ولو ضرب على غير المجزى بعد المجزى أجزأء و كذا العكس إن لم يلزم إخلال بشرط الموالاه أو العلوق. 


ولو تيمم بالرمل أو الرماد أو الجصّ أو النوره أو الحصى أو الصفا أو المشوىٌ أو 


-١‏ فى (ماء «س): التعيّن» و كذا فى «حا» وما أثيتناه فى المتن هو استظهار من نفس «ح). 
-١‏ فى ١ح)»:‏ للأكل و يحتمل أن يكون تصحيف: للآكد. 

"1 ما بين القوسين ليبن فى (ح). 

- ما بين الحاصرتين لم يكن فى «س)ء (م). 


صس: /7 

سحيقها مع وجود التراب لم يصتح على الأصح؛ و ما خرج عن اسم التراب بعمل أو بإحراق فصار رماداً منع منه. 

الثانى: الأرض المطلقه من غير التراب التى يطلق عليها اسم الأرض 

من دون قرينه من إضافه أو غيرها من حجر أو مدر أو صفا أو رمل أو حصى أو جصّ أو نوره مطبوخه أو لا أو مشوىٌ من الطين 
من خزف أو غيره جافه أو مبتله ما لم تدخل فى اسم الطين و الوحل. 


وما خرج عن المصداق فى الإطلاق و دخل بالاستحاله فى قسم المضافه كأرض الملح, و الكحل و ما يكون من الياقوت» و 
الزمرّد» و اللعل و العقيق» و المرجان, و الفيروزجء و القير» و الكبريت» و نحوها. 


أو التكوّن من الماء كالمرمر و اللؤلؤ و نحوهماء أو بالمزج بأن يخالطها مما ليس منها فيخرجها عن الاسم, و لو استحال غير 
الترقى ‏ النينا آء :ساف اليس ةالعداارطاى الشعاك الله شرن المها تون لو شح ف بدا له رف عابنا نوق هن الله 
الأحوط التجنّب. 


الثالث: غبار التراب 


مع ترتّب العلوق فى ثياب أو فراش أو دثار أو لبد سرج أو رحل أو شعر دابّه أو وطاء و نحوهاء مع طهاره ما نشأ منه و إطلاقه 
فيختصٌ بما كان من التراب المطلق و إباحته فى وجه قوىّء و الظاهر مساواه محاله» فعٌرف الداته و لبد السرج مثلًا متساويه مع 
كونه من التراب» و يحتمل تقديم الأكثر على الأقل. 


الرابع: غبار أجزاء الأرض مما لا بعد ترابا» 
كالجصٌ و النوره و سحيق المشوىٌ و نحوهاء بل هو مرتبه ثانيه من الغبار فى وجه قوىء و لو أمكن تكرار النفض حتّى يعود إلى 
أحذ القسمين الأؤليرخ وضيه و لأ اعتبان بغبار الطبحين وسصق الأشتان و الكحل» و سبحيق النباث :و الشجر و تحورها. 


و يشترط إباحه محل الغبار مع الضرب عليه» و لو نفضه فحصل منه ترابء أباحه الإعراض أو الإذن» عصى فى النفضء و أطاع 


فى الفرض و مع عدم الإباحه يعصى فيهما. 


و يشترط طهارته؛ و يجزى فى الحكم بها عدم العلم بنجاسته» و الغبار المختلط 


ص: ل/رضرا 


مثا يجوز و لا يجوز يلحق الا-سمء فيختصٌ الجواز فى صوره واحده منه و المشكوكك فيه لا يجوز فيه» غير أن غبار التراب 
كالأصل فيه فالاحتمال الضعيف لا يوْثَّر فيه و فى تقديم الغليظ على الخفيف وجه قوىٌ. 


ولا بد من كون المضروب عليه بمقدار باطن الكفٌء و كون ما فيه غبار يسع الباطنين مع الإمكان, و لو حصل الغبار أو القابل 
منه بعد الضرب قبل الرفع لم يؤثّر فى الجواز شيئاً. 

الخامس: الوحل من التراب 

و يشترط فيه ما مرٌ من طهاره و إباحه و إطلاق. 

السادس: الوحل من سحيق أجزاء الأرض 


المنادسء الول 3لا فخ ميق أجزاء الأرضن 


من غير التراب و هو مرتبه ثانيه بعد طين التراب» و يشترط على نحو ما سبق فيما سبق طهارته و إباحته و إطلاقه» و يضرب فى 


المقامين على الطين» ثم ينفضه نفض التراب؛ ليبقى مثل العلوق استحباباً و لا بأس بالمسح به على حاله. 


ولو أمكن تجفيفه حتى يعود إلى أصله وجبء و المتّخذ من غير الأشرض لا عبره به» و لو شكك فيه لم يجز التيتمم بهء و الشكك 
فى المحصور من مضاف أو متنجس يجرى فيه حكمه المذكور و لو لم بُحط المضروب بتمام الباطن و تعذّر المحيط؛ كوّر 
ضرب الأجزاء إلى الاستيفاء» فإن تعذّر اقتصرء و يحتمل ضعيفاً السقوط كالممسوح. 


السابع: ما تركب من قسمين من الأقسام السابقه أو أكثر؛ 


لعدم وفاء قسم واحد بمباشره تمام باطن الكفٌء و صور التركيب ثنائيها و ثلاثيها إلى سداسيها كثيره. 


و يرجع كل سابق على لا-حق و على ما تركب منهماء و فى ترجيح اللا-حق على ما تركب من سابقه و لاحقه. و ما تركب من 
السابق و لاحق اللاحق على اللاحق إشكال. 


ولا يجوز العدول إلى اللاحق عن السابق إلا مع تعذّره أو تعره و لو بثمن أو أجره لا تضرٌ بالحال» و لو وجد السابق بعد الفراغ 
من اللاحق و بعد الفراغ من الصلاه» أو الدخول فيها قبل الركوع؛ أو بعده مضى على صلاته. 


ولو وجده قبل الدخول فى الصلاه بعد الفراغ منه أو فى أثنائه قوى القول بلزوم 


-١‏ بدلها فى ٠س)»‏ (م): ما إذا كان. 


ص: 79 


الإعاده. ويحتمل الإلحاق بوجدان الماء» و تمشيه الغلوه والغلوتين فى فاقد التراب» أو فاقد مطلق السابق» وإن وجد الللاحق 
ذات وجهين أقواهما تسريه الحكم. و لا ينبغى ترك الاحتياط فى أمثال هذه المقامات. 


الثامن: النلج 


على ما قيل صلباً أو رخواً و التحقيق عدم اعتباره فى باب التيتمم» نعم إن أمكنت إذابته بكفّيه أو بغيرهما حتّى يقوم مقام الماء 
وحرك هو الآ فداله كخال الماء الك ق علها أو فحره. 


ولو تيمم به قاصداً له أو لرطوبته على اختلاف الوجهين عامًا بالاحتياط و صلَى )١(‏ أخذ بالجزم و قضى أو أعاد» و فى تقديم 
الصلب على الرخو؛ لأنّه أقوى شبهاً بالأرضء أو بالرخو؛ لأنّه أقوى شبهاً بالتراب وجهانء و الأقوى أَنّهما ستيان 


المقام الرابع: فى التيمُم الاضطرارى 

اشاره 

و هو أقسام: 

أحدها: تيمم التقيّه بالنكس أو مسح جميع محال الغسل فى الطهاره المائيّه و نحو ذلكى» 


و يصيح مع جمع الشروط المذكوره فى بابهاء و إذا كان ما به التقيِه مشتملًا على المشروع و زيادهء وجب تخصيص المشروع بالتيه 


و إخراج الزياده. 
ثانيها: ما يِتِيمم به» 


ولا يصحٌ التيتمم عند الاضطرار مع تجاوز الأقسام السابقه. و يصحُ مع التنقّل عن السابق إلى اللاحق كما تقدّم؛ و مع القصور عن 
مباشره تمام باطن الكفٌّ و إمكان التكرير حتّى يستوفى يجب التكريره و مع تعذّره أو تعره يقتصر على الممكنء و لا يسقط 
على الأقوى. 


و أمَا نجاسته بتمامه أو امتزاجه بحيث لا يتمّز فلا يسوغها الاضطرار» و نجاسه بعضه حكمها مع عدم التعدّى أو التعدّى و العفو 
حكم القصور. و المغصوب مع الاضطرار إلى التيمم به لفقد غيره كحاله مع الاختيار» و أمّا فى الإجبار مع 


( زياده: ثم. 
0 اس ِ 
ف ام 
-١‏ 


ص: رون 
الاضطرار فيصحح فيه كالنسيان. 
ثالثها: أنه إذا كان فى الكفّء فى ضربه أو مسحه لقطه نقص من الكفين أو من أحدهماء تعلّق الحكم بالباقى» 


ولا يجب تدارك الفائت بالبدل؛ و إذا قطع أحدهما مستوفى اختصٌ الضرب و مسح الوجه بالآخر و إذا قطعاً معا سقط الضرب 
بهماء و لزم البدل فى وجه. 


و إذا كان فيهما أو فى أحدهما كسر أو فى باطن أحدهما جرح يمنع بنجاسته أو بخوف أذيّته عن مباشرته جعل الجبار و العصابه 
عوضاً عن البشره» و ضرب بهما و مسح إن كلا فكلء و إن بعضاً فبعضء و لو تعذّر أو تعسّدر إلا بالبعض أتى بالممكن, و لا 
يجب البدل عن غيره. 


و إذا حصل عذر عن الضرب اجتزأ بالوضع و لم يلزم ضرب البدلء و إذا عذر عنه استقبل بيده ما يأتى به الريح أو غيره» و يقدّم 
على الضرب على الغبار كما يقدّم الوضع على الغبار على ضرب الوحل على إشكال. 


رابعها: ما يكون فى الممسوح» 
اشاره 

وفيه ضروب: 

أحدها: القطع 


» فمتى قطع أحدها من أصله و لم يبقّ شىء منهه سقط حكمه. و اجتزأ بالباقى» و إن بقى بعضه اجتزأ به» فقد ينتهى إلى 
الانحصار بعضو واحد أو بعضهء كمسح الجبهه أو بعضها أو جبيرتها مثلاء مع وضعها أو مجرّد إصابتها مرئباً. 


ثانيها: تِيمّم الجبائر و العصائب» 


و الظاهر هنا عدم الفرق بين ما يكون على تمام العضو أو الأعضاء و ما يكون على البعض منه؛ أو منهاء و يمسح بجبيره الماسح 
مثا على جبيره الممسوح. و لا يلتفت إلى ما بين الخيوط و طنّات العصائب ممما يشقٌّ وصول الماسح إليه. 


و لو دار الأمر بين الوضع بلا جبيره و بين الضرب معها قدّم الأول على الثانى» و يراعى أعلى الجبيره الموضوعه على ما يطلب (21 


أعلاه. 


«س): يعلم. 
١-فى‏ 





ص: اعم 
و يعلم من تتبع ما ذكرناه أن فوات بعض الشروط قد يبعث على الفساد فى جميع الأسحوال كالترتيبء و البدأه من الأعلى؛ و 
طهاره ما يتيمّم به و قابليّه جنسه. و تركك شىء من ممسوح أو قائم مقامه مع الوجود. 


وقد يختصٌ البطلا-ن بصوره العلم» و جهل الحكم دون النسيانء و الإجبار كالغصبء و وجود الماء أو.غيرة فين المراتت 
المتقدّمه» و قد يكتفى بالاضطرار من دون تخصيص بالنسيان و الإجبار» كنجاسه محل الضرب و المسح. مع عدم الماء أو عدم 
قابليّه التطهير و حصول الحاجب. 


كَإذًا عدوت تلكه اللمر اش يقد فون الما فقن 13) لطيو ويه سقط قرفي الغيلة و تحوها معنا غر نت على الظيارهه و لا بحيب 
قضاؤها كما لا يجب أداؤها و إن كان الاحتياط فيه. 


ولو كان قَمَّد الطهورين مستنداً إليه» فإن كان عن اطمئنان بحصول طهور آخر فليس عليه وزر. و إن لم يكن كذلك, فإن كان 
قبل دخول وقت الفريضه فكذلك. و إن كان بعد عصىء و لا يلزم فيه كسابقته أداء و لا قضاءء و فاقد بعض الضرب كالضرب 
الثانى للغسل كفاقد التيمم. 


المقام الخامس: فى سننه و آدابه و مكروهاته 
و هى أمور: 


منها: نفض الكقّين وسطاً لا بشدّه ولا ضعف بعد الضرب الأوّل و الثانى قبل المسح به مع احتمال انفصال شى ء من العلوق أو 
مطلقاً تعترداً على اختلا.ف الوجهين؛ و يقوى لحوق الوضع و مطلق الإصابه به. و فى كونه جزءاً من التيمّم؛ فيدخل فى التي أو 
الاداب؛ لرفع التسويه وجهان. أقربهما الأوّلء و لا يستحبٌ مسح أحدهما بالأخرى. 


و منها: أن يكون المتيمم به إن كان تراباً أو أرضاً أو غباراً أو طيناً من العوالى؛ 


-١‏ فى ١ح‏ كان فاقد. 


ص: 787 

لنزاهتها و زياده الاطمئنان بطهارتها؛ لعدم تردّد المستطرفين عليهاء و الحجه فى أدلتها. 

و منها: كثره الغبار فى المضروب عليه لاشتماله عليه. 

و منها: عدم الميعان فى الوحل )١(‏ حنّى لا يدعى وحلاء و كلما قرب إلى الجفاف فهو أولى. 
و منها: أقربئه ما كان من الأرض إلى التراب من رمل و نحوه. 


قيل: و يكره التيمم بالسبخ (5) و كأنّه لمبغوضيه أرضه؛ فيجرى فى جميع الأراضى المبغوضه. و المغصوبه أو لشبهه الامتزاج 
بالملح أو ظهوره عليها. 


قيل: و بالرمل 40 و قد مرٌ أنّه أولى من غيره بعد فقد التراب. 

المقام السادس: فى الغايات المرتبطه به 

وهى أقسام: 

منها: ما اشترط برفع الحدث من الواجبات من العبادات و لا بحث فى استباحته بها. 


و منها: ما اشترط بذلكك من المندوبات من النوافل و سائر التطوّعاتء و ينبغى عدم التأمّل فى الاستباحه به» و يحكم بوجوبه فى 


و منها: ما يكون رفع الحدث له من المكمّلات كالزيارات و قضاء الحاجات و الاستخارات و نحوهاء و الظاهر قيامه مقام الطهاره 
فيهاء و تسميته طهاره اضطراريه؛ و مبيحه يراد بها إدراكك الخصوصيه. و أمَا ما كان لصلاه الجنازه أو للنوم فمنصوص ())» و فى 
دخول الوضوء التجديدى فيها بعد. 


و منها: ما يسن رفع الحدث فيه لذاته كالدوام على الطهاره؛ و يقرب القول أنشا دحواقاف و اللقراط وخول الوق قن :ال نقانت لا 
ينافيه. 


-١‏ فى م): الأصل. 

؟- مختلف الشيعه :١‏ 580. 

“- مفاتيح الشرائع :١‏ 7ا8. 

؟- الوسائل 7: 9 أبواب صلاه الجنازه ب ١7ح‏ 7 وج :١‏ 788 أبواب الوضوء ب 9ح .١‏ 


صسص: ”7837 


ومنها: مالم يكن رافعاً للحدث من الوضوءات و الأغسال كغسل الجمعه و الزياره؛ و عرفه؛ و العيدين؛ و كالوضوء لأدكل 
الجنبء و جماع الحامل و نحوهما. و القول ببدليته قريب غير أن (ما تقدّمه أقرب) .)١(‏ 


و الوضع فيهاء و قراءه العزائم و نحو ذلكك. و فى القول بعدم الاستباحه فى هذا القسم لبقاء منافاه الاحترام بناءً على ما هو الأقوى 


من عدم الرفع فيه قؤه. 


وما كان للخروج من المسجدين من المجنب فيهما لا يستباح به غيره» مع وجود الماء خارجه. لو قلنا فى غيره بالاستباحه على 
إشكال. 


المقام السابع: فى الأحكام 

اشاره 

و فيها أبحاث: 

[البحث] الأوّل: أنه قد تقدّم أنْ صحّه التيمم مشروطه بعدم تبسر استعمال الماء, 

وسصى هن ذلك أمران: 

أحدهما: صلاه الجنازه. فإنّه يجوز لها التيمّم وجد الماء أولم يجده خاف فوته مع استعماله أولم يخفه. 


الثانى: التيممم للنوم؛ لإراده التعتّد به ليلًا أو نهارء و على أىّ حال كان, محدثاً بالأصغر أو بالأكبر» ناسياً للطهاره المائيه أو عامداً 


غير مناف. 
(و فى جواز التتمّل من التراب مع التمكن منه إلى الأعرض و كذا من مرتبه سابقه إلى لاحقه من المراتب الباقيه» مع التمكن منها 


كالتنقل من الأرضن إلى الغبار و هكذا فى 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): خلافه أقرب منه. 
-١‏ المحاسن للبرقى: /ا؟ ح 88. 


ص ب ععم 
ضلاه الجنازه) 133 كما يشير إليه الثقّل عن الماء إشكال. 

و الظاهر عدم استباحه الغايات بهذين القسمين من التيممء و لا سما ما كان للنوم اقتصاراً فيما خالف القاعده على المتيقّن» كما 
يقتصر على خصوص حال المبادره» و على خصوص حال العزم على النوم دون التردّد بقصد الاستعداد. 


البحث الثانى: أن الاضطرار شرط فيه فى ابتداء الدخول فى الغايه و الاستمرار» 


فلو ارتفع الاضطرار بعد الدخول فيه قبل الإتمام أو بعده؛ قبل الدخول فى العمل الموقوف عليه أو بعده قبل الفراغ مع انساع 
الوقت للاتيان بالشرط و الإعاده فسدء و فى إلحاق إدراكك الركعه بإدراكك الكل نظر. و أما بعده فقد وقع العمل فى محلّه و 
أجر ا. 

و إِنْما يستثنى من ذلكك خصوص الصلاه فرضها و نفلهاء فإنّها لا تعاد بعد الدخول فى الركوعء بل بمجرّد الدخول فيهاء و إن 
كان الأولى هنا العدول إلى النفل مع السعه, ثم الإعاده. و فى الطواف؛ لأنّه صلاه يمكن القول بالاستمرار عليه بمجرّد الدخول 
دون ما عداه؛ فلو دخل فى صلاه جنازه قد تيمت (1) ثم وجد الماء فى أثنائها أعيدت» و مرتفع العذر المانع عن استعمال الماء 
كواجد (”) الماء. 


و يقتصر فى الحكم بالصبحه على تلكك الصلاه التى ارتفع العذر فى أثنائها. و لا يجوز الدخول به فى غيرهاء مع عدم عود العذر 
قبل الفراغ أو بعد الفراغ مع ضيق الوقت عن الإتيان بالثانيه و شرطها. 


و جحرق الظوال بعلم اتزيقية افلس وسائر دصرو به ااانه فى غباداك ارما لم يفقم الحادو. 

البحث الثالث: أنه لا فرق بين المتعمّد للحدث و غيره أصغر أو أكبر» جنابه أو غيرهاء قبل الوقت أو بعده,» 

أتياً به بعد حصول العذر أو قبله مع العلم بحصوله 

-١‏ بدل ما بين القوسين فى ٠س»»‏ 0م»: و فى التنفّل من الأرض التراب إلى المراتب الباقيه مع التمكن منهما فى صلاه الجنازه و 


من الغبار مع تعمّده إلى الوحل مع وجوده. 


-١‏ كذا فى جميع النسخ و الظاهر أنْ الصحيح: تيمم لها. 
9- فى «س)ء (م): كفاقد. 


ص: فرفر 


وعدم فلو أجتب عن خلال أو حرام عالماً بعدم الثمكن من استتعمال الام صخ تمده حرم و فسد غسلة مع توق الور 
المعتبر. 


من استعماله؛ قبل اشتغال الذمّه بما يتوقف على الطهاره أو بعده مع التوسعه. و مظلّه إدراك الطهاره. و يجوز له وطؤها مع عدم 
تمكنها ‏ الطيارة الماع مطلقا. 


والأحرط الانصباب يعن وهول الرقته و عورف مدع المكن من استعمال الناءةو يجرق لها جره غلى الوظ يعن مقبيق أريعه 
ألنهي و" اسفلهاتقها منة على التفضميل الباق بو ودر عليه اعمال العام بو القوال بالجواز مطلقاً و قيام التيمُم مقام الماء فى 
جميع الأقسام هو الوجه. 


البحث الرابع: فى أن من أحدث بالأصغر أو بالأكبر فى أثناء تِيمّم أو بعد تمامه من أصغر أو أكبر رجع حكم الحدث الذى كان على ما 
كاء..؛ 
ل 


لارتفاع الإباحه التى هى أثره» و ضعف القول بالارتفاع إلى غايه و الظاهر أن حدوث الأحداث بالتسبه إلى تبنم المت لاتوثر 
شيئاً؛ لارتفاع حكمها بالموت. و لو أحدث بعد تيمم غسل الجنابه أعاده» و لو أحدث فى تيمم غسل آخر بعد تيمم الوضوء أعاد 
التيممين فعا 

البحث الخامس: فى أَنْ ضيق صلاه الخسوف و الكسوف و خوف فوات الصلاه مع الناس فى الجمعه و العيدين 

و الاستسقاء من الأعذار. 


البحث السادس: فى أنه لا يشترط طهاره البدن أو الثياب فى صحّه التيمم» 


فلو تركك الاستنجاء و غسل نجاسه أخرى عمد أولاو تيمم صم تيممه؛ و لو كان تركه عن جهل بها و صلَى بتيقمه صححت 
صلانه. 


البحث السابع: فى أنه لا يجوز التيمّم لغايه قبل توجّه الأمر إليماء 


فلو تيمم لموقته قبل دخول وقتها فسد تيمّمه» و يصحٌ بعد دخول الوقت و بقاء سعته مع اليأس من الماء» أو حصول الطلب فى 
الجهات, و لا يتوقف على الضيق على الأقوى, و على اعتبار الضيق يعتبر فى حقّ تمام الصلاه لا مقدار الركعه. 


ع 


ولو تيمم لحاضره أو فائته من فرض أو نفل أو لغيرهما من الغايات المشروطه به جاز الدخول به فى غيرها ما لم ينتقض بحدث 
متجدد أو التمكق نن اعمال الخام والو كفم لأنعانه قانهفدل متها جاز له الدتعول فى غيرها: 


ولو اتكشف عدمها فإن انّحدا نوعاً و اختلفا شخصاً كأسباب الوضوء حكم بصححته. و إن اختلف نوعه كأسباب الغسل حكم 
ببطلانه؛ لأنّها عبادات متغايره لا بل من ثيه | لخصوصيه فيها (و فى الاكتفاء بتيمم الخروج من ا لمسجدين إشكالء و قد مرٌ جميع 
ذلك) (0). 


البحث الثامن: فى أنه إذا وجد ماء أو تراباً أو غيره مما يتيمم به أو مرتبه متقدّمه على غيرها من مراتب ما يتيمم به» 


و كان مشتركاً بين من لا يكفيهم حصصهم فى أداء الواجبء أو مباحاً لا يكفيهم كذلك, و سلطانهم متساوياً بالنسبه إليه» و قد 


يكن البذل عليهم لازماً. 

(و يجرى فى الاختلاف بين المراتب نحو ذلكك) (1). و فى صوره اختلاف المحدثين بالرتبه كنب أو إمام مع الرعيّه» مع تساوى 
الحدث أو اختلالفه؛ و يقوى الترجيح هنا للراجح مطلقاًء و فى الاختلاف بالعلم و التقوى لا يبعد الترجيح مع الاتّفاق فى نوع 
البحث التاسع: لو تيمم لصلوات بتيممات بعددهاء و علم الفساد فى أحدها أو علم بحدث و تِيِمّم» و جهل المتقدم, 

جرى فيه مثل ما سبق فى مباحث الطهاره الماثيه. 


البحث العاشر: فى أنه إذا وجبت عليه طهاره مائيّه بنذر أو عهد أو استئجار و نحوهاء 


فالظاهر عدم بدليِه التيمم عند فقد الماء» و إذا أطلق نذر الطهاره فالظاهر انصرافه إلى المائيه. و لو صرّح بالترابيه وجبت () فى 


مقام جوازها. 


-١‏ ذكر مضمون ما بين القوسين فى «س)» «م) مستقلا فى التسلسل الحادى عشر. 
؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 


؟- فى «س)ء (م): تجرى. 


صسص: /781 

البحث الحادى عشر: لو تيمم لعباده بزعم وجوبها مثلاء فظهر الخلاف 

مع مشغوليِه ذمّته بأخرى يسوغ لهاء قوى احتمال جواز الاكتفاء» و الأحوط خلافه. 
(البحث الثانى عشر: أنه يجوز التيمّم بما تيمم به عن غير الجنابه سابقاء 

و فيما كان عنها لا يجوز فى وجه ضعيف مبنيٌ على حكم المبدل عنه. 

البحث الثالث عشر: أنه لو علم أنَ عليه تيمّماً و جهل أنه متعدّد 


لأنّه عن غسل غير الجنابه أو متتحد عن غسل جنابه أو عن وضوء بنى على الأول و أتى بوضوء و غسل معا و نوى ما فى الواقع» و 
كذ لى "كاو مت الأخروة: 


البحث الرابع عشر: أنه هل يجرى التجديد فيه مطلقا أو لاه 
أو فى الوفيوخ لا غيرة) وسزة: أوسشطها الأوسشطظ) 213 
القسم الثانى: فى الطهاره الخبثيه 

اشاره 


وهى إِمَّا صفه عدميه انفعاليه عباره عن ارتفاع حكم الحدثء و التطهير رفعه» أو وجوديه كما قبل مثله فى طهاره الحدثء مع 
ادّعاء إدراكها عند حصولهاء و ليس من لم يعلم حيجه على من يعلم, و اللّه أعلم؛ و فيها مطالب. 


[المطلب] الأوّل: فيما يتطهّر منه من المنكسات» 


اشاره 
و هى ثلاثه أقسام: 


[القسم] الأوّل: منها من المائعات و الغائط ملحق بهاء 


اشاره 
وهى تسعه أمور (7). 
أوَلها و ثانيها و ثالثها: ما يخرج من ذى النفس السائله التى يخرج دمها باقتضاء الطبيعه من بعض العروق شخباً لا رشحاً 


من الجميع من مني مطلقاًء أو بول أو خرء خحارجين من إنسان أو حيوان غير مأكول اللحم, برا أو بحررّاًء أصاله أو بالعارض 
لحله أووظعواطرا أو غيرة نانفا أو غيره. 


.) ما بين القوسين ليس فى لما اس‎ -١ 
؟- فى «ح) زياده: ثلاثه مختضضه بالخروج من المخرجين.‎ 


ص: مع 


و ما يخرج من الأخيرين من حلال اللحم مباحاً أو مكروهاً معتاد الأكل أو غير معتاد طاهر و المشكوك فى نفسيته أو مأكولتته 
لمجهوليّته فى نفسه أو اشتباهه بغيره طاهر بمعنى أنّه لا يجب اجتنابه و إن دار بين المحصور مع العلم (ببقاءه و احتمال عدمه 


بذهاب بعض الأفراد) .)١(‏ 


و بول الرضيع ذكرا أن القن بويول الكبر فى التحامه سوابوو بن فاته البول و الك علازيد الأفيما إذاوطء ارسق العلل 
بعد خروج أحدهما قبل خروج الأخر و لو كان فى الأثناء اختصّ اللاحق بالنجاسه دون السابق مع عدم الاختلاط» و الخارج منها 
من المخرج المعتاد و غيره سواء كما فى علامه البلوغ على الأقوى دون الحدث. 


وما يخرج من باقى الرطوبات عدا الدم من مذى أو وذى أو ودى من طاهر العين» إنساناً أو غيره محكوم بطهارته؛ و لو تلؤّث 
شى ء بأحدها و هى فى الباطن 41 و خرج غير ملوّث حكم بطهارته سواء كانت فى محلها أو تحرّكت عنه. 


ولو دخلت من خارج نجست ما فى الباطن ممما دخل من خارج و ما لم يدخل على اشكالء و لو خرجت حصاه أو نواه أو حيوان 
صغير بعد إصابتها باطناً مع عدم التلويث حكم بطهارتها. و هذه فيما خرجت من المخرج المعتاد جامعه بين صفتى الحدثيه و 
الخبثيه دون غيرها إلا بعض أقسام الدم فإنّه قد يقضى فيه بهماء مع عدم الخروج. 


ولوتكوّن البول أو أخوه قبل حدوث المحرّم من جلل أو وطءء فخرج بعد الحدوث حكم بنجاسته؛ أن المدار على وقتث 
الخروج لا وقت التكون. و لو انعكس بأن تكوّن حال حدوث الجلل ثم خرج بعد الاستبراء حكم بطهارته؛ لأنْ المدار على وقت 
الخروج لا وقت التكوّن. 


دار فى تطهيره بين الأقلّ و الأكثر يبنى فيه على الأكثره و يجرى ذلكك فى نزح البثر. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «١م)؛‏ «س): بوجود المحصور. 
"- فى (ح) زياده: لم تخرج. 


عر وعم 


ولو تردّد بين ما فيه أو مقدار قليل فيه العفو و بين ما لاعفو فيه» بنى على العدم على إشكالء و لو دار بين ما اختصّ العفو 
بمقدار منه و ما عه العفو قينا أو كثير الدم على عدم العفو (1) (ثمَ لو رججحنا العفو اقتصرنا على البعض) (5). 


ولو شرب حلال اللحم بولًا أو أكل خرءاً نجسين» فتكونا بولا له أو خرءاء كانا طاهرين. 


و كلما تكون بعد الانفعال إلى الأشدّ أو الأضعف فالمدار على ما انتقل إليه لا عنه. و الظاهر أن ذا النفس من الحيوان له مذى و 
وذى و ودى كالإنسان, و حكمها فيه كحكمها فيه. 


و نجاسه البول أشدٌ من نجاسه الغائط فلو لم يمكن سوى غسل أحدهما فلا يبعد تقديم غسل البولء و لو دار بين غسل ما كان 
منهما من نجس العين» و طاهر العين أو المأكول و غيره»؛ قوى لزوم تقديم الأوّل لجمعه الصفتين (؛ و فى الدوران بينهما 
يحتمل تقديم ما كان من نجس العين لجمعه الثلاث. 


وفى ترجيح ما كان من حرام الأصل على ما كان من حرام العارض (5) وجه بعيدء و متى انقلب أحدهما إلى طاهر أو نجس 
أعطى حكمه؛ و لو شكك فى كون الحيوان من ذوات النفوس أو لاء أو فى كونها خارجه من أىّ القسمين حكم بطهارتها. 


الرابع: الدم من ذى النفس السائله أو متكوّناً فيه كالعلقه» و دم البيضه» 


من نجس العين أو لا© دم جرح أو قرح أو لا“ من نبي أو وصىّ أو شهيد أو لا© من مأكول اللحم أو لاء مستبيناً فى الماء أو لاء 


ناقصاً عن سعه الدرهم أو لا. 
خلافاً لمن طَهّر غير المستبين منه فى الماء؛ و لظاهر من طهر الناقص عن الدرهم فى 


-١‏ و عباره هذا الفرع فى «س»». «م) كذا: و لو تردّد بين ما فيه العفو فى نفسه و غيره و فى مقدار قليل بين ما فيه العفو و بين ما لا 
عفو فيه بنى على العدم على إشكال. و لو دار بين ما العفو عنه بمقدار منه و بين ما عمّه العفو قليلا و كثيرا بنى فى كثيره على عدم 
العفو. 

"- ما بين القوسين ليس فى «س»» «م). 

5- فى اس )» ١م‏ زياده: مع الأشديّه. 


#دافى «ماء «س» زياده: و ما كان يعفى عن قليله على غيره. 


ص: ل لخكوا 


ساكو القبانما كس ينرس التي وهم لعفي ' إن لد له جل الحتردو ا اله ونال بصق اميه لأ ورك فى حكبة روما شك يالا 
يلحق به. 


و المتخيف فى حيوان من دمه فيما ذكاته ذكاه أمّه أو بعد الذبح أو النحر أو الطعن على وفق العاده من غير اكتفاء بمجرّد 
الخروج و لا التزام بتمام الاستيفاء فى ضمن الأعضاء أو خارجاً عنها من حيوان مأكول اللحم شرعاً معتاداً أو غير معتاد و لم 
يخالط شيئاً من المسفوح بالرجوع إليه بعد الخروج.ء إلا ما جرت به العاده كالرجوع بالتنفّسء ما لم يوضع رأسه على مرتفع 
ينحدر من المنحر إلى الباطن, و لا من دم إله الذبح أو يد الذابح مثلا فيغسل دم المذبح أو المنحر و الآله و اليد أو يعوّض عنهما 
بطاهرينء أو تقطع الرقبه من أسفل باله طاهره [طاهر] .)١(‏ 


و دم غير مأكول اللحم نجس.ء و دم غير المأكول فى المأكول طاهر على الأقوى, و ما كان بلون الدم كما يِتّفق فى الأشجار و 
النباتات و نحوها ليس بدم. 
وما كان منه بالتكوين منقرداً (و لم يكن حيواتو كالمتكون أيه لموسى بن عمران (ع): و) (5) كالمتكون لقتل سعد الشهداء 


(ع)» و لبعض من سبق من الأنبياء و الأوصياء طاهر على الأقوى. 


ودم غير ذى النفس طاهرء و الدم المشكوك به فلم يعلم ممما خرج أو لم يعلم كيفيه خروجه و أنه من المسفوح أو لاء محكوم 
بطهارتهماء و المنتقل من ذى النفس إلى غيره أو من غيره إليه ملحق بما انتقل إليه إن انتسب إليه. 


و الأقوى أن المني و الدم و البول و الغائط محكوم بنجاستها مع استمرارها على البقاء فى الباطن انتقلت عن محالّها أو لا لكنّها 
لا تؤثّر تنجيساً فى الباطن, و لا فيما دخل من خارج ما لم يخرج متلوّثاً بها. أمَا لو خرجت ثم دخلت فهى كسائر النجاسات 
تنتجس الباطن بالأصل أو بالعارض. 


و الظاهر أن المشكوك فى كونه من الظاهر ليس من الظاهرء و عدم إخلال وجودها 


-١‏ الظاهر كلمه «طاهر» قد سقطت من جميع النسخ حيث تكون خبر لقوله: و المتخلف. 
؟- ما القوسين ليس فى «س»» «م). 


ص: لهو 


بناءَ على ما نذهب إليه من عدم البأس فى المحمول واضح. و على الأخر يخصّ المنع بالظاهر, و لا يجرى العفو فى الباطن؛ و لو 
دخل بعد أن كان ظاهراً على الظاهر فلا توجب الاستفراغ و شبهه. 


ولا يجوز الصلح على دم غير المأكول لو فرض حصول النفع به بعد خروجه؛ لنجاسته حين وقوع الصيغه و دخوله تحت غير 
القابل للتطهير» و استناد المنع إلى النجاسه حال الاستعمال لا يخلو من إشكال. 


و أمَا دم مأكول اللحم فقد يدخل فى القابل للتطهير و بخروج الدم المسفوح على إشكال. 
و إذا حصل فى باطن الفم أو الأنف فابتلعه كان شارباً للنجس» و لدخوله فى حكم الخبائث وجهه و لو نذر أ لا يبتلع نجاسه )١(‏ 
حنث و لو قال ألا أشرب لم يحنث على الأقوى. 


الخامس: المسكرات المائعه بالأصاله 


وا فشخعسدفك العارس له بالعارقى #الهاته منيا [ذاجعل ماقعا وف ترمو الدر ومني شب «الخير البخيو لفن العنت: 
و النقيع المعمول من الزبيب» و الفضيخ المعمول من البثرء و البتع المعمول من العسلء و المرز بتقديم المهمله المعمول من 
الغغير أو النزهه أومى اجدهناهى 2 القسبيه كان على العلاق الفاسي :و الظاهر أله يكوق منهما مها 

و الحداز فى التجاسه ابتداء على -حصول الصفه إذ بها يعحمّق الاسمء و الشكك فبها شكك فيه و انتهاء على بقاء الاسم و إن زالت 
الصفه على الأقوى. 

و المدار فى حصول الصفه على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال و بطيئه. و السكر بالكثير من الشى ء قاض بنجاسه قليله» و 
المتكوّن فى بعض حبات العنبء و الممزوج بغيره كالترياق الفاروق كغيرهما. 

و من لا يعرف حقيقه الخمر يرجع إلى العارفين» و يقبل قول ذى اليد من الفاسقين مسلمين كانوا أو كافرين دون غير ذى اليد إلا 
إذا كانوامه غدول البسلمي:: 


١دفئ‏ ١ح‏ ألا يتبلع نجاسته. 


ص: إذنان 


و السكر حاله تبعث على نقص العقل بالاستقلال» و الإغماء يقضى به بالتبع؛ لضعف القلب و البدن, و قد يقال؛ إِنّ الأول يبعث 
على قوّه النفس و ضعف العقلء و الإغماء على ضعفهما. 


السادس: الفقاع 


كرمّان و هو شراب مخصوص غير مسكر يِنَخذ من الشعير غالبا و أدنى منه فى الغلبه ما يكون من الحنطه؛ و دونهما ما يكون من 
الزبيب و دونها ما يكون من غيرهاء و ليس ماء الشعير الذى يتعاطاه الأطناء للدواء منه؛ لأنْ الظاهر أَنّهِ يحصل منه فتور لا يبلغ حد 
السكرء و ليس ذلك فى ماء الشعيرء على أنه يعتبر فيه أن يوضع فى محل حتّى يحدث فيه فوران و نشيشء و أكثر الناس تعاطياً 
له اسيك و الدرار يشر 


واتحرينة نوقرق عل تحلن اسم و تحتيقه من العارقين المتبدين أومن أصحات اليكو إن كانرا فاسقيةءو المشكر كك فيه 


لا يجرى حكمه فيه. 


السابع: العصير العنبى» لا الزبيبى» و لا التمرى» و لا الحصرمى» 


ولا المنسوب إلى ما عداهما من الفواكه بشرط غليانه بنفسهء أو بالنار أو بالشمس أو غيرهماء بأن يصير أعلاه أسفله و بالعكس» 
و اشتداده بأن يكون له قوام فى الجمله. 


و المدار على تحمّق الاسم؛ فلو وضعت حبه عنب أو حتبات فى مَرَق أو غيره؛ أو مزجت مع أمور آخرء و لم يتحقّق صدق الاسم 
فلا تعلق للحكم, نعم لو وضع قليل منه بعد صدق الاسم على شى ء غير معصوم نيجسه و إن زال اسمهه إلا إذا وضع على مثله قبل 


و الظاهر أن اكتساب طعم الماء منه لا يلحقه بالعصير و إن لم يعصر فيهء و لو اختصٌ الغليان أو الاشتداد بجانب من الانيه سرى 
الحكم إلى غيره. و ما شكك فى غليانه أو اشتداده محكوم بطهارته؛ مع إمكان الاختبار و عدمه كالمشكوكك بعنبئته. 


و الظاهر اعتبار غليانه بنفسه أو بالماء المطلق» فلو غلى بالدهن أو الدبس أو العسل أو الماء المضاف لم يدخل فى الحكم على 
إشكال فى الأخير» و الأحوط جرى حكم العنبى فى الزبيبى و الحصرمى و التمرى و البُسرى مرئّبه فى شدّه الاحتياط؛ و سيجىء 


ص: 7037 
تتمّه الكلام فى مطهّره. 


و الظاهر أن كل مقدّم أشدّ من المتأخَر عنه فى الحرمه و النجاسه. و يحتمل التفاوت بين الخمر و غيره من القسم الأوّل و غيره. 
الثامن: عرق الجنب من الوطء الحرام لذاته فى أحد المأتبين من الإنسان لأىّ الصنفين مع الموت و الحياه» 


ومن أن الستنن كان أو اران أو مطلقاًء فيعم وطء الحيض و النفاس و الصوم المعتيّن للواطئ أو الموطوء و بعد الظهار قبل 
المسوّغء و قبل البلوغ و فى الإحرام؛ و فى الإفضاء. و النذر (و جميع الوطء الممنوع عنه» لمرض أو غيره أو الموطوء الحرام» فلا 
يكون داخلا تحت العام) .)١(‏ 


و الحُنثى فاعلًا أو مفعولًا مشكنًا أو لا فى وجه. و جاهل الحكم يجرى عليه حكم الحرام. 

و من (؟) الإمناء الحرام لذاقة كالاسفكاء بغير ميللاته أو مطلقاً يعم الاستمناء بهنْ فى الصيام على إشكال. و لعل الاقتصار على 
الذاتى فى المقامين أوفق فى البين. 

و الحكم يعم العرق الحاصل حال الجنابه أو بعدها و لو فى أثناء الغسل دون ما قبلها و إن استمرٌ» إلا أن تميز (1) بالحادث. و فى 


إلحاق عرقه حال الموت به حال الحياه فيجب غسله قبل غسله؛ و يختلف بسببه نزح البثر إلى غير ذلكك من الأحكام وجه قوىٌ (و 
فى جنابه المجنون و الصبى بما يحرم على المكلّف وجهانء أقواهما الطهاره) (5). 


ولو كان فى وقت لا ينفكك فيه العرق عنه اغتسل بالماء المعصوم مرتمساً أو مرتّباً للأعضاء فيه. أو جلس فى هواء أو مكان بارد 
ليجفٌ عرقه. فيغسله و يغتسلء فإن تعذّر من جميع الوجوه تيمم. 


ولو كان مجنباً من حرام ثم أجنب من حلال فعرق لمباشرته الحلال حكم بنجاسته. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)»ء (م). 
-١‏ بدلها فى ١ح):‏ و فى. 
دفي «س )0 ١م‏ يخرج. 
- ما بين القوسين ليس فى «سا» (م). 


ص: 7605 
و لو سبقت جنابته من الحلال فتولّد العرق من الجميع أو المجموع حكم بنجاسته. 


ولو شكك فى وجود العرق أو شكك فى أنه حصل من أىٌ الجنابتين بنى على الطهاره؛ و المشتبه فى وطئه إن لم يعلم إلا بعد 
النزع أو قبله و أخرج من حينه» ألحق بالحلال» و إن مكث و لو يسيراً لحق بالحرام. 


و من قصد الحرام فوافق الحلال عصى بفعله» و لم يدخل تحت عنوان الجنب من الحرام إلا فى وجه ضعيف. و لو تعمّد الوطء 
الحرام قاصداً عدم التقاء الختانين الموجب للجنابه» فالتقيا من غير شعوره. و من دون اختياره دخل فى الجنابه من الحرام على 
إشكال. (و لو كان فى بدن الكافر ثم أسلم لم يطهر تبعاً على الأقوى» و كذا لو تاب الجنب أو عقد عليها و وطأها عن حلال) 
الشف 


التاسع: عرق الإبل الجله صغاراً أو كباراء 


و 0 ويد بالتغذّى بعذره الإنسان دون غيرها من النجاسات, مستقلّه لا يداخلها غيرها مداخله تمنع عن استناد التغذّى إليها 
عرفاً؛ لكونها ضميمه أو للصدق على المجموع دون الآحاد؛ و يعرف بظهور النتن فى العرق أو غيره من الرطوبات» و يرجع فاقد 


حكمه إلا بالعلم بزواله. و لا بأس بجلال غير الإبل و إن كان الأحوط إلحاقه بها. 


و العرق السابق على الجلل طاهر و إن استمرٌ إلى وقت حصوله. و ما كان حال الجلل فاستمرٌ إلى ما بعد ارتفاع الجلل باق على 
حكمه الأول و يحتمل الطهاره لبعاء 


و ملت حصول الرصق شرعه ويطلنا اضادى الاسسعداد فى نفس الحواق أو باتعلقف مأ غلة الشابق أو باختلؤق الغائطء» 
لشده النتن و ضعفه. 


و ما عدا العرق منها من الرطوبات الطاهره فى ذاتها محكوم بطهارته و إن لم تجز 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: إحزفكر 


الصلاه به؛ لأنّه من فضلات غير المأكولء و القول بالطهاره من الأصل هو الأقوى (1)؛ و عرقه بعد الممات مثله حال الحياه؛ و 
يختلف الحكم باختلاف الجهات. و مع القول بعدم النجاسه لا تصحح الصلاه بشى ء منها أو من فضلاتها مما كان قبل الاستبراء. 


و الظاهر إلحاق ما انعقد من أولادها حال الجلل بهاء و كذا جميع ما ترتّب من نسلها فى التخوم دون نجاسه العرق. كما أن 
الظاهر لحوق البعض المنعقد حينه. و ما تكون منه من الفراخ و جميع ما ترب عليها على إشكال. 


القسم الثانى: ما كان من الحيوان 

اشاره 

وهو أربعه أقسام: 

الأوّل: الكافر؛ 

اشاره 

وهو قسمان: 

أوَّلهما: الكافر بالذات 

و هو الكافر باللّه تعالى أو نبي أو المعاد شاكاً لم يعذر؛ لبعد الدار أو لكونه فى محلّ النظر خالياً عن الاستقرار» و يمكن أن 
يجرى عليهما حكم الكفّار فى غير المؤاخذه كالتعذيب بالنار» أو منكراً بالقلب و اللسان مع إثبات الغير» كالغلاه و أتباع مسيلمه 
أو لاد أو جانقيدا بلبانه معكرنا بجنانه كفرعون» أو منافا بعكسه» أو معانداً مقا بهما معاً (4)7 و قد خلع ربقه العبوديّه من عنقه 


كيني أوتخير وقة بالبعاد (الحسيبات :وال نخلة 01 أو مشر كا بالتسدع [#8الكوله تسد يزه فن ثالنهما أذ هانكا 
لحرمه الإسلام. 


(و يلحق به السابٌ للنبى صِلَى الله عليه إله و سلم أو الزهراء أو أحد الأثمّه عليهم السلام؛ أو جاحداً لنعمه الملكك العلام, أو نافيا 
لبعض الصفات أو مثبتاً لها مع المنافاه لأمر الربوبيه» و فى هذا القسم يحكم بالكفرء و لا يقبل العذرء و لا تقبل منه 


.؟8٠‎ :١ و منتهى المطلب *: 177 0378 و نهايه الأحكام‎ :27١ كما فى المراسم:‎ -١ 
فى اس )2 (م): زياده: فعليا أو حك على وجه العموم.‎ 27 


“- بدل ما بين القوسين فى (س)» (م): أو جسمانيته. 
ع- بدلها فى ١ح):‏ فالأصلين. 


ص: 0 


التوبه» و يجرى فيه حكم الارتداد الفطرئٌ. 
ثانيهما: ما يترتّب عليه الكفر بطريق الاستلزام 


كإنكار بعض الضرورئّات الإسلاميه» و المتواترات عن سيد البريّهء كالقول بالجبر و التفويض و الإرجاءء و الوعد و الوعيد» و 
ندم العالم» وقَِدّم المجدّدات» و التجسيمء والتشبيه بالحقيقه» والحلول و الاتحاد ووحده الوجود أو الموجود أو الاتحادى أو 
ثبوت الزمان و المكان أو الكلام التفسيى 


أو دم القرآان أو الرؤوهالسدره فى اندها آر:الاتخرف أو أن الأضال. بأصسرها مخارقه لوأو صدور الظلم منه» أو إنكار الإمامه 
المستلزمه لإنكار النبوّه أو البغض لبعض الأثثنه مع التديّن به و عدلمه. مع التظاهر و عدمه و نحوها. 


و هذه إن صرّح فيها باللوازم أو اعتقدها كفر» و جرى عليه حكم الارتداد الفطرىء و إلا فإن يكن عن شبهه عرضت له و احتمل 
صدقه فى دعواها استتيبء و قبلت توبته» و لا يجرى عليه حكم الارتداد الفطرى؛ و إن امتنع عزّر ثلاث مرّات و قتل فى الرابعه» و 
إن لم يمكن ذلك و ترتّبت على وجوده فتنه العباد و بعثهم على فساد الاعتقاد أخرج من البلاد» و نادى المنادى بالبراءه منه على 
رفاس الأشيات. 

و يجرى نحو ذلكك فى حقٌ المبدعين فى فروع الدين المدّعين للاستقلال. الباعثين على إضلال الجهّالء العاملين بظاهر الروايات 


من دون خبره بالمقدّماتء أو المتوججهين للمحاكمات بمجرّد الرجوع إلى فتاوى الأموات) .)١(‏ 


والافرق ين الملع وغررموو الحريم وخيرف والأصلع والتمع كأطفال الكئان و النجاتية: من دوق أذ يكون أحد الأبوين أو 
الجدّين القريبين مسلماً (و كالمسبيّ فى يد المسلم مع عدم مصاحبه أحد أبويه أو جدّيه سواء كان السابى مع إسلامه مؤمناً أو 
لا) 2"). 


و من فسدت عقيدته من المسلمين و لم يخرج عن الإسلام ببعض الأسباب المذكوره مسلم فى الدنيا كافر فى الآخره. و الظاهر 
أنْ حلول الموت به يلحقه بحكم الآخره فلا يجرى عليه أحكام المسلمين فيما بعد الموت. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): عبارات قريبه منه من حيث المعنى. 
-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): و بشرط أن لا يكونا منفردين عن الأبوين فى يد ساب مسلم مؤالف أو مخالف. 


صسص: /7017 
و بدن الكافر و ما اشتمل عليه مما لا تحله الحياه من شعر أو ظفر أو عظم, أو تحله الحياه محكوم بنجاسته. 


و من تجدّد إسلامه أو كفره فالمنفصل منه يتبع حال الانفصالء و القطعه المبانه منه كذلككء و المتّصل و لو بواصل ضعيف» 
يدور حكمه مدار ما اتتصل به. 


ولو اعتقد الإسلام و لم يقر بلسانه دخل فى حكمه؛ و على القول بأنّهِ عباره عن مجموع الاعتقاد و الإقرار لم يدخل فيه حتى يقرٌ. 


و ولد الزنا من الطرفين بين مسلمين أو مسلم و كافر يحكم بإسلامه كولد الحلال من الطرفين» و بين المسلم و الكافر» و الزانى 
هو الكافر فقط كذ لكك و لو كان الزانى هو المسلم فقط ألحق بالكافر» و ولد الحلال من الكافرين أو من أحدهما فقط كافر» و 


ولد الزنا من الطرفين يحتمل كونه كذلكك و أن يحكم بإسلامه؛ إذ كل مولود يولد على الفطره. و الأوّل أقوى. 

الثانى و الثالث: الكلب و الخنزير البريّان 

و هما نجسان بجميع ما اشتملا عليه مما تحلّه الحياه أو لا تحله )١(‏ من شعر أو ظفر أو عظم. 

و المتولّد إن دخل فى اسم النجس نجسء و إن دخل فى اسم الطاهر أو خرج عن الاسمين لخروج تمامه أو بعضه عنهما أو 
اجتماع البعضين منهما على إشكال فى الأخير طاهر سواء تولّد من طاهرين أو نجسين متجانسين أو مختلفين» فليس المدار على 
المبدئين كسائر أقسام المستحيلات من الأعيان النجسه و الطاهره؛ بل على تحقّق الاسمين. 


وخاضا السبالة 01 اقلت اننا م امف الدين أو«تكنن العد أو المتكلقين أو الم كين أو المختلفين» مع طاهر العين أو 
نجس العين لمصداق نجاسه العين أو طهاره العين أو مجتمعين؛ و الحكم فى الجميع واضح مما سبق. 


فيجرى حكم الطهاره و النجاسه و أنواعهما من جهه حكم الولوغ و نزح البثر و كميّته» و مكروهيه السؤر و عدمها على الاسم و 
أمَا حكم الإباحه و التحريم فإن ثبت 


-١‏ فى ١ح):‏ زياده: الحياه. 


ص: لعن 

ولم يثبت إجماع على حرمه كل متفرّع عن الحرام؛ تبع الفرع أصله و إلا فحكمه كالسابق. 

و البحرئّان طاهران؛ إذ كل نوع له شبه فى البحر لا يدخل البحرى فى إطلاقه» و هما بالنسبه إلى الإطلاق كالمطلق و المضاف 
بالنسبه إلى الماءء فلا يطلقان على البحريّين» إلا مع الإضافه كغيرهما من أشباه حيوانات البر. 

الرابع: الميّت من نوع ذى النفس السائله إنسانا أو غيره حار الجسم أو بارده» 

ولجته الروح فخرجت منه. أو لم تلجه كالسقط من إنسان أو حيوان و أفراخ الطيور قبل ولوج الروح؛ طاهره العين أو نجستهاء 
سوى النبىّ و الإمام» و الشهيد, و المتيمم فى وجه قوى. 


و المنفصل من طاهر العين حبّا و ميّتأ مما تحله الحياه نجسء و من غيره طاهر» و من نجس العين نجس مطلقا. و يستثنى من طاهر 
العين حتاً الأجزاء الصغار كالبثور أو الثواليل و نحوهاء و لو كانت مع الشعرء للزوم الحرج لولاه؛ إذ لا ينفكك تنظيف القدمين» و 
االحيديى نفك السب و الفشية فى اللبضف أوزالر أن مثا وستكم التجانات وصيس لاسو افعو لكا تاه مضنافا إلى هود 


من بعض الأخبار. فما يكون فى أصول الشعر مع القلع من الحيّ لا بأس به بخلاف ما قلع من المتّت. 
وما يخرج من جوف المرأه أو الحيوان حين الولاده من لحم و نحوه محكوم بنجاسه. 


وفأره المسك طاهره؛ و كذا الإنفحه بكسر الهمزه و سكون النونء و فتح الفاء» و تشديد الحاءء و فتحها و يقال فيها بالإنفحه و 
منفحه شى ء يخرج من بطن الجدى الراضع أصفر فيعصر فى صوفه فيغلظ كالججبنٌ» فإذا أكل الجدى فهو كرشء و قيل نفس 
الكرش و هو طاهر كجلده أخرج من الحىّ أو المتّت. 


والظاهر أن الحبّه ليست من ذوات النفس كالسمكك و نحوه. سوداء كانت أو رقطاء أو بيضاء. 


و الجلود من الميته نجسه مدبوغه أو لا. و لو وضع كرّ فما زاد فى ظرف متَحَذ من جلدها لم يجز استعماله» و لم تصحح الطهاره 
منه؛ لأنها تدخخل فى استعمال جلد الميته. 


و لولم يكن فى الكرٌ زياده فالغرفه الأولى منه طاهره دون الباقيات» و إن حصل 


ص: 5609 
النقصان بالغرفه الأخيره كان جميع ماء الغرفات طاهراً و نجس الباقى. 


و لبن الميته من حرام اللحم و حلاله نجس على الأصحٌ؛ و لو شكك فى أَنّها من سائل الدم أو لاء بنى على الطهاره و حالها كحال 
النجاسات فى السرايه مع الرطوبه دون اليبوسه. 


القسم الثالث: ما لم يكن من القسمين الأوّلين 

اشاره 

وهو ثلاثه 5 

أحدها: ما يخرج عن اسم الطاهر بالاستحاله» 

فمتى انقلب حقيقه الطاهر و دخلت فى اسم النجس صار نجساً. 
ثانيها ما يخرج بالانتقال» 


فمتى انتقل دم غير ذى النفس إلى بدن ذى النفسء و دخل فى اسمه صار بحكمه من نجس العين و غيره. و ربّما رجع هو و ما 
قبله إلى ما تقدّم. 


ثالثها: ما عرض له إصابه شى ء من النجاسات مع رطوبه فى الطرفين أو فى أحدهما 
بحيث يحصل منها العلوق من غير المعصوم كالماء الجارى و نحوه فإنّه يحكم بتنجيسه؛ ثمم يجرى الحكم فى المتنتجس مرثبا 
على نحو النجس فى أصل النجاسه دون الخواصٌ من لزوم عدد, أو تعفير و غسل تراب و نحوهما. فهذه سنّهِ عشر: 


منها: ثلاث عشره من أصول أعيان النجاسات. و ما كان منها من نجس العين أشدّ نجاسه مما كان من طاهر العين؛ لنجاسته من 


وجهين»ء و ما كان من دمه أو مقه () أشدٌ من باقى أجزائه؛ لأله من ثلاثه وجوه. 


والظاهر أن تجاسه الكلب:و الختزير أشد من نجاسه الألخيرينق: و فى المائعات الظاهر أشدايه الخمر على الباقيات» و ضعق 
نجاسه العرقين عن نجاسه ما عداهماء و ربّما تظهر الفائده عند التعارض و التدافع و طلب الترجيح. و ليس بعد هذه الثلاث عشر 
المذكورات شىء يعدٌ من النجاسات. 


يعض احتسىابعض المكروفات هن التحاسات وو هن التعب ةو الآرين» 


-١‏ و فى (١س):‏ ميتته. 


ص: لمانا 


و الفأره و الوزغه مع حياتها فضنًا عن مماتها و أبوال الخيل» و البغال و الحمير» و ذرق الدجاج و المسوخ و المعروف منها تسعه 
وغشرووة نهما فيل و انث و الكرضيو و القريم و العيت و السكرك و الفاريو الوصو الحرى و الرطواطيو القرق هو 
الخدري و الرهيه و سهيل داتنان تن دوات الحريى الزقيووو اللعثاش و النوظني الققلهى العنقاءو القفت و السساء الطاوس 
و الزمير و مارماهى و الوبر و الوركك و العظايه و الكلب و الحبّه. 


و من جملتها نجس العين و لا كلام فيه» و كثير من غير ذوات النفوس ممّا يبعد القول بنجاستها و فى بعضها القطع بطهارتهاء فلا 
و هذه النجاسات بأسرها إذا أصابت غير المعصوم كالكرٌ و الجارى و نحوهما رطبه أو رطباً مع تأثير الرطوبه نجسته. ميته إنسان 
أو حيوان أو غيرهاء كافراً حياً أو غيره؛ و كذا المتنتجس بشى ء منها إذا أصاب شيئاً فحكمه حكمها (من غير فرق بين وجود العين 
و عدمهاء و مع عدمها يسقط حكم العدد و التعفير و العفو على الأقوى) .)١(‏ 

و إذا أصاب بعضها بعضاً أو متنجساً بغيره فهل يؤثّر شيئاً من تعدّد عسل أو غسل تراب أو غيرهما أو لاء وجهان, أقواهما عدم 
التأثير فى القسم الأوّل و ثبوته فى الثانى» و لا يساوى (نجاسه المتنجس بعين نجاسه ما تنيجس بالمتنتجس) (1) بها فى تعدّد و 
نحوه. 

و إذا حصل شكك فى الرطوبه أو بقائها أو تأثيرها حكم بأصل العدم. 

و السؤر تابع للحيوان نجاسه و طهاره و كراهه و خلافها و سيجى ء تفصيل القول فيه إن شاء اللّه. 


ولو تعدّدت النجاسات دخل ضعيفها فى شديدها و قليل عدد الغسلات فى كثيرهاء و متى انقلب بعضها إلى بعض ارتفع حكم 
المنقلاب و اعتبر حال المنقلب إليه من تعدّد أو عصر أو نحوهما أو خلافهما لذهاب حكمه بذهاب اسمه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): من غير تعدّد أو تعفير مع عدم إصابه العين. 


؟- فى ا(ح): تنجيس المتنججس بعد ما يتنس بالمتنئجس. 


ص: مان 
المطلب الثانى: فى أحكام النجاسات 


اشاره 
وفيه مقصدان: 


المقصد الأوّل: فى أحكامها الأصليّه» 
اشاره 


حب إزالهعيق التتجاسة أو حكمها عن متيس عبن أو به (لر عق ظاهر البدة أوما يدعى لاسا غرف لآأفراشاء ولا غطاة وله 
وطاءًء و لا ظلاناء ولا يخرج عن الاسم؛ لأنّ فيه انفصالَاء و دون الزائد على القامه (447 علواً و سفلًا زياده خارجه عن العاده» (و 
أثرها و هو أجزاء صغار غير محسوسه فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام؛ و عيناً فقط فيما يطهر بغيره) 00 مع التعدّى فى 
الإصابه لرطوبه المصيب أو المصاب أو هما. 


دون المتّصله مع الجفاف (و المحموله على إشكال فيهماء و ليست من غير المأكول اللحم؛ و الموضوعه على الانفصال عنه و لو 
منه على إشكال) (6). 


و دون الصفه المجرّده عن العين و الأثر» بقرض أو تطهير أو تبديل أو تخفيف فى سعه (2) (متجافيه أو تقطيع فى متنججس غير 
ضارٌ و على إشكال) (2) باعث على العفو أو غير باعث مع تعذّر أو تعتدر ما سبق» مقدّماً للأشدّ على الأضعفء و الأكثر على 
الأقل: و البدن على الثوب: و الشعار على الدثار» فى وجه لا يخلو من فوٌه. 


للدخول فى أجزاء الصلاه متّصله أو منفصله؛ مع وجوبها بالأصل أو بالعارض» لا مع ندبهاء و إن كانت شرطا فيهاء و ركعاتها 
الاحتياطته» و أجزائها المنسئه المقضته؛ 


-١‏ بدلها فى ١ح):‏ بمثله. 

-١‏ فى (ماء «س): العاده. 

'- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س): عيناً فقط أو مع الأثر و هو أجزاء صغار غير محسوسه فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام 
و كما 

- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س»): و ليست من غير المأكول و المجهول على إشكال فيها. 

- فى «ح) زياده: لا فى حجم. 


#- ما بين القوسين أثبتناه من «س)» (م). 


صسص: 707 


و سجود سهوها. 


دون الخارج منها من شروط كالتيه و القيام المتقدّم على التكبيره» و من مقدّمات مطلوبه كالأذان و الإقامهء و التكبيرات الستٌّء و 
دعواتهاء و دون السلام الثالث إذا أتى بالثانى؛ لأنّه المخرج و إن قلنا بوجوبه الخارجى و ما بعده من التعقيبات. 


و للدخول فى الطواف على نحو ما فصّل فى (حكم الحدث. 


و يحرم تلويث المحترمات بهاء و يجب إخراجها منها لو وقعت فيها مع عدم استحالتهاء و إزالتها عنها عينا و حكما لو وقعت 
آلات و نحوها. أو إيمائيه كضرائح الأثمّه و شبابيكها و روضاتها و ما اشتملت عليهما على نحو ما مر 


و كتب الأخبارء و كتب فقه الإماميّه» و الزيارات» و الدعوات. و ما انفصل منها مع ملاحظه أصله لشفاء أو مدخلئه فى عباده 
كتربه سيد الشهداء (ع)» و ثوب الكعبه أو الاءت الضرائح المقدّسه يبقى على احترامه؛ و أمَّا مع الاضمحلال و عدم ملاحظه 


ولا يجب على الأنبياء و الأمّه إزالتها عن أبدانهم, و لا على بعضهم الإزاله عن بعضء و لا على الناس مع حياتهم؛ و يجب مع 
الموت. 
و الإصابه مع عدم السرايه لا بأس بهاء إلا فى كبار المحترمات, و الأحوط التجنّب فى الجميع. 


و يستحبٌ إجراء ما فى المحترمات العظام فى المحترمات الباقيه» و لدخول المساجدء و الروضات المقدّسه) .)١(‏ 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»». «م) هككذا: فى الصلاه و لِمَسٌ القرآن و الأسماء المحترمه» و لدخول المساجد و الروضات 
المقدّسه و إصابه بعض الأجسام المعظمه. و تطهير التربه الحسيتيه و ثياب الكعبه و الصناديق المعظمه؛ و نحوها مع التلويث فيهاء 
و الأسحوط الترك مع عدمه و لتطهيرها. و فى إجراء ذلكك فى إصابه أجساد المعصومين أحياءً و أمواتاً مع التلويث و عدمه فلا 


يصح المسٌ إلا من المتطهّرين وجه قريب. و إن كانت الإزاله منهم عنهم و لو مع الاختلاف و كذا الإصابه غير واجبه. 


ص : 7917 


وهى مستحبه بحسب الذات كما يفهم من الروايات (0)» و لفعل المستحبّات المشروطه بها من الغايات» ما لم تلزم لب 1 شف 
فى الملتزمات. ولا تجب لصلاه جنازه» و سجود شكر و تلاوه» و إن استحبٌ لها. 


ولافرق فى غير الدم بين قليلها و كثيرهاء و إن ترشّش على الثوب مثل رؤس الإبر منهاء أو ترشَّسُ من البول عند الاستنجاء. 


وتجب إ[التهاعن أواق الأكل و الشرب و التطهير إذا وحجبت و توقفت غلك مباشرتها لهماء مع لزوم السرايه» و تستحبٌ 
لاستحبابها. 


و كذا تستحبٌ لدخول المساجد, و المواضع المحترمه» و لمسٌ المحترمات. و لتطهير المحترمات إذا لم تبلغ فى الاحترام إلى 
حد الإيجاب, و يجوز أن يختصٌ بالتطهير طرف من المتنجس دون طرف. و لو مع الاتصال. 


ولا تجب إزالتها إلا بعد ثبوتها بطريق علميٌ أو ما يقوم مقامه من الظنّ الشرعيّ كشهاده العدلين» و إخبار صاحب اليد و فى 
قرول كفي العدل الحسال قو 


زواو شكتق يول امات القتوكن وعدي اللاات أل القدان اى الثاني او المصاب: د لاله او كرف هن فى الشيل الو الح 
لزم الأخذ بالاحتياط) (9). 


و يُعفى عن النجاسات بالنسبه إلى العبادات» و ما يتبعها دون المحترمات فى مواضع: 
منها: ما كان من خصوص الدم مما عدا الدماء الثلاثه و دم نجس العين و غير مأكول اللحم» 


و فى النجس من الحيوان يجى ء المنع من وجهين (و لو كان من كافر فأسلم قبل انفصاله تعلق به العفو) () وعدا ما أصابته 
نجاسه (منه أو متنتجس به) (0) مع الزياده على المقدار على إشكال ما نقص عن الدرهم البغلى بتشديد اللام و فتح الغين و الباء 


نسبه 


.١١ الوسائل *: 28" أبواب أحكام الملابس ب 7”اح‎ -١ 

؟- فى (ح) زياده: الملزمات. 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

ع- ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 

ه- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): غير الدم أو غير المعفوٌ عنه منه أو متنجس به قبل الإصابه أو بأحدهما أو به بعدها. 


ص: عام 


إلى بغله قريه بالجامعين» أو بفتح الباء و إسكان الغين نسبه إلى رأس البغل لشبهه به. أو إلى بغل قريه ببابل متّصله بالجامعين» أو 
إلى عامله المسمّى بذلكك و هو عباره عن المضروب من ثمانيه دوانيق المقابل للطبرى المضروب من أربعه دوانيق» و الإسلامى 


الذى هو نصف مجموعهما عباره عن سنّه. 


و قدّر بأخمص الراحه أى المنخفض منها و لعلّه الأقوى» و بسعه العقد الأعلى من الإبهام؛ و بسعه العقد الأعلى من الوسطى أو 
السابه» و يعتبر فيها مستوى الخلقه. و بدينار» و بالدرهم المساوى لدرهم و ثلث. 


و يلزم الأخذ بالمتيقن فى باب العفو و القول بوجوب الأخذ بالأقل؛ لأننّه المتيقّن لا يخلو من وجه. و معرفته مجتمعاً بالتقدير 
حدساً أو مسحاًء و متفرقاً فى البدن أو فى الثوب أو فيهما أو بين الثياب بالفرض مجتمعاًء و مع الجهل بالمقدار يحكم بالعفوو و لا 
يجب الاستخبار» على إشكال فى المقامين. 


ولو نش الدم من ثوب غير متجاوز العاده فى الثخن قدّر بأوسع الوجهين دون الأخر, و المتجاوز يقدّر من الوجهين فى أقرب 
الوجهين؛ و مع الانفصال لا شكك فى اعتبارهما. 


و لو بلغ المقدار و خيط بعض ببعض طبقاً على طبق بحيث صارا واحداً» فنتقص» حكم بنقصانه. 


نحوهما مع الاحتساب من المقدار» بخلاف ما تنتجس به مع الانفصال؛ فإنّه كغيره من النجاسات فى عدم تمشيه حكم العفو إليه 
على الأقر, 

ولو اشتبه بغير المعفوٌ عنه حكم بعدم العفو» كالمشتبه )١(‏ بالمقدار و لا فرق فى اعتبار المقدار بين الثياب و البدن» و الخارج 
قبل الصلاه» و فى أثنائها كالرعاف و نحوه. 


-١‏ فى (ماء «س»): بخلاف المشتبه. 


ص: 7260 
ولو شكك فى شى ء من الدم أو المنىّ أو البول أو الغائط أنّه من ذى النفس أو لاء بنى على الطهاره. 


ولو انتشر بعد الدخول فى الصلاه دخل فى الكثير» و لو قلّ فيها بسقوط قطعه من المصاب مثنًا و لم يعلم بالكثره إلا بعد القله 
جرى فيه حكم القليل. 


ولو أسلم الكافر أو كفر بعد خروجه اعتبر حال خروجه. و يحتمل اعتبار الصفه المقارنه لوجوده. و إذا كان الدم كثيراً و أمكن 
تطهير بعضه ليعود إلى العفو وجبء و الأأقوى الحكم بالتنجيس على فضلات الأنبياء و الأوصياء فيكون حالهم كحال الرعليّه فى 
تمشيه الأحكام فيهاء و لو كان مع الدم خليط من نجاسه أخرى أو متنتجس من غيره أو منه بعد الانفصال لم يتمش العفو على 
الأقوى. 

ولو أصابت الدم نجاسه من غير جنسه أو ممما لا يعفى عنه من جنسه فزالت بقى العفو و إن بقيت عليه أو أصابت المحل زال. 
ولو تقاطر من الدم قطرات لا تبلغ واحده منها المقدار؛ مع بلوغ المجموع ذلك. و غسل كل واحده قبل حصول الأخرى استمرٌ 
حكم العفو. 


(و المتنجس به بعد زوال عينه بحكمه. و إذا عاد الجرم و انطبق عليه عادا واحداً كالأعيان المتطابقه منه) (1). 


و منها: دم الجروح و القروح المستديمه الخروج من ظاهر البدن فى العبادات لا المحترمات 


قلت أو كثرتء فى محالّها أولاء صغر جرحها كتفطير القدمين» و الفصد و الحجامه أو لاء خرج مع الدم غيره من الرطوبات أولاء 
أمكن التحرّز منه أولاء انقطع دمه مع عدم الأمن منه أو مع خشيه الضرر أولاء من طاهر العين حال خروجها أولا بل أسلم بعده فى 
البدن أو الشياب. 


أمكن غسلها أو نزعها أو تبديلها أو تخفيفها حتّى تنقص عن الدرهم أو لا حصلت له فترات تسع الصلاه و نحوها أو لاء أمكن 
التحفْظ مته بعصابه أو حفيظه 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 
"- و فى ١ح):‏ المستدميه. 


ص: 788 
أولاء أصابته نجاسه خارجته لم تتجاوز مقداره على إشكال أو لاء جرح سلاح متنجس أو لا. 


أمكن علاجه بدواء» بطبيب أو بدونه و أهمل أولاء برء الجرح فى أثناء الصلذه مثا أولة. جرح نفسه بيده افيا أو فون أولاء 
اندمل بعضه أولاء اندمل بتمامه مع اتصال جرح يمنع من تطهيره أولاء انفصل عنه ثوبه الملطخ به ثم لبسه أولاء مع ابتذال الماء 
أولاء مع يقين عدم البرء أولا. 


و يختصّ العفو بصاحبه دون غيره» فلو لبس ثوبه غيره فلا عفو مع بقاء الاتتصال ببدنه أو ثيابه» فلو انفصل ثم عاد فلا عفوه و 
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ولا بأس مع جمع الشروط بلبسه فى أدائه و قضائه. و أصالته و نيابته» و فريضته و نافلته. 


و ما كان خروجه من البواطن كدم البواسير و الرعاف و الاستحاضه و نحوها يغسل مع الانقطاع, مع أمن الضررء و إن بقى 
الجرحء و يحافظ على الحفيظه مع الاستدامه كما فى المسلوس و المبطونء مع عدم التعذّر و التعشر. 

ولو شكك فى كونه منها أو من خارج أو من المندمله أو غيرها أو من الباطن أو غيره فلا عفو. و لا عفو فيما أصابته مما لم يكن 
مصاحباً لها كماء غسالتهاء (و ما ينجس منها من خارج و يعتبر فيه كما فى القسم السابق عليه أ لا تصيبه نجاسه من غير متعلق 
العفو من دم و غيره» بقيت عينها أو حكمها اقتصاراً على المتبقّن و لو كان من نجس العين, ثم أسلمء فالظاهر العفو) (1). 


و منها: ما لاتتمَ صلاه اللابس الذكر الذاكر المختار وفقاً لشكله» 
و الأننى كذلك. مع فرض الذكوريّه بالنسبه إلى عوره النظر باقياً على هيئته» من غير تصرف بطوله أو عرضه؛ بمدٌ أو قدّء فالأنثى 
تلحظ ستر العورتين» و الذكر يعتبر ثلاث و الحُنثى أربعاً و إن لم يكن مشكناء بناءً على أن الأصلته و الزياده سيّان و مقطوع 


الذكر و البيضتين 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١س‏ )» (م). 


ص : اا 
من الأصل يلحظ واحده؛ و الخالى من العورتين لعارض أو مطلقاً يلحظ ما يناسب شكله لو كانتاء و الأقوى ذلكك فى كل ناقص. 


ولا يعتبر مستوى الخلقه و إلا لزم أن يجوز لمن قامته شبران أن يلبس الثياب المحاطه بالنجاسه؛ و لكان ما كان بمقدار عشر ما 
سر غووة الكتاه فى الطول مسق لضاؤاته لو.صلى : 


و لا-فرق فى النجاسه بين أقسامها شديدها و خفيفهاء و فى الملابس بين ما كانت فى محالّها أو لا© فالعمامه و الحزام مع 
مترهجناة و اتفت وى السووية و النعل: و التكدوى الفلسوعز تعره مطلة | دإغله قن لقف الدلبونيع أو اندو اله فى امقر 
فالحلي و الخاتم و السيف و الخنجر و السكين و القوس و السهم و كلّ محمول يلحقه الحكم. و إن نفيناه عنه حيث لا يكون من 
هذا القسم. 


و لا-فرق بين الدماء الثلا-ثه و دم الكافر و غيرهاء و الظاهر أن العفو مخصوص بما كان المنع فيه من جهه أصل النجاسهه أمّا ما 
كان المنع فيه من جهه الخصوصيه كجلد الميته و جلد أو شعر نجس العين؛ لأنّه ممما لا يؤكل لحمه فلا. 


و لو خلط قطعه نجسه لا تتم بها الصلاه بغيرها فتتمّتء أو قطع مما يتم فلم يتم» بنى الحكم على ما آلت إليه. 

و لو جعل الواسع ممما لا تتم به الصلاه بخياطه بعض مع بعضء أو متّسعاً بالفصلء فالعمل على ما انتهى إليه الجعل لأعلى الأصل. 
و لو اختلفت العوره بالتقلص أو غيره اختلف التكليف باختلافهاء و يحتمل مراعاه الأصلء و غير الساتر لرقته لا لعدم سعته لا عفو 
فيه» و المشكوكك بستره بحكم الساتر» و لا معنى لتمشيه الأصل فيه» و فى جميع محال العفو على الظاهر. 

و يجرى العفو فى عين النجس كالمتّخذ من شعر نجس العين إذا كان إنساناً كشعر الكافر على الأقوى على إشكال. 


و منها: المحمول الذى لا ينصرف إليه إطلاق اللبس و الملبوس» 


فحمل الحيوان النجس و الأعيان النجسه متّصله مع اليبوسه أو منفصله فى قاروره و شبههاء و كذا المتنجسه 


ص: 72 
غلو جر اسه اول حير أ كلنه أو يده أوغلى نظف و نات طلاقة: فى لغرارةط علا لك بأسن بك 


و الظاهر أن السلاح بأقسامه بحكمه و إن أطلق اسم اللبس على أكثر أفراده من سيف أو خنجر و نحوهما لمجازيّته فيه أو لخفاء 
فرديّته» و أمَا الرمح و العصا و الجنّهء و ما تخد من الحديد للقبض باليد فليس منه بلا تأمّل؛ و الدرع و البيضه منه فى وجه قوىٌ. 
فالحكم يدور مدار اللبس و الملبوس» فإذا كان نجاسته عيته كالمتّخذ من شعر نجس العين أو متنتجساً بها مع بقائها أو بقاء 
حكمها أفسد لبسه لا حمله. 


و فى جواز قطع الثالول» و بعض الأجزاء الصغار من اللحم فى الصلاه و ليس ما لا تتم الصلاه به إرشاد إلى عدم منع الحمل. 


و ليس من الحمل لو قلنا بمنعه حمل طاهر العين مع نجاسه بدنه أو ما فى بطنه؛ و لا الحبل مع نجاسه ما يسحب على الأرض من 
طرفه؛ ولا المشدود بشىء نجس ملقى على غيره و ما كان على رأسه و لو بواسطه أو وسائط يحتسب من حمله و على القول 
بحرمه الحمل يجرى عليه أحكام اللبسء و الظاهر اغتفار الحمل للصلاه فى الذهب و الحرير و غير المأكول و نجس العين حتّى 
جلك الميتهة و المسجي بإنحدى التجانننات» و جتميع اسع 'منه سوى المغصوف. 


و منها: ما زاد من اللباس من ثوب أو قباء و نحوهما على القامه 
حك سكن على الترعى :زاندا على المصبارق عنداق ببدر كنه أو نامع خرش وين كوها كايا كل هبه أولاالاه لبن 
من اللباس؛ لأنّه المشتمل على البدن؛ و لذلكك يصّح أن يقال بعضه ملبوسء و بعضه غير ملبوس. 


ولافرق بين انّصاله و انفصاله» حتّى لو كان دم أقلّ من درهم على الثوب المسامت للبدن» مستطينًا على المسحوب على الأرض 


و ثوب طويل القامه إن كانت نجاسته فى الطرف الأسفل لا بأس بلبسه لقصيرها مع بقاء المقدار المتنتجس على الأرض؛ كما أن 
ثوب القصير إذا لم يستر عورتى الطويل لا بأس به لهء ولا يبعد تمشيه الحكم إلى المرتفع فوق الرأس زائداً على المعتاد زياده 


ص: الجمارا 
مفرطه تخرجه عن الدخول فى الملبوس. 


ولا يدخل المقدار النجس المجرور على الأسرض و الطاهر المربوط بحبل مربوط بالنجس و نحوهما فى لبس و لاافى حملء 
حتّى أنَا لو منعنا الحمل أجزناه. 


وهذا الحكم متمش فى كل لباس ممنوع منه عدا الغصب فيما يتحركك بح ركته؛ و فى غيره و فى جلد الميته نظر. و فى غيرهما 
من ذهب أو حرير فى لبس الذكر فى الصلاه و نحوهاء و غيرهما و فى جلد غير مأكول اللحم, و ما أصابه بعض فضلاته بالنسبه 
إلى صلاه كل من الذكر و الأنثى تأتى الرخصه. و بناء الجميع على تحمّق معنى اللبس. 


و منها: البواطن 


فإنّها و إن لم تنتجس بالنجاسه المتكوّنه فى الباطن» و إن كانت نجسه فى نفسها قبل الخروج لبداهه بطلان القول بالتنجيس )١(‏ و 
عدم العفوء و بعد القول بالتنجيس و العفو انتقلت عن محالّها أو لا لكنّها تنججس بما دخل إليها من خارج من نجاسه أو متنتجس» 
لكنّها يعفى عنها و عدا تنس بها إذا دخلت فى الجوفء و تجاوزت أقصى الحلق أو دخلت فى الدماغ و تجاوزت أقصى 
المنخرين» و أسفل عمق الأذنين أو تجاوزت حلقه الدبر إلى داخل» و لا يجب إخراجها حينئذٍ بعلاج باستفراغ أو غيره. و القول 


بوجوب استفراغ الخمر إذا كان حذراً من تأثيره كالمغصوب غير بعيد. 
و النجاسه الباطتيه لا تؤثّر فى الباطن, و لا فى الظاهر الداخل إلا إذا خرج متلوثاً. و باطن نجس العين يفعل فعل ظاهره. 


وما تحت الشعر من الظواهر» و ثقب الأ-نف و الأ-ذن, و باطن السرّهء و ما تحت الأظفار و موضع تطبيق الشفتين» و الجفنين و 
نحوها؛ فى الخبث من الظاهر و فى الحدث من الباطنء و البواطن القريبه إلى الظواهر كباطن الأنف و الفم و العين تنفعل بما ورد 
إليها من نجاسه أو متنجس من خارجء و لا عفو فيها فى غير ما يعفى عنه» و لكن تطهر بالزوال مع المزيل و بدونه. فالبواطن هنا 
ثلاثه أقسام: ما لا يحكم عليه بشى » و ما يطهر بالزوال» و ما يحتاج إلى التطهير. 


احفي (ماء «س» زياده: و ثبوت الحكم. 


ص: 006 


و إذا ابتلع شيئاً من النجس أو المتنتجسء و بقى له طرف فى الخارج يمكن جذبه به و إخراجه وجب و ما أدخل فى الأعضاء من 
نجس عينء فمنع عن فعل الطهاره لحيلولته وجب قلعه؛ و لو دخل فى اسم الطاهر حكم بطهارته. و كذا لو كان شيئاً يجب دفنه 
أو له صاحب يطالب به ليخيطه ببدنه» و المجعول جزء بدن أولى بالقلع من الحاجب. 


و منها: مطلق اللباس دون البدن متحداً أو متعدّداً 


لا- يكتفى ببعض أفراده عن بعضء و لا يتيشدر البدل عنه للمربى أو المريته» مع الاتحاد (1) أو التعدّد 4,30 للمربّى الواحد أو 
المتعدّد و مع موافقه العددين» و مساوات العمل (لمن يشاركه) () مع الذكوره أو الأنوثه. مع إذن ولبهدالسبى أو الشرعن قاله 
يعفى عنه يوماً و ليله» و مع الانكسار يكمل بمقدار المنكسرء فى نجاسه بول طفل المسلم إذا سلم من خليط دم أو نحوه؛ مع 
الغسل مرّه يوقعه بين الليله و اليوم» أو بين مقداريهماء أو يتوسّرط ملاحظاً للصلاه أو ملاحظاً للركعات» أو أخذاً بالاجتهاد فى 
ملا-حظه كثره تردّد البول و قلته» أو يتخر بين جميع الوجوه من الغسل فى الابتداء أو قبل الانتهاء أو مع التوسّطء و لعل الحكم 
بالتخيير أوفق مع مضىئ شطر معتدٌ به. 


و يكتفى بالصبٌ فى بول الصبئ مع جمع الشروط» كحكم بول الرضيع فى غيره» و الأحوط الغسل مرّتين» و لو حصل لها بدل 
فى الأثناء انقطع حكمهاء و لو اشتركك المرييان بواحد فى اليوم و الليله لم يكن عفو. 


ولو كان مع الصبى بطن أو بواسير أو نحوهما يوافق البول فى الكثره و الميعان, أو يزيد عليه فلا يبعد لحوقها به (و فى جرى 
الحكم فى المسلمين غير المؤمنين مربّين أو غير مربّين بحث) (6). 

و منها: الخصى الذى يتواتر بوله» 

نه يعفى عنه مع غسله مرّه بالنهار» و يحتمل 


-١‏ فى («ح) زياده: للواحد. 
؟- فى (ح) زياده: للمتعدّد. 
'"'- بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): و تقاربه. 


ع- ما بين القوسين زياده: الح). 


ص: اام 


الحرق من انعلاك عليه النعاية بن سسلومن أو حيطوق أو كف بواشيرة واالآولى الاقتضان على عا تضبيف الأخعار 111 


و أعيان النجاسات لا تنفكك عن الحكم مع بقاء الاسم؛ و كذا المائعات ممما عدا المياه المطلقه و يتساوى فى حكم النجاسات 
مما يتعلق بالبدن أو اللباس جميع الناس» و طهاره الذات لا تمنع من عروض حكم القذارات» فلا فرق بين النبيين و الوصئين و 


سائر المكلفين. 


(تكميل: كما أن الخبث الظاهرى يجرى فيه العفو و عدمه. كما فصّلء كذلك الباطنى مما يتنجس به الذات من كفر أو عدم 
إيمان أو عوارض تنتجسها من رياءٍ أو عجب متعلق بهاء مقارن لهاء فلا عفو عن حقائقهاء و يعفى عن خطوراتها) (5). 


المقصد الثانى: فى بيان أحكامها العار ضيّه 
اشاره 
وفيه أبحاث: 


[البحث] الأوّل: أن استعمال المتنجس أو النجس مما اختصٌ المنع عنه بالغايه المشروطه بالطهاره من الخبث فى غير محل العفو من 
العبادات يقع على نحوين: 


أحدهما: التعمّد مع العلم بالحكم أو الجهل به من الأصل أو لنسيانه» ولا شكك فى إفساده. 


انيهما: الجهل بتحمّق موضوع (*0) النجاسه. و يضح معه العمل المشترط بالطهاره؛ مع تجدّد العلم قبل الفراغ؛ و المبادره إلى 
التطهير أو النزع و التبديل» من دون إخلال ببعض الشروط و إتيان ببعض الموانع» أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده كغير 
المختار؛ لأنّ الطهاره الخبضه من الشروط العلمته الاختياريه. 


وفى إلحاق الجهل بموضوع العفو (لزعم القله فيما يعفى عن قليله أو زعم أنه مما يعفى عن قليله أو مما يعفى عن أصله أو يعفى 
عن محله أو عن أهله كالمرييّه أو لزعم 


.١19 أبواب نواقض الوضوء ب‎ 7١١ :١ الوسائل‎ -١ 
.)ح١ ؟'- ما بين القوسين زياده: فى‎ 


3 فى ا(ح): موضع. 


ص: فض 


اضطراره أو لزعم أنّه) )١(‏ من بول الطفل مع الإتيان بالعك هليه او ف حعدين كلك أو الجهل بالمحصوريّه بزعم أنه من غير 
المحصور أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبرائين إشكال. 


و يقوى الإفساد عملا بأصل (بقاء شغل الذمّه) (5) و مثل ذلك ما إذا تعلّق الجهل فى أمر التعدّد بزعم أنّه ليس من البول مثلّاء أمَا 
لو غسل فزعم استيفاء العدد فيما فيه التعدّد و استغراق محل النجاسه, فظهر النقص لحق بجاهل الأصل. 


و كذا ما ثبت زوالها بطريق شرعيّ كإخبار صاحب اليد أو قيام البنه و نحو ذلكك فيظهر الخلافء فلو كانت من دم غير المأكول 
أو ميته أو خرؤه أو بوله أفسدت فى جميع الصورء و شديد النجاسه و خفيفها من غير محل العفو واحد. مع قوّه القول بتقديم 
الأول فى الإزاله مع التعارض. 


و الحادث من رعاف أو غيره بمنزله المجهول من الأصلء و فيه ذلكك التفصيلء و العفو يجرى فى السابق و الحادث فى الأثناء؛ و 
مسأله العفو عن الباطن, و قليل الدمء و ما لا تتم به الصلاه مخصوص بغير المستحاضه. و إلا لم يجب التغيير () على الإطلاق» و 
لو ضاق الوقت عن الغسل أو النزع مع إمكانهما سقط اعتبارهماء و لا إعاده. 


البحث الثانى: إذا اشتبهت النجاسه فى ثياب محصوره و لم يكن سواها 


كرّر الصلاه حتّى تين حصولها بالطاهر و يجرى مثله فى المشتبه بغير المأكول دون المشتبه بالحرير أو الذهب أو الميته أو 
الغصب. و لو علم وجودها و اشتبه فى محلّها من الثوب غسل الجميع. ولا يجزى غسل البعض أو قرضه. و يثبت التطهير بشهاده 
الحداليق أو العلان الواحه ولو كاة الى يعلهات حدس ف على الأقرفي و باعبان صاهي لبد ولو والولاي إو الوكاله مع 
الحريّه أو الرقيه مع التكليف. و إن كان فاسقاً. 


-١‏ بدله فى ٠س)»‏ «م): كزعم قله الدم أو أنّه يعفى عن قليله» فإنه ليس من دم الحيض و شبهه أو أنه من دم الجرح و نحوه أو أنه 
مما لا تتم الصلاه به و إلحاق الجهل لكونه. 

-١‏ بدله فى ١س)؛»‏ ١م):‏ شرطيه الوجود. 

''- فى اس )ء (م): التعيين. 


ص : "7/7 

البحث الثالث: إذا وقع صيد مجروح فى ماء قليل فلم بعلم استناد موته إلى الموت أو التذكيه 

حكم بحرمته و نجاسته و نجاسه الماءء» و لو اشتبه بمحصور وجب اجتناب جلده؛ و حكم بطهاره الماء الواقع فيه. 
البحث الرابع: أنه لو رأى النجاسه بعد الصلاه 

بنى على حصولها بعدها و صبحتها. 

البحث الخامس: أنه إذا رأى نجاسه فى بدن الغير أو ثيابه أو طعامه أو شرابه 

فليس عليه إخباره بل لا يرجح له. 

البحث السادس: لا يجب الإسلام حكم نجاسه الخبث 

كما لا يَجْبَ حكم الحدث. 

البحث السابع: النسيان للنجاسه من الأصل» 


و يلحق بحال التعمد فى جميع أحواله من غير فرق بين حصول الذكر فى الآثناء أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده أمّا لو 
بقى على العلم بالنجاسه» و نسى عين المتنجسء ففى لحوقه بجاهل الموضوع وجه قوى. 


ولو تعلق النسيان بواحده من الملحقات فى ذيل البحث الثانى جرى فيها حكم النسيان» و كلّ من غابت عن نظره النجاسه لغفله 


أو دهشه أو همٌ أو فرح أو غلبه وجع أو كثره عمل أو غير ذلك فهو بحكم الناسى أو من بعض أفراده. 


ومن تبدّلت عليه الصفتان أو الصفات فى الغايات المشترطه بالطهاره من الخبث أخذ بأخش هاء و هذه الأحكام جاريه فى كل 
مشروط بالطهاره» و فى تمشيتها فى مثل النذور المتعلقه بعنوان الطهاره و نحوها وجه قوىٌ. 


المطلب الثالث: فى المطهّرات 


اشاره 


وهى أقسام: 


أحدها: الماء المطلق 
اشاره 


و سيأتى بيانه )١(‏ و هو أكثرها نفعاء و أعمّها وقوعاء و هو مطهّر لكل شى ء» سوى ما لا يقبل التطهير مع بقاء حقيقته كالنجاسات 
العينيه عدا ميت الآدمن : كبا سيق 


(- افق ١س‏ اء (م): و قل مر بيانه. 


ص: 73/6 

يانه لكا محله: أو شاد عفته كالداتفات الباقه على له الميان قل علو ظاعرها ول باطلنيا الما و يعن الاتسات يطهن 
ظاهرهاء و باطنها مع نفوذ الرطوبه إليه باقيهٌ على الصفه, و عدم الذوبان و هو قسمان: 

أحدهما: الماء المعتصم بماده سماويّه كماء المطر» أو أرضيه 

منجذبه من بطن الأرض كماء العيون و الآبار و الأنهار و نحوها ممما يكون له مادّه غير مختصّه بقطعه صغيره منها كقليل من الماء 
فى بعض الرمال و نحوهاء أو بالكثره فى كر فما زاد» أو بالاتصال فضلًا عن الامتزاج بأحد المعصومات. 


و يختصٌ هذا القسم بتطهير الماء المتنتجس و ما يرسب فيه ماء الغساله من أرض رمليه أو ترابته أو ما يشبههما بسبب التلبييد و 


غيره. 

ولا يلزم فيه تعفير؛ و لا عصر ولا تعدّدء ولا انفصال ماء غساله» ولا ورود على المغسولء و لا جريان فى محالّها. 

با كس فى حمهيا هت : الالسنال سمل الاتفحال يد زوال العين و لو قضى الاتصال بارتفاع العصمه كما إذا نقص الكرّ 
الخالى عن الزياده بدخول بعض المتنجس فيه تنجسء و لو نقص بإخراجه أو مكثه بعد تطهيره بقى على طهارته. 


القسم الثانى: الماء القليل الخالى عن العاصم» 


اشاره 


و تطهيره لا يخلو عن أحوال: 

منها: ما يعتبر فيه العصر دون التعدّد. 

و منها: ما يعتبر فيه التعدّد دون العصر. 

و منها: ما يعتبر فيه كلاهما. 

و منها: ما يعتبر فيه الجريانء و منها ما لا يعتبر فيه. 

و منها: ما يعتبر فيه التعدّد فى غير الماء مع إضافته إليه. 


و منها: ما لا يعتبر فيه شى ء. فالمتنجسات حينئذٍ على أقسام: 


أحدها: ما يعتبر فيه العصر فقطء» 
وهو ما يرسب فيه ماءء و لاا يخرج منه من حينه 


في ٠س‏ )» (م): سيجى ء حكمه إن شاء الله. 


ص: هاور 


بنفسه» مع قابليته للخروج بمخرج كالثياب و الفرش و نحوها مما اتتخذ من الصوف أو القطن أو الكتان أو الإبريسم أو نحوها مما 
حصل فيه الوصفء و لو بالعارض من تلبيد و نحوه إذا تنس بمالا يقتضى التعدّدء و العصر شرط مع العلم و الجهل و الغفله و 
النسيان و الجبر و الاختيار. و هو يحصل بالليٌ و الغمز و اللكز و الجذب و القبض و الدق و التثقيل» و المركب منها على اختللاف 
أقسامه. و جميع ما يقضى بالانفصالء موافقاً للفور عرفاً. 


ولا يكفى مجرّد حصول الا-سم, و لا تجب زياده الإ-غراق و المبالغه فيهاء بل أمر بين أمرين على وفق العاده السائره فيهما. و 
الأحوط المحافظه على الترتيب فيها بتخصيص كل بما يناسبه» و تقديم الأقوى فى الإخراج على الأضعف. 


و الظاهر أنه من مقوّمات معنى الغسل فى هذا المقام لا مجرّد حكم شرعىّء فيحكم على الملتزم بالغسل بنذر أو شبهه بالإتيان بهى 
ثم يطهر المحل )١(‏ و رطوبته المتخلفه و القطرات الباقيه بالانفصال (5). 


و ماء الغساله الذى به حصل التطهير نجس قبل الانفصال و بعده و لا غرابه فى تطهير المتنتجس المتنجس بجذب حكم النجاسه 
إليهه و نقله عن محلّه كما فى حجر الاستنجاء؛ و أرض القدم و النعل مع وجود النجاسه فى المحل» و رفعها بأحدهما. 


فلا حاجه إلى التخلص بتطهير الماء القليل أو أنّ المتنجس لا ينتججسء أو الفرق بين الورودين أو بين حالها و حال غيرهاء و أنّها 
طاهره متّصله و منفصله أو متصله لا منفصله. مع نقضها لقاعده فجاسه الماء القليل التى تواترت الأخبار كال و الاجماعات 420 
المنقوله على ثبوتهاء و قاعده تنجيس المتنتجس التى تشبه أن تكون من ضروريّات الدين أو المذهب. و فيما اخترناه جمع بين 
الأدله فى الجمله. 


-١‏ فى («ح) زياده: بالانفصال. 

"- بدله فى «ح): بعد الانفصال. 

*- الوسائل ١١7 :١‏ ب 8 من أبواب الماء المطلق. 

؟- المختلف :١‏ 17 مداركث الأحكام :١‏ 8 جواهر الكلام .٠١8 :١‏ 


ص: م 


و حالها ليست كحال ما نجس فانفصات )١(‏ عنه لا من قبل ولا من بعدء فلا يترتّب على ما أصابته تعفير أو تعدّد, و إن كان 
غساله مما فيه أحدهما. 


(واعثة الفسل كا فيه مده مع فى الميضا المشمين كلذ يظير الآ بانصواقوماء القفالة عتسماقيووبو أنانها جر علهماء 
الغساله ممما تجاوز عنه من المغسول» فينجس بماء الغساله» و يطهر بانصرافها عنه مرّهء و إن كان اللازم فى الأصل مرّتين أو أكثر) 
(1) ولا يحكم بطهارتهاء مع كونها هى المطهّره بل هى بحكم ما يجب فيه مجرّد الغسل مبّرا أصاب بعض النجاسات أو 
المتنجسات. 


و يتبع العصر الغسل فى الوحده و التعدّد فلا يكفى عصر واحد متوسّط أو متأَخَره و لو أريق الماء على ما فيه العصر مكرّراً لم 
يكن مطهراً إلا معه. 


و العاجز عن العصر كالعاجز عن الغسل يستنيب و لو بأجره. لا تضرٌ بحاله. 
ولا يشترط فى النائب سوى الإسلام و التكليف» دون العداله و لو مع الغيبه» و الأحوط اعتبار الإيمان. 


و صاحب اليد أصاله و ولا-يه و وكاله؛ يُعوّل على فعله و قوله» ومن خرج عن التكليف إن علمت موافقته بمشاهده أو غيرها 
حكم بصحّه فعله» و لا يعمل على مجرّد قوله. 


و تطهر الإله العاصره تبعاً لطهاره المعصور من يد أو غيرها إذا قارن انّصالها تمام التطهير, و مع الانفصال قبله تبقى على حكمهاء 
ولو تكرّرت الآلاءت متريّبه فالتطهير مقصور على الأخيره؛ و لو تعدّدت مجتمعه حكم بتطهير الجميع؛ و يجرى الحكم فى جميع 
الآلاث المستعمله فى تطهير التتكسات: 


و الشكك فى المعصوريّه كالشكك فى المغسوليه و فى جميع المطهّرات الشرعيه تبنى فيه على العدم؛ ما لم يكن من كثيرى الشكك 


و أهل الوسواس الذين هم من شرار الناس. 
ثانيها: ما يعتبر فيه التعدّد فقط دون إضافه العصر و لا التراب» 


ثانيها: ما يعتبر فيه التعدّد فقط دون إضافه () العصر و لا التراب» 


و هو قسمان: 


-١‏ فى الح): ما انفصلت. 


؟- ما بين القوسين ليبس فى ما (اس). 


"- فى «س): إصابه. 


ص: وخر 


أحدهما: ما تنّجس بالبول مطلقاً ممما لم يرسب ماء الغساله فيه من أوانى أو صخور أو أخشاب أو أعواد أو بدن أو شعر أو صوف 


أو وبر غير مفتول و لا منسوج و لا ماد و نحو ذلكك. 


القسم الثانى: ما تنتجس ببول الذكر من الإنسان المسلم رسب فيه الماء أو لا أرضاً أو غيرها إذا لم يتغدٌ بالطعام تغذّى بلبن غير 
أكفيق الضاء أو لبق الحيراة رضاعاً أو و جوراً )١(‏ أو لاء تجاوز السنتين مع بقاء الطفوليه أو لاء ما لم يخرج عن اسم اللبتيه بأن 
يجعل أقطاً أو جبنا. 


و ما دخل جوفه من الطعام فاستفرغه لا عبره به و لو خرجت منه رطوبه مشتبهه فلا يبعد الحكم بأنّها منه. و لو تغذّى ثم أهمل 
بقى على حكم التغذّى و الاحتقان و إن كثر ليس من التغدّى, و فى السعوط و التقطير مكرّراً مع الوصول إلى الجوف وجهان؛ 
أقواهما عدم الاعتبار إلا مع الجعل وسيله إلى التغذّى, و مع الشكك بالتغذيه يحكم بعدمها. و هل يثبت التغذّى بشهاده المريئّيه مع 
عدم العداله» الظاهر نعم. 


هذا كله مع السلامه عن الخليط من نجاسه أخرى دم أو غيره و من إصابه نجاسه له فى وجه أو للمتنتجس به. فلو كان التنجيس 
من غير البول أو من غير الذكر بل من الصبئه أو من غير الإنسان أو غير المسلم منه أو اجتمع مع الخليط أو أصيب هو أو محله 
بنجاسه أخرى أو تغذّى بالطعام بمقدار ما يقال فيه التغذّى و لا عبره بمطلقه. و إلا لم يبق للمسأله حكم؛ لغلبه التحنيكك بالتمر و 
شبهه لم يجر فيه الحكمء و كذا لا عبره بالنادر على الظاهرء و إلا لم يجر فيه الحكم غالباً. 


و حكمه صبّ الماء مع رسوب ماء الغساله و عدمه مرّتين حتى يصل إلى تمام محل الإصابه مع الغلبه على البولء و لا يلزم فيه 
الانفصال بعصر و لا بغيره» و مع انفصال الغساله يحكم بنجاستهاء و يكون انفصالها كانفصال دم المذبح و مع عدم الانفصال 
تكون بحكم الرطوبه المتخلفه و التطهير لثوب المربّيه منه مرّه فى اليوم و الليله 


١-الوّجر:‏ أن توجر ماء أو دواء فى وسط حلق صبى. و اسم ذلك الدواء: الوَجور: لسان اللسان ”: ثىالا. 


ص: 7/8 
بهذا النحو على الأقوىء و الطفل من الخنثى المشكل و الممسوح بحكم الأنثى. 


وبدون رسوب ماء الغساله يستوىق البوللان» وفى موضع الوحده كماء الاستنجاء من البول يتحدان» و فى تقديم أىّْ القسمين مع 
الاشتباه وجهانء و الأقوى أن اللازم حينئذٍ غسلتان و لو أسلم حل أبوية فى أقاء يولة أ حتفل الخليط كذلكك أعظى كل عزه 


المكث ليس من التعدّدء و يجرى حكم التعدّد فى تطهير المت على نحو ما سبق فى محله. 


و سهوله نجاسه بول الصبى تقتضى تقديم المتنجس به على المتنتجس ببول غيره عند التعارض فى وجه قوى؛ كما فى كل شديد 
و ضعيف من النجاسات, و فى تقديم البعيد عن التغذّى على القريب إليه وجه ضعيف. (و لو حدث ما هو أقل عدداً فى أثناء 
غسلات الأكثر تداخلا فيما بقى؛ فإن أتمٌ و تم تم) (1). 


ثالثها: ما جمع فيه العصر و التعدذد من دون إضافه التراب» 


و هو ما جمع الجهتين السابقتين من الكون متنيتجساً ببول غير خفيف النجاسه متّصفاً بالرسوب, و لو حصل الاشتباه بين الخالى من 
الأمرين و الحاوى لأحدهما أو بين الجامع للصفتين و المشتمل على أحدهما قدّم الثانى فى الأوّلء و الأول فى الثانى. 


و مع الدوران بين الاثنين تتساويان مع الانحصار فى أحد التععيب تو كلها أضابه هاء القفالة فحن ما غذا مان الاههام ونا 
أضائة مخ أعقباء المغمول فى احقي زازه مق هاوق القصنال فى معلانه صو هيما التطوين ظاهو و او طالة السافه و الأخوط 
الاستقلال بالغسل. 

رابعها: ما جمع فيه بين التعدّد و التراب المطلق» 


وهو ما يحسن إطلاقه عليه من دون إضافه» دون الذى لم يحسن إطلاقه عليه لذاته أو لمزجه كالرمل و الحصى و الجصٌّ 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: 7/4 


والنوره و الدقيق» و كتراب الذهب و الفضّهء و الحديد و الصفرء و اللؤلؤ و نحوهاء أو الممزوج بشىء منها أو من غيرها مما لا 
يدخل تحت الإطلاق؛ فَإنّه لا عبره به. 


و المدار على تحمّق اسمه و اسم الغسل به من غير فرق بين رطبه ما لم يدخل فى اسم الطين و يابسه. و لعل اليابس أقرب إلى 
الاحتياط و لو قل فصدق عليه المسح بالتراب دون الغسل لم يجتزء به» و مسحوق الطين الأرمنيئّ» و المتّخذ لغسل الشعر اتّخاذ 
المعدن يلحق بالتراب, و الأسحوط العدم. و متعلقه المتنججس بالولوغ و هو: إدخال اللسان مع تحريكك طرفه أو مطلق إدخاله فى 
الماء؛ و قد يسرى إلى المضافء بل جميع المائعات المتّخذه للشرب. 


وقال بلحق يه غيرد هن الكلب البرقى :دون غرره عق الحرق» و لكين بكاو بحرن و خيرى قن الخ الآناد ملا سق إثاء عرفا 


دوك ما يشبهه من خف أو جورت أو تحوهاء و دوق الظاهر فإثه كغيره من المتتسات. 


و الظاهر اختصاصه بواسع الرأس القابل للغسل بالتراب؛ كما أنَّ الظاهر عدم الفرق فى لزوم التراب بين تيسّدره و تعش ره و تعذّره 
فلا يكتفى بالماء» و لا سحيق الأشنان و نحوه لفقده؛ أو لحصول مانع من استعماله كما لا يكتفى عن الماء أو عن تعدّد الغسل 
بالواحد مع التعذّرء و لزوم التعطيل نادراً لا عبره به. 


و ادعاء الغلبه لخلوٌ كثير من الأراضى من التراب مردود بوجود المعصوم من الماء غالباًء بناء على أن المياه النابعه فى الابار بمنزله 
مياه الأنهار و الأمطار. و حديث: «لا يترك الميسور بالمعسور» )١(‏ لا يتمشّى فى جميع الأمور. 


ولا بد من طهاره التراب و يكفى مع بقائه على الطهاره فى ولوغ آخرء و لا تجزى مطلق الإراقه فيه من دون إداره؛ و لا مجرّد 
الإسداره من دون مسح فى وجه قوىّء و لو شكك فى الولوغته أو الكلبتيه جرى فيه حكم الولوغ فى وجه قوىّء و لو شكك فى 
الإصابه بنى على الطهاره. 


.5١8 عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 


ص: ا 


ولافرق بين تعدّد أفراد الولوغ و وحدتها؛ للحكم بتداخلهاء و لو تفرّقت أجزاء الإناء بعد الولوغ» فخرج عن الاسم أو اجتمعت 
بعده فدخلء فالمدار على الحال السابقه و لا يتسرّى حكم الولوغ إلى ما يتنجس بالمتنتجس به من ماء غساله أو غيره» و فى 
تسريه حكم اللطع فى الإناء أو الماءء و إدخال الفم للشرب كرعا لمقطوع اللسان أو غيره وجه قوىٌ. 


ول يجب استغراق الفطور الدقيقه بالتعفير فيه» والباطن المتشدب بماء الولوغ يطهر بنفوذ ماء الغسله الأول أو الثانيه إليه أو 
بتمام التعفير. وجوه أوجهها الأخير. 


خامسها: ما يلزم فيه الإجراء فقط مع الانفصال من دون حاجه إلى عصر أو تعدّد أو إضافه تراب» 


و أمّا الدلكك و الفرك فغير لا-زم فى شى ء من الأقسام إلا مع توقف إزاله العين عليهما و هو ظواهر جميع المتنتجسات مما لم 
يكن فيه شى ء من تلكك الصفات من الأموانى, و الثمار و أبعاض النباتات و الأشجار و الأرض الصلبه؛ و البناء و جميع ما لا 
يرسب فيه الماء من جهه فخر كخزف تور أو من نفسه كلطوخ قير أو جصٌ أو نوره و نحو ذلكك. و لو اشتبه الحال أتى بأحوط 
الأعمال. 


و يتخر فيما كان من إناء أو ما يشبهه بين ملأه و إهراقه» و بين الضّب و الإجراءء و بين الوضع فيه و الإداره للماء على تمام الإناءء 
ثم التفريغ أو الإخراج بيده أو بانيه أو بخرقه. و لا يلزم تبديلهاء و لا التحفُظ عن تقاطرهاء و يجرى مثله فى الخفٌ و الجورب من 
ملابس القدم مع الساق و بدونهاء و ما يوضع فى الرّجل عند وضعها فى الركاب و نحوها. 


ولا يختلف الحكم بطهاره الظاهر باختلاف النفوذ فى الباطن كما يتَخذ من الخشب و القرع و عدمه. كما فى الأوانى المصمته. 
تسميته غسلًا جامع اسم المسح أو فارقه. 

سادسها: ما لا يحتاج إلى شى ء مما مرّ كالبواطن من المتنجسات الجامده 

سادسها: ما لا يحتاج إلى شىء مما مرّ كالبواطن من المتنتجسات الجامده )١(‏ 


كطره 


-١‏ بدلها فى الح): بعد الجمود مما لا ينفذ فيه ماء الغساله. 


ص: ينل 


أوانى الخشب أو القرع أو الفخار غير المزقت إلى غير ذلكك ممما يتشرّب باطنه بالنجاسه. فإنّه يطهر بالإجراء على الظاهر مع نفوذ 
رطوبه الماء و عدمها كما لو وضع فيه شىء من الأدهان. 


ولا يطهر من البواطن ما انجمد بعد الانفعال ممما لا يتشرّب بالماء كالدهن و الشحم المنجمدين بعد تنجسهما مائعين؛ و الصابون 
و الفضه و الذهب. و باقى الجواهر المنطبعه بعد الإذابه» و المنجمدين من اللبن و نحوه و إن طهر ظاهرها و ما لا يتشدّب إلا بعد 
امتعالهالرظريها #النمسة يمه اللشسن كائما رن فيس أ وهم أواس كربو كبورها إلذك 


و الظاهر أنّه لا فرق فى عدم التطهير فى جميع ما ذكر بين الماء المعصوم و غيره. 


و أمًا المنجمد بعد الانفعال مما يرسب فيه رطوبه الماء من غير استحاله كالمشوىٌ من المنجمد من مائع الطين» و يابس العجين 
فالظاهر فيها طهاره البطونء كالحبوب و اللحوم مطبوخه أو باقيه على حالها جاه أو رطبه من غير حاجه إلى تجفيف أو تنظيف 
بماء معصوم؛ لأنْ الظاهر أنّ اتُصال الرطوبه بمثلها مغن فى التطهير. 


و ما كان منها مما يرسب فيه ماء الغساله كالمتّخذه من الطين الخالى عن طبخ النار» فلا يطهّره سوى الماء المعصوم. 


وما أشبه الباطن و هو من الظاهر كبعض ما تحت الأظفارء و بعض باطن السرّه. و العينين» و الأذنين» و ما تحت الحاجب من 
جبائر أو عصائب أو لطوخ أو نحوها يجرى عليه حكم الظاهر, و لا يشترط جريان الماء عليها و يكتفى بوصوله إليها. 


الثانى من المطهّرات: إشراق عين الشمس غير محجوبه بما يحدث ظلا من سحاب و غيره 


على متنجس بعين نجاسه أو متنججس يزول عينها بالجفاف من بول أو ماء مطلق أو مضاف أو غيرهما من المائعات التى لا يبقى 
لها عين معه مستقلاء أو مع ضميمه لا ينافى نسبه الجفاف إليه وحده. فلو صيح الإسناد إلى الغير منفرداً من نار أو هواء أو طول 


بقاء أو حراره شمس خاليه عن الإشراق و نحوها أو ما تركب منها أو المجموع بشرط 


-١‏ فى «س)» (م) زياده: لا يطهر باطنه. 


ص: 787 
و لو كان جاقاً قبل الإشراق لم يطهر به إلا إذا رُطب ثم جمّفء و المدار على صدق الجفاف عرفاً. 


و إِنْما يطهر ما لم يعدّ من المنقول حين الإصابه من أرض أو ما اتتصل بها من قير أو جصٌ أو نوره أو بنى فيها من حياض أو 
جدران أو سقف أو تنور أو أبواب أو أخشاب أو نبت فيها من أشجارء و ما يتبعها من الثمار أو زروع أو نباتات باقيه فى محالّها 
غير مجذوذه. أو أثبت فيها من الاءت كدولاب ماءء؛ و أخشاب بكره. و أسفل رحى ماء و نحوهاء أو فرش عليها من خصوص 


بوريا أو حصير. 


وما انتقل من حاله نقل إلى غيرهاء و بالعكس ينتقل حكمه. و هو مطهّر على الحقيقه لا مسوّغ للسجود فقطء و لو شكك فى 
مستند التجفيف بقى على حكم التجاسه» كما لو شكك فى أصله. 


و الظاهر الاقتصار فى التطهير على الظاهر إن اقتصر الجفاف عليه و إن عم عتم و لو عبر من أعلى إلى شىء آخر تحته. و لا 
يحتسب معه شيئاً واحداً كحصيرين موضوع أحدهما على الأخر اختصٌ التطهير بالأعلى؛ و لو جف بعض من الجسم الرطب دون 
الأخر كان لكل حكمه. 


و الظاهر تمشيه الحكم إلى الأوانى المثبته العظام» و فى إلحاق البيدر و نحوه قبل التصفيه وجه قوى. 
ولو استند مبدء التجفيف إلى شىء و غايته إلى آخر فالمدار على الغايه. 


لو كسفت الشمس و احترق القرص بطل حكمه و لو بقى بعضها و صدق الإشراق و تحمّق التجفيف بقى الحكم. و لو أعدّ 
الإشراق التجفيفء و أتمّه غيره لم يؤثّر طهاره. 


وما أصابته رطوبه نجسه من المنقول و لم يكن مطهّر سوى الشمس أدخل فى غير المنقول حتّى تطهّره الشمس و يُخرَج. 


واالقصب و الخوصن إذا جلا فى يارية أو خصيين كذلكفهرو الاش أن المشول من الأرضن طنا أوعزابا كين المتقول. 


ص: إركث/ن 


ولو جفٌ أعلى الحصير من أعلا-ه فقط اختصّ بالتطهير» و إذا قلبه و جفٌ الأسفل طهرا معأ و إذا أشرقت على جسم حيوان 
فجففته طهّره الزوال. 


الثالث من المطهّرات: بعض الأرض الذى يصحّ إطلاق الأرض عليه من دون إضافه الطاهرء الخالى عن رطوبه ساريه متّصلًا أو منفصلاء 


فامنيحا اوها ا و ساسع أو فاكتر ا خالا عه الفقدة خراما أوساها فق تزاته أو وما أو لووه أو:طيع منخورا أو حير 
أو مدر أو حصى أو غيرها مما لم يكن له خاصيه تخرجه عن الاسم كذهب أو فضّه أو غيرهما من الجواهر المنطبعه» و كقير و 
كالقبقاب )١(‏ أو خشبه الأقطع أو ركبتى المقعد أو كعبه (1) أو كفته أو نحوها؛ و يتبعها الحواشى القريبه و إن كانت من الظاهر. 


و فى إلحاق أسفل الرمح و العكاذ و العراده و نعلى الدابّه و نحوها وجه قوىٌ. 


و تكفى مجرّد الإصابه مع الخلوٌ عن العين» و تلزم المباشره المزيله للعين مع وجودهاء و لا يعتبر زوال الأ-ثر و إن كان الأحوط 
ذلكف 


ولو وطئ بعين النجاسه ما يقتضى هتكك حرمه الإسلام طهر بذلكك النعل دون القدم, و لو تاب حيث تقبل توبته أجزء ذلكك 
التطهير على إشكالء و إن لم يبلغ حدّ التكفير عصى و طهرء و مع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان تترتّب الطهاره 
بلا عصيان, و المكلفون و غيرهم سواءء و لا يعتبر فى ذلكك قصدء بل المدار على مجرّد الحصول. 


و إذا فقد الماء و ضاقت الغايه المشروطه بالطهاره. وجب المشى و نحوه مما يبعث على التطهير» و مع التعدّر يجب الشراء أو 
الاستيجار بما لا يضرٌ بالحال. 


ولا يشترط الإغراق فى المسٌء و لا يكفى الخفيفء. بل يعتبر التوسّط. 


والومتصل الاشقناء فى القابليه للك فى الأر سهد دون الشكه قن الطهاره 


64 القبقاب: النعل المتّخذ من الخشبء لسان اللسان ؟:‎ -١ 
بدلها فى ١ح): كفله أو كفته.‎ -١ 


ص: ع 


لم يحكم بالتطهير. 


و باطن طبقات النعل مع سرايه رطوبه النجاسه و زوال عينها يتبع الظاهر فى الطهاره» و مع بقاء الرطوبه فى الأعماق يقوى بقائها 
على النجاسه؛ لكن لا يجب البحث عنه. 


ولو أخذ حجراً أو مدراً و نحوهما اكتفى بالمسّ مرّه أو المسح مع عدم وجود العين» و مع وجودها كذلكك إن زالت بذلك, و 
إلا كرّر حتّى تزول. و جميع ما بين الأصابع مما لم يتصل بالأرض يفتقر إلى الماء؛ ولا تكرار فى مسح ما يجب التكرار فى 
غسله. 


الرابع من المطهّرات: الاستحاله» 


اشاره 


و تختصٌ من بينها بتطهير جميع أعيان النجاسات و المتنجسات مائعات و جامدات» و هى فى الحقيقه غير مطهّره و إِنّما هى 
للحقيقه مغثره» فهى مطهّره للنجس كما هى منجسه للطاهر إذا استحالا إلى ضدّيهماء و هو قسمان: 


أحدهما: ما استحال بنفسه من غير محيل و لا عملء نجساً أو متنساًء 
أصابته نجاسه من خارج دخلت معه فى الاستحاله أو لاء كالعذره تكون فى المزارع أو غيرها ترابء و النجاسات المنتنه دوداً أو 
قيرط دن لاض العنع و العلته التحره تكو هيوان لاض العويو الغلق الستكى أو 'الباد أو العدوء اليه تكرة فى طاش 


العين حلال اللحم روثاً أو بولاه أو تكون فى طاهر العين لبناً أو عرقاً و الخمر يكون بنفسه خلّاء و الميته النجسه تراباً أو دوداً إلى 
غير ذلك. 


والنس ننه إنقاخب الما كلجا أو ملحا أو بالتكسس؛ لخن ذلك اتجياد لآ اقلا و كلما اضبل يناعم التحابة قضنادق حي 
التطهير يطهر تبعا لطهارته. 


القسم الثانى: ما استحال بواسطه, 
اشاره 


وهو أقسام: 


آحدها: ما استحال بعمل مجرّد عن الإصابه بتحربى قوق أو بمعالجه آو بآلات» 


كأن يستحيل الخمر بذلكك خلا و الظاهر طهاره الآلاءت المقارن استعمالها حال التطهير» و كذا جميع ما أصابه الخمر حال 
الاستحاله. 


ثانيها: ما استحال بالإضافه 


كما إذا امتزج مع الخمر خل فقلبه إليه» و صار خلاء 


ص: كن 


ولوانقلب شىء منه؛ و بقى الباقى لم يحكم بالطهاره؛ و يحتمل الفرق بين الأعلى و الأسفلء و بين المسامتء فيحكم بطهاره 
الأخير اينما للبوايةة و الأول أوقق بالفراعد: 


وا! تهلكك من الخمر فى الخلّ بِقَضٍ بنجاسته» كما أن كل مستهلكك من النجاسات كذلكك. و لو انقلب الخل خمراًء ثغ تخلل 


(و لو كان المحيل متنتجسا بغير نجاسه المحال» فإن استحال إلى المحال أَوَلَء تم رجع هو و المحال إلى ما استحال عنه طهر و إن 
أحال و لم يستحيل بقى على نجاسته) (1). 


ولو تخمر ما فى بطن العنب ثم تخآملء تعلق به الحكمان. و ليس منه المتكوّن بالعمل طحينا أو جريشا أو عجيناً؛ لأنّه تفريق 
الأجزاء أو جمعها لأمن الاستحاله. 


ثالثها: ما استحال بتأثير مؤثّر» 


والهاأذراد كتبرة نيا عاثر الثان بجحل أعاق التحاسات أو الحكياتك م طن وغيرة رمادا وبنقى الحاق الأرضن بذلك أو 
دخانًء أو جعل الماء المتنتجس أو مائعات النجاسات أو المتنتجسات بخاراًء مع عدم تصاعد الماء لقوّه الحراره. 


و أئرا جعل العجين خبزاء و الحبوب طبيشاء و السكر حلواء» و العسل مع الخلّ سكتجبيئاء و العصير ديسا و الطين خزفاء و 
المطبوخ من الرمل جضّاًء و نحو ذلك. فهو من تغيير الصوره, لا قلب الحقيقه. 


و فى جعل الحطب فحماً إشكالء و الأقوى فيه عدم الاستحاله. أمَا جعل الفحم باروداً فليس منها قطعاً. و كلما تغتر اسمه لتفريق 
أجزاءٍ أو جمع أو حدوث و أوصاف أو زوالها فليس من الاستحاله. 


و منها: تأثير الملح كما إذا وقع كلب أو خنزير أو كافر أو ميته نجسه أو غيرها من النجاسات أو المتنتجسات فانقلبت ملحاً. 


و منها: تأثير الثلج بإحاله ما يقع فيه ثلجاً و نحو ذلكك. 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 


ص: كلا 


و المدار على تبدّل الحقيقه و دخولها فى حقيقه أخرىء فينتتسخ حكم الأولى و ترجع إلى حكم الثانيه» فلو تبدّل الطاهر العين 
المطهّر إلى طاهر مُطهّر كانقلاب بعض الأجسام إلى الماء أو إلى التراب انقلب حكمه فيطهر أسفل النعل و القدم و إناء الولوغ, 
و بالعكس بالعكس. 


و إذا انقلبت نجاسته إلى أخرىء و فى إحداهما لزوم العصر أو التعدّد أو العفو دون الأخرىء أو الأشدّيه أو الأضعفتّه أو الاتتساب 
إلى المأكول أو طاهر العين دون الأخرى؛ انتسخ حكم الأولى بحكم الثانيه. 

الخامس: مطلق إخراج قدر معيّن من ماء البئر» 

حيث نقول بتنجيسها بغير المغيره و سيجى ء الكلام فيها مفضنًا بحول الله تعالى. 

السادس: ذهاب الثلثين وزنا أو مسحاً من العصير المحكوم بنجاسته,» 

لعصيريّته» ما لم تصبه نجاسه غير مجانسه من خارج؛ بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالتشريب أو بطول البقاء أو المركب على 
اختلاف أنواعه على إشكال فيما عدا الأول و لا سما الثلاثه الأخيره؛ و لا سما الأخيرين (1)؛ إذ لو اكتفيتا (؟) بمطلق الجفاف 
لم يتنتجس بالعصير أكبر المتنجسات. 

و هو مطهّر له و لما دخل فيه ابتداء أو بعد الغليان و الاشتداد من تراب أو أخشاب أو فواكه أو غيرهاء و يطهر باطنها مع بقائها 
إلى حين التطهير» و كذا ظاهر الإناء و باطنه أعلاه و أسفله مما أصابه مقارنا للتطهير؛ أو سابقاً عليه» و إن كان متشرّباً كإناء خزف 


و نحوه. و لأعضاء بدن العامل و ثيابه مع بقائه» و بقائها عليه مشغولًا إلى حين التطهير» و لآلات الاستعمال كذلك. و لا يطهر غير 
العامل. أو العامل معرضاً عن العمل خالا عن صو التشاغلء و لا الآلات كذلك. 


و لو كان العصير غليظاً يفسده الغليان أضيف إليه ماء» و عمل به العمل المذكورء و لو أدخل عصير فى عصير أو فى دبس طهر 
الأخير تبعاً للأوّل بذهاب ثلثى المجموع. 


.فى «س): الأخيره. 
؟- فى ١ح‏ | كتفت 


ص: كن 


ولو تعارض الوزن و الكيل أو المسح لذهابهما بواحد دون الأخر اكتفى بالواحد؛ و الأحوط اعتبار الوزن؛ و لو تخميئاً مع إفاده 
القطع أو شبهه. و لا يلزم البحث عن كيفيه الذهاب عن الجوانبء نعم لو علم الذهاب من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه 
أيضاً. 


وال و شكف فى الذهاب بق غلن عدمه و لو شكق فى غلياته أو اشعداذة أو عتييية: لامال تمرئته أو زيييه أو حضر ميته ملاء أو 


وغنا ادهو يبك المسلف: معرضاً للأكل و الشرب يبنى على طهارته و إباحته» (و لو أخرج العصيرء ثم أدخل طهر تبعاء و لو 
تنتجس العصير بنجاسه خارجيّه لم يطهر على الأصحٌُ بناءً على أن النجس يتأثّر من مثله) (1). 


السابع: زوال التغيبر عن ماء البئر أو غيرها من جار أو ماء مطر أو معتصم بماذه أرضيّه كالعين و نحوهاء 


أو ذات كريّه مع عدم انقطاع العمود الواصل بينه و بين العاصم؛ فإنّها تطهر بمجرّد زوال التغيير» و يمكن إدخال ذلكك فى باب 
تطهير الماء. 


الثامن: الانتقال» 


وهو قريب من الاستحاله بأن ينتقل شى ء محكوم بنجاسته باعتبار محله إلى محل يقتضى طهارته إذا دخل فى اسمه. كما ينتقل 
دم الإنسان أو الحيوان من ذى النفس إلى باطن غير ذى النفس من بعوضه. و نحوهاء فيكون من دمهاء و يلتحق بحكم دمائهاء 
كما أنه لو انعكس الأمر انعكس الحكم. 


ولو دخل دم المعفوٌ عن دمه فى غير المعفوٌ عنه ذهب العفو و بالعكس بالعكس. و لو شرب الشجر أو النبات ماءً متنجساً طهر 
بمجرّد انتقاله إلى باطنه» و إذا انتقل الطاهر إلى الطاهر جرى عليه حكم الأخير من كراهه أو رجحان. 


ولو شكك فى انتقال الاسم بعد الانتقال من الجسم كما إذا دخل شى ء من النجاسات المتعلقه بذوات النفوس فى بطون غير 
ذوات النفوسء و لم يستقرٌ فيها حتّى يتبدّل الاسم حكم بالسابق. 


التاسع: الجفاف» 


و يجرى فى البثر إذا غار ماؤها على الأقوى متغيراً بالنجاسه فى 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: ان 

السابق أو لاء مع انقطاع المادّه و عدمها بأن سدّت عنهاء و لو كان الجفاف بوضع تراب و نحوه لا يبعد بقاء حكم النجاسه» و فى 
إلحاق العيون و نحوها بها وجه قوئٌ, و الأقوى خلافه. 

العاشر: حجر الاستنجاء و خرقه و نحوها إذا لم يستلزم هنك حرمه تقضى بالتكفير» 

مع استجماع الشرائط السابقه على نحو ما تقدّم بيانها. 

الحادى عشر: تغيير الإضافه 


كرطوبات الكافر من عَرّق أو بُصاق أو تخامه أو قيح أو سوداءء؛ أو صفراء مستصحبه فى بدن الكافر و لم تنفصل إلى حين 
الإسلام؛ و فى إلحاق الثياب إشكال. 


و مثل ذلكك عرق الجل من الإبل الباقى بعد الاستبراء مع عدم الانفصالء و الظاهر جرى الحكم فى فضلاته بالنسبه إلى حكم 
فضلات غير المأكولء و مع القول بالطهاره يختلف الحكم من جهه الكراهه. كغيره من الرطوبات الطاهره؛ و لو أصابت مع 
الشككء بقى الحكم الأوّل. 


الثانى عشر: استبراء الجله» 
إن مطهّر لما يكون حين الجلل و لم ينفصل من بول أو غائطء و لعلّه يرجع إلى القسم السابق. 
الثالث عشر: الانفصال» 


فإِنّ انفصال ماء الغساله مطهّر للرطوبه الباقيه و القطرات المتخلفه؛ و انفصال القطرات من الدلو الأخير الذى يتم به التطهير على 
القول به مطهّر لها. 


الرابع عشر: زوال العين عن بدن الحيوان الصامت و عن البواطن و ما تضمّنته مما يعلق بالأسنان و نحوه» 


مما يدخل فيها من نجاسه أو متنتجس من الخارجء فلا فرق بين إزالتها بالماء أو بالبول؛ لأنّ المدار على الزوال؛ و المزيل من 
المقدّمات» غيز أن الآزالهبالماء لذ قو فق على التحفيق و لآ العضر لو كان شعره مننا بعضر خلا غيره. 


الخامس عشر: خروج دم الذبح من المذبح أو المنحر لا مطلق الانفصال. 


ولو خرج من غير المحلّ المعتاد أشكلء و لو نحره أو ذبحه مخلًا ببعض الشروط و بقيت حياته» فنحره أو ذبحه» فالمدار على 
انفصال الدم الثانى» و الدم الخارج أُوَنَا 


ص: 57/9 
لا يطهر بالتبع و هكذا كل خارج قبل تمام التذكيه الشرعليه. 


و مثله خروج الدم من طعنه أو جرح باعثين على التذكيه فى مستعص و نحوه أو بكلب المعلم مالم تصبه شىء من موضع 


بالنجاسه حينئذٍ ما أصابه دون غيره. 

و من قطع المذبح من أسفل من محل الدم؛ أو استعمل لحم الذبيحه من الوسط أو المؤْخّرء مع تجنب الإله الذابحه أو استعمالها 
بعد التطهير و السلامه من مباشره دم المذبح» بقى المتخلف من الدم على طهارته. 

السادس عشر: الغيتّه؛ 


وهى مطهره بدن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبه أو فى أثثائهاء و ليس الايمان من شرظها على الأقوى» و لثيابه على الأقوئ» 
مع احتمال التطهير. 


و الظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أولا يعلمون من فرش أو ظرف أو أماكن و مساكنء و الظاهر 
تسريه الحكم إلى الحيوان حيث لا يعلم زوال العين» مع احتمال زوالها. 


ولا يجرى الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه أو آنيته و نحوها إلا إذا كان المباشر غيره؛ و لا يجرى الحكم فى الظلمه و حبس 
لعن 


السابع عشر: الاستعمال 


كالات العصير و آلات البثر» و بدن العاصرء و النازح» و ثيابهماء و نحو ذلككء و قد مرٌ الكلام فى ذلكك, و بدن مغْسّل المت و 


الثامن عشر: التبعيّه فى التطهير 


كصدر البثر و حواشيها و أطرافهاء و ما كان فى مائهاء و ما كان فى العصيرء و حواشى إنيه طبخه. و ما كان فى المستحيل أو 
المنتقل و رطوبات الكافر بعد إسلامه كما مر الكلام فيه. 


التاسع عشر: الاشتراى؛ 


وهو اشتراكك المسلم و الكافر فى بعض البدنء كما إذا كانا على حقو واحدء محكوما عددههاء و كاق أخدهنا مستلماء .و الآخر 
كافراً 


ص: لمانا 
فى أقوى الوجهين. 
العشرون: إسلام الكافر الأصلى أو الارتدادى ما عدا الفطرى فى الرجال و الخنثى المشكل 


و الممسوح محكوم بطهارتهما فيه» و منكرو بعض الضروريّات مع سبق بعض الشبهات» و دخولهم فى اسم المسلمين كطوائف 
الجبريه و المفّضه و الصوفيه إذا تابوا قبلت توبتهم للشكك فى شمول أدلّه الفطريّه لهم: و أصاله قبول توبتهم. 


و يطهر بحصول الاعتقاد إن اكتفينا به» و إلا بتمام لفظ الإقرار» و يكفى فيه مجرّد الشهادتين؛ لاشتمالهما على باقى الأصول. 


(ولا يطلب فى تحمّق الإسلام سوى الشهادتين؛ لاشتمالها على إثبات جميع الصفات» و صدق جميع ما جاء عن عله الموجودات؛ 
حتّى لو صدر بعض الأقوال من بعض الجهّال مع عدم المعرفه بحقيقه الحال» لم يناف ثبوت الإسلام بعد التصديق بجميع ما جاء 
به النب عليه و آله السلام) .)١(‏ 


الحادى و العشرون: التبعيّه فى الإسلام للأب أو الأمّ أو الجدّين القريبين أو السابى المسلم 

مع عدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه. 

الثانى و العشرون: سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلب» 

وهو شبيه بالتطهير بعد الموت. 

الثالث و العشرون: الشهاده 

و هى مطهّره لبدن الشهيد بالنحو السابق» و لما قطع منه بعد الموت أو قبله فى المعركه. دون ما تقدّم. 
الرابع و العشرون: المطهّر للنجاسه الحكميّه, 

كالاستبراء فإِنّه يحكم معه بطهاره ما يخرج من المشتبه بالبول أو المنى. 

الخامس و العشرون: التيمم للميّت فى وجه قوق» 

سادسها: ما لا يحتاج إلى شى ء ممما مرّ كالبواطن من المتنتجسات الجامده (؟) 

(و أمَا ما ورد من أن طين المطر طاهر إلى ثلاثه أَيَام () فمبنيّ على أنه من الأمور العامّه البلوى, فالاحتياط فيه يلزم فيه 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 


١؟'-‏ ما بين القوسين أثيتناه من الح). 





“- ورد مضمونه فى الوسائل ٠١9 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح #. 


عر اقم 


الحرج العام» و يتسرّى إلى الخاصء و قد بتنا سابقاً أن الاحتياط فى مثله ساقط) (1). 


المطلب الرابع: فى مستحّات التطهير 


و 


وهى أمور: 


أحدها: تدليس لون دم الحيض بعد زوال عينه و قد يلحق به ألوان سائر النجاسات بما يناسبها مع احمرار لونها أو مطلقاًء و سائر 
الأعراض من الروائح و غيرها بصبغ المشقء و قد يُلحق به ما يقوم مقامه من سائر الأصباغ. 


ثانيها: تثليث الغسل فى سائر المتنتجسات, مع إدخال الغسله المزيله» أو مع عدم إدخالهاء و لعله أولى. 


الثها: رش الثوب بالماء إذا أصاب الكلب أو الخنزير أو المجوسى أو الكافر مطلقاً بيبوسته و فى تكراره مع التكرار وجه و 
الأقوى التداخلء و فى رش البعض بعض الأجرء و هكذا فى كل متعدّد. 


رابعها: المسح بالتراب أو الحائط لموضع مصافحه المجوسىئّ. 

خامسها: ما ألحقه بعضهم من رش موضع إضابه التعلت أو الأرفب أو الفاره أو الوزغة. 

سادسها: غسل طين المطر إذا أصاب شيئاً بعد ثلاثه أيّام. 

سابعها: تسبيع الغسل للإناء من ولوغ الخنزير و من إصابه النبيذ» و يقوى إلحاق جميع المسكرات من المائعات» و موت الجرذيه. 
لايديا وقيل الآناء مم باق "المعاساك للونا يق زوالا العده. 

تاسعها: غسل الإناء من ولوغ الكلب خمساًء و أولى من ذلكك السبع. 


عاشرها: أن يكون النائب فى التطهير عدنًا ذكراً أو أنثى و يجرى فى كلّ مكلف؛ لصيرورته صاحب يدء و غير البالغ لا يجوز 
الاعتماد عليه إلا مع الاطلاع عليه أو 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: 597 

حصول العلم. 

حادى عشرها: أن يفركك و يدلكك استظهاراًء و يبالغ فى العضر زاقدا على المجزىء مع عدم بلوغ حدّ الوسواس. 
ثانى عشرها: الدوام على طهاره البدن و الثيابء فإنّ الظاهر أن لها رجحاناً بحسب الذاتء و آخر باعتبار الغايات. 
ثالث عشرها: أن يأخذ بالاحتياط مع حصول المظنّه بالنجاسه فى غير الأمور العامّه. 


رابع عشرها: تقصير الثياب» و تحرّى المواضع الطاهره لموضع موطإ نعله و قدميه, و الأخذ بالتوسّط فى المطهّر بين الإسراف و 


(خامس عشرها: استحباب النضح بالماء للثوب إذا لاقى ميته أو كلباً مع اليبوسه؛ و من عرق الجنب من الحلال. 


سادس عشرها: استحباب غسل الثوب من عرق الحائض) (1). 
المطلب الخامس: فى الأوانى 


اشاره 


جمع إنيه وهى جمع إناء كوعاء و أوعيه و أواعى وزناً و معنى. و تفسيرها بالظروف و الأوعيه تفسير بالأعم كما هى عاده أهل 
اللغه فى أمثالها من التفسير بالأعتم. و الإحاله إلى العرف فى تحقيق المعنى. و الظاهر أنّها عباره عمًا جمعت أمور: 

أحدها: الظرفيه. 

الثانى: أن يكون المظروف معرضاً للرفع و الوضعء فموضع (7) فصّ الخاتم و إن عظمء و عكوز الرمح. و ضبه السيفء و 
المجوّف من حلي المرأه المعدّ لوضع شى ء فيه للتلدّذ بصوته و محل العوذه و قاب الساعه؛ و آنيه جعلت لظاهر أخرىء بمنزله 
الثوب» مع الوضع على عدم الانفصالء و لو انفصلت ثم وصلت» أو بالعكس رجعت 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 


ص : لوم 
إلى الحاله الأولى. 


الثالث: أن تكون موضوعه على صوره متاع البيت الذى يعتاد استعماله عند أهله من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها 
فلني الفلراك و لكر سيان لك راس ليون لها يعدا عوقيه ا ها د لقلقم :1150 اب الفوكدو اللففو وو للد كوو وسرت 
السهام» و بيت المكحله؛ و المرآه و الصندوقء و السقط (1)» و قوطى النشوق و العطر و محل القبله نامه و المباخر و نحوها منها. 


الرابع: أن يكون له أسفل يمسكك ما يوضع فيه» و حواشى كذ لكك. فلو خلا عن ذلكك كالقناديل» و المشبكات» و المخرمات» و 
السفره و الطبق و نحوها لم يكن منهاء و المدار على الهيئه لأعلى الفعليه» و مرجعها إلى العرفء و البحث فيها فى مقامات: 
أوّلها: ما كان من النقدين الفضه و الذهب 


فإذا دخلت تحت الاسم حرم عملهاء و حرم الأكل و الشرب منها بتناول بالفم أو اليد أو بظرف آخر بالأخذ أو بالإداره بقصد 
الاستعمال» لا بقصد التفريغ» فيعصى بالتناول» و الوضع بالفم. و الابتلاع. 


ولا يجب استفراغه. و الظاهر عدم وجوب إخراجه من فيه بعد وضعه فيه؛ بل إلقائه من يده بعد التوبه و الندم على إشكال. و لو 


فرّغْ غير قاصد للأكل و الشرب منه؛ بل مريد التخلص لم يحرم المأكول و المشروب. 


و إذا امتزج أحد الجوهرين بالآدخر أو ركب منهما بوصل قطعتين أو قِطّع جرى الحكم, و لو امتزج أو تلبس بشىء غيره» و لم 
يخرج عن الا-سم فكذلكك و إن خرج عن الا-سم خرج عن الحكم, و لو خرج بالكسر ثم عاد بالجمع؛ أو خرج بالجمع ثم عاد 
بالكسر خرج ثم عاد» و لو شكك فى تحقّق الاسم ارتفع الحكمء بخلاف مسأله الولوغ مثلا. 


ولا بأس بما اتخذ من الجواهر و إن بلغت أعلى القيم» و إِنّْما الحكم مقصور على الجوهرين المذكورينء و المتّخذ من المعادن 
مع تمام المشابهه بينه و بينهما لا بأس به ما لم يدخل تحت الا-سمء و كما حرم الأكل و الشرب فيها كذلك يحرم مطلق 
استعمالها. 


.20 :١ كذا فى «ح)» و فى «م): السبت. و الصحيح السفط و هو ما يعبأ فيه الطيب» لسان اللسان‎ -١ 


ص: عاوم 


ولو توضأ رامساً لعضوه أو اغتسل مرتمساً فى غسله أو تناول بيده أو باله من أحدهما بطل ما فعل» و لو أخرجه بقصد التفريغ ثم 
عمل فلا بأسء و لو جعل أحدهما مصباً للماء مع قصد الاستعمال فالحكم فيه البطلان» و العالم و جاهل الحكم سيان فى البطلان» 


ولو علم فى الأثناء حرم الإتمام» و يجب كسرهاء و لا يجوز إبقاؤها لزينه و لا لغيرهاء و ليس على الكاسر ضمان قيمه الهيئه و لو 
أمكن تحويل الهيئه إلى ما يخرج عن اسم الإناء أجزأ عن الكسر. 

ولودار بين استعمال أحدهما و استعمال المغصوب قَدّما عليه. و بينهما و بين جلد الميته أو بين الفضّه و الذهب احتمل تقديم 
الأوّل فى الثانى» و الثانى فى الأوّلء و المشتبه بالمحصور يجب اجتنابه» و ما يتناول من يد المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفاً كان 
أه مانن 


َه 


والتذقيوو المنضقى ككرييا وكلساو كبا لأسن سعلى كرافد. 
و يجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحليه؛ و لو تعذّر التطهير إلا منهما لزم التيمم. 


ولا يجوز هبتها ولا-عاريتها ولا رهنها ولا ببعهاء ولا غيرها من النوافل» و لا تسليمها إلا بشرط الكسر أو العلم به» مع كون 
المتعلق المادّه دون الصوره؛ و عدم حصول التراخى فيه. 


المقام الثانى: ما انَخذ من الجلود 


كل جلد طاهر ممما كان من غير ذى النفس أو ذى النفس مع قابلتِه التذكيه و وقوعهاء من مأكول اللحم و غيره يجوز استعماله فى 
جميع ضروب الاستعمالء و ما كان نجساً لكونه من نجس العين؛ أو من ذى النفس طاهر العين و لا يقبل التذكيه كالمسلم, و إن 
كان جلده طاهراً كما بعد التغسيل و نحوه؛ أو يقبلها و لم يذككء فلا يجوز التصرّف به على وجه الاستعمال فيما تسرى نجاسته 


إليه كقليل الما أو لا ككثيره. 


ص: إخاجارا 


وفيما عدا ذلك ممما يدعى استعمالّء مع استلزام المباشره برطوبه و عدمه. مع الدباغ و عدمه؛ فلا يجعل ظرفاً و لو للعذرات 
لتنظيف الخلوات: و لآ ميزاناً و لأ مكبانا و لأ فراش و لأ خطاء :و لذ معيارا وال غير +لكف .و لو أعدث للأشياء التحافه: 


و الظاهر أنْ الانتفاع به لوقود الحمّرام أو لغيره أو لجعله بوَاً أو لإطعام كلا-بء أو فى بناء أو غيرهاء أو للتوصّلى إلى قتل بعض 
الحيوانات المؤذيه» و نحو ذلكك ليس من الاستعمال. 


ولو جعله ظرفاً للماء مقدّماً على المعصيه؛ و وضع فيه ماء قليل متّصل بالعاصم لم يتنتجسء و لو لم يعتصم تنججس و لو كان 
كثيرأء فإن زاد على الكرٌ و حصل الكرٌ فيه منصباً من دون انقطاع و لم ينقص بالتشريب عنه لم ينيجس بالأخذ حتّى يبلغ حدّ 
الكرّيه من غير زياده فإذا بلغ و تناول منه شيئاً فنقص عن الكرّيه» كان المأخوذ طاهراً و الباقى نجساًء كما إذا كان فى إناء طاهر, 
و كانت فيه نجاسه فأخذ منه مع بقاء عين النجاسه فيه و إذا أخذت مع المنفصل انعكس الأمر. 

و الظاهر أن حكمه على نحو إنيه النقدين فى بطلان الوضوء و الغسل» وجد غيره أو لا» كما فى الغصب. مع احتمال الصححه لو 
تاب بعد الانفصال فى الجميع بالنسبه إلى الغرفه الأخيره أو مع وجود المتمّم» و فى لزوم الإخراج عن الصوره وجه. 

و كلما وجد فى أيدى المسلمين من الجلود مما (1) لم يعلم حاله يبنى على تذكيته؛ علم بسبق يد الكفّار عليه أو لاء و كذا ما 
وجد فى سوقا لمسلمين» و فى يد من لا يعلم حاله. 


و كذا (5) ما وجد فى أيدى الكفار و لم يعلم مأخذها من أيدى المسلمين محكوم بنجاستها. 


ولو تعارضن السوق و اليك قذهت اليد فى القنسية»: و ما وجشد فى أرضن السلمين 


١-فى‏ «ساء (م): وممًا. 
"- الظاهر زياده: كذا. 


ص : عوم 
و عليه آثار الاستعمال بأىّ نحو كان ممما لا يغتفر فى جلد الميته حكم بتذكيته؛ و مع التعارض يقدّم اليد ثم السوق عليها. 


و ما يؤتى به من بلاسد الكمّمار كالبرغال و القضاغى و نحوه لا بأس به إذا أخذ من يد المسلمين أو من سوقهم, و الظاهر أن 
الأحشباط فى مثله .من الأمور العامة المتداوله ليسن بمطلوف: 


السلطان و مشارع المسلمين؛ و مواردهم و الأوانى المتردّده عليها أفواههم, و ما أعدّ للاستعمال فى سرجهم و نحوها لم يعرف 
رجحانه عنه. 


ولو كان فى يد المسلم المخالف جلد مدبوغ وعلم أنّه يطهر جلد الميته بالدباغ» أو فى يد الفاسق و علم أنه لا يبالى بالنجاسه. 
ولا بالميته» أو فى يد الكافر مستعمنًا له بعد إسلامه حكم بطهارته. 


و لو جعل الإناء من جلد الميته محلا لانصباب ماء غسل الوضوء مثلّا بطل الوضوء. و لو وقع اتّفاقاً لم يبطل» و بذلكك يفترق عن 
المغصوب. و يساوى المتّخذ من النقدين. 


المقام الثالث: ما اتخذ من الأشياء المحترمه 


كخشب الضرائح المقدّسه و ترابهاء و تراب قبور النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمّه عليهم السلام» و تراب الكعبه و هذه 
يجب احترامها لنفسهاء فلا تلؤث بنجاسه؛ و يجب إزالتها عنها و إخراجها من الكنيف ما لم تستهلكك أجزائها فيه. 


وقد يلحق به تراب المساجد (و إن لم يحرم إخراجه لبعض الوجوه) )١(‏ خصوصاً الخمسه. ثم الأربعه ثم الثلاثه. ثم الحرميان» 
مع جعلها إنيهٌ تجرياً على المعصيه أو اشتباهاً. كل ذلكك ما لم يخرج عن الاحترام بسبب كونه كناسه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١سا‏ (م). 


ص: ا 


و أمّرا المأخوذ من الأراضى المحترمه كحرم الكعبه أو النبق صلى اللّه عليه و آله و سلم أو الحسين عليه السلام أو باقى الأثه 
عليهم السلام مما انَُخذ للاحترام للسجود أو للتسبيح أو للتبركك أو للاستشفاء بالأكل و الشرب منها أو للحرز قاصداً لذلكك أو 
مهدي لذلكك فهذه يحرم إدخال النجاسه فيهاء و يجب غسلها عنهاء باقيه فى الحرم أو خارجه عنه. 


و مالم يقصد بها ذلك بل قصد بها الاستعمال مطلقاً فمع بقائه فى الحرم بمنزله أرضه لا يلزم احترامه على من فيه» و مع الخروج 


وفى لزوم ذلك على غير القاصد وجهانء أوجههما أنّهما سيّان» و لو اشتبه عليه أو على غيره القصد فلا احترام» و لو استنبطها 
مستنبط لا بقصد الا-حترام؛ ثم تناولها غيره بهذا القصد اختلف تكليفهما باختلاف قصدهما؛ و لو اختلف قصد الأخذين أو 


و من استعمل شيئاً من المحترمات الإسلاميِه هاتكاً للحرمه خرج عن الإسلام؛ و المستعمل لشى ء من المحترمات الإيمائيه بذلكك 


المقام الرابع: الأوانى ممًا عدا ما مر 


و الانتفاع بها و استعمالها بأىّ نحو كان لا بأس بهء و المأخوذه من يد يهودىٌ أو نصرانيٌ أو غيرهما من الكفّار إذا لم يعلم 
الإصابه برطوبه محكوم بطهارتها. حتّى لو أدير شىء من المائعات فى أيدى الكفاره و احتمل أن يكون المباشر مسلماً أو لم 
تعلم مباشرته حكم بالطهاره. و لا عبره بكون المال ماله و الدار داره. 


ومن انَخذ من السفاط ظرفينء و علم بأنّه يعطى أحدهما للكفارء يجوز الشرب منه من دون سؤالء مع قيام الاحتمال. 


و فى مسأله التنجيس و التطهير مرّ الكلا-م مفصّ لا و فى مسأله المحصور و غير المحصور يجى ء الكلام فيه مفض لا إن شاء الله 
تعالى: 


ص: اخارا 
المطلب السادس: فى المياه 


اشاره 
جمع ماء أصله ماه قلبت هاؤه همزه» و هو قسمان: 
أحدهما: المطلق» 


اشاره 


وهو ما يصحح إطلاق الاسم عليه من دون إضافه. و لا نصب قرينه» و ينصرف الإطلاق إليه إذا تجرّد عنهماء و هو أحد العناصر 
الأمربعه الذى أنعم الله به على العباد» و أحيا به ميت البلاسد و أروى به العطشان» و جعل الحياه مقرونه به فى الشجر و النبات و 
الحيوان أو به قوام العبادات الموصوله إلى رضا جار السماوات؛ لتأثير الطهاره من الأحداث و النجاسات. 


البثر» ماء العين» ماء الثلج» ماء الملح و نحوها. 


و لا يُطهّر من الحدث شى ء من مائع أو جامد و لا من الخبث من المائعات شى ء سواه من غير فرق بين ما يدعى ماء مضافاً 
كماء الورد» و الهندباء و الصفصافء. و نحوها من المعتصرات أو المصعدّات. أو لا ينصرف إليه إطلاق المضاف و إن أطلق عليه 


و الظاهر أنَّ البخار المتولّد من الماء المطلق المتصاعد تصاعد الأجزاءء دون المجتمع من العرق خالياً عن الضميمه ماء دون غيره. 
وهذالا يفرق فيه بين القليل و الكثير ممما له مادّه من الأرض أو لا فى انفعاله بمجرّد الملاقاه للنجاسه. 


و أمًا المطلق فليس له أقسام متفاوته بالنسبه إلى المفسد العام و هو النجاسه المغتيره للونه بلونها أو لطعمه بطعمها أو ريحه بريحها 
بدخولها فيه بعينهاء لا بدخول متغتير بهاء و لا باكتساب ريح )١(‏ بمجاورتها تغييراً حسّيَا بحيث يدركه الحسٌء و إن لم يمّيزه؛ 
لغلبه صفه عارضه عليه كصبغ الحمره. و وقوع الملح أو جيفه طاهره تغلب صفتها صفتهاء لا تقديرياً محضا كبول يساوى الماء 
لوناً أو طعماً بحيث لو فرض مخالفه وصفه 


-١‏ بدل كلمه «ريح) فى ١ح)‏ صفه منها. 


ص: 599 
دخل فى المحسوسء لا مع فرض أعلى مراتبه» و لا وسطهاء و لا أدناهاً. 
ولو كسبت نجاسه أخرى وصفاء فغيذث بالوصف المكتسب: عد من التغيير على الأقوى. 


و لو وقعت ضروب من النجاسات و لم تغتر» و لكن علم أنّها مع اتحاد النوع يظهر لها التغيير فهو من التقدير. و الصفات اللازمه 
كالرائحه الكبريتيه )١(‏ يقوى لحوقها بالعارضه. 


و المتغير إن غير بصفته فلا اعتبار به» و إن غثر بصفتها العارضيِه قوى لحوقه بحكم التغيير» و لو حصل الاشتباه فى أصل التغيير أو 


ولا-فرق هنا بين المعتصم و غيره إلا أنْ غير المعتصم بأحد العواصم يفسده التغيير بتمامه كما يفسده غيره؛ و أما المعتصم 
فيختصٌ بالتنجيس منه البعض المتغتر دون الباقى» مع عدم انقطاع العمود بين العاصم و بين السالم بوجود أقل واصل. 

و متى بعث الا-متزاج بالنجاسه المتساويه فى الوصف على الخروج عن اسم المائيه كان كسائر النجاسات مع غلبه اسمها عليه و 
جرت أحكامها عليه. و مع الخروج عن الا سمين تثبت المتنجسه. و تخرج عن الحكمين. 


ولو امتزج مع المطلق ما بخرجه عن الإطلادق إلى الإضافه دخل فى قسم المضاف. و لو تغير المناء بغير الضفات الثلادث من 
صفات النجاسه من ثقل و خفّه و حراره و بروده و غلظ و رقّه لم يحكم عليه بالتغيير. 


وليس المدار فى التغيير على إدراكك الحواسٌ القاصره. و لا على القويّه النادره» بل على ما هو المعتاد بين العباد و فاقد الحاسّه 
يرجع إلى التقليد» و إذا تعارضت عليه النقله و لا ترجيح؛ عمل على الطهاره؛ و مع الترجيح بالعداله و خلافها و الكثره و خلافها و 
تعارض المرججحين الشرعتين يأخذ بالراجح (و مع فقد الرجحان يأخذ بقول المثبت) (1). 


ولو شكك فى ذهاب التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه» و بالعكس بالعكس. و يثبت 


-١‏ فى ٠س‏ )ء (م): الكريهه. 
"- ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 


ص: لين 


و بالنسبه إلى ما عدا التغيير ينقسم إلى أقسام تختلف بها الأحكام: 
أحدها: الجارى, 


و يعتصم قليله و كثيره» و هو السائل النابع من الأرض؛ لتكوّنه فيها بالأصاله أو لعروضه بنفوذ ماء سائل أو مستقرٌ أو ثلج أو نحوها 
فى أعماق الأرض بحيث لا ينقص عن 5: فما زاد؛ أمّا ما كانت مادّنه قليله كبعض الثمد فليس بحكمه أو تكونه على ظهرها من 
ثلج مع تكثّر سيلانه دون قلته فإنّ عصمته تتوقّف على بلوغ الكرّيه كالراكد, و الثمره تظهر فيما يتعلق من السنن باسمه. 


والتاز من الجدار إن انتهى إلى منبع الأرض ساواه فى الحكم., و إلا فلا. 


و كلما ساواه بالنبع دون السيلان و لم يكن بثراً كمياه العيون و ماء النرّ على وجه الأرض مع المكثء و نحوها نحوه و ما جرى 
لاعن نبع ليس منه. و ما ينبع مرّه و ينقطع أخرى يختلف حكمه باختلافه. 


و لو جهل حاله وقت إصابه النجاسه بنى على العصمه فى طهارته؛ و تطهيره المتفرّع على الطهاره؛ و لو أصيب بعد الانقطاع فنبع 
طهر السابق بمجدد الاتتصالء و مع التغيبر بعد زواله» و لو أصابته حال الجريانء و بقيت إلى الانقطاع نيسته. 


ولو شكك فى أنه ذو منبع أو لا“ بنى على العدم؛ بعكس ما لو علم وجود المنبع» و شكك فى انسداده. و لو سال من العيون أو 
الابار و لو من بعض إلى بعض كالقنوات كان من الجارىء و لا فرق فيه بين كونه متصاعداً بفوّاره» و غير متصاعد. 


ولو تغبئر بعضه فإن قطع التغيير عمود الماء نجس المتغيّر و المنفصلء و إلا اختصٌ المتغّر دون غيره» و ما ركد من بعض 
حواشيه. أو اتصل به من خارج يجرى عليه حكمه و تتأنّى به السنّه و ما انفصل بقطع العمود بالتغيير إذا اعتصم بالكريّه فهو 


ولا يحتسب ما جرى فيه من الجارى كالجارى بعد انسداد المادّه» و ما كان منحدراً من ماء بئر متنجس نجس ما جرى منه إن لم 
يتَصل بالمادّه الأرضيهء و لو بأدنى واصل. و لو كانت طاهره أو مختلفه يطهر مرّه و ينجس أخرى حكم (بطهاريّته دون مطهّريه 


ص: ا.ءع 


فيما يشترط فيه العصمه. و فى غيرها مع وجود النجاسه فيه إشكال) .)١(‏ 


ثانيها: ماء المطر 


مما يصدق عليه ذلكك عرفا من غير فرق بين ما جرى منه؛ و ما لم يجرء و ما ينزل من سحابه واحده؛ و سحاب متكاثره» و ما 
يفكع قن :لق عليه كالقارى كوو لطر عور ويا بتكا قهن الأسخره التتجا وح كين الفط العيو او وا سح عق لخاد 
حاجب كبعض الغمام الداخل فى بعض البيوت المبتيه على رؤوس الجبالء و ما تقاطر من السقف بعد نفوذه فى أعماقه إن لم 
يدخل فى عموم قوله عليه السلام «لأنَّ له مادّه) () فلا يحكم عليه بحكمه. 


و متى انفصل عنه التقاطر و أصابته نجاسه مع قلته نجسته؛ و متى عاد طهر من دون حاجه إلى مزج. 


واأذاعرئ مك هى ع إلن ماظن ظلال كان صما ناذه الشناة كالسا الجارص م حال الاق اعقصامة يباقة الأرضن #2 
انقطاعها كاتّصاله بمادّه السماء و انقطاعها. 


ولو ترشّح ماء ممّرا يقع على نجاسه العين مع بقاء التقاطر فلا بأس به؛ و لو وقع على أرض متنجسه حكماً طهّرهاء و طهر باطنها 
بما وصل إليه من رطوبه الماء المعتصمء و هو عاصم لما اتصل به من الماءء مطهّر لما وقع فيه» معصوم لا ينجس إلا بالتغيير» فلو 
تغيّر بعض دون بعض اختصٌ بالتنجيس. 


ولا-فرق فيه يبن الجريان و عدمه و إن كان الاقتصار عليه أحوطء و لو علم النزول» فشكك فى الانقطاع أو بالعكس أخذ 
بالاستصحاب. و المشكوكك فى صدق العرف عليه بمنزله ما علم عدم صدقه. 


ولا يحتاج فيه و لا فى سائر المعتصمات كما مرّ عصرء و لا تعدّد و لا تراب و لا جريان فى محلهاء ولا فرق فيه بين ما نزل على 
الاستقامه؛ و بين ما أخذه الريح إلى غير مسامته. 


ثالئها: الماء المعصوم, بالاعتصام باحدى المياه المعصومه من ماء جارى أو ماء مطر أو كر فما زاد 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): بطهارته؛ و فى إلحاق هذه الأقسام به إشكال. 
؟- فى «ح): كالمقطرات. 
“- الوسائل :١‏ ه١٠‏ أبواب الماء المطلق ب ”اح ؟١‏ و باب ١‏ ح 7. 


ص: 507 


أو ماء بئر على القول بعصمته بالاتصال بها و لو بواصل ضعيف من دون حاجه إلى الامتزاج مع علو سطح العاصم قياما أو تسريحا 
أو مساواته أو علوٌ المعصوم عليه تسريحاً )١(‏ لا قياما (؟) فتجرى العصمه فيه تبعا. 


ولو حصلت العصمه بالمجموع و تساويا سطحاً أو اختلفا تسريحاً لا قياماً مع اتّصالهما و لو بواصل ضعيف عصم كل منهما 
صاحبه. 


و فى الاختلاءف القيامى و ما يشبهه يعصم العالى السافل دون العكس. و الحاصل أن العاليه و السافله تسريحاًء و المتساويه» 
سطوحاً يعصم و يتقوّم بعضها ببعضء و يطهّر و ينتجس بعضها بعضاًء و كذا العالى قياماً يفعل بالسافل ذلكك و لا يفعل السافل فيه 
شيئاً على الأقوى. 


و إذا كان قائماً فى شاذروان و نحوه كانا واحداً و إذا كانا مستقلين فلكل حكمه. فإذا فتح بينهما واصل و لو ضعيفا عصما أو 


و أمّرا الرشح الواصل من أحدهما إلى الأخرء فإن كان على نحو النبع جرى فيه الاعتصام, و إلا فلا. فمتى اتتصل شى ء من الماء 
بماء مطر أو جار أو كرّ فما زاد مثلًا على الشرط السابق اعتصم به» و طهر إن كان متنيجساً بغير التغيير أو به و قد زال. 


و الشكك فى وجود الواصل بعد عدمه؛ و فى عدمه بعد العلم به يرجع إلى الاستصحابء و إذا انقطع عمود الواصل بتغير بالنجاسه 
بطل حكم الوصلء و متى انفعل شى ء بالتغيير من المعصوم و غيره؛ و زال بالاتنّصال أو غيره قضى العاصم بتطهيره. 


رابعها: الكرٌ من الراكد» 

اشاره 

وفيه بحثان: 

[البحث] الأوّل: فى يبان معناه و كيفيّته» 


هوف اللعه مكال معزو قوق يلا الحكيل ينور بالعدلؤقه متاايه و رخاوه:وكتلاو خنت و لعنيطله بالقنيه إلى العاء لقو 


شرعاً طريقان» إذا حصل أحدهما جرى الحكم فيه» فلا تعارض بينهما و إن اختلفا 


١-فى‏ ١ح‏ زياده: لا يشبه القيام. 


-١‏ فى «ح) زياده: ولا دا يشبهه. 


ص: ارين 
فاحشاء و اختلفتث الخصوصبات فى كل مثهما الغى (1) اعتبار الاختللاف: 


أحدهما: الوزن» و هو ألف و مائتا رطل بالعراقى القديم الذى هو عباره عن مائه و ثلثين درهماً كل عشره دراهم سبعه مثاقيل 


شرعته» فهو واحد و تسعون مثقالًا شرعباً عباره عن ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى» فهو عباره عن ثمانيه و ستّين مثقانًا صيرفتيا و ربع. 


والدرهم سنّه دواتق» و الدانق ثمان شعيرات» و الشعيره عرضها سبع شعرات متوسّطات من شعر البرذون. لا الرطل المدنىٌ الذى 
يكون العراقى ثلثيه. و لا المكيّ الذى يكون العراقيٌ نصفه» و تسعه أرطال العراقى صاعء و الصاع أربعه أمداد؛ فالمدٌ رطلان و 


ربع» و الصاع عباره عن ستّمائه مثقال صيرفى و أربعه عشر و ربع. 


و لما كانت الأوقيه بالعطارى فى النجف الأشرف على مشرّفه أفضل التحته و السلام خمسه و سبعين مثقانًا صيرفياً كانت الحقّه 
الو فى فبازه عو أربعة أواق يذلكف الغبان كلقباته 103 شقال صيرف وى الودله ارسيو عشر يه بعتب فكوة عبان العطارض أجل 
عشر وزنه و تسع حققء و لثما كان العطارى ثلاثه أرباع البقّالى أوقيه و حقّه و ما تفرّع عليهما كان الكرّ ثمان وزنات و نصف و 


ثلاث أواق. 


و الأقرب فى الضبط مراعات المثقال الشرعى الذى هو عباره عن الذهب الأفرنجيّ ذى الصنمينء و هو المسمى بالدينار إذ لم 
يختلف فى جاهليه و لا إسلام إلا نادراً لا-عبره به فإنّه نقل أن العتيق يزداد على الجديد شيئا يسيراً ()؛ لأسن الأواسط من 


ولو اختلف الوزّانون أخذ بالترجيح عداله و ضبطاء ولا فرق بين صافى الماء و مخبوطه من الأصل دون العارضى كأن يوضع 
عليه تراب أو طين أو ماء مضاف و نحوهاء و لا بين خفيفه و ثقيله؛ و لو لوحظ الإسقاط من الوزن بمقدار الخليط مطلقا 


في ما اس ): أن الشرع ألغى. 
١؟-‏ فى الماع «س): ستّمائه. 
التقود الإسلاميه للمقريزى: لى .”7 .١‏ 


ص: 505 

كان أولى. 

و يكتفى بالعدل فضلًا عن العدلين فى ثبوته» و بإخبار صاحب اليد و لو كان فاسقاًء و الحدس مع الاطمئنان يقوم مقام الميزان» و 
ما شكك فى بلوغه المقدار أو فى نقصه بعد البلوغ عوّل فيه على الأصل. 

ولو كان الكرّ تامّاً لا زياده فيه» و فيه عين نجاسه. فإن تناولها وحدها و لم تستتبع نقصاً بقى على طهارته؛ و إن تناولها مع قدر 
من العا ء كان الماعوة تحبا و الباق ظاهر, 

و كل نجاسه أصابته و تشرّبت بشى ء منه أو غيرت منه شيئاً نتجسته. و لو كان أكثر من كرّ بقليل فوضع عليه خليط من مضاف أو 
من بول و نحوه فاستهلكك فيه حفظاأ له عن النقص بالاستعمال لم يكن بأس. و لو اجتمع من ماء متنتجس بقى على نجاسته. 
ثانيهما: المساحه و هو ما بلغ تكسيره سبعه و عشرين شبراً بشبر أدنى أفراد مستوى الخلقه. و هو مقدار ما بين طرف الإبهام و 
الخنصرء فإذا تساوت الأبعاد الثلاثه كان كل واحد ثلاثه (أشبار و نصفاً) (1) و إذا اختلفت لوحظ بلوغ المكددر بأىٌ نوع اتّفق 
اثنين و أربعين مربّعاء طوله شبر» و عرضه شبر» و عمقه شبر و سبعه أثمانه» و لا يخلو من قوّه. 


و ما عداهما من القول بمائه شبر أو عشره و نصف و غيرهما أوهنٌ من بيت العنكبوت, و لو أراد اختيار بعض بالأشبار» و بعضاً 
بالوزن فيزن ستّمائه رطل» و يمسح واحداً و عشرين شبراًء و ثلاثه أثمان و نصفء و هكذا لم يكن بأس على إشكال. 


البحث الثانى: فى بيان أحكامه» 

وهى أمور: 

منها: أنه لو تولّى الوزن و المسح واحد فاختلفا أخذ بالأتم» (و يحتمل الناقص, و يحتمل التخبير» فلو اختار شيئاً لم يعدل إلى 
غيره» و يحتمل جواز العدول) (5) و لو كان الاختلاف بين اثنين أخذ كل منهما بوفق عمله؛ و لو علم 


-١‏ ما بين القوسين لا يوجد فى «س؛» (م) و فى (م) زياده: و إذا اختلف بلوغ المكسّدر فمتى بلغ الماء سبعه و عشرين وها رةه 
شبر و عرضه و عمقه شبر فذلك الكرّ و فى المشهور أنّه ما بلغ مكترراً اثنين و أربعين شبراً و سبعه أثمان الشبرء فإذا تساوت 
الأبعاد الثلاثه كان لكل واخد ثلاث أشبارو تضف و إذا اختلف. 


؟- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: 5:06 
حال الكض اليضي بالطرو الأجر مهن 


و لواختبر بنوع فاختلفا عمل كل على رأيه» و لو علم أحدهما بأنْ ذلكك أصغر شبراً و لم يخرج شبره عن المعتاد جاز له العمل 
عليه» و حال الصفاء و خلافه هنا كحاله فى الوزن. و الظاهر اختلاف الأشبار باختلاف الأعصار. 


و منها: أنه يكفى فى إثباته خبر العدلين» بل العدل الواحد ذكراً أو أنثى» و مع التعارض يلحظ الترجيح عداله و كثره و ضبطاً و 
مع التعادل تقدّم شهاده المثبت, و خبر ذى اليد و لو كان فاسقاً مقبول, و مع الكثره يؤخذ بالترجيح, و تقديم المثبت و إن قل هنا 
غير خال عن الإشكالء و إن كان هو الأقوى. و إذا تعارض ذو اليد فاسقاً و العدل قوى تقديم ذى اليد عليهء بخلاف العدلين. و 
فى تقديم قوىٌ اليد على ضعيفها وجه. 

و منها: أنّه لا يطلب من الشاهدين بها الاستفصال ليعلم مذهبه أو مذهب من قلّده؛ و لو كان جاهلًا طلب منه التفسيرء و التقدير 
على الطريقين تحقيق فى تقريب لا تحقيق و لا تقريبء و عليه تبنى أكثر التقديرات فى زكاه أو خمس أو مسافه أو محل ترخص 
و نحوها. 

و منها: أنه لو جعل مسح الأشبار بشبر شخص أو أشبار أشخاصء و لم ينقص شى ء منها عن العاده لم يكن بأسء و ليس عليه 


الإغراق فى حد مدّ الإصبعينء و لا يجزى مع الرخاوه؛ بل يأتى بتقديرهما على وجه الاعتدال؛ و لو مسح بشبر فنقص شيئاء و علم 
أنه لو مسح بأصغر منه ممما يدخل فى الأشبار المعتاده تم الحسابء تم الحساب. 


و منها: أنّه لو انصل ماء القَرَب أو غيرها من الأوانى من أفواههاء و كان ما فى بطونها كرّاحين الاتصال اعتصم بعض ببعض. 
خامسها: ما نقص عن الكرّ من الراكد الغير المعتصم. 


القطرات المتخلفه بعد تمام الغسل بالمغسول أو توابعه» من غير فرق بين الورودين» مع اشتمال الماء عليهاء و دخولها فيه أو 
بالحصول على سطحه أو سطح ما اتُصل به من الأعلى و إن كان قياماً. فيتنتجس الأسفل 


ص: .8 


بنجاسته الأ-على قياماً أو تسريحاًء و الأعلى بالأسفل فى التسريح الضعيف دون القيام» و ما يشبهه. فالسرايه من المساوى إلى 
الشاوى وحن الأعك نيه إلى الأسبقل + ومن الأسقل #يرييا لآقاما إل الأعلن. 


وهذا الحكم متمش بالمضافء و المائعات» و المشكوك فى كرّيته. 


و كلّ مشكوك فى عصمته يحكم بنجاسته ما أصابته النجاسه منهء إلا مع العلم بثبوت الوصل بالعاصم و الشكك فى زواله؛ و لو 
شك فى الإصابه حكم بنفيها. 


و يقبل فيها كالمتنتجسه بباقى النجاسات خبر العدلين» و صاحب اليد و إن كان فاسقاً» و فى قبول قول العدل الواحد و إن كان 


لقي قوه. 


و الملاقى بما )١(‏ حكم بنجاسته شرعاً كالخارج قبل الاستبراء يجرى فيه الحكم. بخلاف الملاقى لما يجب اجتنابه فى الطهاره 
مثلا من غير حكم عليه بالتنجيس» كواحد من المشتبهين المحصورين. 


و لو سبقت له حالتان كرّيه وقله» و جهل وقت الإصابه بنى على الطهاره» جهل تأريخهما معاً أو تاريخ أحدهما خاصه. 
سادسها: ماء الاستنجاء من غير المعتصم من البول أو الغائط الخارجين من المخرجين الطبيعيّين 


و إن لم يكونا معتادين أو من غيرهما مع الاعتياد مع انسدادهما و عدم الانسداد و هو مستثنى من حكم الغساله» يحكم بطهارته 


لا مجرّد العفو عنه» فيجوز به رفع الحدث و الخبث بشروط: 
أوّلها: ورود الماء على المحلّ و لو بالإجراء على ما قاربه من الجانب الأعلى» فلا يعتصم مع مساواته أو أسفليته. 
ثانيها: أ لا يتغير بالنجاسه فى إحدى الصفات على التفصيل المتقدّم و مع الشكك فى تغييره يحكم بطهارته. 


ثالثها: ألا يكون خليط من دم أو مني بارزين معهما إلى الخارجء فلو انفصل عنهماء 


-١‏ فى ١س)ء‏ (م): لها. 


ص: /5017 

ويقنا قاقد نأي ليها: 

رابعها: ألا يصيبهما أو محلّهما نجاسه من خارج و لو من الخارج؛ فإن أصاب بعضاً دون بعض فلكلٌ حكمه. 

خامسها: أن يكون المغسول غير متعدٌ حتّى لا يخرج غسله عن اسم الاستنجاء؛ فلو خرج بعض دون بعض كان لكل حكمه. 
سادسها: أن يكونا خارجين من المخرجين الطبيعتين أو المعتادين و فى الخنثى مع الخروج من غير المعتاد إشكال. 

سابعها: أن يكون مقصوداً به الغسل فلو اتّفق عن غير قصد لم يجر فيه الحكم أخذاً بالمتيفّن (و قد يشعر به لفظ الاستنجاء) (1). 
ثامنها: أن يحصل به التطهير» فلو طهر البعض مقتصراً لم يدخل فيه و فى هذين الشرطين بحث. 

تاسعها: أن يكون المستنجى مسلماًء فلو كفر فى الأثناء أو أسلم فى الأثناء و لم يحصل اختلاط كان لكل حكمه. 

عاشرها: أن لا يكون منه أجزاء مرثيه. 

(حادى عشرها: حياه من غسل موضع نجوه, فلو خرج أحدهما من الميّت بعد تطهيره لم يجر الحكم على غسالته. 


ثانى عشرها: ألا يصاحبه شىء محترم قصد هتكك حرمته كاسم الله أو شىء من القرآن مكتوبين على خاتمه مثلاه و قصد 
إهانتها) .)١(‏ 


و أمَا اشتراط سبق الماء على اليد و استمرار اليد على المحل حتّى يطهر و عدم زياده الوزن بالاستنجاء و استمرار الغسل و عدم 
انقطاعه. فلا وجه له. و حكمه مختصٌ بالإنسان ذَكَرَهُ و أنثاه صغيره و كبيره» و فى اشتراط بقاء الحياه» حتّى أنّه لو خرج من 
المت بعد تغسيله أحد الخبثين و عسِلاء ففى إجراء الحكم و عدمه» وجهان أقواهما الثانى. 


-١‏ بدل ما بين القوسين ف «(س )2 ١م‏ و م تمام التطهير يحتمل الاكتفاء به. 


؟'- ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: 50/8 
و فى مسأله المتعدّد على الحقو الواحد, مع كفر أحدهما يجىء البحث فى أمر الاستنجاء كما يجىء فى مسأله العفو عن الدماء. 


ولافرق بين أن يتولى الغسل بنفسه و بين أن يتولاه غيره» و لا فرق فيه بين المنفصل إلى الأرض و غيره» و فى كونه معصوماً من 
حين الاتصال إلى ما بعد الانفصالء أو ينجس حين الاتصالء و يطهره الاتصال بنحو السيلان أو التقاطر أو الترشّح وجهان. 
أقواهما الثانى. 


والمشكوك فى كونه ماء استنجاء نجس. و حكم المشتبه قبل الاستبراء حكم البول» و لو تكرّر الاستنجاء بالماء مراراً مع جمع 
الشرائط لم يتغر الحكم. 
سابعها: ماء الحمّام» 


اشاره 


و الظاهر أنّه لا-اعتبار لصفه الحمّاميه فى طهاره أو نجاسه أو تطهير أو تنجيسء بل كلما كان على وضعه يساويه» فجاريه حكم 
الجارى» و راكده حكم الراكد و كرّه ككرّه. و قليله كقليله» فغساله ما علمت نجاسته من محالّه نجسه؛ و غساله ما لم يعلم حاله 
طاهره؛ من جارى على سطحه أو منتفع (1)» داخلًا و خارجاً فى جيه و غيرها. و لا اعتبار بالمظنّه فى شى ء منها. 


و ما وضعت حياضه كوضع حياضه يجرى فى حياضه ما يجرى فى حياضه؛ فإن كان حوضان بينهما واصل سابق أو حادث بعد 
وضع الماء و لو ضعيف متساويا السطحين و كان كل منهما كرّاً أو غير كرٌ فالحكم واضح. و لو كان أحدهما فقط كرَّاً اعتصم 
الأخر به عن تأثر كل نجاسه لا تغتير أحد أوصافه الثلاثه» ما لم يقطع عمود الواصل قاطع يختر نجاسته. 

ولو حصلت كريّه من مجموعهما حكم عليهما بحكم الماء الواحد ما لم يكن قاطع؛ و مع اختلاف السطحين علوًاً قيامياً؛ لأنّ 
و إن كانت العصمه للأأعلى اعتصم بها الأسفل ما دام الاتصالء فإن انقطع انقطعتء و إذا عاد عادت, فالأعلى فى حقّ الأسفل 
رافع دافع لحكم ما عدا التغيير. 

و إن كانت العصمه للأسفل دون الأعلى لم ترفع عن الأعلى و لم تدفع؛ و إن كانت العصمه للمجموع دون الآحاد لم يعتصم 
الأعلى بالأسفل؛ و فى اعتصام الأسفل 


-١‏ كذا فى النسخ و الظاهر أنْ الصحيح: منقطع» أو مرتفع. 


ص: اين 
بالأعلى قوّه. 


و لو علم إصابه النجاسه الغير المغيره فما كان بينه و بين العاصم واصل و لم يعلم أنّها حين الوصل أو القطع بنى على الطهاره مع 
جهل تاريخهماء و تاريخ أحدهما على الأقوى. و لو رأى الأسفل القليل؛ و لم يعلم بوصف الأعلى بنى على عصمته؛ مع الاطلاع 
على استعمال المسلمين بوجه يراد فيه الطهاره. 


و يتبعه النظر فى آداب كثيره» واجبات و مندوبات و مكروهات. 

وينحصر البحث فى ثلاث مقامات» و أحكام التوايع: 

[المقام] الأوّل: فى الواجبات 

اشاره 

وهى أمور: 

الأوّل: حبس النظر و اللمس عن عوره المماثل و غير المماثل الأرحام و غير الأرحام و أهل الإسلام و غير أهل الإسلام» 

من الذكور أو الإناث؛ سوى من لم يبلغ خمس سنينء و الأحوط الثلاث. 

و وجوب سترها عن كل ناظر سوى الزوج و الزوجه و المملوك )١(‏ و المملوكه ما لم تكن محلله و المحلله للمحلّ له مع 


الإطلاق فى تحليل الجماع أو النظر أو تخصيصها دون تخصيص غيرهاء و منعها عن اللامس أقوى من النظر من عاقل و غيره 


وهى واحده للممسوح, و للذكر المقطوع الذكر 40 الخصيتين» و ثنتان للمرأه» و مقطوع إحداهما من الذكرء و كليهما من 
الخنثى؛ و ثلاث للذكر و مقطوع أحدهما من الخنثى, و أربعه للخُنثى» و إن علمت ذكوريتها؛ لأنّ مدار حرمه النظر على التسميه 
و مجرّد الصوره على الأقوى و الأظهر. 


و من فقدهما جميعاً و بوله وغائطه يخرجان من ثقب أو ثقبين أو من فمه و العياذ 


١‏ - بدلها فى ١ح):‏ المالكك. 


دفن س )ء (م) زياده: و. 


ص: 5٠١‏ 
الله تعالى فلا عور لد و لا ستر عليه؛ و يحتما مراغات المكان غوضن المكيق: 


و عوره المصلى أعمٌ من عوره النظر؛ لأنّ بدن المرأه و الخنثى المشكلء و الممسوح مما عدا الوجه. و الكفين» و القدمين مما 
تحلّه الحياه و غيره عوره فى الصلاه يجب سترها بساتر» مع وجود بصير أو مبصر أو عدمهماء و قد مرّ مفضلًا فى محل آخر. 


و يستوى بدن الرجل و المرأه متما عدا المستثنى فى حرمه النظر و اللمس من غير المحرم و المماثل و من نقص عمره عن خمس 
سنين أو لم يصل إلى حدّ التلذّذ به من غير اضطرارء و لا اختيار لقصد النكاح فإنّه يجوز فى الأوّل مطلقاء و فى الثانى فى بعض 
الصور؛ إلا أن التسبّر واجب عليها فقط. و حرمه حبس النظر مشتركه بينهما. 


و المراد بالستر ستر اللون دون الشكلء فيكتفى بستر الطين أو النوره عن الناظرء و النظر بالارتسام بالمرأه و بعض الأشياء الصيقله 
و بواسطه الجسم الشفًاف من بلور أو زجاج أو ملبوس و إن أخفى لونه. كالنظر بلا واسطه و إن تفاوتت العقوبه. 


و ظاهر العوره فى القسمين عوره. و المقطوع فى القسمين إن كانت له صوره تكشف عن مبدثئه لحقه الحكم, و إلا فلا. 


و مقطوع الشعر و الأظفار و مقلوع الأسنان الأقوى عدم تعلق التحريم بهء بخلاف الأعضاء التامّهء و ما بين نصف الساق إلى السرّه 
لاعوره فيه» سوى ما ذكر من كفل و عصعص و فخذ و شعر محيط بالعوره أو غير محيط. 


و تحريم النظر بل اللمس بل الوطء من حقوق الله فلا يجب طلب الإبراء مممن تعلقت به. و لا من زوجهاء و لا من مالكهاء و إن 
كان الاحتياط فيه. و لو جذبت شيئاً منها عن محلها إلى غيره أو من الغير إليه بقى حكمه السابق. 


والذى يظهر اشتداد الحرمه بمقدار الاحترام أو بالمحرميه على اختلاف مراتبها. و لو لم يمكن إلا ستر واحد قَدّمَ الذكر و الفرج 
مع ستر الأليتين الدبرء و إلا تساوت» و لو قدر على ستر بعض العوره دون بعض اقتصر على الممكنء و فى ترجيح الذكر على 
البيضتين و أعلاه على أسفله وحه. 


الثانى: حبس النظر و اجتناب اللمس من المماثل و المحر م لممائله و محرمه 


يده 


ص: ١١؟‏ 


بدنه ما حلته الحياه و ما لم تحله و قد تلحق به الصور و فروج البهائم بتلذّذ أو ريبه» من ذكر لمثله أو أنثى لمثلهاء و لا يجب على 
المنظور مثذا هنا التستّر. لكن يجب عليه زجر الناظر و منعه من باب النهى عن المنكرء و متى وقع نظره على محرم وجب حبسه؛ و 
إذا اجتمع من يجوز النظر إليه مع من لا يجوز وجب التجنّب إلا للاختبار. 


الثالث: عدم الإسراف فى الماءء أو المكث و البقاء زائداً على المعروف حتى يدخل فى المنكر» 


ولا يلزم صاحب الحمّرام بإخلائه على سبيل القهر. و لا يفسد مائه بالتغوّط فيه أو البول أو غسل النوره أو الاستنجاء من الغائط 
الكثير أو غسل بعض القذارات على وجه يخرج عن المتعارفات» و لا يلقى بدنه بشدّه فى الماء حتّى يبعث على إراقته أو الخوف 


الرابع: ألا يدخل الأبعد تسليم أجرته أو العلم برخصته أو الإخبار بعدم مبادرته,» 
و أن يكون بدنه خالياً عن الأمراض المسريه, و أن لا يخفى شيئاً ممما يعلم أنه لو علم به صاحب الحمّام لمنعه من دخوله. 
المقام الثانى: فى المندوبات 


يستحبٌ دخوله لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «نعم البيت الحمّام يذكر النار» و يذهب بالدرن» )١(‏ أى الوسخ, و ريّما كان فيه 
تنبيه على تأكد استحباب دخوله بشدّه حرارته؛ و زياده الوسخ فيمن دخله؛ ثم يستحبٌ فيه أمور: 

منها: أن يكون يوماً و يوماً لاء لقوله: عليه السلام: «الحممام يوم و يوم لا (1) و فيه وجوه من الإعراب. 

و منها: إدمانه للجسيم إذا أراد تخفيف لحمه. 

و منها: الاترار عند دخوله و فى حال مكثه و عند غسله. مع أمن الناظر و عدمه. 


و منها: السلام من المتزرين. 


.١ ح١ أبواب آداب الحمّام ب‎ "8١ :١ آداب الحمّام ح /393» الوسائل‎ 2# :١ الفقيه‎ ١ الكافى #: 98 ح‎ -١ 
.١ أبواب آداب الحمّام ب 7ح‎ "6١ :١ آداب الحمام ح /7517؛ الوسائل‎ 80 :١ ؟- الكافى ع: 98 ح ”» الفقيه‎ 


5١١ ص:‎ 

و منها: أن يكون على الحاله الوسطى من الشبع و الجوع. 
و منها: أن يطعم شيئاً قبل دخوله فيما مضى من يومه. 

و منها: دخوله يوم الأربعاء و إن كره التنوّر فيه. 

و منها: التعمّم عند الخروج منه صيفا و شتاءً. 


و منها: أن يقال للخارج منه: «أنقى الله غسلكك» فيجيب بقوله: «طهّ ركم الله أو يقال له: «طهر ما طاب منكك, و طاب ما طهر 
منكك)» أو يقال له: «طاب حمّامكك» فيجيب بقوله: «أنعم الله بالكك). 


و منها: وضع الماء الحار على هامته و رجليه. و ابتلاع جرعه منهء و الظاهر رجحانها قبل الدخول فيه. 
و منها: سؤال الجنّهء و الاستعاذه من النار فى البيت الثالث. 

و هتهاة الك قن البي القان سباعة: 

و منها: صب الماء البارد على القدمين بعد الخروج؛ لأنّه يسلّ الداء. 


و منها: الابتداء بالبسمله و الحمدله عند الدخولء بل عند الشروع فى كل عمل يريده فيه؛ لعموم الابتداء بهما فى جميع الأعمال 
لكك 


و منها: الدعاء عند نزع الثياب بقوله: «اللهمٌ انزع عنى ربقه النفاق» و شتنى على الإيمان). 

و إذا دخل البيت الأوّل بقوله: «اللهم إِنى أعوذ بكك من شر نفسى و أستعيذ بكك من أذاه). 

و إذا دخل البيت الثانى بقوله: «اللهم أذهب عنى الرجس النجسء و طهّر جسدى و قلبى). 

و إذا دخل البيت الثالث بقوله: «نعوذ باللّه من النار» و نسأله الجنه) يردّدها حتّى يخرج من البيت الحار. 
و منها: صلاه ركعتين شكراً على سلامته بعد الخروج اندها امور 


.8 البحار 8/: ه١٠" ح ١ء الوسائل 5: 119 أبواب الذكر ب 17 ح‎ 52٠ عدّه الداعى:‎ -١ 


ص: "لع 
أحدها: المداومه على ذكر النار و الجنّه. 


ثانيها: خضاب اللحيه خصوصاً للنساء» و للقاء الأعداء» و أدناه الصفره و أوسطه الحمره؛ و أفضله السواد» و عنه عليه السلام: 
«درهم فى الخضاب أفضل من ألف درهم فى سبيل الله و إِنَّ فيه أربعه عشر خصله؛ يطرد الريح من الأذنين» و يجلو الغشاء عن 
البصرء و يلين الخياشيم» و يطيب النكهه. و يشدّ اللثه» و يذهب بالغشيان» و يقل وسوسه الشيطانء و تفرح به الملائكه» و يستبشر 
به المؤمنء و يغيظ به الكافر» و هو زينه» و هو طيبء و براءه فى قبره» و يستحيى منه منكر و نكير) .)١(‏ 


وفى أخرى: «و يجلو البصرء و يذهب بالضنا» (5) أى المرض. 


والظاهر أن الكتم وحده أو مع الحناءء له مزيد رجحانء و استحبابه للمرأه فى الكقّين لا كلاسم فيه» و يقوى رجحانه للرجال 


تالقيا باك الأظقان لمانو لا تيمت رعمحان كرات الكدين مطلنا. 
و منها: طلى موضع النوره بالحناء. 


رابعها: غسل الرأس بالسدر؛ ليجلب الرزق و يندفع عنه الهم و تذهب عنه وسوسه الشيطان سبعين يوماًء فلا يعصى الله و من لم 


خامسها: غسل الرأس بالخطمى لينفى فقره» و يزيد رزقه. و يذهب درنه و أقذاره» و ليكون له نشره. و يطهر رأسه. و يأمن من 


صداعه. و يبرء من فقره. 
سادسها: طلى العانه بالنوره و القيام حالته» و هو أفضل من الحلقء و الحلق أفضل من النتف. 
و تستحبّ المداومه عليهاء و لو فى كل يومين؛ لأنْها طهورء فإن أخَر فليكن إلى خمسه عشرء فإن أتحر فليكن إلى عشرين أو 


.١ أبواب آداب الحمّام ب 7؟ ح‎ 501 :١ الخصال ؟: 517 ثواب الأعمال: 8ح ؛ الوسائل‎ ١35 الكافى ع: 7ع ح‎ -١ 
أبواب آداب الحمّام ب 57 ح ؟.‎ 507 :١ ثواب الأعمال: 8ح ". الخصال 7: 1ع الوسائل‎ -١ 
.1101 هلالح‎ :١ الخصال: 0ه ح / الكافى ©: 208 ح 4: التهذيب‎ -* 


ص: 51١8‏ 
فإن لم يكن عنده شى ء فليقترض على الله تعالى. 


و روى أن من أتى عليه أربعون يوماء و لم يتنور فليس بمؤمنء و لا مسلم. و لا كرامه و أنّ من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر 
فلا يتركك حلق عانته فوق الأربعين» فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين و لا يؤخَرء و لا يحل لامرأه تؤمن بالله و اليوم الأخر أن 


تدع ذلكك عشرين يوماً» (1). 
و يستحبٌ أن يطلى من قرنه إلى قدمه؛ و أن يتبعه بالحنّاء ليأمن من الجنونء و الجذام و البرص. 


و يستحبٌ خضاب الكفّينء و الأظافير بعدهاء و الظاهر استحباب خضاب الكفَين مطلقاء و يشم مما يدل على خلافه رائحه التقته. 
وين كد افاي الآطلالاد بالفيت فاخ طليت فنه دل عقر ا فى الشناء. 


و يستحبٌ الأخذ من النوره و شمها و الوضع على طرف أنفه قائلا: «رحم الله سليمان بن داود كما أمرنا بالنوره». 

و من فوائدها أنّها طهور, و نشره؛ و مانعه عن طول شعر الجسد القاطع لماء الصلب المرخى المفاصل المورث للضعفء و السل» 
و أنّها تزيد فى ماء الصلبء و تقوى البدن» و تزيد فى شحم الكليتين» و تسمن البدن. 

و«يسححثت الدعاء عند الأطلاء بهاء و المأثون دعاء طويل اللاكلبوافية أنه من قاله طهره الله:من الأدثاين فى الدنياء ومن الذثوتة:و 
بدّله شعراً لا يعصىء و خلق الله تعالى بكل شعره من جسده ملكاً يسح له إلى أن تقوم الساعه. و إِنّ تسبيحه من تسبيحهم تعدل 


ألف تسبيحه من تسبيح أهل الأرض. 


و يكره التنؤر يوم الأربعاء؛ و الظاهر عدم دخول ليلته» و ورد فيه وفى يوم الجمعه أنه يورث البرص (0, و هو معارض فى حقٌّ 
يوم الجمعه, و الظاهر عدم الكراهه فيهاء 


"- الكافى 2: 01 ح 16. 
*- الوسائل :١‏ 94" أبواب آداب الحمّام ب 5٠‏ ح ١‏ 8. 


ص: خض 


و دكره يل حانيا الى عن الكممق الملقاكو و ينالب هن اليا 


و من الوظائف التى ينبغى المحافظه عليها أن يتذكر النار لحراره هوائه؛ و الحميم لحراره مائه» و المحشر بلبس إزاره» و فقر 
الآخره بخلو يده و افتقاره» و الحساب بمحاسبه أجرته؛ و القبر بضيقه و ظلمته» و يتأمّل فى قذاراته و نقصه بالاطلاع على معايبه و 


عورته. 


و يستحضر وقت احتضاره إذا استلقى على قفاه لإزاله أقذاره. و بتقليب الدلاك فى تطهيره و غسله تقليب المغسّل عند مباشره 
غسله. و بأصوات العمله أصوات الملائكه الموكله؛ إلى غير ذلكك ممّن تأمّل هاتيك المهالكء ثم بعد الفراغ من الحساب» و 
إزاله القذرء و لبس الثياب يكون كالفارغ من العقبات الداخل فى الجنات إلى غير ذلكك من الملاحظات. 


المقام الثالث: فى مكروهاقه 


وف عله امور 

منها: إدمانه لغير من أراد تخفيف اللحم. 

و منها: الكون بلا مئزر حين دخوله؛ مع أمن الناظر و عدمه. و لا سما إذا دخل الماء أو اغتسل. 

و منها: الابتداء بالسلام لمن لم يكن عليه مئزر و كأنه فى موضع التخفى عن الناسء فيجرى فى سائر التحتئات بل سائر الكلام. 


و منها: الإذن لحليلته فى الدخول إلى الحمّام» كما فى الإذن للأعراس و الماتم» و لبس الثياب الرقاق, و الظاهر أن الجميع لخشيه 
حصول العوارض من استعمال الملااهىء و الغناءء و الغيبه أو للنوح بالباطل أو استماعهاء و التعرّض لأن ينظر إلى عوره الغير؛ و 
ينظر إلى عورتها. 


و منها: دخوله على الريق و على الجوع و البطنه و منها: دخول الوالد مع ولده و بالعكس. 
و منها: الاستلقاء على القفاء» و الاضطجاع على أحد الجانبين. 


و منها: إخلاثه لواحد. 


ص: ماع 


وامتهاة دلكك الوحه بالكزر؛ لآنه يذهب ماء الوه 


و منها: غسل الرأس بطين مصر؛ لأنّه يذهب بالغيره» و يورث الدياثه» و عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لا تغسلوا رؤوسكم 
سجواعو ل تا كارا بشكارهاء فا لسرووركة لذ لس تهت بالغبرد 23 


و منها: غسل الرأس بمطلق الطين؛ لأنّه يسممج الوجه و فى حديث «يذهب بالغيره» (5). 


و منها: التدلّك بمطلق الخزف؛ لأنّه يورث البرصء و فى آخر الجذام 450 و فى آخر يبلى الجسد (8)» قيل و روى إِنَْ ذلكك 
طين مصرء و خزف الشام (8). 


و منها: صِتٌ الماء البارد على نفسه لأنّه يضعف البدن. 

و منها: التدلّك بخزفه من الحمّام» فقد روى أن من فعل ذلكك فأصابه البرص فلا يلومنّ إلا نفسه (2). 
و متنا اللاعبيال كمالع 

وميا السو ا كف قي لأنةس وياد الأسياة: 

و منها: شرب الماء البارد فإنّهِ يفسد المعده كشرب الفقاع فيه. 

وأمًا أحكام التوايع؛ 

اشاره 

الأوّل: فى السواى 


» و قد مر الكلام فيه فى مباحث الوضوء. 


الثانى: فى الشعر 


يستحبٌ خدمه شعر الرأس إذا ربّاه» و شعر اللحيه. و الشارب» 


.15 ح‎ 2١١ :# الكافى‎ -١ 

1- علل الشرائع: 797ب 77١‏ ح .١‏ 

7لا الكافى 1 م15 

ع- الفقيه :١‏ الاح .1٠١‏ 

ه- الوسائل :١‏ 787 أبواب آداب الحمّام ب 77 ح 6. 
ع- الكافى 2: ١ه‏ ح /". 


ص: /ااع 


و غيرها بدهن و تنظيف و غيرهماء فعن النب صلَى الله عليه و آله و سلم: «من انخذ شعراً إِمَا أن يحسن ولايته أو ليجرّه؛ (0). و 
عنه صِلَى اللّه عليه و آله و سلم: «الشعر الحسن من كرامه كسوه الله فأكرموه» (5). 


و للبحث فيه ضروب: 


أوّلها: فى التسريح و يستحبٌ التمشيط للشعر بقول مطلقاً و فى خصوص ما قبل كل صلاه و بعدها فرض أو نفل فى مسجد أو 
روضه لسئد الشهداء (ع) أو غيره. 


قال عليه السلام: «المشط يجلب الرزق» و يحسن الشعرء و ينجز الحاجه. و يزيد فى ماء الصلبء و يقطع البلغم» (*0). و روى أنه 
يزيد فى الذهن (5). 


و هو الزينه عند كل صلاه؛ و لا سما تمشيط الرأس فإنّه يقطع البلغم. و يذهب بالوباء» و يشدّ الأضراسء و يجلب الرزقء و يزيد 
فى الجماع (2). و تمشيط اللحيه» فإنّه يشدّ الأضراسء و يذهب بالوباء» و تسريح العارضين فإنّهِ يشدّ الأضراسء و تسريح 


و تسريح الحاجبين أمان من الجذام» و خصوص التسريح بالعاج ينبت الشعر فى الرأسء و يطرد الدود من الدماغ» و يطفأ المراره» 
و ينقى اللثه و العمور أى ما بين الأسنان من اللحم, و يذهب بالوباء» و هو الحتمى أو الضعف. 


والت لتمشّط قائماً يركب الدين» و يورث الفقرء و |اذ لضعف فى القلبء و اله لتمشّط من جلوس يقوى القلب» و يمخخ الجلد. 


و إمرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس و اللحيه يذهب بالهمٌ و الوباء» و بلوغ سبعين مرّه فى تسريح اللحيه مع عدّها مرّه 
مرّهء فإنّه لا يقربه الشيطان أربعين يوماً أو 


-١‏ الكافى #: هم؟ ح ؟. 

؟- الفقيه :١‏ لاح 08”,. 

*- الخصال: 788 ح ”. 

ع- الخصال: ١88‏ ح ”؛ الوسائل :١‏ 578 أبواب آداب الحممام ب ١7‏ ح 6. 
ه- لاحظ الوسائل :١‏ 67 878 ب 6 29, 0/٠‏ الا من أبواب آداب الحمّام. 


ص: 51١‏ 
أربعين مرّه من تحتء و سبعاً من فوقء فإنّه يزيد فى الذهن, و يقطع البلغم و يبدأ بالتحت. 


ويقرأ «إِنا أنزلناه» حال التشاغل بالتحت و «العاديات» حال الاشتغال بالفوق» و يقول: «اللهمم سرّح عنّى الهموم و الغموم و وحشه 
الصدور). 


تاها اله سعدك ب لقص و انتعصالن فإن قاذ موسو الترسنل: النطروى أحنك السعره و كزه الطروقة و إن تاكن من 
عرفهنٌ لم يدعهنٌ؛ جز الشعر» و تشمير الثياب» و نكاح الإماء. 


و عنهم عليهم السلام «استأصل شع رككء يقل درنه و دوابّه و وسخه. و تغلظ رقبتكك, و يجلو بصرككء و يستريح بدنكك (01) و إِنَّ 


الثها: حلق الرأس حتّى يجلو البصر و يزيد فى نوره» و إبقائه يفعل ضدّ الأمرين. 
و فرّق شعره إذا طال روى عن الصادق عليه السلام: «من اتَخذ شعراً و لم يفرّقه فرّقه اللّه تعالى بمنشار من النار» (5). 
رابعها: حلق القفاء. فإنّه يذهب بالغم» و يكره حلق النقره وحدهاء و إبقاء ما عداها من شعر الرأس. 


خامسها: تخفيف اللحيه و تدويرهاء و الأخذ من العارضينء و تبطين اللحيه» و قصّ ما زاد عن القبضه من اللحيه؛ فإِنُ ما زاد عن 
القبضه فى النار. و عن الصادق عليه السلام: «يعتبر عقل الرجل فى ثلاءث؛ فى طول لحيته» و نقش خاتمه و فى كنيته) 0). و 


سادسها: الأخذ من الشارب» و يستحبٌ بلوغ الإطار» و هو ما بين شعر الشارب و حاشيه الشفه. فإنّه كالعانهه و شعر الإبطين» و 
شعر الشارب مخبأ 


037 هلاح‎ :١ الفقيه‎ -١ 
7١ ملاح “, مكارم الأخلاق:‎ :١ الفقيه‎ -" 
.2( مكارم الأخلاق:‎ .٠١ الخصال:‎ -" 


ص: عضن 


الشيطان» و الأخذ منه نشره. 
سازعها: أخل الشعر من الأتف؛ فإاثه يحسن الوجة» و يويد .فى الجمال. 


ثامنها: دفن الشعر كالظفر و السنّ و الدم و العلقه و المشيمه. فقد ورد أن الإمام عليه السلام أمر بإبقاء سنّه إلى حين موته» ليدفن 
معه (1). و أن بعض شعر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم بقى عند الأثمّه عليهم السلام (5). 


تاسعها: كراهه نتف الشيبء و لا بأس بجرّه و عنه عليه السلام: «ثلا-ثه لا ينظر الله إليهم يوم القيمه. و لا يكلمهم الله و لهم 
عذاب أليم: الناتف شيبه و الناكح نفسه, و المنكوح فى دبره) (). 


عاشرها: المسح بالماء لمواضع أخذ الشعر و موضع قصّ الأظفار, و يكره تكثير وضع اليد على اللحيه؛ فإنّه يشينهاء و قرضها 
بالأستانه و قرضن الأظفار بها. 


الثالث: فى قصّ الأظفار؛ 


سعد قو الأظقان المكسنالا للرصال» و إبقاء مني للرركه للساء ف فاله روف رأله يدفع الداء الأعظمء ويدرٌالرزق» (6). و عنه 
عليه السلام «أنّ الأظفار مقيل الشيطان و منها يكون النسيان» (0) و «نهى عن تقليم الأظفار بالأسنان و عن الحجامه يوم الأربعاء و 
الجمعه 2021 


و عنه عليه السلام: «ثلاثه من الوسواس أكل الطينء و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللحيه» (/0. 


-١‏ الكافى *: ١27‏ ح “© الوسائل 8١ :١‏ ب 7لا من أبواب آداب الحمّام. 
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55١ ص:‎ 

مزيد خصوصيه فى باب التنظيفء و إذا قصّ الأظفار يوم الخميس أبقى منها شيثاً ليوم الجمعه. 

الرابع: فى الاكتحال؛ 

يستحبٌ الاكتحال للرجل و المرأه» و الوتر فيه» و قبل النوم فى الليل لأنّه أمان من الماءء و يعذب الفم و ينبت الشعرء و يحدٌ 
البصرء و يجفف الدمعه؛ و يعذب الريقء و يجلو البصرهء و يزيد فى المباضعه» و يعين على طول السجود. 


و عن الرضا عليه السلام «من كان يؤمن باللّهه و اليوم الأخر فليكتحل» (01)» و ليكون بإثمد خالى عن المسكك؛ لتطيب النكهه و 
على الصرةو يقد أشقار العرد» وفيت الشي فح العدديتى نشب بالدفعة وده فق الما الأسود ارا فى الك ود ثللانا 
فى السرع» أو قلذنا ف كل واحذه مهيا أو لان ف اليش وو ااقيى فى السلوع بها اكحل. 


الخامس: فى التطتّب؛ 
فإنّه من أخلادق الأنبياء» و العطر من سنن المرسلين كأخذ الشعره و كثره الطروقه» و يشدٌ القلب» و يزيد فى الجماع» و نشره 
كالغسل و الركوب و النظر إلى الخضره. 

وعن أبى الحسن عليه السلام: الا ينبغى للرجل أن يدع الطيب فى كل يوم) (1). 

وعن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: «حبب إلى من الدنيا ثلاثً: النساء و الطيب و جعلت قرّه عينى فى الصلاه» (5). 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن «الطيب فى الشارب من أخلاق الأنبياء و كرامه للكاتبين» (©). 


فهو مستحبٌ فى نفسه كالسواكك و التسريح و نحوهماء و للصلاه فإِنّها تتضاعف به 


-١‏ ثواب الأعمال: ٠6ح‏ 7 الوسائل 6١١ :١‏ ب 26 من أبواب آداب الحمّام ح ه. 

؟- الكافى 2: 2٠١‏ ح ©» الوسائل 6١ :١‏ ب 84 من أبواب آداب الحمّام ح ؟. 

*- الخصال: ١80‏ ح 2718 الوسائل :١‏ 587 ب 88 من أبواب آداب الحمّام ح .١7 21١‏ 
؟- الكافى #: 2٠١‏ ح 4 و فى المصدر:. من أخلاق النييين. 


ص: 55١‏ 
الواحده إلى مائه و أربعين» و بعد الوضوءء و دخول المساجد.. 
و روى أن «ما ينفق فى الطيب ليس من السرف» )١(‏ و أنّ الإمام عليه السلام عمل له مسكك فى بان بسبعمائه درهم (5). 


و يستحبٌ للنساء بما ظهر لونه و خفى ريحه. و الرجال بالعكس. و يكره رد هديته» فعن على عليه السلام: لا يردٌ الهديّه إلا 
حمار. و عدٌ أشياء منها الطيب و الوساده ()» و عنهم عليهم السلام «أَنَا لا نرد الطيب» (5). 


(السادس: إظهار النعمه» 9 فراهه الداته» وحسن وجه المملوك» 


و إظهار الزينه» و رفع القذاره؛ و البذل على العيال و الخدّام بلباس و فراش و أوانى و غيرها. 
وسععةةورية الربحال للنساء من الأزواج ذواما أو مكدو ركنا لنحقات الأنان و #وبى القياء للرجال بأنواع الزينه: 


منها: وصل الشعر و وشر الأسنانء و وشم الأبدان» و ما ورد (2) ممّرا ينافيها مُطرحء أو محمول على الكراهه أو للأجانب أو 
للتدليسء إذ مثل هذه الروايه لا قابلتيه لها فى قطع أصل الإباحه, و الإذن بالتزيين مع استحبابه عقلا و شرعاً) (2). 


و يستحبٌ التطيّب بالمسكك و شمّه و الاصطباغ به فى الطعام, و التطيّب بالغاليه» و العنبر و الزعفران» و العود. و كذا الخلوق مع 


علام إدمانه. 


و كذا جميع الأدهان خصوصاً دهن البنفسج. و دهن البان؛ فإِنّ المدهن به لم يضرّه السلطانء و الرازقى من غير إدمان» و كون 
التطيب فى الليلء و البدثئه بالرأس قبل اللحيه. 


-١‏ الكافى 8: 0١7‏ ح 18 الوسائل 587:١‏ ب 41 من أبواب آداب الحمّرام ح 25 و فى المصدر: ما أنفقت من الطيب فليس 
سرف» 

." ب 47 من أبواب آداب الحمام ح‎ 587 :١ الوسائل‎ -١ 

- الكافى #: ١ه‏ ح #, الوسائل :١‏ 88# ب 98 ح 2# و فى المصدر: لا يأبى الكرامه إلا حمار قال قلت ما معنى ذلكك؟ قال: قال 
الطيب و الوساده و عد أشياء. 

*- الكافى *: 2١7‏ ح 3 الوسائل :١‏ 68 ب 48 من أبواب آداب الحمّام ح ؟. 

ه- التهذيب 6: ٠سلاح ٠١7 ٠١1١‏ الوسائل :١5‏ 178 أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب ١١٠ح‏ 3 ” ع. 


#- ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: 57١‏ 
و فى الخبر «من دمن مؤمنا كتب الله له بكل شعره نوراً يوم القيمه» (1). 


و الدعاء بعد الوضع فى الراحه بقوله: «اللهم إِنَى أسئلكك الزين و الزينه» و المحه» و أعوذ بكك من الشين و الشنثان و المقت) (1) 
ثم الوضع على يافوخه؛ و يستحبٌ شمْ الريحان» و وضعه على العينين» و ردّه مكروه. 


و تقبيل الورد» و الريحان و الفاكهه الجديده؛ و وضعها على العينين» و الصلاه على النب صِلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمه 
عليهم السلام حتّى يكتب له من الحسنات مثل رمل عالج» و يمحى عنه من السيّئات مثل ذلككء و يقول فى دعاء الفاكهه: «اللهم 
فكما أريتنا أوّلها فى عافيه, فأرنا آخرها فى عافيه» (*). 


ثامنها: الأسئار 


جمع سؤر؛ و هو فضله الشرب من قليل الماء من حيوان ناطق أو صامتء و إن اشتهر فى الثانى أو ما أصاب أو أصابه فم حيوان 
أو جسم حيوان كذلك. و أظهرها الأوّل. 


عنهما من بعض المائعات» و أظهرها الأوّلء و هو تابع للحيوان نجاسه كالكافر و أخويه الكلب و الخنزير» و طهاره على الأصح. 


و يستحبٌ استعمال سؤرا المؤمن؛ للاستشفاء» و يكره سؤر الجلء و أكل الجيفء و قد يلحق به المداوم على أكل النجاسات» من 
حيوان بِرَى أو بحرىٌ ممما له نفسء مع خلوٌ الفم عن عين النجاسه» و سؤر الحائضء و النفساء مع الاتّهام» بل مطلق عدم الائتمان» 
و الدجاجء و البغالء و الحمير الأ-هلته» و الفأره و الحته» و ولد الزناء و علّمل بأنّه لا يطهر إلى سبعه إباء» و كل غير مأمون من 
النجاسه. 


ولو تكرّرت المساوره من أنواع مختلفه أو نوع واحد على الأقوى أو شخص واحد 


.١ ح‎ ٠١8 أبواب آداب الحمّام ب‎ 587 :١ الوسائل‎ ١ ح /» ثواب الأعمال 187 ح‎ 2٠١ :# الكافى‎ -١ 
.١ ح‎ ٠١© أبواب آداب الحمّام ب‎ 587 :١ ؟- الوسائل‎ 
أبواب آداب الحمّام ب ١1ح 7؟.‎ 52١ :١ الوسائل‎ -“ 


ص: اع 


أو استمرّت فى وجه تضاعفت الكراهه؛ و مثل ذلكك جار فى اشتداد النجاسه بتعدّد مساوره نجس العين فى وجه؛ و تندفع 
الكراهه باندفاع النجاسه بالانّصال بالمعصوم من الماءء» و لو تساوت فى عدد الغسل و كيفتته تداخلت» و إن اختلفت دخل الأقل 
فى الأكرن و الأشد ف الأشعفت: 
و لو اختلفت من الوجهين لوحظ اعتبار الجهتين» فإن شكك جمع بين الأمرين» و إن شكك فى أنه من الأشدّ أو الأضعف أو الأقل 
أو الأكثر جمع بين الحكمين ا 
و يحرم أكل النجس و شربه» و يجب إلقائه من الفم» و لا يجب استفراغه إلا أن يكون شراباً أو مملوكاً للغير أو جزء إنسان يجب 


دفته أو مطلفا أوتعترما ردشي" بالدتعول إلى النهداه احتر امه 


و الماء المشتبه بالمحصور لا يجوز استعماله بوجه فى رافع حدث أو مبيح أصغر أو أكبر فى استحاضه أو بطن أو سلس على نحو 
ما يتيممم به و ما يسجد عليه و ما يؤكل و ما يشربء فالمشتبه فيه كالمتيقّن النجاسه. 


ولا يسوغ التكرار فيه لإصابه الواقع» و حيث لا يحكم بطهارته و لا بنجاسته فلا يكون مطهّراً للخبث مع الاتحاد و عدم الاحتيالء 
و يجوز الاحتيال هناء و لا يكون منيجساًء ولو أريق أحدهما بقى الحكم السابق. 


وفى تسريه الحكم إلى المشتبه من المطلق و المضاف فلا يجوز الجمع بينهما مع بقائهماء و لا استعمال الباقى منهما مع التيمّم» و 
عدمها فيجرى فيه الاحتيال كالرافع للخبث فيه وجهان أقواهما الثانى. 


و فى إلحاق تراب التيتمم به وجه. و لو اضطرٌ إلى الشرب. و فقد الطاهرء و دار بين أحد المشتبهين؛ و بين المتيقّن نجاسته» شرب 


المشتبه من غير شبهه. 


و فى الدوران بين المتنجس أو نجس العينء و بين المغصوب أو المشتبه منه بمحصوره يأخذ بالمتنجس ثم بالنجس. و إذا 
تعدّدت محال الشبهه فترجيح بعض على بعض يرجع فيه إلى الميزان. و إذا تعارض فى مقام صاحب اليد و الخارج» فصاحب 
اليد أولى؛ لقضاء حقٌّ الاختصاص. و لو دار الأمر بين نجاسه سؤريّه و غيرها من المماثل قدّم الغير فى وجه. 


ص: عع 


تاسعها: ماء البئر؛ 

اشاره 

وهو النابع من الأرض بواسطه الحفر على وجه مخصوص بحسب الطول و السعه و حقيقتها تعرف بالعرفء و إذا انٌصل ما تعدّد 
من الابار بعض ببعض مع الوقوف أو الانتهاء إليه لم يخرج عن كونه ماء بثرء و مع الجريان مستمرّاً كالقناه يلحق بالجارى. 


و فى القسم الأموّل النزح بما وقعت فيه النجاسه مغن عن نزح الباقيات؛ و الظاهر عدم إجزاء العكسء و فى احتسابها بالفرض بثرا 
واسعه. فيعتبر الدلو بذلكك النحو أو حال نفسها فقطء و فى العجز فلو صار فى البثر لزم نزحها جميعاً ولا يكتفى بالتراوح؛ و 
يحتمل الاكتفاء بالتراوح فى تطهير الجميع مطلقاً؛ و على ما هو الأقوى من القول بالاستحباب يسهل الخطب. 


والبحث فيه فى مقامات: 

[المقام] الأوّل: فى بيان عصمته 

ماء البثر كماء النهر معتصم بالمادّه» و بقاء عصمته موقوف على بقاء اتصاله بمادّته» و لا ينجس إلا بالتغيير» و يطهر بمجرّد زواله 
مع بقاء الاتصال بالمادّه» و يستوى فيه القليل و الكثير. 


وما ورد من النزح فى غير التغزر محمول على الندبء دون التطهير» و دون الوجوب. تعدا للأصل؛ و اختلاف الأخبار على وجه 
لا يمكن الجمع بينها إلا بالحمل عليه دون التخيبر» و دون البناء على الأقل أو على الأكثر كما يظهر بأدنى نظر (1). 


و يدل على عدم قصد التطهير وروده فى وقوع الأعيان الطاهره كالعقرب و الوزغه» و الجنب فعللقاء و كله الاعتبارات المفيده 


للقطع. فإنّه يلزم على التنجيس مطلقاًء أنه لو كان فيها مائه كرْء و وقعت فيها قطره دم نيجستهاء مع اعتصامها بالمادّه. و إذا خرج 
منها كرٌ واحد فلا يفسده ما وقع فيه ممًا لم يغتره. 


"0 7: :١ ح “7 التهذيب ١:/ا7 ح #مع, الإستبصار‎ ١8 ح ؟7؟ وص‎ ١١ وص‎ ٠١ ح‎ ١١ :١ الكافى *: © ح © الفقيه‎ -١ 
من أبواب الماء المطلق.‎ ١/218 ب 18ء 12 لا( وص 172 ب‎ ١1” :١ الوسائل‎ 


ص: ”ع 


و أنّه إذا كان كرّاً واحداً خارجاً عنها كان معصوماًء فإذا دخل فيهاء و كان مائه كرّء و اختلط بمائها حتّى غلب عليه اسمه خرج 
عن الاعتصام. و أنّها إذا سطحت أطرافها و ساوت الأرض فخرجت عن الاسم اعتصم ماؤهاء و لو حفر و كان فيه مائه كر فما زاد 


ولو كان كرّاً فقط و لم يتّصل بالماّه؛ و يدخل تحت الاسم بقيت عصمته و أنه لو وضع فيها شى ء من رمل أو حصى فملأها و 
أخرجها عن الاسم اعتصم مائها إن كان كرّاً مع بقاء الانّصال بالمادّه و عدمهه و أنّها لو انقطعت عنها المادّه لنفسها أو بقاطع 
عيكو و كانق كالحافي وى إذا الفحف مالانها #هيك عصتها 


و أنه إذا حفرت عين و هى بحكم الجارى حتّى دخلت فى اسمها دخلت فى حكمهاء و أنّه إذا ألقى فيها كرٌ فيه نجاسه غير مغيره 
ينجس بوصوله إليها و دخوله فى اسم مائهاء و أنّها لو كانت فيها عين نجاسه فقطعت مادّتها بقى الماء على نجاسته و لو وقعت 
بعد القطع كان طاهراً ثم إذا رجعت مادّتها نجس. و أنه لو وقع فيها ما يقتضى نزح مائه دلوء و نزح منها تسعه و تسعون. ثم 
انقطعت المادّه. ثم عادت وقع إلى المائه و هكذا. 


و أنه إذا وقع فيها مع بقاء المادّه منٌصله جنب أو عقرب أو وزغء و كان فيها مائه كر تعلق حكم النزح, و لو انقطع و كان رطل 
ماءء فلا نزح ولا بأس. و أنّهِ إذا كان فيها ماء قليل أقلّ من نصف كرّ مثلاه و جعل له مجرى اعتصمء و إن كان بألف كر و لم 
بجعل له ذلك انفعلء و أنه إذا كان مجمع ماء فى حفره على هيئه البئر كان معتصماً ما لم تنفتح له مادّه فترتفع عصمته؛ إلى غير 
ذلك. 


وفن السيزه النبوقة وك الأخبار الخاضه 400و السيره المسكمده كقايهة و القول بالوجوف لأ يعرف هراد قائله 491 و أنه أراد 
الوجوب النفسى أو الغيرىء و أنه مشروط بقصد الاستعمال فى محل الطهاره أو يعم ما خصّ النجاسه كالمخرج لتنظيف الخلوات 


-١‏ الكافى ": /اح 17» التهذيب :١‏ ع7 ح /الات» الإستبصار :١‏ "7" الوسائل :١‏ 178 ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق. 
-١‏ القائل هو الشيخ فى التهذيب 508:١‏ ذ. ح 1585. 


ص: ”ع 


و نحوه. وهل هو واجب كفائ أو عيني على مالكك الدار أو مالكك منفعتها أو مستعيرها أو الساكن فيها منفردأء أو السالكك فى 


و مع الاشتراكك يكون التوزيع أو الكفائيه )١(‏ بينهم و هل يجبرون مع الامتناع أو لا و هل هو فور أو لاء و فى تولّى الحاكم له 
أو نائبه أو عدول المسلمين مع غيبه أهل الدار و عدمه؟ وجهان. و الأقوال الباقيه واهيه. 


المقام الثانى: فى كيفيّه تطهيره تخفيفاً أو تنزيهاً 


وله طرق: 


أحدها: نزح الجميع؛ و هو عشرون قسماً؛ وقوع المسكر المائع بالأصاله و الفقّاعه و المنيّ (1) و دم الحيضء و دم النفاسء و 
الاستحاضه و البعير الشامل للكبير و الصغير و الذكر و الأنثى؛ كالإنسان و الثوره و العصير النجسء و عرق الجنب من الحرام؛ و 
عرق الإبل الجله» و الكلب حتّراًء و الخنزير كذلك. و الكافر حتاً و ميته و خرء نجس العين و بوله و دمه و الفيل؛ و جميع مالا 
نص فيه» و أكثرها مدخوله؛ و النصوص منفيّه و على القول بالندب يسهل الخطب. 


ثانيها: نزح الكرٌ لموت الخيلء و البغال و الحمير» و البقره الأهلتئات و ما يشبههاء و روى ذلكك فى الجمل 40 و روى فى مطلق 
الدائه مطلق الدلاء (ع). 


ثالثها: نزح سبعين دلواً لموت الإنسان مع نجاسته و إسلامه. 
رابعها: النزح إلى زوال التغيير (لا أكثر) (2) الأمرين على أصم القولين. 


خامسها: نزح خمسين دلواً للغائط الرطب من الإنسان مائعاً أو لاء مقطعاً أو لاء ذائباً أو لاء و الدم الكثير فى نفسه أو بالنسبه إلى 
البئر من طاهر العين ذى النفس السائله 


-١‏ فى (ح): الكفايه. 

؟- فى (ح) زياده: النجس. 

“- التهذيب :١‏ 78 ح الات الوسائل ١7 :١‏ ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 0 

*- الوسائل ١8 :١‏ ب ١17‏ من أبواب الماء المطلق ح ه و # التهذيب :١‏ 778 ح "لرع. 
ه- فى «س): لأكثر. 


ص: /5371 

كدم ذبح الشاه. 

سادسها: نزح أربعين لموت الثعلبء و الأرنبء و الضبىء و ابن أوىء و الخنزير و السَنورٌ و الكلب و شبهه. و بول الرجل. 
سابعها: نزح ثلاثين لوقوع ماء المطر و فيه البول و العذره» و خرء الكلاب. 

ثامنها: نزح عشره للعذره اليابسه. و الدم القليل فى نفسه أو بالنسبه إلى البئر كدم ذبح الطير» و الرعاف القليل. 


تاسعها: نزح سبعه لموت كبار الطير كالحمامه و النعامه و ما بينهماء و الفأره مع التفشخ أو الانتفاخ» و بول الصبي إذا أكل الطعام» 
واغتسال الجنب أو مجددد دخوله. و دخول الكلب و خروجه. 


حادى عشرها: نزح ثلاثه للفأره مع عدم التفشّخ و الانتفاخ» و للحتّه و للعقرب و الوزغه. 


ثانى عشرها: نزح دلو للعصفور و شبهه؛ و بول الرضيع فى الحولين. و من أراد حصول الاطمئنان بعدم إمكان الجمع بين الأخبار 
(1) إلا بالحمل على الندبء فليمعن النظر فيما نذكره من الاختلاف التامٌ بينها؛ فإنّهِ يعلم منه انحصار طريق الجمع بينها بالحمل 
عليه» ففى الخمر مصبوباً فيها نزح الجميع» و فى مطلق وقوعه نزح عشرين» و فى قطراته ثلاثون» و ليس لهذا التفصيل فى الفتاوى 
أثر» و فى البعير نزح الماء كله و فيه نزح كرّ من ماءء وفى موت الخنزير نزح الجميع؛ و نزح دلا-ء» وفى لحمه عشرونء و فى 
موت الكلب نزح الجميع؛ و دلاء» و فى مطلق الوقوع من غير تقيبد بموت أو حياه نزح الجميع» و خمس دلاء مع ظهوره فى 
الموت. و فى خروجه حيا سبعه دلاء. 


و فى الدم فى قطره منه ثلاثون دلواًء و فى مطلق الدم عشرون و فى دم الشاه ما بين الثلاثين و الأربعين» و فى دم مذبوح الحمامه 
و الدجاجه دلاء يسيره؛» و فى الطير المذبوح 


-١‏ التهذيب :١‏ "؟ ح #لات, الفقيه ١7:١‏ ح 275 الإستبصار :١‏ 8 الوسائل ١7:١‏ ب 18١ء‏ 17/18 18 من أبواب الماء 
المطلق. 


ص: مرا 


دلاء» و فى البول مع الإطلاق فى قطره منه ثلاثون دلواًء و فى مطلقه مصبوباًء و فى بول الصبى نزح الجميع؛ و فيه سبع دلاء» و فى 
بول الفطيم دلو واحد» و فى بول الرجل أربعون» و فى قطرات البول من غير قيد دلاء. 


و فى السرائر أن الأخبار متواتره فى أن بول الإنسان ينزح له أربعون دلواً (1). 


و فى الميته مطلقه عشرونء و مقتّده بالريح عشرون. و فى كل جيفه لم تجف عشره دلاء و فيما أجيفت مائه دلو» و فى الستّور 


سبع دلاء» و فيه عشرون أو ثلاثون أو أربعونء و فيه خمسه دلاء. و فى الهدٌ دلاء. 


وفى الدجاجه سبعه دلاء. و خمسه دلاء. و مطلق الدلاء» و دلوان أو ثلاثه. و فى الطير سبعه دلاء و خمسه دلاء» و مطلق الدلاء» و 
فى مطلق سام أبرص ثلاثه دلاء و فى تف .خه سبع دلاء» و فيه أيضاً مع تفش خه دلو واحدء و فى الشاه عشره دلاء» و فيها سبعه 
دلاء. 


وفى موت الفأره نزح جميع الماء؛ و نزح دلاء. و سبعه دلاء و ثلا-ثه دلاهةو أزيعون دلوأ وافى المتقس كه سيعه دلاءبو فين 


ثم ما فيه من الأخبار (7) عموم فى أنواع ما يقع فيها معارض لكثير من الخصوصيات التى أوردناهاء مع أن تخصيصها بها يأباه 
كثير من المقامات: 


منها: قولهم عليهم السلام: «فى الطير المذبوح يقع فى البثر دلا-ء» و ما سوى ذلكك مثا يقع فى البثر فيموت فيه أكبره الإنسان 
ينزح له سبعون دلوا و أقله العصفور ينزح له دلو واحدء فيكون ما بينهما على النسبه» () و هذا الإبهام شاهد على التسامح التامٌ. 


و منها: فى ماء المطر يقع فى البثر و فيه البول و العذره؛ و أبوال الدوابٌ و أرواثها و خرء الكلا.ب أربعون دلوا وفى أخرى 
ثلاثون 050 و إن كانت منجبره؛ و فيه ما يفيد 


-١‏ السرائر :١‏ 0/8 الوسائل ١*7 :١‏ ب 18 من أبواب الماء المطلق ح ؟ 

؟- التهذيب :١‏ ١7ب‏ ١١ح‏ 2/8 الوسائل ١70 :١‏ ب 215 18 من أبواب الماء المطلق. 
“- التهذيب :١‏ 7 ب ١1ح‏ 8/ا2» الوسائل ١57 :١‏ ب 7١‏ من أبواب الماء المطلق ح ؟. 
؟- التهذيب :١‏ ١ع‏ ح 0170٠١‏ الوسائل ١١ :١‏ ب 73١‏ من أبواب الماء المطلق ح *. 


ص: 5594 

سهوله المجتمع من النجاسات على المنفرد. 

و منها: أنه إذا سقطت فى البثر دابّه صغيره نزح منها سبع دلاء. 
و منها: إذا مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله. 


و منها: فيما يقع فى البثر ما بين الفأره و الستّور إلى الشاه سبع دلاء؛ حتّى بلغ الحمار و الجملء فقال: كرّ من ماءء و أقل ما يقع فيه 
العصفور دلو واحد .)١(‏ 

و منها: فى الكلب و شبهه يقع فى البثر ينزح له عشرون أو ثلاثون أو أربعون. 

و منها: إن كان الواقع سئوراً أو أكبر نزح ثلاثون أو أربعون. 

و منها: فى الفأره و أشباهها تقع فى البثر سبع دلاء. 

و منها: فى الدحاجه و مثلها يموت فى البثر ينزح لها دلوان أو ثلاث» و إن كان شاه و ما أشبهها فتسعه أو عشره. 

فإذا أعطيت النظر حقّه فى جميع ما ذكرناه» و تأمّلت فى جعل الأشدّ و الأكثر و الأجمع أضعف من الأضعف و الأقل أجزائ و 
إفراداً» و تأمّلت فى هذه العمومات المؤذنه بكمال المسامحات»؛ و كذا المبهمات», و فى سيره أهل الإسلام من أُيَام القع صلى 
الله عليه و آله و سلم إلى هذه الأيّام. مع أنّ جزيره العرب غالباً موردها الاباره و احتياج الناس إليها فى الصحارى و القفار» و قد 
تف فى القريه الواحده بثر واحده؛ مع تردّد المسلمين إليهاء و الكفار, و الصغار و الكبار» و نظرت فيما يلزم من الحرج العظيم. 
ما احتجت إلى النظر فى الأخبار عامّه أو خاصّهء و دخلت المسأله عندك فى القطعتات» و لم يبق وجه للقول بالوجوب التعتيدى 


450 ولا للفرق بين الكرّ و غيره» كما عليه البصروى (5), و لا للأخذ بالأ-كثر و طرح الأقلء و لا بالأقل» و حمل الزائد على 
الندب» فلم يبق وجه وجيه سوى الندب» فيجرى الحكم فيها على المختار على 


.2 ح‎ ١18 أبواب الماء المطلق ب‎ 177 :١ الوسائل‎ -١ 
.6/ :١ القائل هو العلامه فى منتهى المطلب‎ -" 
./٠١ :١ حكاه عنه مفتاح الكرامه‎ -" 


ص: بترن 


ما ذكرناه فى مياه الأمطار و الأنهار. 
ثالث عشرها: نزح الجميع؛ و إن نقص عن التقرير أو كان بعد التغيير. 


رابع عشرها: التراوح» و محله ما فيه نزح الجميع إذا ظهر تعذّر نزحه أو تعتّدره ولو اخره لاتير باه فإنّه يطهر حينئلٍ بتراوح 
قوم أقلهم أربعه رجال لا اثنين» و لا ثلا-ثه» و لو استوفوا الزمان» اثنين اثنين بأجره أو بوجه التبرع عن إذن أو لاء مع ننه النزح و 
ندوتها لأدصياة لأ ناكد ل خداق مشكلد و ل موسي و الأ كيم بن الأكين و القلاله [والأوعه و الخسيه صيجاعا 
غبرنراقى عرضا بقار نضا فيد بو لفان فيغنا كذالكه و لاغ كا هج الاقين و اكه لكر 


اثنين اثنين» و لا واحداً واحداًء يمتحان معاً لا يختصٌ أحدهما بالمتح و الآخر يملى له من تحت. 


قل إنصاتها إلى عن عله سماد خانييا اهو سيف ‏ واحها تعاس يفا بور كوق ارقي أبناك لأ سكي لها سيا ل 
تقض عن المتعارف باغتبار التواتى و التكاسل» يتساوق أو يتقارب عمل كل اثنين مع اثنين» يوماً من طلوع الفجر و الأحوط 
التقدّم قليلًا لتحصيل اليقين إلى غروب الحمره المشرقيه» و الأسحوط التأخير قليلًا لمثل ذلككء من غير فصل إلا بمقدار صلاه 
الفرض و الأكل و الشرب و مقدّماتها (40 مع عدم الإطاله فيها زائداً على العاده. 


ولا بأس بصلاه الجماعه بائتمام بعض ببعض أو بخارج قريب إن لم يكن فيها تعطيل» و إذا أطال الإمام زائداً على العاده انفردوا 
عنه» و لا يجوز الاكتفاء بالليالى» و لا الاكتفاء بالتفريق على الأيّام أو التشريكك بينهما مع المتابعه» و عدم الفصل المتكثر. 


ولافرق بين قصير الأيَام و طويلها و متوسّ.طها و إن وقعت النجاسه فى أطولها و أخرها إلى أقصرها فراراً من التعب, و لا يحتاج 
البه خدل تالا طلبوع. عاق أو قرو كلا كار راان بل تقرف معدو قلي :»و إذابان الال يحل امام خهل الوم وقد 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 
احافي ا(ح): مقدّماتهما. 


ص: الع 
بقى من الماء شى ء يسير كدلو و دلوين فضلا عن الكثير» لم يجب نزح الباقى. 


وإذا كانت مشتركه بين جماعه لم يلزم أحدهم بالنزح» و على القول بالوجوب يوزّع العمل عليهم» فإن امتنع أحدهم جبره 
المجتهد, و إذا تعذّر استأجر عليه من يقوم مقامه, و لو كان فى قعرها فواصل بين مائها احتاجت إلى أَنَام بعددهاء و يحتمل 
التوزيع عليها. 


ولو اشتغلوا بالتراوح. ثم فى الأثناء بان اليسرء فالعمل على ما بان لأعلى ما كانء و لو بان لهم العسر بعد نزح بعض اليوم على 
نحو التراوح اكتفوا بالإتمام» و لو وقع خلل فى أثناء اليوم احتيج إلى يوم جديدء و الاثنان على الحقو الواحد مع علامه التعدّد 
يُحتسبان باثنين مع عدم لزوم الخللء على إشكال. 


سادس عشرها: غور مائهاء فلو خرج بعد الغور كان طاهراً و استغنى عن التزح. 

و لوطع بتراب و نحوه فجفٌ ثم خرج قام فيه وجهانء و الأقوى لزوم إخراج ذلكك التراب. 
و كثير من هذه الأحكام لا تحسن ثمرتها إلا على القول بالتطهير أو الوجوب التعبدىٌ. 
المقام الثالث: فى بيان أحكامها» 

اشاره 

وهى أمور: 


أوَلها: أنه يستحبّ التباعد بين البئر المعدّه للاستعمال فيما يراد فيه الطهاره أو الأعمّ منها 


دون ما أعدّت لخصوص بناء خلا أو بالوعه أو جدار لا تراد طهارته أو مطلق البئر لمجرّد التعدد؛ و لعل الأوّل أولى و بين 
البالوعه ذات الرأس الضيق المعدّه لجميع القذارات و النجاساتء بمجرّد الإعداد ما لم يهجر أو مع الفعلكٍ». و الإعداد بين 
الكانتاياته وتتهي ما عد على فص إعنذادها سبةر د يستكها المدو إن الع ]نه أله رشعل لعلهاء ووطا نا يمكث على ويه 
الأرض ما لم يفعل فعلها. بمقدار خمس أذرع إذا 


ص: اع 


خضل أنحد الألعرية: صلابه الأ.رض فى الأ-حوال الثلا-ثه علو قرار البئر على قرارهاء و بالعكس و مساواتهما و علوٌ قرار البئر مع 
الرخاوه» و سبع مع الرخاوه. و علوٌ قرار البالوعه و المساواه. 


و المدار على القعر فيهما لأعلى سطح مائيهماء و لو اعتبرا معاً زادت الأقسام؛ و تبدلت الأحكام. 


و لو كان للبالوعه سيل أو ماء يزيل ما فيها من غير بقاء لم يجر الحكم فيهاء و لو كانت الأرض بعضها رخو (01)) و بعضها صلب 
احتمل تغليب إحدى الصفتين» و التوزيع» و ارتفاع الحكم, و خير الثلاثه أوسطها. 


و الفرق بين شدّه الصلابه» و ضعفها فى اعتبار المقدار غير بعيدء و فيما إذا لم يدخل فى الاسمين و كان واسطه بين الأمرين 
مكل الحاقيا ,الهو لز كاقه خلقاكيا شق فى التاق :و الساره اعمل أخاقى ول لحرا لدو اوفك قن عفنا اعد 
بالا كما : 


و يظهر من بعض الأخبار () و الفتاوى (؟) الرجوع إلى واحده و عشرين صوره محص لله من إضافه فوقيه الجهه و تحتنتها على 


الأخرىء و مساواتهماء و الالتزام باثنى عشره ذراعاً فى الأخر و فى الباقى بسبع. 


و هذا الحكم على الاستحباب على القول بالتنجيس و الوجوب, و الاستحباب, و لو وضع بناء بينهما مطلى بالقير مثا ألغى فيه 
التقديرءؤ السخاطب بالأمر كل من له الأمر مق مالك الدار أو المأذون بالعاريه أو الاستئجار و الظاهر استحباب إحديهماء مع 


م 


ولا يحكم على البثر بنجاسه ما لم يعلم ببلوغ المنتجسء و إن نقص المقدار نقصا 


-١‏ فى ١س):‏ رخوه. 

؟- فى («س): 5 

*- انظر الوسائل ١8 :١‏ ب 75 من أبواب الماء المطلق. 

*- راجع جامع المقاصد :١‏ /ااء و مداركك الأحكام ٠٠ :١‏ و مفتاح الكرامه :١‏ "1 و فى كلها: أربع و عشرون صوره. 


صصص : 517 


فاحسشاءى لك نلق سالعر آباز القتواضةى الى يظير اتهذا بات الانضاط ع حقندى المامعويها أ و الصراماءى أ ماقور 
لتحصيل ذلكك. فينبغى النظر إذاً فى حال الأرض و كثره ماء البثر و ما فى البالوعه؛ و قلتهما و كيفته الاحتياج إلى البثر و غلبته و 
قلته إلى غير ذلكك. 


ثانيها: أن تنجيس ماء الابار على القول بالاستحباب من غير انفعال أو معه لا مانع منه» 


مع عدم المانع من ترتّب ضرر أو تصرّف بملكك الغير أو احترام كبثر زمزم و آبار المساجدء بناءً على أن حكم الماء على نحو 


حكم الأرضء و على القول بالوجوب يحتمل المنع قوياً. 


03 


2 


و أمّرا بعد التنجيس فيجب و يترنّبٍ على ذلكك وجوب النزح على المفسدء فإن امتنع جبره الحاكم, فإن امتنع استؤجر عليه قهراً 
فإن لم يمكن وجب كفايه فى المحترمات على جميع المكلفين. و على القول بالوجوب التعبّردى يقوى القول بحرمه التنجيس 
لذاته. 


النجاسات؛ فهل يتولّى أحدهم العمل أو تبقى على حالها. و على القول بالوجوب هل يرتفع بالطمٌ أو الهدم أو لا وجهان الأقوى 
الثانى فى الأوْل: و الثانى فى الثانى. 


والماء المحمول للاستشفاء من بثر زمزم أو آبار الحرم أو العتبات أو مطعوماتها أو من سؤر العلماء» و كذا المطعومات و 
الملبوسات يجب احترامها على الحامل و الشارب و الأكل و فى غيرهم بحث. 


ثالثها: إذا كانت البئر مشتركه قسم النزح على وفق الحصص وجوباً أو ندباً على اختلاف الرأيين» 

فإذا امتنع لم يجبره النادب و يجبره الموجب. 

رابعها: أنَ غرض الموجب إن كان الوجوب النفسى صحّ الوضوء و الغسل بمائهاء و عصى بتر العمل» 
واإن كاق لل عمال سبح ال فك عليه فس 


-١‏ بدلها فى لاح عباره. 


ص: علاع 
خامسها: صغير الحيوان أو كبيره» و ذكره و أنثاهء 

مع الدخول تحت الاسم و جزئه و كله إذا تعلق الحكم بكله. واحد ما لم يقم فيه دليل خصوصيه. 

سادسها: إذا تغيّر الماء بالنجاسه طهر بزوال التغيير من نفسه أو بالنزح» و دخل الأقل من المقدّر أو مزيل التغيير فى الأكثر» 


و اكتفى بحكم الواحد مع التساوى مع الاستناد إلى الواحد» و يحتمل إلغاء المقدّر» و لو اختلف المغيّر و المقدّر أو تساويا أغنى 
ما يتحقّق به القدر المشترككء اتّحد زمان الوقوع أو اختلف. 


و كذا الكلام فى تعدّد الأنواع مع عدم التغيير على الأقوى. و أمَا مع تعدّد الآحاد و وحده النوع فلا بحث فى التداخل. 


والووقعت اللاحقة فى ا أثناء عمل السابقهة فإن كان الباقى مساويا لمقدر الجديد أو زؤائدا عليه دخل فيهء. و إن كان ناقضاً دخل 


ع 


منه بمقدار ما بقى» و أتم الباقى؛ و التقلب ظهراً و بطناً ليس من التعدّدء و لو تغتر الموضوع فيها من حيات إلى موت أو خرج دم 
و نحوه يتبدّل الحكم عمّا كان عليه. 


سابعها: أنه يقوى القول بعدم الفرق فيما أطلق فيه الدم و المنئ و البولء و الغائط بين ما كان من المسلم و الكافر» 


دون ميّت الإنسان» و الميته» و الجنبء و بول الرجلء و الصبىء فإنّه من الكافر يلحق بما لا نص فيه و إلحاق جميع ما يكون منها 


من نجس العين بغير المنصوص قوى. 
امنها: لو تغيّرت فطهرها بزوال التغيّر بأى نحو اثفق» 


ولا يحكم بالنجاسه إلا من حين العلم» و متى شكك فى منشأ التغيير حكم بالتطهير؛ و لو علمها و شكك فى أنّها من ذوات نزح 
الجميع أو البعض أو الأقلّ أو الأكثر بنى على الجميع ثم الأكثر. 


تاسعها: يقبل قول صاحب اليد من مالك أو وكيل أو مأمور من حرّ أو مملوك فى التنجيس و التطهير 
و كيفتته عدلًا أو فاسقاً و إِنّما يشترط خصوص البلوغ و العقل. 


عاشرها: لو وضع حاجز بين أبعاض الماء قبل وقوع النجاسه أو بعده احتاج كل بعض إلى تمام النزح» 


ولا يجترئ بالتوزيع. 


ص: ممع 


حادى عشرها: لو أجرى ماء من إحدى البئرين إلى الأخرى 


مع قصد الاستمرار أو مطلقاً حين الجريان أو مطلقاً على إشكال أو إلى خارج قبل الملاقاه. فإنّها بحكم النهر» و كذا بعد الملاقاه 
على إشكالء ولو تجعل التهر بترا قبل المادقاة أو بعدها جائه حكم البثر قبل الأخذ بالتزح أو بعده على إشكال. 


ثانى عشرها: لا بدّ من اعتبار العدد بعد زوال العين أو استحالتهاء 
ولو شكك فى العدد بنى على الأقلّ إلا أن يكون كثير الشكك فيبنى على الأكثر. 
ثالث عشرها: إذا طهرت طهر ما فيها من حطب و خشب و حجر و مدر» 


و جميع ما تنمس بماء النزح من بناء و حواشى و آلات من حبل و بكره» و دولاب و دلو و المباشره من ثيابه» باقيه على حالها 
إلى بحن التطهير سواه كافك قبل الأخل فح الطيي أو فى الأاء.وما انفضا قبل التطهير اتقضانا مترحه كن الاضنات» قاذ خرف 
فيه الحكم. 


رابع عشرها: يجب اجتناب الغسل عن النجاسه؛ و الغسل عن الحدث أو القذارات الساريه إلى الماء,» 


و الاستنجاء و نحوها فى الابار المعدّه لشرب المسلمين فى الصحارى و البلدان» و كذا فى جميع مواردهم مما يستتبع ضررهمء و 
تقذير الماء» و على المنبجس و المقذّر رفع النجاسه و القذاره عنهاء و يجبره الحاكم إذا امتنع و يستأجر عليه. 


خامس عشرها: لو علم بنجاسه مائها أو أى ماء كان أو أ شىء كانء ثُمَ غاب عنه» و رأى المسلمين بعد علمهم يستعملونه استعمال الطاهر 
حكم بطهارته» 


ولا يبعد ذلك مع عدم علمهم و مضى الزمان الطويل. 


سادس عشرها: يعتبر فى الدلو ما يناسب حال البئر و ماؤها قله و كثره» 


ا حي الى أخيا |أسس أ «سة سخ جيه م الق ل سقائه 
لا عاده أغلب الابار» و لو توسّعت فى آثناء التزح أو تضيّقت تغيّر وضع الدلوء و لقول ب على 


ص : عم 
حاله قوىٌ. 


ولا بد من السلامه من العيوب الزائده فيه على العاده» و اعتبار الملاء على وفق العاده و الجذب على وقق العاده و التعاقب على 
وفق العاده» و تبديل بكره فى الأثناء. و وصل الحبل و نحوهما لا ينافى التعقيب. 


ولا بأس بالاستقاء بالدلاء الكبار على وفق عدد الصغار, و فى تضعيف الصغار حتى تبلغ مقدار ما يخرج بالكبار وجه قوئٌ» و 
الكوعه عقف || اعسات الكار بالزاته ددا من الصغار فلا يجوز, كما أن إخراج المقدار بغير الدلاء من الأوانى الكبار 


الزائده على مقدار الدلاء يقوّى عدم جوازه. 


ولا يشترط فى النازح إسلام مع عدم سريان النجاسه. و لا إيمان» و لا بلوغ و لا عقل مع الاطلاع على العمل و لا يشترط فيه ثيه 
ولا قصدء فلو استعملوه لقصد انتفاعهم من غير علم و حصل الشرط ترتب الأثر. 


و المتّخذه من الجواهر المنطبقه و لو محرّمه الاستعمال و الأشياء المحترمه و لو تضمنت التحريم, و من الجلود غير نجسه العين و 
الخزف و غيرها يترتّب عليها الآثر. 


سابع عشرها: بحرم استعمال ماء زمزم مطلقاً فى إزاله نجاسه أو غسل جنابه» 

و إذا وقعت فيها نجاسه وجب إخراجها و تطيرهاء و ليس كذ لكك آبار الحرم و بلدان العتبات حتّى ما دخل فى الصحن الشريف؛ 
ولو حمل منها ماء للاستشفاء وجب الاحترام. و الظاهر تمشيه الحكم إن كل ها امعد لذلكك فق الديفال المكر وى الأشخاصض 
المشكليف 


ثامن عشرها: ليست حال الشركه فى ماء البئر كحال الشركه فى غيرهاء 


فيجوز لأحد الشركين أو الشركاء التصرّف بمقدار حاجته من دون إذن ولا قسمه. و من غير فرق بين يتم الشريكك و جنونه و 
بلوغه و عقله و مغصويئه حقه و عدمهاء نعم لوجاء المنع من قبله حرم التصرّف عليه. 


تاسع عشرها: إذا وجد بئراً و لم يعلم هل انقطعت مادّتها أو لاء 


ص : /517 

العشرون: أنه لافرق بين خروج المادّه من أسفل الأرض أو من أعلاها 
ولوقارب سطح الأرض مع حصول الاسم. 

الحادى و العشرون: لو اختلف مذهب الشريكين اجتهاداً أو تقليداً 


أو مع الاختلاف فى التنجيس و عدمه أو وجوب النزح و عدمه عمل كل بتكليفه؛ ولا يجوز للمنججس منع المطهر عن الاستعمال. 


و لو انُفقا على التنجيس فليس لأحدهما جبر الأسخر على نزح ما قابل حص ته؛ و لو أتى بتمام النزح لم يكن له منع الأدخر عن 
الاستعمال. 


الثانى و العشرون: لو كان لبئر طريقان» 


و إذا استسقى الشريكان دفعه تزاحمت الدلاء مثلما تناوبواء و إذا تعارضوا فى السبق اقترعواء و فى المشتركات العامه المتقدّم 
ل 


الثالث و العشرون: عند المعارضه قرعى الحصص» 
لا عند عدمها. 

الرابع و العشرون: إذا وجد بثراً أو مورداً يتعاطاه المسلمون فلا يجب عليه السؤال» 

و لاحاجه إلى شيوع الوقف فيه. 

تتمّه: فى تطهير المياه 

يطهر الماء المنفعل من قليلء أو كثير لا مادّه له و قد اجتمع أكلا اكلا فخ مس أو كاق متخيراً فزال تغيره بالاتتصال و لو مع 


عدم المزج بأحد أقسام المعصوم من أعلى أو مسامتء و كذا فى الأسفل مع التسريح من ماء مطر أو نهر أو كر فما زاد أو غير 
ذلكك من الأفراد. 


ولا حاجه إلى الدفعه فى التطهير بالاتّصال بالكرٌ بل المدار على انّصاله منصلا لا منفصنًا حتى لو جمع قِرَبء أو أوانى صغار أو 
كبار» و اتُصل ماء أفواهها بعضها ببعض طهر بمجرّد ذلك الاتصالء و لو تعقّبه بل فصل الانفصالء و لا فرق فى الواصل بين 


انّساعه و ضيقه. 


و لو دخل البئر على القول بالنجاسه كافر فأسلم خارجاً وجب عليه غسل بدنه. 


ص: امع 
و لو كان كافراً فأسلم فيها احتمل طهاره الماء تبعاً له كأوانى الخمر المنقلب و نحوهاء و الأقوى خلافها. 
القسم الثانى من قسمى المياه: الماء المضاف 


وهو مالا يحسن إطلاءق الماء عليه من دون إضافه أو قرينه» مع مساواته للماء فى أكثر الصفات كماء الورد» و الصفصافء و 
الهندباء مما يعصر أو يصعد أو أعمٌْ من ذلكك فيدخل فيه ما يخالف فى الصفات كماء الرارنج (1) و الرّمان و العنب و نحوهاء و 
لعل الثانى هو المراد» و قد يدخل فى المضاف باعتبار المزج دون الأصل. 


و الحاصل: أن ما كانت الإضافه أو نصب القرينه من غيرها فيه مَسَوَّغاً للاطلاق فهو المضاف:» وما كانت فيه التتخصيص و التميز 
كماء البثر و البحر و الثلج و الملح و النهر و نحوها فهو من المطلق. 

و حكمه كسائر المائعات ينجس قليله و كثيره بإصابه النجاسه إذا وردت عليه أو ورد عليها بنحو التسريح دون القيام» و لا يطهر 
باقياً على حقيقته. بخلاف المطلق» نعم إذا امتزج بالماء المعصوم امتزاج استهلاك طهره و لا يرفم حدثا ولا خبثاء و يصلح أن 
يكون مكمّلا للمطلق مع الاستهلاكك. 


وال كدق طفق مقدار الكرٌ الملا.قى لنجاسه غير مغيّره و إضافته حكم بالإطلاق فى حقّ الطهاره دون التطهير» و لو اشتبه 
بالمحصور كرّر الطهاره حتى يعلم حصول الطهاره بالمطلق» بخلاف المشتبه بالمخصوب أو بالنجس. فإنّه لا يستعمل على حال. 


ولو رأى ماء فى الأسوانى المعدّه للماء المطلق فى داره أو دار غيره أغنته المظنّه عن تطلب العلم. و يجب استعمال المضاف فى 
رفع النجاسه من بدن الحيوان الصامت إذا توقفت عليه الإزاله ليججف. فيطهر عند وجوب طهارته» كما يجب 


-١‏ كذا فى النسخ و الظاهر أنه تصحيف: النارنج. 


ص : ومع 
ترطيب الأرض اليابسه فى المسجد مع الانحصار به؛ و عدم إمكان التطهير بغير الشمس. 


و لو وقع على ماء معصوم فأصابته نجاسه قبل الاستهلاكك أو وقع متنيجسا اختصٌ بالتنجيسء و لا يطهر إلا بالاستهلاككء و لو وقع 
فى كر فقطع عموده تنس بإصابه النجاسه و إن كان مجموع الطرفين كرًا فما زاد و الله الهادى إلى سبيل الرشاد. 


تم بعون الله الجزء الثانى و يتلوه الجزء الثالث 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 
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